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ُحيمُ الرُ ُحمنُ الرُ ُسمُالله ب ُ

ُُ:المقدمة

ُالعالمين ربِّ ُللهُ  لامُ ُُ،الحمد  ُوالس  ُوالمرسلينُمحمُُُّوالصّلاة  ُالأنبياء  دٍُُعلىُأشرف 

ُالطيبينُالطاهرين  ُُ.وآله 

البحث   يفرض    لازال  المستحدثة  المسائل  على    في  قدرتها  مدى  الشريعة  على 

لحل   برنامج  وضع  على  الشريعة  قدرة  وإثبات  والمستجدات  المتغيرات   إستيعاب 

  ، البرمجية    الثروة    يحمل    الأحكامية    الثروة    كما يحمل    فالفقه    ،القضايا الإقتصادية مثلا 

ومدى   ،الفقيه   لياقة    فيها المعيار الحقيقي الذي على أساسه تثبت    البحث    ل  مث  ي    وأيضاا 

الأ  تضل   القواعد  في  لأن  عه  يفتقد    صولية؛  كان  لم ا  فيها  التأريخي    البحث  للإمتداد 

والإكتفاء    بحوث من سبقه    بدل الإتكال علىُُلإبتكار الوجوه الفني ة  سوف يضطر  

 ُ.بالتعليق عليها أحياناا 

وإجتمع عندي    ،قة بالمصارفم قمنا بمذاكرة الأبحاث المتعل  ومن أجل ما تقد  

الأعزاء  نخبة   الأخوة  علي     ، من  الدروس وعرض  تقرير   ار  الحض   وقمت    ،بعض  

نسأل  الله  تعالى أن يتقبله    ، لكي تعمُّ الفائدة  لها  ؛بمراجعتها جميعاا من أجل طباعتها 

 . إن ه  تعالى وليُّ ذلك والقادر  عليه ، من ا بقبولٍ حسنٍ 

 

 

ُالدُّ ُحمدُأُ ُينُ شهاب 

ُُـه1443ُربيعُالثاني13ُُ





 منهجنا العام في العُقُود المستحدثة

ُُ:تمهيدُ 

ُضُإلىُمحاورُعدّةمنُالتعرُُُّبدالمنهجُالعامُلُكتمالُالصورةُعنُمنُجهةُا

ُ

ُُ:المحورُالأول

 ود المستحدثةقُهناك منهجان في تكييف العُ

ُُ:التخريجُُُمناهج ُ

ود المستحدثة، وما هو المنهج المت بع في ذلك؟  ق  وقع الكلم  في كيفية تخريج الع  

ت   التي  الأبحاث  أهم  من  المستحدثة  ذكر  وهذه  المعاملت  وجد    ،على صعيد  وقد 

   منهجان في ذلك

لي العملي في باب  ي يقوم  على أساس أن  الأصل الأوالذ  يالرد    المنهج    ل:الأو

ود هو الفساد؛ لأجل أن   ق  ود وصحتها   الدلالة اللفظية الدالة على مشروعية الع  ق  الع 

ود المتعارفة  ة  ناظر ق  وْفُواْ باِلعُْقُودِ فآية ﴿  ، إلى الع 
َ
تعارف  من العقد   إلى ما   ناظرة   ﴾أ  ي 

 

 . 1( المائدة:  1)
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ود  المستحدثة    كاح والمضاربة والوكالة وغير ذلككالن ق  إستئجار  كعقد  _  وتبقى الع 

أمثال   _الرحم الحاكمة في  الفساد هي  فتكون أصالة   دليل على صحتها  خاليةا من 

ود  ق   .المستحدثةالع 

كوا بالأصل الأوأن  أصحاب هذا الم  إلا   لي وهو الفساد قاموا  نهج قبل أن يتمس 

العناوين   من  مصداق  إلى  إرجاعه  محاولين  المستحدث  العقد  هذا  ب نيوية  بتحليل 

  ،مشمولاا لأصالة الفساد  عد هذا العقد  فإن تمَّ لهم ذلك لم ي  ، ة سابقاا الخاصة والمتداول

ما لم يبتلِ هذا الارجاع  بمحذور آخر؛ لذا كان أصحاب  هذا المنهج جادين بإرجاع  

ود المستحدثة تحت العناوين الخاصة المتعارفة حت   ق  ى لا تكون محكومةا لأصالة  الع 

 . الفساد

الذي هو الأصل   ،التأسيس   المنهج    الثاني: الفساد  أن  أصالة    ينطلق  من فكرة 

 ،ودق  الصحة في الع    بأصل ثانوي وهو أصالة    في المعاملت محكوم  2لي العملي* الأو

 

والبرهان1) الفائدة  انظر: حاشية مجمع  البهبهاني:    ، (  الكلم؛    429الوحيد  د    ، جواهر  محم 

 . 213/    22حسن النجفي:  

العملي   ُ* الأصل  بلحاظ  يقع   تارةا  المعاملت  في  الأولي  الأصل    ، الأصل  بلحاظ  وأ خرى 

الأثر،   ترت ب  عدم  بمعنى  الفساد،  هو  فالمعروف  العملي  الأصل  إلى  بالنسبة  ا  أم  اللفظي، 

رت   ب عليها الأثر  وبعد وقوعها نشك  والوجه  في ذلك هو أن  هذه المعاملة قبل وقوعها لم ي 

)المكاسب،   الأثر  السابقة  وهي عدم حدوث  الحالة   أو لا؟ فنستصحب   الأثر  هل حصل 

عشر:   السادسة  الطبعة  الإسلمي،  الفكر  مجمع  الناشر  الأنصاري،  هـ:    1431مرتضى 

3 /117 .) 
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ة الع   وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿ود كآية  ق  فإن  أدل 
َ
ود المتعارفة    _مثلا _  ﴾أ ق  ليست ناظرةا إلى الع 

مطلق   تشمل   وإن ما  العقد    فقط،  لأن   طرفين    ارة  عب  العقد؛  بين  المعاقدة  حيثية  عن 

تطبيقات    ليست إلا    وما المصاديق المتداولة في عصر النص    ،فالمنظور  هو تلك الحيثية

أصحاب هذا المنهج أدخلوا  ومن هنا    ، يست هي تطبيقات نهائيةلحيثية المعاقدة فل

الع   صحة  أدل ة  ضمن  في  المستحدثة  ود  ق  التتبع    ، ودق  الع  خلل  من  الظاهر  ولكن 

 وطبشر والإستقراء أن  المنهج ينضبط  

 . المعاقدة بين طرفين أن تتمَّ حيثية    ل:الأو

   .أن نحرز عدم  منع الشارع من هذا العقد الجديد الثاني:

هِ عقداا    الثالث: لعد  وإلا  لا حاجة  المتعارفة  ود  ق  الع  إبتداءا ضمن  ي صاغ  أن لا 

 . مستقلا 

هذ  ب  ويترت   تحقق  الشروط  على  أ حرزت ك    أن ه  ه  ود  إعاا  جمي  ل ما  ق  الع  ندرجت 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿ُالمستحدثة ضمن منطوق آية
َ
 .﴾أ

ج  يظهر  من جهة أن  أصحاب المنه   الفارق  بين المنهجين من الناحية التطبيقية:

ود المستحدثة تحت العناوين الخاصة بطريقة لا تخلو من   ق  ل قاموا بتكييف الع  الأو 

بينما أصحاب  المنهج الثاني في سعة من ذلك؛    ، التعقيد كما لا تخلو من الغرابة أيضاا 

ة المعاملت تشمل  هذا العقد من دون حاجة إلى إعمال هذا التعق   . يد لأن  أدل 

بين   المشهور  أن   لوجدنا  المنهجين  لهذين  التاريخي  المسار   نستقرأ   أن  أردنا  ولو 

 

 . 1( المائدة: 3)
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ي   كانوا  الإمامية  الع  طب  فقهاء  ة  أدل  عموم  أن   عين  مد  ل  الأو  المنهج  تختص  ق  قون    ود 

المتعارفة   ود  ق  المسماةبالع  أو  المعهودة  ود   فالمسار    ،أو  ق  الع  مع  للتعامل  التاريخي 

قي   ي وجد  هناك طائفة  من الفقهاء  إذ  ي مكن  أن يكون على منهجين؛  دوا  المستحدثة 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿ دائرة  
َ
ود المتعارفة فقط ﴾أ ق   وهم كالآتي ، بالع 

ُالطائفةُ  القائلين  أقوال  لى:ُُالأوُ آية    الفقهاء  وْفُواْ  ﴿باختصاص 
َ
  ﴾ باِلعُْقُودِ أ

ُبالمتعارف

البهبهاني   ل:الأو الوحيد   ذكره   كلم    +ما  على  عل قاا  م  الكفالة  حول  بحثه  في 

بل وعد   ،: )ولو قال: أنا أحضره  أو أ ودي ما عليه لم يكن كفالةا + المحقق الأردبيلي

تب   ،وشرط غير  داخل في عقد الكفالة  ود المعهودة المذكورة في ك  ق  ولا غيره من الع 

ودهم منحصرة  فيما ذكروه  كما لا يخفى...(  ،الفقهاء ق  في هذا التعبير إيحاء   و،  وع 

 . دون المستحدث المتعارف منه    ينحصر   بأن  العقد  

راد  منه   +د حسن النجفي ما ذكره  محم    الثاني: ود ي  ق  ما  : )إن  عموم الوفاء بالع 

بيد...( يداا  المأخوذة  والإستعمال  بالتعارف  المعهودة  ود  ق  الع  من  المنساق    ، هو 

ود( ق   .ويقول  أيضاا: )فإنصراف  الآية الكريمة يقع  لصالح المتعارف من الع 

: : )إن  الألف واللم في آية الوفاء  +ما ذكره  الميرزا حبيب  الله الرشتي   الثالث 

 

 . 429حاشية مجمع الفائدة والبرهان، الوحيد البهبهاني:   (1)

د حسن النجفي:    (2)  . 213/    22جواهر الكلم، محم 

د حسن النجفي:    (3)  . 248/    22جواهر الكلم، محم 
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ود إن ما هي للعهد لا للجنس ق  ود آنذاك( ، بالع  ق   .فتختصُّ بما تعارف من الع 

: د كاظمما ذكره     الرابع  ود  + الخراساني  محم  ق  : )مع إحتمال إرادة خصوص الع 

للعهد اللم   يكون  بأن  العموم    ، المتعارفة  حينئذٍ  يكون   في   فل  إمضائها  دليلا على 

بأي  طور تحققت؛  الجملة، ولا مجال للتشبث بإطلقها في نفوذها بأي  نحوٍ وجدت و

ود المتعارفة  لعدمِ ورودهِ إلا   ق  كما هو الحال في سائر   ، في مقام بيان إمضاء أصل الع 

 .إطلقات الكتاب(

: في تعليقته على المكاسب: )إن     +الحسين اللريعبد  د  ما ذكره  السي   الخامس 

جداا   الإحتمالات  أبعد  هو  والحادثة  المخترعة  ولو  ود  ق  الع  لمطلق  شمولها  إحتمال 

 .وأضعفها(

: قال: )وقد عرفنا من خلل    الله ()حفظه   بشير النجفي  ما ذكره  الشيخ    السادس 

العقد المستحدث لا دليل   ن  أما سبق عدم إمكان تصحيحه على كل الاحتمالين؛ إذ  

ت   لم  لمعاملت  والعمومات  الإطلقات  بشمول  العلم  لعدم  اعتباره؛  عرف في على 

 .ة(زمان صدور تلك الأدل  

الثانية: ُ آية    أقوال    الطائفة  بشمول  القائلين  باِلعُْقُودِ ﴿الفقهاء  وْفُواْ 
َ
ود  ق  للع    ﴾أ

 

 . 376قسم الخيارات، الميرزا حبيب الله الرشتي:   ،فقه  الإمامية  (1)

د كاظم الخراساني:   ،قطرات من براع بحر العلوم  (2)  . 5محم 

 . 447و   444و   317/    1عبدالحسين اللري:   ،تعليقة على المكاسب   (3)

 .155ضياء الدين زين الدين تقرير لبحث الشيخ بشير النجفي:   ، بحوث  فقهية معاصرة (4)
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 المستحدثة

ُالأو ي  :ل  م  ة  وي    ،+ما ذكره  الميرزا الق  عتبر  من الأوائل الذين مالوا إلى شمول أدل 

ود لك   ق  ود المعروفة معاوضةٍ  ل  الع  ق   .ولو لم تكن من الع 

السي  الثاني: ذكره   فيفيد   +الطباطبائي د  محم    د  ما  باللم  رف   مع  ود جمع   ق  )الع   :

حجيته     بعض الأفراد منه  بالدليل لا يوجب  سقوط    وخروج    ،الإستغراقي   العموم  

ُ.في الباقي( المخصص حجة   بالنسبة إلى من لم يقم دليل  على خروجه؛ فإن  العام  

: في تعليقته، إذ يوجد  عنده  بحث  حول   + الإيروانيعلي  ما ذكره  الميرزا   الثالث 

ا الإشكال  الثاني الذي ذكره  المصنف   بموضوع الإباحة    المختص    أ جرة الحمامي: )وأم 

منع   ففيه  المعهودة شرعاا  المعاملت  عن  المعاملة  هذه  : خروج  بالعوض وحاصله 

من  فإن  الدخول في الحمامات مع إعطاء العوض من المعاملت الشائعة    ،الخروج

ن   أ والظاهر    ، ذلك  وكذلك الدخول في المطاعم وأشباه  ،عصر الشارع إلى زماننا هذا 

مع أن عدم المعهودية لا يضرُّ بعد شمول عموم   ، من قبيل الإباحة بالعوض  لَّ الك  

مثل من  له   المعاملت  ة  باِلعُْقُودِ ﴿  :أدل  وْفُواْ 
َ
عَن  ﴿و    ﴾أ تِِاَرَةً  تكَُونَ  ن 

َ
أ إلَّا 

 . (﴾ترََاض  

: د حسين  ما ذكره  الميرزا    الرابع  ختصاص  ا: إذ ذهب إلى المنع من  +النائيني  محم 

 

ي:   ،جامع الشتات   (1) م   . 356/    2الميرزا الق 

د الطباطبائي:   ، المناهل (2)  . 149محم 

 . 85/    1الميرزا علي الإيرواني:   ،تعليقة على المكاسب   (3)
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ود المتعارفة ق  ود في خصوص الع  ق   . فهو يميل  إلى الإتجاه الثاني  ،القول بنظرية الع 

ُ محسن    :الخامس  السيد   ذكره   مقاُُ+الحكيم  ما  السيد  في  كلم  على  التعليق  م 

ُُ+اليزدي للمشكوك(  )وأوفوا  : فيه  شمول  فل  المتعارفة  ود  ق  الع  به  راد   ي  ود  ق  بالع 

قي د  الإطلق   : )وفيه: إن  التعارف لا ي  ولو ب ني على ذلك لزم منه  تأسيس  فقه   ،يقول 

  .جديد(

ُ الخوئي   :السادس  السيد   ذكره   في  +ما  الواردة  والعمومات  المطلقات  )إن    :

يعتبر  في شمولها لشيء إلا  لصدق الطبيعي عليه وكونه  فرداا من  الأدل ة والأخبار لا  

ا كونه  متعارفاا أيضاا فل ربَّما ي توهم  في خصوص المطلقات عدم   ،نعم   .أفراده، وأم 

القيد بيان  عدم  على  موقوف   الإطلق  فإن   المتعارف؛  لغير  ي تخي ل    ، شمولها  فربَّما 

ولكن العمومات لا يجري فيها    ، كفاية التعارف الخارجي في البيان فل يتمُّ الإطلق  

 . هذا التوهم(

في تعليقتهِ على كلم السيد    + ما ذكره  السيد  عبد الأعلى السبزواري  :السابعُ 

عدم   + اليزدي وأوضح  منها،  بالمعهودة  المعاملت  حصر  عدم  إلى  ذهب  الذي 

: )لأن ه  لا دليل على هذا الحصر من عقل أو نقل ه  ما حصروه    ،نعم  . الحصر بما نص 

 

د حسين النائيني:   (1)  . 225و   224/   3منية الطالب في شرح المكاسب، محم 

 . 381/    13محسن الحكيم:    ، مستمسك العروة الوثقى 2))

 . 220/  36علي الغروي:   ، التنقيح في شرح المكاسب (3)
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ُ. الواقع في الخارج فيكون  من الحصر الإتفاقي الغالبي لا الحقيقي(ُمن الغالب

: السيد     الثامن  ذكره   عقد   ما  )التأمين   التأمين:  عقد  في  الله (  السيستاني)حفظه  

معي ناا...( أن يدفع مبلغاا  له  بمقتضاه  المؤمن  ه    ،يلتزم   أن  الكلم  ي فهم  من هذا  إذ 

ود المعروفة كما صنع غيره   ق  ؛ لذا لم يدرجه  تحت عقد من الع  ُ. عقد  مستقل 

(: )إن  الحكم بصحة عقد لا يدور   ما ذكره  الشيخ  الفي اض)حفظه  الله    :التاسعُ 

ود الخاصة، بل يكفي في صحته إنطباق عنوان التجارة  ق  مدار  كونهِ داخلا في أحد الع 

تعالى:   لقوله  مشمولاا  يكون   وبذلك  عليه،  تراضٍ  مْوَالَكُمْ  ﴿عن 
َ
أ كُلُواْ 

ْ
تأَ لََّ 

ن تكَُونَ تِِاَرَةً عَن ترََاض  
َ
وعلى هذا وإن لم ينطبق على    ،﴾بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ إلَّا أ

الحكم   من  مانع  لا  ذلك  مع  ه   أن  إلا   النسيئة  ولا  السلم  بيع  عنوان  ود  ق  الع  تلك 

ا من التجارة عن تراضٍ، بل لا يبعد  أن تكون مشمولةا لإطلق  بصحتها بملك أنه 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿ قولهِ تعالى:
َ
 .(﴾أ

ُُ: الشيخ  مكارم الشيرازي)حفظه  الله (: )ولا معنى لتخصيصه  ما ذكره   العاشر 

فقط التشريع  عصر  في  الموجودة  ود  ق  بين    ،بالع  المتعارفة  ود  ق  الع  جميع   يشمل   بل 

 ..( .العقلء

 وعلى أساسهِ ي مكن  حلُّ كثيٍر من المسائل المستحدثة

 

 . 126/  20عبد الأعلى السبزواري:   ،مهذب الأحكام   (1)

 / مستحدثات المسائل/ عقد التأمين.   417/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (2)

 . 29النساء:   (3)

د إسحاق الفي اض:   ،البنوك (4)  . 346و  91محم 
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وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿  جريان   منها:
َ
ود  أ ق  فإن ه  أيضاا عقد     ، المستحدثة كالتأمين﴾ في الع 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ فيدخل  تحت  عمومِ ﴿
َ
  .﴾أ

ة ،الشركات المستحدثة يومياا  ومنها:  . حيث إن  بعضها مشمول  للأدل 

السرقفلية  إذا كان بصورة عقد جديد لا من قبيل الشرط في ضمن عقد  ومنها:ُ

   .الإجارة

ُُ المضاربة  ومنها: الورقيةصحة  للزراعة    بل وصحة   ، بالنقود  المال  رأس  بذل 

المضاربةوالصناعة   أحكام  عليها  ولم تجر  ت سمَّ مضاربةا  لم  وإن  قال:    ، وغيرها  فلو 

كان هذا داخلا في عمومات    (من ي رأس المال ومنك الصناعة ولك نصف منافعها)

 .وجوب الوفاء بالعقد

ُُُُودُالمستحدثةُيقعُ قُ مختلفينُفيُتكييفُالعُ أنُعرفناُوجودُمنهجينُُبعدُُ الكلام 

ُُُضمنُنقطتين

ُُ:ودُالمتعارفةُوالمستحدثةُقُ :ُأدلّةُإثباتُالتعميمُلمطلقُالعُ الأولُىُُالنقطةُ 

ُالأوّل: ك  بقولهِ   الدليل  وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿تعالى:  التمس 
َ
 .﴾ أ

ود) أن  الألف واللم في كلمة    بتقريب: ق  ود    هي للجنس فتشمل  مطلق    (الع  ق  الع 

ود  المسماة وغير المسماة   والمستحدثة  المتعارفة ق  ن تكَُونَ  ﴿وبقوله تعالى:    ،والع 
َ
إلَّا أ

 

 . 256ناصر مكارم الشيرازي:   ، بحوث  فقهية  هامة   1))

 . 1المائدة:   2))
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ترََاض   عَن  التجارة    :بتقريب  ،﴾تِِاَرَةً  دون    موضوعة    أن   من  التبادل  لمطلق 

 . ختصاصه بالبيعإ

ُوا عترضُعليهُبعدّةُاعتراضات

ُُ الصدر   ل:الأوُالإعتراض  السيد   ذكره   لكلمة  من  ُُ+ما  اللغوي  المدلول  أن  

ولا يشمل  مطلق الحصول على    ،)التجارة( هو الربح  الحاصل  بالبيع والشراء فقط

ود( ق  )الع  وهكذا أن  الألف واللم في كلمة    ،الربح فضلا عما  إذا كانت مجردة عنه  

ود  هي للعهد ق  ود المعهودة والمتعارفة ولا تشمل  مطلق الع  ق  وفي ضوء    ،فتختصُّ بالع 

فتكون  الآية     كون الألف واللم عهدية أو جنسية هذا الاحتمال يحصل  التردد  بين  

المتيقو  ،مجملةا  القدر  على  ي قتصر   أقل  دون  لا  المتعارفة  ود  ق  الع  وهي  منها  ن 

 .المستحدثة

ُ قابل  :ُُالجواب  الاعتراض  من    ه  لأن    ؛للمناقشة  أن   إستظهارية  قرينة  هناك 

على نحو القضية    في جعل الأحكام هو أن تكون مجعولةا   وهي أن  الأصل    ، الخارج

  إذ إنتهى إلى أن  الأحكام  + العراقي  على خلف ما ذهب إليه المحقق  _  الحقيقية

 

 . 29النساء:   1))

د باقر الصدر ،( انظر: اقتصادنا 2)  . 862الملحق الثاني عشر:   ،محم 

 . 128/    6( انظر: تاج العروس، الزبيدي: 3)

 . 376فقه  الإمامية، قسم الخيارات، الميرزا حبيب الله الرشتي:  (4)

د علي الكاظمي:   (5)   . 59/   3فوائد  الأ صول، محم 

د تقي البروجردي تقرير بحث آغا ضياء الدين العراقي:    )3)  . 463و    389/    4نهاية الأفكار، محم 
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ومن خلل هذه القرينة سوف يرتفع  إحتمال   _مجعولة على نحو القضية الخارجية 

ما خلو الآية القرآنية من أي   سيلا   ،بل تكون للجنس   ،م هي للعهدالألف واللكون  

ود هي المتعارفة والمعهودةقرينة خارجية أو داخلية ت   ق   ،شير  إلى كون المقصود من الع 

الفي اضالمذكور    والجواب   الشيخ  كلمات  من  ي ستفاد  الله (   المقام ُُ)حفظه   غير  في 

 .أيضاا 

للمناقشة؛ لأن ه  مبني  على أن يكون المتكل م  ملتزماا    قابل    المذكور    الجواب    ولكن  

محلا للإبتلء ولو في الأزمنة البعيدة بأن ي لحظ في كلمهِ ما يقع  قطعاا أو إحتمالاا  

أي: ليس ملزماا عندهم بنصب قرينة    ، جداا إلا  أن  هذا غير ثابت في طريقة العقلء

ه     ، من الأفراد غير المقدرة فعلا وفي المستقبل المنظور  على عدم شمول الحكم لما لا يعم 

 . إذا كان يعلم  صيرورتها مقدورة للأجيال القادمة

ُُ السي  الثاني:الإعتراض  آية  + الصدر  د  ما ذكره   أن   باِلعُْقُودِ ﴿ :  وْفُواْ 
َ
تدلُّ    ﴾أ

على لزوم الوفاء بالعقد الذي كان مشروعاا وصحيحاا في رتبة سابقة على لزوم الوفاء  

لاا   ، بالعقد أو  العقد  وصحة  مشروعية  ن ثبت  أن  معناه   ك    ،فهذا  نتمس    بالآية   ثمَّ 

ود المتعارفة   ، لإثبات اللزوم  الكريمة  ق  ود    ،وهذا واضح بالنسبة للع  ق  ا الع  التي    وأم 

ت ثبت    والآية    ،في مشروعيتها   ت ستجد  فنشك     ،على تقدير المشروعية  اللزوم    المباركة 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿إثبات المشروعية والصحة بآية    ولا ي مكن  
َ
من قبيل   ه  نفسها؛ لأن    ﴾أ

 

د إسحاق الفي اض:  ،( تعاليق مبسوطة 1)  . 425/    1محم 

 . 1ة:  ( المائد2)  



 ................................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة18

ا ي شك  ،ك بالعام في الشبهة المصداقية التمس   ود المستحدثة من هذا القبيل فإنه  ق  والع 

 .في مشروعيتها

  ، +الصدر   السيد    على ما ذكره    اعترض  )حفظه  الله (الحائري كاظم  د  السي إلا  أن   

رتباط قرار بقرار سواء إعبارة عن    نعقاد العقد ليس إلا  إلن؛ فإن   واضح  البط  من أن ه  

لا أم  شرعاا  ذ  من    ،ن ف  المتعاقدان  قصده   الذي  بالأثر  الوفاء   يعني  بالعقد  والوفاء  

لُّ هذا حاصل  حت    ،قرارهما لا الأثر الشرعي فإطلق    ،ى في العقد الباطل شرعاا وك 

مبرزٍ   الآيةِ  بأي   بقرار  قرار  ربط  هو  الذي  العقد  صحة  على  رفٍي   يدلُّ  ونفوذه   ع 

 .شرعاا 

هو عبارة عن ربط  الذي  الآية المباركة هو العقد و خرى: أن  موضوع  وبكلمة أ  

في الآية المباركة سواء أمضاه    مع قرار المشتري، وهذا هو المهمُّ   _مثلا _قرار البائع  

ث  عن مسألة الإمضاء الشرعي وصحة هذا  لا تتحد  الكريمة  فالآية     ،الشارع  أم لا 

ودعوى أن  الآية الكريمة    ، قدوإن ما تصبُّ إهتمامها بموضوع الوفاء وهو التعا  ، العقد

 .والأصل  عدمه  ، ث  عن موقف سابق وهو الصحة شرعاا فهذا يحتاج  إلى قيدٍ تتحد  

، وهو لا معنى  لوضوحهِ   + الصدر   د  ولم يذكره  السي  ،  القيد موجود  إن    فإنُقلت:

عن لزوم الوفاء بالعقد إن لم يكن صحيحاا ومشروعاا في رتبة     الكريمة ث الآية  أن تتحد  

لزم  الطرفين بعقد ليس مشروعاا وصحيحاا   ، سابقة  ر  أن  الشارع ي  فكون     ؟ وهل ي تصو 

ع   ح به المشر   . العقد مشروعاا هذا قيد  واضح  لا داعي أن ي صر 

 

د باقر الصدر:   ، الملحق الثاني عشر ،( انظر: اقتصادنا 1)  . 862محم 

ود 2) ق   . 209/   1كاظم الحائري:  ،( فقه  الع 



 19المستحدثة....................................................... منهجنا العام في العقود 

 

ُ ُُقلت  مشروعيته    وارد    حتمال  إ هذا  : تمت  لعقدٍ  الطرفين  لزم   ي  الشارع  أن   من 

نتج  أن  هذا    حتمال  إولكن هناك    ، سابقاا  آخر، وهو أن  لزوم الوفاء بالعقد إذا حصل ي 

:   فكأن   ، مشروع    العقد     (إذا صدر عقد  من الطرفين فعليكم الوفاء به) الشارع يقول 

هو مشروع   الوقت  لزوم المشروعي  د  استفت  ف   ،وصحيح    وبذات  بعرض  والصحة   ة  

من    حتمال  أقرب  وهذا الإ  ،الوفاء، فل حاجة إلى أن يكون اللزوم  في طول المشروعية

ُ. لحتمال الأوالإ

ُُ ُالإعتراض  ذكره    :الثالث  الله (  الإيرواني  الشيخ    ما  الوفاء    )حفظه   آية  أن   من 

المستحدثة تشمل   ولا  المتعارفة  ود  ق  الع  إلى  ناظرة   ود  ق  ك    ، بالع  التمس  ي مكن   ولا 

ل    وشاملة    عامة    ابدعوى أنه    ( العقدبإطلق كلمة ) يجب  ف   عليه عقد    ما يصدق    لك 

أغلب    الوفاء   تنهدم   سوف  تمَّ  إذا  الإطلق  باب  في  مبنى  لديه  لأن   وذلك  به؛ 

ك بها الفقهاء  ما لم نضم ضميمةا صالحةا لذلك وحاصله      الإطلقات التي تمس 

ي  أ ح وقال: إن  مقصودي من هذا ن  المتكل م حينما  الكلم    طلق  كلمه  فإذا صر 

 ،الحصة بعد إستعمال الإطلق  منه  إرادة    فهنا تارةا ي ستهجن    المطلق هذه الحصة واقعاا 

ستهجان دون عدم  وأ خرى لا ي ستهجن  منه  الإطلق  فينعقد  الإطلق  في حالة الإ

 . ستهجانالإ

ُوقرُّ ُمنُخلالُالأمثلةُالآتيةُُمبناهُ ُب 

: )أعتق رقبة( ثمَّ قال: إن  مقصودي الرقبة المؤمنة  ل:الأو فهنا    ، لو قال المتكل م 

؛ إذ لا فرق بين هذه وتلك   ،ي عترض  عليه بأن ك لماذا أطلقت وي ستهجن  منه  الإطلق 
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 . ستهجان الإطلق ينعقدإفمع 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿تعالى:    قوله  الثاني:ُُ
َ
ود هي  ثم قال: إن  مقصودي من  ُُ،﴾أ ق  الع 

عندكم والمتداولة  المتعارفة  الإطلق    ،خصوص  منه   ي ستهجن   لا  فعقد     ،فهنا 

ود   م  فأطلق المتكل    ، على بال أحدٍ سابقاا   استئجار الرحم مثلا لا يخطر   ق  لأجل وجود ع 

 . الإطلق  فيما نحن  فيه وعلى هذا الأساس لا يتمُّ   ، التعامل  معها متعارفة يتمُّ 

بل في بعض الأحيان قد    ، إن  لازم هذا المبنى سقوط كثير من الإطلقات  ، نعم

كما في )إغسل ثوبك( فإن  كلمة )إغسل( ناظرة إلى الغسل   ،ي ستحدث  منه  فقه  جديد  

ح   ،المتعارف باليد فل يجوز  غسل  الملبس بالآلات الحديثة؛ لأن  المتكل م لو برز وصر 

ك به   ،فل ي ستهجن  منه  الإطلق    بأن  مقصودي هو الغسل المتعارف  وشرط  التمس 

 . وفي مثال )إغسل لا ثوبك( لا يستهجن ، د واقعاا أن  يستهجن عند إرادة المقي  

ا الجزم  بعدم    ضميمةٍ   بضمِ   وأمثالهِ   الإشكالِ من    وحاول أن يتخل ص   وهي: إم 

ك  بمناسبات الحكم والموضوع وغير ذلك من قرائن الت   الخصوصية   ،عميم أو التمس 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿ بتلك المناسبة لتعميم آية    ك  وفي مقامنا ي مكن  التمس  
َ
 عقدٍ   ل  لك    ﴾ أ

 . وإن لم يكن متعارفاا 

ْ ﴿ن  حكم  أبتقريب:   وْفُوا
َ
  ،الموضوع المناسب له  هو حيثية التعاقد والمعاقدة   ﴾أ

ل  مناسبةا معه   ا كونه  متعارفاا ومتداولاا الحكم لا ي شك  ومن الواضح أن  قرينة    ،وأم 

  ،للدليل وأحياناا ت عطي عموماا له  مناسبات الحكم والموضوع ت عطي أحياناا تخصيصاا  

 

 . 1( المائدة:  1)

 . 1( المائدة:  2)
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 .فادة العمومأوهنا  

ُُمكنُ ويُ  ُُعلىُماُذكرهُ ُملاحظٍُُعدّةُ ُتسجيل  ُُالإيروانيُالشيخ   الله ()حفظه 

أن  هذه الفكرة تشتمل  على خطأ منهجي في التعامل مع المطلق،  ل:ُالأوُُُالملحظُ 

بذات   الأفراد  رينا  ي  العموم  أن   هو  والإطلق  العموم  بين  الفارق  أن   وحاصلها: 

لَّ عالم( المدلول الوضعي لكلمة  :فقولنا   ،اللفظ ل    )أكرم ك  بينما   ،( هي أفراد العالم )ك 

الطبيعة   الإطلق   رينا  العالم(    :فقولنا  ،ي  منه  أ)أكرم  ي ستفاد   الذي  الجنس  إسم  ن  

العالم طبيعي  رينا  ي  الحكمة  بقرينة  المطلق   ،نعم   . الإطلق   الأفراد من خلل  إرادة  

  ، ذلك العالم  ن  عنوان العالم يكون  المقصود  منه  أفراد  أ   :أي  ، يكون  بالتحليل العقلي

د  في باب الإطلق نراها من خلل التحليل العقلي وهو إنطباق العنوان على  فالأفرا

 . معنوناته خارجاا 

إت ضح  ا  فإذا  رينا  ي  العموم  الطبيعةأن   رينا  ي  في    لأفراد والإطلق   الخلل   يت ضح  

: إن  المتكل م لو أطلق وقال: إن  مقصودي هذه الحصة واقعاا... ثم رت ب  مبناه إذ يقول 

: إن  إرادة الحصة ليس عن طريق   ،إستهجان الإطلق وعدمه على ذلك   نا نقول  فإن 

وإن ما عن طريق التحليل العقلي؛ لأن  الأفراد ليست ملحوظةا عن طريق   ،الإطلق

   .وإن ما الملحوظ  فيها الطبيعة ،الإطلق

يحصل  في    فإن  هذا الكلم الذي ذكره    ؛مع التسليم بأصل المبنى   الثاني:ُُالملحظُ 

 

د باقر الإيرواني، موقع مدرسة الفقاهة    ،( انظر: تقريرات البحث الفقهي1)   1436الشيخ محم 

 ربيع الأول.   25هـ/ السبت 
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 الأسلوب الإفتائي في الروايات لا الأسلوب التعليمي وحاصله  

ُ:×هناكُأسلوبانُمستعملانُفيُعرضُالرواياتُمنُقبلُالمعصوم

ل    ،التعليم   أسلوب    ل:الأو الك  بطرح  يتمث ل   والك  والذي  ويعهد   يات  بريات 

  ،في النصوص  متعارف    وهذا أسلوب    ،مصاديقهابريات على  للسامع تطبيق هذه الك  

ُ: ×  من قبيل قولهِ  ُ.بالشكُأبداً«ُاليقينُ ُ»فليسُينبغيُلكُأنُتنقض 

ُُ السائل  في قضية هي مورد    ، الإفتاء   أسلوب  الثاني: يقع   الذي يحصل  حينما  وهو 

 . الجواب  عن هذا الموقف الخاص   ×   فيطلب  من الإمام   ، بتلئه أو لبعض أصحابه إ 

س     ،وهذان الأسلوبان ي مكن  تقريبهما في قضية علم الطب فالأستاذ  الذي ي در 

ل يات ويعهد  لهم تطبيقها على    عشرات الطلب يستعمل  معهم أسلوب   الك  طرح 

الخاصة  ينحصر     ،الحالات  الحال  فبطبيعة  الأستاذ  هذا  إلى  مريض  جاء  لو  بينما 

 . برياتالجواب  بعلج حالة خاصة ويعطي له  نتيجة تطبيق الك  

وعلى هذا الأساس أن  المتكل م لو أطلق ثمَّ برز وقال: إن  مقصودي هذه الحصة  

يتمُّ   ،واقعاا  الأسل  فهذا  لأن   التعليمي؛  الأسلوب  لا  الإفتائي  الأسلوب  وب  في 

لي  الصادق على أفراده ففكرة  الإستهجان   ، التعليمي أخذ بنظر الإعتبار العنوان الك 

وعدمها ليس لها محلٌّ في هذا الأسلوب من الكلم بخلف الإسلوب الإفتائي الذي  

 . يعتمد  فيه على القضايا الجزئية

الك   بريات فهو يتمث ل   وبتوضيح آخر: أن  الأسلوب إذا كان يعتمد  على طرح 

 

 . 1/ الحديث    37/ الباب   466/    3الحر العاملي:   ،وسائل الشيعة  (1)
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المتعارفة  المتعارفة وغير  للأفراد  آنذاك  بالإطلق  ك   فنتمس  ل ية  ك  وشمول    ،بقضايا 

فيه إستهجان  لا  المتعارف  غير  للفرد  بإختصاص   ،الإطلق  الإستهجان   وإن ما 

المتعارف   بغير  الإختصاصوالإطلق  عي  ند  الشمول    ، لا  عي  ند  بينما    ،وإن ما 

يعتمد   الذي  صة    الأسلوب   متشخ  جزئية  قضايا  الإسلوب  _على  الحال في  هو  كما 

تمل    _الإفتائي  ص يمنع  من دخول فردٍ آخر يح   هنا لا معنى للإطلق؛ لأن  التشخ 

 . له   اللفظِ  شمول  

ُهاُقرينتاناُي عضّدومُّ

ُُُ حينما أشكل على نفسه من أن  لازم هذه المقدمة الجديدة في    ن ه  أ  الأولى:القرينة 

 . بحث الإطلق سقوط كثير من المطلقات 

لابأن    أجاب: لاحظنا  ه   فلو  التعميم...  لاستفادة  الضمائم  بعض  نضم  أن  بدَّ 

ل ية لا من قبيل   لُّها من قبيل القضايا الك  الموارد التي ذكر فيها هذه الضمائم فهي ك 

ه  فمثلا    ، القضايا الجزئية ود أن  ق  التأمين    ذكر في آية الوفاء بالع  ي مكن  تعميمها لعقد 

  ،مثلا بمناسبات الحكم والموضوع؛ لأن  الذي ي ناسب  الوفاء حيثية المعاقدة والتعاقد

ود المتعارفة وغير المتعارفة ق    ؛وأيضاا مثال توضئ بالماء  ،وهذه الحيثية صادقة على الع 

عد  الأمر  فإن   بينما الأجوبة  التي    ،إلى المياه المعدنية بفكرة الجزم بعدم الخصوصية   ه  ي 

ه  من  لأن   ؛ناظرة إلى قضية جزئية لا تصلح  لأي ة ضميمة :أي   ،جاءت في مقام الإفتاء

   .المحتمل الخصوصية

من  ن  أ  الثانية:القرينة    كثير   تسقط   سوف  الجديدة  الصياغة  هذه  على  بناءا  ه  
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لُّها تتمث ل  في الأسلوب الإفتائي لا في الأسلوب    ، الإطلقات ويذكر  عدة  شواهدٍ وك 

 . التعليمي

ن في مقام التخاطب يمنع  من  زم هذه المبنى أن  القدر المتيق أن  لا  الثالث:ُُالملحظُ 

ئ   صحيحة    ومثاله    _+ صاحب الكفايةكما عن  _  ك بالإطلقالتمس    ل  زرارة عندما س 

»ياُزرارةُإذاُخرجتُُعن رجل شك  في الآذان وهو في الإقامة:   ×الصادق  الإمام  

ُدخلتُفيُغيرهُفشككُليسُبشيء«  ن هو الصلة فهنا القدر  المتيق  ،منُشيءٍُثم 

على هذا    وكذلك  ،كما عن صاحب الكفاية   ×ولا ينعقد الإطلق في جواب الإمام  

إطلق    المبنى  ينعقد   الإمام  لا  جواب  قاللأن    ؛×في  لو  هو    :ه   مقصودي  إن  

فيكون  لازم  هذه الفكرة موافقة    ،لما إست هجن منه  ذلك فل إطلق  خصوص الصلة 

 . في هذا المبنى +  صاحب الكفاية

فعلى هذا    ؟ مطلقاا أو لديه تفصيل  +الكفايةِ   هل وافق صاحب    السؤال    ولكن  

عاه  الم  الإطلق    ن يثلم  فروض أن  وجود هذا القدر المتيق المبنى في الإطلق الذي اد 

إذ لا استهجان من دون فرق بين أنواعه  ن  ،مطلقاا؛  القدر    جده  بينما  ل  في هذا  ي فص 

 ن في مقام التخاطب بين نحوينالمتيق 

اا يصلح   ما يبلغ   الأول: م عليه  في نظر أبناء المحاورة للقرينية، واتكال المتكل    حد 

 . في تفهيم القيد

 

د باقر الإيرواني لعام 1)  ه.  1440( دروس الشيخ محم 

 . 1/ الحديث    23/ الباب   237/    8الحر العاملي:   ،وسائل الشيعة  (2)

د كاظم الخراساني:  (3)  . 343/    1انظر: كفاية الأ صول، محم 
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 . أن لا يكون بالغاا إلى ذلك الحد   الثاني:

يكون   الأول  الكفاية صحيحاا   كلم    فعلى  يكون  صاحب  إذ  بما    الكلم    ؛  اا  محتف 

 . إطلق   بذلك لم ينعقد له   ما احتف الكلم  ل  للقرينية، وك   يصلح  

القدر المتيقن الذي لم يبلغ حد    صاحب الكفاية؛ لأن    كلم    وعلى الثاني لا يصحُّ 

 . نعقاد الإطلقإعلى    ر  ؤث  القرينية لا ي  

ُالثاني: ود، وأن  المعاملت تختلف  عن  ق  على فكرة عدم توقيفية الع    مبني    الدليل 

 . العبادات 

ود المستحدثة إلى عموم آية ن نا  أ  بتقريب: ق  وْفُواْ  ﴿  :لا نحتاج  إلى إثبات دخول الع 
َ
أ

العمومات  ،﴾باِلعُْقُودِ  من  ذلك  السيرة   ، وغير  عن  الشارع  سكوت   يكفينا  بل 

تطو    ،العقلئية لُّما  ك  جديدة  ود  ق  ع  إختلق  على  جرت  قد  ا  الحياة  فإنه  بهم    ، رت 

ر ومع ذلك والشارع  يعلم  بهذا  ن  سكوت   أ ما  سي لا   ، ة سكت عن السيرة العقلئي   التطو 

العقلء  من  الصادر  الخارجي  الفعل  مصب ه   ليس  المناشئ    ، الشارع    ة  العقلئي   وإن ما 

والمنشأ عبارة عن    ، المركوزة من وراء هذا العمل الخارجي التي تكون  أوسع من العمل 

لُّما يصدق  عليه عقد    ، عقدية العقد   . اا للإمضاء المذكور يكون  مصب    فك 

ا عمومات أو إطلقات أو  %90ا يشهد  لذلك أن  )وم   ة المعاملت إم  ( من أدل 

ة خاصة ناظرة لما هو   وهذا معناه  أن  الشارع لم يلحظ العقد    ،ركوزالمإرتكازات أو أدل 

 

د باقر الإيرواني:   (1)  . 534/   1انظر: الفقه  الإستدلالي، محم 

 . 1المائدة:   (2)
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ود   ،بتجربته الزمنية المحدودة ق  وهي حيثية المعاقدة  _وإن ما أمضى المنشأ العقلئي للع 

 ما دام يدخل  تحت    مستحدثٍ   عقدٍ   ل  اس الإمضاء  ثابت  لك  فعلى هذا الأس   _والتعاقد

الشارع    المركوزةِ   النكتةِ  أمضاها  توقيفية    ،التي  عدم   : ي قال  ما  معنى  هو  وهذا 

 .المعاملت

: )فسكوت  الشارع يكشف   وقال   )حفظه  الله (واعترض عليه الشيخ  الإيرواني

وواضح أن  شرط هذا البيان هو أن تكون المعاملة  عقلئية وقد ثبتت   ، عن إمضائها

ك  بها في   ، وإلا  ×  عقلئيتها في عصر المعصوم فالمعاملت المستحدثة ي شكل  التمس 

هذا البيان كمعاملة التأمين على الحياة وغيرها؛ لأن  هذه المعاملة لم تكن ثابتةا في عهد  

حت    ،النص   تكن واضحةا  لم  لردع وعقلئيتها  بها  الشارع   يرتضِ  لم  لو  إنه   قال:  ي  ى 

 .إذاا هذه الطريقة سوف تنفعنا في مساحة ضيقة من المعاملت العقلئية(  ،عنها

ُإ ُللمناقشةُمنُوجهينُنُّهذاُالعتراضُقابل 

ُُ باِلعُْقُودِ ﴿من أن  آية    مع ما ذكره    يتناقض    الاعتراض    ل:الأوالوجه  وْفُواْ 
َ
 ﴾أ

ناظرة   المركوزة  والموضوع  الحكم  مناسبات  الع    بضميمة  مطلق  المتعارفة  ق  إلى  ود 

العقد   حيثية  هو  الوفاء  لوجوب  المناسب  يرى  رف  الع  )إن   قال:  والمستحدثة، 

ا حيثية أن  هذا العقد يلزم أن يكون ثابتاا في الزمن السالف فهذه ليست   ،والمعاقدة  أم 

 

الصادق(  1) الإمام  مغنية:    ،فقه   د جواد  الإسلمية    14/    3محم  الشريعة  البيع في  أحكام  ؛ 

 . 98/   1جعفر السبحاني:   ، الغراء

د باقر الإيرواني   ، تقريرات البحث الفقهي (  2)  ربيع الأول.   22/  1429لعام    ، موقع مدرسة الفقاهة   ، محم 

 . 1( المائدة:  (3
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خصوصية دون    ، له   من  طرفين  بين  المعاقدة  حيثية  مع  يتناسب   الوفاء  فوجوب  

 . خصوصية لكون ذلك العقد هو متعارف في تلك الفترة السابقة(

بين   عقلئياا  المركوزة  المناسبة  أن   يرى  هنا  حيثية  إذاا  هو  والموضوع  الحكم 

العقد   ،المعاقدة  عقلئية  الموضوع  أن   يرى  العقلئية  السيرة  دليل  في  وهذا    ،بينما 

 . تناقض  واضح  

أن  موضوع السيرة  ُُبدعوى   _وهي التناقض _ُُص من المناقشة أن يتخل    له    مكن  ولا ي  

ة اللفظية العقلئية  بينما    ، السيرة العقلئية هو العقد  فموضوع   يختلف  عن موضوع الأدل 

ة اللفظية    موضوع   وْفُواْ باِلعُْقُودِ ﴿   كآية الأدل 
َ
ة    ﴾ أ هو التعاقد والمعاقدة؛ وذلك لأن  الأدل 

ة إمضائية  فكيف يكون     ، ضي ما عليه السيرة أي: تم    ، اللفظية في باب المعاملت هي أدل 

حد  بين الموضوعين  ا نو  ا أن نقول   ، موضوع  أحدهما مختلفاا عن الآخر؟ فإم  ة    : وإم  إن  الأدل 

 . وهو لا يلتزم  بذلك   ، كلمه    ى يصحَّ اللفظية ليست إمضائية حت  

ُُ الإمضاء خلفاا    في تحديد مصب    +د الصدرالسي  يتبن ى رأي    أن ه    الثاني:الوجه 

  د  بينما يرى السي  ،و الفعل الخارجين  مصبَّ الإمضاء هأ إذ يرى    +الخوئي للسيد  

وهذه   ،مصبَّ الإمضاء هو النكتة التي تكون  أوسع  من العمل الخارجي   +الصدر 

تصدق   كما  والمعاقدة  التعاقد  هي  على    النكتة   تصدق   كذلك  المتعارفة  ود  ق  الع  على 

ود غير المتع ق   . ارفة الع 

ُُُ.ورد عليه به وعدم صحة ما أ   ستدلَّ ما ا    الثاني لقوةِ  الاتجاه   صحة  ضح ت  إإذاا 

 

د باقر الإيرواني:  ،( تقريرات البحث الفقهي (1  هـ.  1440محم 
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ُةُالثانيُُُالنقطةُ  ُُُودُالمتعارفةُقُ ختصاصُأدلّةُالمعاملاتُبالعُ إُعلىُُُُ:ُالمؤاخذات 

ل  أيضاا عدة  مؤاخذاتٍ   سجل  ت  أن   مكن  وي     على الإتجاه الأو 

في معرض إشكاله على    )حفظه  الله ( السيستاني  د  ما ذكره  السي   لى:الأوُُالمؤاخذةُ 

الأ   علم   التكوينية  تأث ر  القوانين  بين  الخلط  وقوع  إلى  أد ى  بالفلسفة  صول 

والإعتبارية: )فإن  قوانين الفلسفة قوانين تكوينية لا تمتدُّ إلى الإعتبارات التي هي  

سلوك  فرضيات مخترع  على  للتأثير  فيها  )الاعتبارات(    فهي   الأخرينة  تختلف   لا 

المجتمعات  ،الأنظار  ر  بتطو  ر   وتتطو  الإنظار  بإختلف  تختلف   في   ، وإن ما  نرى  كما 

ع المعاملت البنكية والتجارية وكثرتها بحيث يكون  من الخطأ عند   عصرنا من توس 

ائعة في زمان  الفقيه أن يقوم بمحاولة إرجاع المعاملت الجديدة إلى المعاملت الش

  عموماتِ   بل هي معاملت جديدة تندرج  تحت    ،ه  لا موجب لذلكفإن    ؛النصوص

والسُّ   الصحةِ  الله  كتاب  مع  تتعارض  لم  لعناوين    ،نةما  لإرجاعها  حاجة  بل 

والشركة والصلح  والإجارة  كالبيع  القديمة  معاملت    ،المعاملت  ا  بأنه  نقول   بل 

ر الإ  ،إعتبارية جديدة  قتصادي للبشرية يدفعها لتأسيس معاملت جديدة  فإن  التطو 

 . بقدر حاجتها إليها(

ود المتعارفة  ق  الفقه بشيء من التنافي بين الع    وقع  ي    الرد ي  المنهج    الثانية:ُُالمؤاخذةُ 

ُمور ثلثةأن  يرجع التنافي إلى أحد أ   مكن  والمستحدثة، وي  

رفي  الأوّل:ُُالأمرُ  الع  العقد الجديد للإرتكاز  وي مكن  ذكر عدة  شواهدٍ    ،منافاة 

 

 . 62منير الخباز القطيفي:   ،الرافد في علم الأ صول  (1)
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 على ذلك

ُالأوّل: المعاصرين أربع    وقع الكلم  في محتوى عقد الصيانة، ذكر بعض    الشاهد 

عالة   ،إجارة ، احتمالات لح  ،استصناع  ،ج  ح أخيراا كونه  إجارة ،ص   .ثمَّ رج 

ن  تخريج عقد الصيانة على أساس الإجارة يصطدم   أ ثم عل ق عليه بعضهم: من  

رفي لهذا العقد المستحدث  زة  على المنفعة   ،مع الإرتكاز الع    ،فإن  الإجارة  سلطنة  منج 

بل إن  شركة    ، بينما عقد  الصيانة لا ي وجد  فيها ذلك؛ إذ بالإمكان فسخ هذا العقد

 .منفعة الآلاتط  على الصيانة لا تتسل  

ُالثاني: ما يذكر عادةا في مسألة حل ية أخذ الفائدة من البنوك الأهلية أو    الشاهد 

الحكومية هو تحويل العقد من القرض إلى البيع، أي: بيع العملة مع الإختلف في 

وبالتالي لا ي وجد  إشكال؛ لأن  هذه المعاملة الجديدة تمَّ تخريجها على    ،جنس المعاملة 

 . عقد صحيح ومشروع ومتعارفس البيع الذي هو  أسا 

ه  منافٍ للرتكاز الذي يظهر   من أن    + الصدر  د  أورد عليه السي  وهذا التخريج  

 بملحظة وجهين

رفي في باب النقود هو ملحظة المالية  الأول: ا كونه  ديناراا    ،أن  الارتكاز الع  وأم 

 . شكلي لا حقيقي  أو دولاراا فهو أمر  

 

 .  239/  3حسن الجواهري:   ،انظر: بحوث  في الفقه المعاصر (1)

الشيخ    ، العدد الحادي عشر  ،عقد الصيانة وتكييفها الفقهي  ،انظر: مجل ة الفكر الإسلمي   (2)

د علي التسخيري:  . 89محم 
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ة   الثاني: هذا هو المركوز  في    ،أن  القرض عبارة  عن ضمان الشيء بمثله في الذم 

القرض الجنس    ،حقيقة  في  لها  مخالفة  بأ خرى  العملة  بيع  الجديدة  الطريقة  وهذه 

  ؛ ةإلى إختلف المالي  فإن  إختلف الجنس لا يؤدي    ، تصطدم  مع هذين الإرتكازين

المالي   والملحوظ  شكلي  الإختلف  القرض    ،ة لأن   أن   هو  الثاني   تبديل    والإرتكاز 

 
ِ
مةِ   بمثلهِ   الشيء الذ  ينطبق  و  ،في  الجديد  هو  التخريج  هذا  المذكور    ،على  فالتخريج  

 .يتنافى مع الإرتكاز

  ، الاختلف  في الغرض من تشريع المعاملة المستحدثة بين العقلء  الثاني:ُُالأمرُ 

ة شواهد على ذلك  وي مكن  ذكر عد 

لح  أن  بعض    الأولُ:ُُالشاهد ُ ج عقد  التأمين على أساس عقد الص    ، الفقهاء خر 

لح وعقد التأمين من جهة الغرض الذي إولو تأمل نا لوجدنا   ختلفاا بين عقد الص 

الت تمَّ  أساسه  والمعاملةعلى  شر     ، عاقد  عقد   هو  لح  الص  التجاذب  فعقد   لقطع  ع 

بينما الغرض  من عقد التأمين    ،في المستقبل حصوله   الحاصل بين شخصين أو المتوق ع  

ل بالمكلف من أشياءروهو ضمان الخسارة على الأنفس والأ  . اح وما يتص 

ج   الثانيُ:ُُالشاهد ُ   ، المشروطة   الهبة أساس  التأمين على  عقد     + الخوئي   د  السي   خر 

ن  والاختلف  بينهما في الغرض واضح جداا؛ فإن  الغرض من عقد   التأمين هو أن  المؤم 

حصول  عدم  تقدير  على  الضمان  إعلن  وراء  من  الأرباح  على  للحصول  يسعى 

نافي الإقدام   ،فإن  الأرباح وإن كانت غير معلومة الحصول ،الخسارة  ولكن هذا لا ي 

 

د باقر الصدر:   (1)  . 177انظر: البنك اللربوي في الإسلم، محم 

 . 28/ مستحدثات المسائل/ مسألة    421/    1وئي:  منهاج الصالحين، أبو القاسم الخ   (2)



 31المستحدثة....................................................... منهجنا العام في العقود 

 

ية  الأرباح الدنيو  منها قصد    المشروطة ليس الغرض    بينما الهبة    ، عليها من قبل المؤمَّن

 ؟ تخريج  عقد التأمين على أساس الهبة المشروطة  يتمُّ  فكيف إذاا  ،منها

كاحتمال لصحة القرض من البنوك    +الصدر  د  ما ذكره  السي   الثالث:ُُالشاهد ُ

  ،فقال: )إن  القرض يتمث ل  في عنصرين، أحدهما المال المقترض من الدائن للمدين

والربا هو وضع زيادة بإزاء    ،والآخر الإقراض نفسه بما هو عمل يصدر  من المقرض

المقترض مح   ، المال  رباا  تصبح   المقترض  المال  مقابل  في  توضع  حين  ماا فالفائدة     ،ر 

ولكنها إذا ف رضت بإزاء الإقراض نفسه بما هو عمل يصدر  من الدائن على أساس  

الذي يحاول أن يحصل على قرض   ،الج عالة تخرج  بذلك عن كونها رباا  فالشخص  

: من أقرضني ديناراا   علا معي ناا على الإقراض فيقول  عالة ي عين   فيها ج  يقوم  بإنشاء ج 

م  إليه وي قرضه  ديناراا فله  درهم، وهذه الج ع وحينئذٍ    ،الة ت غري مالك الدينار فيتقد 

ه  ليس بموجب وهذا الإستحاق  لا يجعل  القرض  ربوياا؛ لأن   ،يستحق  عليه الدرهم 

 . عقد القرض بل هو إستحقاق بموجب الج عالة(

: أن  الج عالة لا ت    + الصدر  د  سيوعل ق ال  ر  إلا  على هذا التخريج بما حاصله    تصو 

الغرامة(   به )ضمان  بالأمر  للضمان  نفسه وقابل   المثل في  أ جرة  له   على عمل تكون  

ا ما لا ضمان له  في نفسه ولا تشمله  أدل ة ضمان ال  ،كالخياطة والحلقة  غرامة فل  وأم 

  بينما ضمان    ، العقد يكون  بالأ جرة المسماة في العقد   باعتبار أن  ضمان _تصحُّ الج عالة بشأنه  

لأن  فرض الج عل في الج عالة    _هو الفرق بين الضمانين   ا وهذ   ، الغرامة يكون  بأ جرة المثل 

دد  مقداره  نشأ أصل الضمان، وإن ما يح  ي  وعلى هذا الأساس لا تصحُّ    ، ليس هو الذي 
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ة  مالي ة الإقراض في نظر العقلء إن ما هي مالي  الج عالة على الإقراض بما هو عمل؛ لأن   

ومع فرض كون مالي ة المال مضمونة بالقرض فل   ، المال المقترض وليس للعمل نفسه 

ر  عقلئياا ضمان آخر لمالي    . الإقراض نفسها   ة عملية ي تصو 

الثالثُ: ُ ود    ،الاختلف  في الأركان  الأمر  ق  بمعنى أن  بعض التخريجات للع 

إلى عدم   ،المستحدثة  الأحيان  يؤدي في بعض  القديمة  ود  ق  الع  منضوية تحت  ا  وأنه 

من والمستأمن    ،التطابق بينهما في الأركان  م  بأركان ثلثة المؤ  فمثلا عقد التأمين يتقو 

  ؛  أساس عقد الهبةوالمؤمن عليه )الدار أو شيء من هذا القبيل( فإذا تمَّ تخريجها على

ثلثة  أركان  فيه  ت وجد   لا  الهبة  عقد  ليس    ،فإن   التخريج  أن   على  يكشف   وهذا 

 .صحيحاا لعدم التطابق بينهما

قاعدةا   الثالثة:ُُالمؤاخذةُ  أسسوا  ود  ق  الع  باب  الفقهاء في  من مسل مات    أن   ت عتبر  

وهي  ود  ق  للق    :الع  ود  ق  الع  القصد  صودتبعية  هو  العقد  أركان  أن   و  ،فمن  ن لحظ  

ود القديمة نجد    ل الذيالإتجاه الأو ق  ود المستحدثة إلى الع  ق  ن  العقلء لا  أأرجع الع 

القديم العقد  خارجاا   ، يقصدون  الواقع  هو  ما  يقصدون  جدو  ،وإن ما  من  فل  ى 

 . الركن الأساسي وهو القصد  الإرجاع ما دمنا افتقدنا 

تطبيقياا  مثالاا  التأمين  عقد   أخذنا  لو  أوضح:  لو    ،وبتعبير  بالشرع  المتعب د  فإن  

أن ه   أساس  على  التأمين  عقد  ج   ر  يخ  فقيهاا  قل د   ي  وكان  العقد  هذا  الهبة    أجرى 
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ضة على    ،المعو  جه   ر  يخ  آخراا  فقيهاا  قل د  ت  )الشركة(  ن  المؤمَّ وهو  الآخر  والطرف  

ي قصدفهذا العق  ،عقد الضمان  أساس أن ه   ما بعد الاعتراف سيلا   ،د  على أي  نحو 

ضة والضمان باختلف الآ   ؟ ثار بين الهبة المعو 

 

 



 

 . 28/ مسألة   421/   1لصالحين، أبو القاسم الخوئي:  انظر: منهاج ا (1)

(2)  :  . 24انظر: بحوث  فقهية، عز الدين بحر العلوم، تقرير بحث الشيخ حسين الحلي 





ُُ:الثانيُالمحورُ 

 ود الماليّة للشكل أو المضمونقُمدخليّة العُ

ُودُالماليّةُقُ تجاهاتُالفقهيةُفيُالعُ الُإُُأولًُ:

للتعامل مع البنوك سواء أكانت حكومية أم أهلية،    طرح  التي ت    الفقهية    الحلول  

حت   تبن بل  والتي  الأفراد  بين  الخاص  التعامل  أغلب  ى  عملية    اها  هي  المعاصرين، 

ا مع الإبقاء على العملة من جهة الجنس  تبديل عقد القرض بعقد البيع، والتبديل إم  

الشيخ  _ إليه  صار  الحلي    كما  الله (اضالفي    الشيخ  و  +حسين  مع   _)حفظه   أو 

 .الاختلف بجنس العملة كما ذهب إليه أكثرهم

ينتهي إلى تغيير الشكل الخارجي للمعاملة الذي قد يتنافى مع شرطية    وهذا الحلُّ 

ل   توف ر القصد الذي هو ركن رئيس في المعاملة؛ فإن  من يبيع   ثمناا حالاا بمقابله مؤج 

  د  السي   وقد أشار   ،هو قرض أ لبس لباس البيع   _مع تغيير العملة أو الإبقاء عليها_

بقوله   +الصدر  المهمُّ ):  الى ذلك  في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه    بل 

البيع بعنوان  أ نشأت  وإن  الإرتك   ، المعاملة  بتحكيم  بلحاظ  وذلك  ا  إم  رفي  الع  از 

غرى اا  تشخيص المراد الجدي للمتعاملين في قال: إن  المراد المعاملي لهما جد    أي:   ، الص 

 

د إسحاق الفياض:   78انظر: بحوث  فقهية، بحر العلوم:  (1)  . 75؛ البنوك، محم 

؛ منهاج  416/    2؛    16/ مسألة    416/  1انظر: منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي:    (2)

 . 422/    1؛ منهاج الصالحين، محمود الهاشمي:   39/ 1الصالحين، علي السيستاني: 
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 .(من باب تغيير اللفظ القرض وليس الإنشاء بالبيع إلا    بقرينة الإرتكاز هو

هل أن  التغيير للصورة الشكلية للمعاملة    ،حول هذه العلقة  وينبغي الحديث  

ود المستحدثة أو لابد من البحث عن حل   ق   آخر؟  يكفي لتخريج هذه الع 

لربا بهذه الطريقة  الفقهاء  للتخل ص من ا   وبتوضيح أكثر: أن  العلج الذي ذكره  

يتنافى مع مقاصد الشرع من محاربة الربا بكافة أشكاله كافة وصوره؟  اليسيرة ألا  

ى اليوم بالحيل الشرعيةو الشكلي تمَّ توظيفه  للتخل ص    فإن  هذا الحل    ؛هذا ما ي سم 

 . من الربا عند التعامل مع البنوك أو مع الأشخاص 

الفقهاء  إ  عامٍ   وبشكلٍ  الع    نقسم  واللفظ في  النية  إلى  ق  في قضية  والمعاملت  ود 

 تجاهين أساسيينإ

 . هِ وبين رب   للفاعل بينه   رجع  ي النوايا شأن    ن  أو مرجعية اللفظ  ل:الأو

والقصدم  الثاني: المعنى  الأ    رجعية  قاعدة  بمثل  والعبرة  أخذاا  بمقاصدها  مور 

في موضوع الحيل الربوية ورواياتها   +الخميني   د  ن تبن ى هذا الاتجاه السي ايا، وم  بالنو

تب( وأن   ل يذهب  إذ قال: )ذ كر للتخل ص من الربا وجوهاا مذكورة  في الك  ه  بعد التأم 

إلى عدم جواز التخل ص من الربا بوجهٍ من الوجوه )وقد جددت النظر في المسألة  

التخل   أن  الوجوه(فوجدت  من  بوجهٍ  جائز  غير  الربا  من  تبه   ص  ك  في  ويذكر  

( قال:  الطريقة  هذه  على  دليلا  أن   الإستدلالية  التشديدات  وهو  هذه  مع  الربا 

ا قل م    ؛ نة من طريق الفريقينفيه في القرآن الكريم والسُّ   تستنكارات التي ورد والإ

 

د باقر الصدر:   ،انظر: البنك اللربوي في الإسلم (1)  . 169محم 

 . 538/    1تحرير الوسيلة، روح الله الخميني:  (2)



 37المستحدثة....................................................... منهجنا العام في العقود 

 

المعاص  سائر  في  والإجتماعية    ،نحوها  الإقتصادية  المفاسد  من  فيه  ما  ومع 

كما    ،كيف ي مكن  تحليله  بالحيل الشرعية   ،قتصادالإ  ض لها علماء  ا تعر  م    ؛والسياسية 

الصحيحة  الفقهاء    ،وردت بها الأخبار كثيرة  بها  إلا   وأفتى  وهذه   ؟من شذ منهم  

قدة في قلوب كثير من المفكرين   ،عويصة  وإشكال من غير منتحلي الإسلم   ،بل ع 

الحكم  هذا  والتشبث  ،على  بد من حل ها،  التي    ولا  المسألة  مثل هذه  بالتعب د في  له  

 .أدركت العقول مفاسد تجويزها ومصالح منعها بعيد  عن الصواب(

حة لأكل الربا نتيجة،    وقال أيضاا: )ثم  إن ه   لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصح 

ة    ;’الله نبي  الرحمة  ب ه عليها رسول  فلمِ  لم ين في ذلك الحرام الذي هو    لئل  تقع الأ م 

وَرسَُولِِ إيذان ﴿  ِ اللّه ِنَ  مه منهُ و    ﴾بَِِربْ   زنيةُُ»درهمُ سبعينُ منُ بذاتُُُُأعظمُ

أن ه    «محرم نقل  عن   ’وفي  وا  يكف  لم  إن  المرابين  بقتال  ة  مك  في  عامله  إلى  كتب 

 شيء إلى   إلى ضم    ، وإن ما يحتاج  بمثل الربا جائزاا بسهولة  نتفاع  فلو كان الإ  ؟ةالمرابا

عليه  كان  بل  النفوس،  وقتل  القتال  كلفة  إلى  احتاج  لما  كلم،  تغيير  أو   ’شيء، 

ذكر: أن لا سبيل م ا ذكر وما لم ي    علم  في    ،حفظاا لدماء المسلمين   ;عليم طريق الحيلةت

 .الكبيرة الموبقة(  إلى الحيلة في تلك

 

 . 540/    2روح الله الخميني:   ، كتاب البيع (1)

 . 279البقرة:   (2)

 . 19/ الحديث    1/ الباب    123/  18وسائل الشيعة، الحر العاملي:   (3)

 . 545/    2روح الله الخميني:   ، كتاب البيع (4)
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 :ودُالشكليةُقُ المعالجاتُالفقهيةُللعُ   ثانياًُ:

م لابدبناءا على ما   م حلولاا لهذه المشكلة  تقد  والتجاذب بين المعاملت    ،أن نقد 

 الشكلية وبين مفاسد الربا

ب  من ركيزتين ل:الأوُُالعلاج ُ  وهو مرك 

بمعنى    ،أن  الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد  لى:الأوُُالركيزةُ 

لأن  الأحكام لا تخضع  لقانون    ؛قد يحكم بحكم فيه مصلحة وحكم آخر فيه مفسدة

، وهناك بعض     ،التبعية للمصالح والمفاسد  وبناءا على هذه الركيزة ينحلُّ الإشكال 

حكام للمصالح  المعاصرين من الإمامية من ذهب إليه وقال: )من أن  فكرة تبعية الأ

عل رافة  خ  دونوالمفاسد  القتاد  مية  خرط  النصوص   ،إثباتها  أن   لذلك  ويشهد  

هذا   مع  تنسجم  أن   ي مكن   لا  التي  الأحكام  من  بسلسلة  حكمت  قد  والفتاوى 

آثار الحل ية  ن يستحل  ومن نماذج ذلك جواز أخذ ثمن الخمر م    ،القانون ه  وترتيب 

وجواز   ،على الشيء عند وقوع المعاملة مع طرف لا يرى الحرمة مع كونك تراها(

م   المال  بثمن الخمر والخنزير مع أخذ  المتعل قة  المعاملت  مس والعديد من  ن لا يخ 

 

في  1) أمواله   يودع   عندما  المكلف  إن   وهو:  ذلك  على  تطبيقاا  نذكر  أن  وي مكن   وفي    ، البنك( 

وديعة ليست  هذه  قرض   ، الحقيقة  هو  الدولة   ،بل  يقرض  يحصل    ،فالمكلف  سوف  فهنا 

والحلُّ إذا كان يعلم المكلف     ، وهذه المعاملة باطلة؛ لأنه  قرض مع فوائد  ، المكلف  على فوائد

ف بتلك الفوائد فيجوز له  أن يتصرف بالرغم من   أن  الدولة أو البنك الأهلي يرضى بالتصر 

 المعاملة قرضية باطلة.  أن  
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ة  . أهل الذم 

أ خرى: لما  أن    وبعبارةُ بالمصلحة والمفسدة  ي عبر   عنه   آثر  تكويني   ه  لو كان هناك 

؛ إذ لا  فإن  ذلك مثل  تقديم الس    ، صحَّ تجويز  الشيء الحامل للمفسدة تكوينياا  فرق م 

التكوينية تأثيراته  وقوع  في  به  الإنسان  معرفة  مستويات  بين  كان  فحت    ،فيه  لو  ى 

الس   تناول  حل ية  يرى  تأثيره    مَّ الإنسان   يقع    فإن   النوع   ،التكويني سوف  هذا  ومن 

  ،أيضاا فروع قاعدة الإلزام الفقهية التي تدعوك لترتيب الآثار على ما يعتقده  الآخر 

ونستنتج  من    ، ان  الواقع  في الصلة مثلا حصلت له  المعراجيةولهذا لو أخطأ الإنس

 .هذا أن  الأحكام تابعة  للإنقياد لا لمصالح تقف  خلفها

ُواعترضُعليهُبعضهمُبعدةُاعتراضات

وإن ما    ،وقع في خلط في أن  المصالح والمفاسد ليست ذاتية للفعل  يبدو أن ه    الأول:

في مكن  أن تتغير  صفة الفعل بتغيير  تموضعه من جهة الزمان   ،هي صفات قياسية له  

والفاعل والظرف  عليه   ،والمكان  تطرأ   مفسدة  ذا  يكون   قد  الفعل  إذا   ،فإن   لكن 

قد  زمان ومكان  به من  وما يحيط   موقعه  بحسب  ذا   لوحظ  ويكون   المفسدة  يفقد  

، ولهذا    ، فالمصلحة  والمفسدة  ليستا أ موراا ذاتياا للفعل  ،مصلحة وإن ما صفات قياسية له 

والمهم الأهم  بين  التزاحم  قانون  يمارس   ع  المشر  أن   قد    ،نجد  ع  المشر  أن   ون لحظ  

ح تقديم  الأهم بالرغم أن     ،لكن بقياسه مع المهم يكون ذا مصلحة  ، مفسدة وه  ذي رج 

 

؛ بحوث  في فقه    53،  35،  32، 20انظر: بحوث  في طهارة الإنسان، كمال الحيدري: رقم  1))

 منشورة على موقعه الرسمي. ، وهي  14م:  المرأة، الدرس رق



 ................................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة40

ح  أن  الأمثلة التي ساقها ليست دقيقة؛ وذلك لأن   تجويز بيع الخمر لمن    وعليه يتض 

معاملة على صحة  البناء  أو  الثمن  على  والحصول   يراها    يستحل ه   الآخر  كان  وإن 

بطلن هذه  فإن  الحكم ب  ،من قبيل ترجيح الأهم على المهم  قد تكون    أن ه    باطلة إلا  

خارجاا  المعاملت  وضع  ي ربك  قد  مفسدة   ،المعاملت  من  أعظم  المصلحة  فهذه 

 . الحصول على ثمن الخمر أو على بيع الميتة أو البناء على صحة المعاملة

آخرأن    الثاني: إشتباهٍ  في  وقع  المتعلق    ،ه   لمتعل ق  ثابتة   المفسدة  أن   يرى  فهو 

  ،إن  الثمن )الخمر( فيه مفسدة  كيف أجاز الشارع  الحصول  عليه   : )الموضوع( فقال

ر  أن تكون ذات  مفسدةٍ مع أن     ،نعم   .ه  من الواضح أن  الثمن كعملة نقدية لا ي تصو 

م ثمن   الشارع حر    ،لإبتعاد  عن شربهمن أجل النهي عن بيع الخمر وا   الخمرِ   لعل  

ما   على  يتوق ف   السي وهذا  الإعتبار    +الصدر  د  ذكره   بين  التفكيك  إمكان  من 

ه  ليس من الضروري أن يتعل ق القانوني وبين المصلحة الكامنة في الفعل؛ إذ يرى أن  

الشوق  المولوي في جهة والإعتبار القانوني في    الإعتبار  بما فيه المصلحة فقد يكون  

رفي بفتح إنبوب الماء مع أن    ،مقدمات هذه الجهة  ه  المفروض من قبيل لو أمر المولى الع 

 ه  ليس من الضروري إذا تعل ق الشوق  وهذا معناه  أن    ،أن يقول إسقي الحديقة مثلا 

تعل ق   ما  نفس  على  الإعتبار  هذا  ينصب  أن  بشيء  يكون    ، بهالمولوي  قد  على    بل 

،  وجب المعراج  فالشارع  لم ي    ،ومن قبيل ما ورد في أن  الصلة معراج  المؤمن   ،مقدماته 

الشوق ذلك  ل  ص  تح  أن  شأنها  من  مقدمات  ا  والسجود؛ لأنه  الركوع  أوجب    ،بل 

 

؛ دروس في علم الأ صول،    223/  2انظر: بحوث  في علم الأ صول، محمود الهاشمي:    (1)

د   . 16باقر الصدر:  الحلقة الثالثة، محم 
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وفي مثال    ، ومن الممكن أن تكون المفسدة  في شيء والإعتبار القانوني في شيء آخر

  ،ن لا يستحل ه  والذي يتناوله  هو المشتريثمن الخمر قد أجازه  الشارع؛ لأن  البائع م  

)الموضوعات( فلو أردنا أن   المتعل ق  المفسدة  في متعل ق  أن تكون  ل   تعق  ي  وعليه فل 

ل على مبنى التفكيك بين الإعتبار القانوني والمصالح الكامنة؛ إذ من الممكن أن   نتعق 

آخر  ون الإعتبار  في شيء والمفسدة  يك قال  ،في شيء  )ثمن الخمر   : فالشارع  عندما 

( حت   حت  ى لا يتناوله  شخص  ولو بيع لشخص )المشتري( وهو الذي يتناوله  فل  س 

 . يأتي الإشكال أساساا 

هو قياس  مع الفارق؛ لأن     مَّ مسألة الس  المصالح والمفاسد على  قياس     الثالث:

دث أثره  في الإنسان  مَّ ليس بالضروالس   شرب قبل تناوله ما يمنع    ما لوك _رة أن يح 

ذلك س    _من  ليست  الشرعية  ا والأحكام   تكون  علجاا    ، ما  قد  مسألة  _وإن ما  في  كما 

 .إذاا هذه الركيزة  باطلةا  _تناول الميتة عند الإضطرار  

ه  المصالح والمفاسد  أن    إلا    م تابعة  للمصالح والمفاسدأن  الأحكا  الثانية:ُُالركيزةُ 

م الشارع  الربا فالمفسدة  موجودة  ،غامضة لا ي مكن  الوصول  إليها ولكن    ،فحينما حر 

المفسدة حقيقة   نعلم   الكلمِ   ،لا  سحب   ي مكن   لا  الشكل    وبالتالي  ن غير    حينما 

   . تغيير يتصادم  مع مفاسد الشارعهذا ال وي قال: ، لمعاملةالخارجي ل

باطلةُ ُُإلُّ ُأيضاًُ الركيزة  )المباني الأ  إذ بحثناها    ،أنُّهذهُ صولية في فقه  في كتابنا 

 

 . 82انظر: فقه  المصلحة، حيدر حب الله:   (1)
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في هذا البحث   التركيز    وتمَّ   (حكاممقاصد الأ)تحت عنوان    المسائل المستحدثة(

 على نقطتين فقط

المشهور  بين الإمامية هو عدم    ؟ هل ي مكن  إكتشاف  ملكات الأحكام أو لا   لىُ:الأوُ

 . وذكرنا أدل تهم على ذلك مع المناقشة جميعاا وإتضح إمكان  إكتشاف الملك   ، الإمكان 

  ، لو سل منا بعدم إمكان إكتشاف الملك إلا  أن  ذلك في غير المعاملت  الثانية:

 . وسيأتي في المحور الثالث الحديث  عن ذلك 

و  الثاني:ُُالعلاج ُ بالإشكال  الأحكام  أ الإعتراف  هذا    ن   من  أ ست خرجت  التي 

ه بتوجيهٍ ما لم ت    التغيير الشكلي للمعاملة باطلة   فالإشكال  مستحكم     وإلا    ،قاطعٍ   وج 

بقوله: )من أن     +الصدر  د  وقد أشار إليه السي   ،م هي باطلة  وما نتج عنه  من أحكا

علت   ، الحيل الشرعية أو الشكل الخارجي للمعاملة إن ما برز في كلمات الفقهاء وج 

: )وقد كان من نتائج   حلولاا للربا لأجل ترجيح النظرة الفردية للشريعة( ثمَّ يقول 

خ النظرة  الفردية  قيام إتجاه عام في الذهنية الفقهية يح اول  دائماا حلَّ مشكلة الفرد ترس 

بشكلٍ  عليه  الشريعة  وتطبيق  الواقع  تبرير  طريق  عن  الأشكالِ   المسلم  فنظام    من 

 الصيرفة القائم على أساس الربا بوصفه جزءاا من الواقع الإجتماعي المعاش يجعل  

 من التعامل مع مصارف  موقفهِ   تحديدِ   الفرد المسلم ي عاني مشكلة    بأن    يحسُّ   الفقيه  

ويتجه  البحث  عنده  لحل  مشكلة الفرد المسلم عن طريق تقديم تفسير مشروع   ،الربا

للواقع الم عاش بدلاا عن الإحساس بأن  نظام الصيرفة الربوي ي عتبر  مشكلةا في حياة 

 

 . 234/  1شهاب الدين أحمد:   ،( المباني الأ صولية في فقه المسائل المستحدثة 1)
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ل   م التفسير  حت    الجماعة كك  قد   .للواقع المعاش من زاوية الفرد(  المشروع    ى بعد أن ي 

 على الخطوات الآتية  وهو يشتمل    ،المعاصرين   بعض    : ما ذكره  الثالثُُالعلاج ُ

أن    لى:الأو م    التسليم  يتصادم  استعمال الحيل  م    ا  أو  المقاصد  ي  مع  أحكاماا    عدُّ ا 

الرفض التام لجميع   أن    إلا   أمام المنطق والدليل  له    لا صمود    وهو أمر    صوريةا   شكليةا 

فن   غير  أمر  الحيل  استعمال  لاموارد  نفسه،  الوقت  في  أبداا  الدليل سي ي  قيام  بعد  ما 

 .الشرعي المعتبر على بعض الحالات

ليا  تلك الأحكام لو كانت منشأا لاختلل النظام أو منافية لمصالحه الع    أن    :الثانيةُ 

فإن  للحاكم الإسلمي أو الحكومة أن يتدخل    ؛ خللوإن لم يبلغ ذلك مرحلة الإ

 . الجديدة   به المصلحة   ليكون العمل طبقاا لما تحكم  

ه  غاية الدقة في باب الحيل والمعاملت الشكلية وهو التوج    إعمال    يجب    :الثالثةُ 

ى من تلك الحيل سم  ا يعني عدم صحة ما ي  رف، م  إلى مسألة عدم مخالفة الحيلة للع  

التاليين، إذ ورد   والجواب    ل السؤال  في بعض الفتاوى ببيع الأوراق النقدية، فلنتأم  

في    عن إمكان بيع الأوراق النقدية بأعلى من  سؤال   الألف تومان مثلا    باع  قيمتها، 

  ما ذكر في هذه المسألة صحيح    ن  أ:  بعد ستة أشهر، فجاء الجواب    دفع  بألف ومائتين ت  

 

د    ،انظر: مجل ة فقه  أهل البيت )الإتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد(: العدد الأول  (1) محم 

 . 16  _ 13باقر الصدر:  

 .343/    2انظر: الفقه  والمصلحة، أبو القاسم علي دوست:   (2)

 .  41/   18وسائل الشيعة، الحر العاملي:   (3)
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 . نسيئةا  والشراء   البيع   ويكون  

  مكن  لا ي    بلدٍ   الأوراق النقدية لأي    أن    : هذا الجواب هي  التي تواجه    والمشكلة  

عليه    الباعث    الألف تومان بالصورة السابقة والذي يكون    فبيع  رفاا  أن تكون مبيعاا ع  

هذه المشكلة قبل مشكلة الفرار من ربا، الأمر    ستقراض والإقراض تواجهه  هو الإ

 الفقهاء المعاصرين عن سؤال مشابه بقوله: )المعاملة   ما أجاب به بعض   فسر   الذي ي  

ال  في  المذكورة  قرض  بالصورة  البيع    حرام    ربوي    سؤال  بصورة  كانت  وإن 

 .والشراء(

 

 

 

د فاضل اللنكراني:   (1)  . 1028السؤال والجواب رقم  /  264/    1جامع المسائل، محم 

؛ الفتاوى  1100/ السؤال والجواب رقم/    230الفتاوى الجديدة، الميرزا جواد التبريزي:    ( 2)

 . 675/ السؤال والجواب رقم/    196/ 1الجديدة، ناصر مكارم الشيرازي: 



ُالثالثُ ُُ:المحور 

 ملاكات الأحكام في باب المعاملات  حضورُ

 

ا في المعاملت  فقهاء الإمامية لا ي عملون المقاصد في العبادات، أم    عامٍ   بشكلٍ 

بأسماء    مختلف    فالأمر   قائمة  وإليك  فيها،  المقاصد  إعمال  دعوى  بعض  فبالإمكان 

تهم في ذلك  ،إمكان إعمال المقاصد في باب المعاملتالقائلين بالفقهاء   ثم ذكر أدل 

 كلمات بعض الفقهاء  أولً:

في    ي الركبان: )وفيه: أن  الحكمة  في مسألة تلق    +الجواهر  صاحب    ما ذكره  ُُ_1

ي ليست بمراعاة حال الركب خاصة الأعم من ذلك ومن حال أهل النهي عن التلق  

بالمتلق  إ البلد، باعتبار     ي خاصة كما أومأنا إليه سابقاا فيعمُّ ختصاص الربح ونحوه 

 .ذلك( حينئذٍ جميع  

ذكره    _2 يبعد  +الخميني  السيد    ما  )ولا  السيف    الجواز    :  من  أسهل  هو  بما 

 . تصال بالقوة الكهربائية(بل وبالإ  ، كالبندقة على المخ

ة    ، ونسرد  + مغنية   ما ذكره الشيخ    _3 عن إعمال الملك في باب    تكشف    نماذجٍ   عد 

 المعاملت

 

د حسين النجفي: (1  . 473/   22( جواهر الكلم، محم 

 . 535/    2الخميني:  ( تحرير الوسيلة، روح الله الموسوي 2)



 ................................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة46

ة:  عن تصحيح بيوع المضطر، إذ ذكر من جملة الأدل    في سياق بحثهِ   ما ذكره  ُُ_أ

، ولو قلنا  على التوسعة، وعدم الحرج والضيق  أحكام الشريعة الإسلمية ترتكز    ن  أ)

،  وحرجاا   فيما هو أشد ضيقاا   زم بقاؤه  إليه لل  ظروفه    بفساد بيع المضطر الذي ألجأته  

 .ويتنافى هذا مع مقاصد الشريعة السمحة(

على جواز الجهل   +ة صاحب الجواهرعند استعراض بعض أدل    ما ذكره    _ب

على    مبني    الصلح    إلى مقاصد الشريعة؛ لأن    قريب    بالمتصالح عليه: )وهذا الجواب  

يستحقوالتسامح التساهل   ما  بعض  عن  المحق  وتنازل  يشترط    ،،  لا  في   فكما 

الحق   يكون  أن  والإبراء  الصلحمعلوماا   الإسقاط  في  الأمر  فكذلك  أن    ،   إلى    هذا 

 .الصلح لو لم يجز مع الجهل بالمتنازع فيه لامتنعت أكثر فوائده(

  النصَّ   فإن    ، حتكار حول التعميم إلى غير مورد النص  في بحث الإ  ما ذكره  ُُ_ج

الإحر   أن    حتكار  م  يرى  وهو  والزبيب،  والتمر  والشعير،  الحنطة،  أشياء:    بأربعة 

ما هي واردة مورد الغالب لشدة حاجة  على هذه الأشياء، وإن    الاحتكار لا يقتصر  

من حيث هو ، كمبدأ    حرام    حتكار  الإ أن   الناس إليها في ذلك الزمان، قال: )والحقُّ 

، د حاجة الناس إلى الشيء المحتكرلمجر    إلا  ء  كالربا، لا لشي  ية، تماماا ل  عام، وقاعدة ك  

ا ذكر الحنطة والشعير،  ، أم  ا الحد، أم لم تبلغ هذالضرورة  سواء أبلغت الحاجة حد  

،  منزل على الغالب  ه  فإن    ^، والزيت في بعض روايات أهل البيت  والتمر والزبيب

تحريم    للفقهاء الذين خصصوا   نحن    وشدة الحاجة إلى هذه في ذلك العصر ونقول  

 

د جواد مغنية:  1)  . 69/    3( فقه  الإمام جعفر الصادق، محم 

د جواد مغنية:  2)  . 88/    4( فقه  الإمام جعفر الصادق، محم 
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والشعيرالإ بالحنطة  نقول  حتكار  والزبيب،  والتمر  أن    ،  هذا  على  يلزمكم    لهم: 

محر  إ غير  والكهرباء  النفط  بأن  محتكار  العلم  مع  تستحيل    ،  اليوم    ،بدونهما  الحياة 

عن نفسه حلل    الدفاع    ريد  ن ي  حتكار السلح ومنعه عم  إ يلزمكم أن يكون    وأيضاا 

المستعمر لو    ن  أ   عتقد  أحتكار التمر والزبيب؟ وإاليوم في    ضررٍ   ثم أيُّ   ،أس به لا ب

نور، وأشاعها وأذاعها في  لع على هذه الفتوى لركع وسجد، وكتبها بأحرف مناط  

دامتقطر  ل  ك   ما  والزبيبإ عليه    م  تحر    ،  التمر  وحتكار  الحديد  إ   له    تبيح  ،  حتكار 

الأسود والأصفر  ،والفولاذ ف   ،والذهب  النص    ن  إوبالتالي  في   الجمود على حرفية 

 . ، وشريعة سيد المرسلين(مثل هذه الموارد هو طعن في الدين 

ذكره  _4 الفقهاء  ما  )نحن  بعض  بعض    نعرف    :  من    أن   الشرعية  الأحكام 

  لقاعدة تختلف    بعضها قد يخضع    الأحكام التوقيفية كالعبادات مثلا، ولذلك نجد  

اك  هن  من أن    لها حكم شرعي عبادي آخر، ولكننا لا نمانع    عن القاعدة التي يخضع  

المعاملت م  كثيراا من الأحكام الشرعية لا ي  سيما في عالم    ملكه    ستكشاف  إ  مكن  ا 

من خلل  و  بشكلٍ  النص    ستظهارهِ إ بآخر  طبيعة  مناسبات    من  أساس  نفسه على 

 .على ذلك( الحكم والموضوع أو من خلل القرائن المتنوعة التي تدلُّ 

في العبادات    د  إذ قال: )التعب    &  د مهدي شمس الدين محم    الشيخ    ما ذكره    _5

أمر   ومسل    المحضة  فيه  ريب  وأم    م  لا  الفقه به،  نسميه  ما  في  المجتمع  في مجالات  ا 

 

د جواد مغنية:  ، فقه  الإمام جعفر الصادق (2(  . 144/   3محم 

(2 :  . 44ص ( الإجتهاد  والحياة 
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د معنى على  للتعب    لا نعتقد    سرة أو المكاسب الفردية مثلا نحن  الخاص في باب الأ  

وللقواعد العامة    ،ليا في الشريعة ة الع  مور وفقاا للأدل  ل الأ  ولا بد أن تنز    ،الإطلق

صد الشريعة وعلى ما  ل على مقابد أن تنز  يعة التي هي الضوابط الأساسية لافي الشر

 .من المناطات( نفهمه  

ذكره    _6 معرفة محم    الشيخ    ما  هادي  تكون  & د  التي  هي  وحدها  )العبادات   :  

بجميع أسرار الممارسات    الدقيقة    المعرفة    أحد    نة ولا يستطيع  ملكات أحكامها غير بي  

 . الفهم...(   للأدراك وملكاتها مكنة    ا باقي الأحكام الشرعية فقابلة  العبادية، أم  

 أنموذجين له    ونذكر   ،&الصانعي   الشيخ    ما ذكره   _7

الخلعي   _أ الطلق  وتحقق    ، في  به  الزوجة  مطالبة  عند  وجوبه  لنظرية  مال  إذ 

ُ»عليه هو إطلق الحديث القائل:    عتراض  الإ  مكن  وغاية ما ي    ، شروطه بيدُُُُالطلاق 

لمبدأ العدل ورفض الظلم في   مخالف    ق عليه: )وهو حديث  وعل    «منُأخذُبالساق

أن   بي نا  وقد  الإسلم،  للأ    ه  أحكام  المخالف  الدليل  لظهور  العقلية  لا حجية  صول 

مخالفة   وعدم  الإسلم،  أحكام  في  الظلم  وعدم  العدل  وهي  المسل مة،  والنقلية 

  ؟و الدليل هنا يكون إطلق مثل هذه الرواية هالأحكام للعقل، فماذا لو أردنا أن  

مع حكم العقل بظلم الحكم بجواز )وعدم وجوب( الطلق على  من هنا لا سبيل  

سوى القول بوجوب مثل هذا    ، الزوجة وتقديمها المال له  وقبحه  الرجل مع كراهة 

الخلعي وحكمه  إ  ;الطلق  الجواز،  بقبح  العقل  حكم  من  اللزوم   نطلقاا  بحسن 

 

(1 :  . 22 _ 21ص  ( الإجتهاد  والحياة 

 . 530عبد الجبار الرفاعي:   ،( فلسفة الفقه والمقاصد2)
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 . اب(والإيج

على مبدأ السماحة    عتماد  وهو الإ  ،ية الربا الإنتاجيفي حل    عامٍ   كمبدأٍ   ما ذكره    _ب

   .سر والحرج في التشريعات الإسلميةوالسهولة ونفي الع

 ل الى الملك في باب المعاملتالقائلين بإمكان التوص   ة  أدل   ثانياً:

وإن    المقصود   الأعم،  بالمعنى  المعاملت  ليست  هنا  المعاملت  ما خصوص  من 

ة    ود والإيقاعات، فتوجد  ق  المعاملت بالمعنى الأخص الشاملة للع    بيانات لتبرير  عد 

 ملكات الأحكامكتشاف إإمكان  

جتماعي  على عنصر الفهم الإ  عتماد  هو الإ  &مغنية  مة  العل    ما ذكره    الأول:ُُالبيانُ 

صطلح إلى مناسبات الحكم والموضوع التي هي  بحسب الإ  لذي هو يرجع  ا   للنص  

رتكاز  إعلى ضوء    فهم النص    الذي معناه    جتماعي للنص  الأساس في حجية الفهم الإ

 .دفيه الأفراد نتيجة لخبرة عامة وذوق موح   عام يشترك  

ون بشرية،  تعالى، بينما المعاملت هي شؤ  اللهِ   أن  العبادات هي حق    الثاني:ُُالبيانُ 

، بينما المعاملت بإمكان معرفة مقاصدها عن طريق البشر منه    إلا    عرف  الله لا ي    وحقُّ 

 . أنفسهم

 

 . 12، 11( مجل ة الإجتهاد والتجديد )فدية طلق الخلع( يوسف الصانعي: عدد1)

 . 211/    3يوسف الصانعي:  ،( مقاربات في التجديد الفقهي2)

د باقر الصدر:  3)  . 185( انظر: ومضات، محم 

 . 47  _ 45ر: رسالة في رعاية المصالح، سليمان بن عبد القوي الطوفي:  ( انظ4)
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 صيغتان  له   وتوجد   الثالث:ُالبيانُ 

توجد    الأولى: من    لا  ليست  ا  أنه  بمعنى  المعاملت حقيقة شرعية،  أحكام  في 

جارياا بها   المفاهيم التي وضعها الشارع واصطلح عليها وأسس لها، فقد كان العمل  

  قبل مجيء الإسلم؛ ولذلك فل مجال للتوقيف في هذا النمط من الأحكام، وبما أن  

 . ليست خفيةا ملكاتها ومصالحها   فإن   ،لم يتدخل في تشريعها الشارع  

بعض   فهناك  الأعم،  بالمعنى  للمعاملت  العام  الطابع  هو  ليس  هذا  نعم، 

دية غير معلومة المصالح والملكات كما في خصوصيات  أحكاماا تعب    عتبر  الفرعيات ت  

من   السلعة  كانت  إن  التفاضل  المقدار واشتراط عدم  بيع مجهول  الشهادة وحرمة 

فإن   واحد،  الفرعي  جنس  الأحكام  تيسر  هذه  إن  إحراز  ة  لنا  طرق     عبر  ملكاتها 

ستكشاف المناط من النصوص الشرعية أو عبر الأساليب العقلنية كإلغاء  إ وقواعد  

 .ف   لزم التوق  وإلا   ،الخصوصية وتنقيح المناط أخذنا بها 

التعب    الثانية: الأحكام  بين  الفارق  التعب ديأن   وغير  يتمث  دية  ختلف  إفي    ل  ة 

من    هذه القواعد    منهما، ففي المعاملت تنبثق   ل  صول العامة لك  لية والأ  القواعد الكُّ 

وقاعدة    ما أخذت(  اليد)على  المصالح والمفاسد المعروفة والمدركة للعقلء، كقاعدة  

ها من جملة  عدُّ   مكن  فقد أمضاها الشارع وأقرها في    (بالشبهات   الحدود  ادرؤوا  )

 . الإرشاديات 

وعليه    ،هذه القواعد حالها حال الأحكام في تبعيتها لجعلها  العبادات فإن  ا في  أم  

والتضييق  للتوسعة  قابلة  غير  ي    ،فهي  من    مكن  وعليه  المستثناة  الموارد  إلى  ضمها 

 

 . 4/ الحديث    24/ الباب   47/   28الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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ي   ت  )إلى قاعدة    الإشارة    مكن  العبادات، وكمثال على ذلك  على    التي تدلُّ   (عادلا 

نفي الإعادة عند الخلل في الصلة فقط ولا تسري إلى بقية العبادات كما هو رأي 

 . الشهور 

الغرض الأصلي فيها هو رعاية المصالح    ا بالنسبة إلى غير العباديات فبما أن  أم  

للإدراك أصبح من الممكن إحراز الملكات    قابل    وهو بطبيعة الحال غرض    ، الدنيوية 

شير  عليها أو ا    العديد من تلك الملكات قد نصَّ   ا وخصوصاا أن  فيها والاستدلال به

 . إليها في الكثير من النصوص الدينية

يت   الأحكام    الاختلفِ   وجه    ضح  وبهذا  وبين  التوقيفية  المولوية  الأحكام  بين 

الملكات في الأخيرة ليست ملكات توقيفية مستندة    المعاملتية والإمضائية هو أن  

وإلى بيان الشارع والعقل بعد أن يدرك المصلحة الملزمة في شيء، ويدرك    إلى النص  

يتوق   أن  يعقل  كيف  لها  آخر  مزاحمة شيء  في  عدم  الحكإف  الشرعي  ستكشاف  م 

 .بوجوبه

 

ُ

 

 . 1/ الحديث    9/ الباب   312/    4الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

د علي آيازي: 2)  . 242 _ 239/   2( انظر: مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتها، محم 





ُالرابع ُُ:المحور 

 تأثير الرضا الباطني في صحة المعاملات المستحدثة

ُ

ُفيهُنقطتانُ:

ُكفايةُالرضاُالباطنيُفيُمشروعيةُالعقودُالمستحدثة:ُالنقطةُالأولى

ود المستحدثة تصوير   ق   الإعتماد على كفاية الرضا الباطني في صحة بعض الع 

السيد   الله (السيستاني  ذكر  في    أن ه    وغيره   )حفظه   الباطني  الرضا  إحراز  يكفي 

 أن نذكر أنموذجين لذلك  مكن  وي   ،ود المستحدثةق  الع  بعض تصحيح 

ُ  المصرفيةُ ُُل:ُالودائعُ الأوُُُالأنموذج 

على أساس الوديعة    إلى البنك، هل يكون    الزبون    في حقيقة ما يدفعه    وقع الكلم  

يدور   الإثباتية  الناحية  فمن  القرض؟  أساس  على  أو  الفقهي،  بين    بالمعنى  أمرها 

 يوجد قولانو ،الوديعة بالمعنى الفقهي أو القرض

ا وديعة    ل:الأو ح بذلك السيد  بالمع  أنه  عند    +السبزواري  نى الفقهي، وم ن صر 

السي  اليزديقول  المالك    +د  أعطى  )لو  قال:  أو    ماله    إذ  البنوك  أو  المصارف  إلى 

حينئذٍ منهم(   الزيادةِ  أخذ    له    غيرهما بعنوان الوديعة مع الإذن في تصرفهم فيها يجوز  

شكال إ ستيداع فل  أي: عنوان الإ  ،أصل هذا العمل   ا جواز  : )أم  عليه ويقول    ق  عل  ي  
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ا صحة أخذ الزيادة فلأجل أن  المفروض أن   م في كتاب الوديعة، وأم  ليس    ه  فيه كما تقد 

نعم، لو    .رفاا وشرعاا مع القرض قرضاا مشروطاا فيه الزيادة؛ لكونها عنواناا مبايناا ع  

حينئذٍ مع شرط الزيادة   الزيادة    رم  ستقراض المعهود، تح  ستيداع الإمن الإ  كان مراده  

اا من مرادهم(فيه، ولكن ذل  .ك بعيد جد 

ح به أغلب   الوديعة إلى القرض رجوع   الثاني:   د  فقد ذكر السي ، المعاصرينوصر 

ى    إقراض    لا يجوز    ه  ن  إ)   :ذلك   +   الخوئي  البنك بشرط الحصول على الفائض المسم 

ح  ي    )حفظه  الله (  السيستاني  وأيضاا السيد    ،(اليوم بالإيداع  بعرف في هذا المعنى    صر 

 الإيداع    : )لا يجوز  فيقول    _بمعنى إقراضها_في البنوك الأهلية   يداع  الإ   لا يجوز    ه  بأن  )

 .في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها(

الله (اضالفي    والشيخ   المصرفية    )حفظه   الودائع  )إن   أيضاا:  المعنى  بهذا  ح  صر 

بل هي   ،جميعاا سواء كانت من الودائع المتحركة أم الثابتة فهي ليست بودائع حقيقة

البنك على وجه الضمان وإطلق الودائع عليها إن   ما قروض ربوية للبنك فيملكها 

لها من التلف وتعويداا  هو بالعناية، وبدافع إغراء الناس في إيداع أموالهم فيه حفظاا  

 .لهم على الإدخار(

فوائداا على    وبناءا على القول الثاني يأتي هذا السؤال: أن  البنك إزاء القرض يدفع  

 

 . 71/    21مهذب الأحكام، عبد الأعلى السبزواري:    (1)

 . 407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، منهاج الصالحين  (2)

 . 399/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (3)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك4)  . 34  _ 33محم 
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الفوائد  الودائع، فما هو حكم تلك  ي    ؟بعض    ؟من حرمتها  ص  التخل    مكن  وكيف 

 . الحكوميةخرى في البنوك  وأ   ،في البنوك الأهلية  تارةا  يقع    الكلم  

ا ال  من    بد ناسب لحل ية أخذ الفوائد لايج الم بنوك الأهلية فقبل أن نعرف التخرأم 

 على أنحاء ثلثة  معرفة أن  الودائع البنكية توجد  

  ناا من أمواله إلى البنك، على أن مبلغاا معي    الشخص يدفع    فترض أن  أن ي    ل:الأو

له   ويصطلح    الحقُّ   يكون  أراد،  متى  أخذه  ب  في  ذلك  أو ـعلى  الجاري(  )الحساب 

إلى الشخص، كما أن     فائدةا   البنك    م  )الوديعة تحت الطلب( وفي هذا النحو لا يقد  ـب

 . سوى الإيداع والمحافظة على أمواله من السرقة ونحوها   الشخص لا غرض له  

يبقى ذلك المبلغ    البنك على أنناا من المال إلى  مبلغاا معي    أن يدفع الشخص    الثاني:

في أخذها أثناء المدة،    الحقُّ   له    عليها الطرفان ولا يكون    لدى البنك فترة محددة يتفق  

 بينهما حسب الإتفاق، ويصطلح    دد  إلى الشخص تح    فائدةا   البنك    م  قد  وفي هذا النحو ي  

 .)الوديعة لأجل(ـ)الوديعة الثابتة( أو بـعلى هذا النحو ب

في أخذه    الحقُّ   له    مقداراا من المال إلى البنك، ويكون    أن يدفع الشخص    الثالث:

 . أكثر   على البنك فائدةا   الشخص    استحق ما بقي فترة أطول  ل  متى أراد، ولكن ك  

السابقين،   للنحوين  الخصوصيتين  كلتا  وجود  يفترض  النحو  هذا  وفي 

ل   خصوصية النحو الثاني   ثابتة، كما أن    _الأخذ متى أراد _فخصوصية النحو الأو 

 .ـ)ودائع التوفير(ـــعلى هذا النحو ب ثابتة أيضاا ويصطلح   _إستحقاق الفائدة_

 

 . 21 _  19انظر: إدارة العمليات المصرفية، خالد وهيب الراوي:   (1)
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الفقهاء  ت  إإذا   ذكر  منها  طرقاا عديدة لحل    ضح ذلك  البنك،  الفائدة من  ية أخذ 

)حفظه   السيستاني  د  وهو ما ذكره  السي   ،ف في الفائدةصر  كفاية الرضا الباطني في الت 

  ،مع شرط الزيادة  _بمعنى إقراضها_ في البنوك الأهلية  الإيداع    قال: )لا يجوز    الله (

بدفع الزيادة لم تدخل في  فإذا قام البنك   ،وبطل الشرط   الإيداع   ولو فعل ذلك صحَّ 

ف   له    ولكن يجوز   ،ملكه ف   التصر  فيها إذا كان واثقاا من رضا أصحابه بذلك التصر 

وعدم  حت   الشرط  بفساد  علمهم  تقدير  على  شرعاا إ ى  للزيادة  هو    ،ستحقاقه  كما 

 .الغالب(

 وهذا الطريق يبتنى على نقطتين

  ، أي: الزيادة  ،من جهة الشرط  يكون    ، والفساد  صحيح    الإيداعِ   أن  أصل    لى:الأو

الفقهاء وهي أن  فساد الشرط لا يسري   برى آمن بها بعض  على ك   مبينة   وهذه النقطة  

فأصل   فاسدة؛ لأنه    إلى المشروط،  أ خذت كشرط هي  التي  ربوية  الزيادة  لكن لا    ا 

 . الشرط على المشروط فساد   ر  ؤث  ي  

وهي عبارة عن إحراز رضا    ،تخريج حل ية أخذ الزيادة  طريقة    تتضمن    الثانية:

ف بهذه الزيادة ومع الإ ف في تلك أصحاب البنك بالتصر  حراز المذكور جاز التصر 

ذكره  الإ   وقضية    ، الفائدة ف  بالتصر  الرضا  إحراز  د  مجر  على    السيد    عتماد 

 في موارد )حفظه  الله (السيستاني

فقدانه    الأولُ: العقد  بعد  انكشف  أو    إذا  بالمتعاقدين  المتصلة  الشروط  لبعض 

 

  . 399/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (1)

د علي التوحيدي:  (2)  . 56/    2انظر: مصباح الفقاهة، محم 
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إذا  ) :  يه الثمن أو المثمن، قال ف لما انتقل إل من جواز التصر    بالعوضين فهذا لا يمنع  

ف فيه    قبض المشتري ما إشتراه   بالعقد الفاسد فإن علم )المشتري( برضا البائع بالتصر 

ف    ى مع فساد العقد جاز له  حت   ه    وإلا    ،  فيه التصر   . ( إلى البائع   وجب عليه رد 

المشتري   قبضه  فيما  ف  بالتصر  البائع  رضا  في  لها  خصوصية  لا  المسألة  وهذه 

ف البائع بما قبضه    وتصحُّ   ،بالعقد الفاسد من الثمن من    أيضاا برضا المشتري بتصر 

 . المشتري بالعقد الفاسد

ك في صحة معاملة وفسادها  تحت عنوان آداب التجارة يقول    الثاني: : )إذا ش 

له   لم يجز  والفساد، فل يجوز    بسبب الجهل بحكمها  الصحة  من  آثار أي    له    ترت ب 

أخذه  التصر   فيما  ف   ف  ولا  صاحبه  إليهمن  دفع  يتع   ، يما  أو    ين   بل  التعل م  ا  إم  عليه 

ف في المال المأخوذ منه   إذا أحرز رضاه   ، نعم .الاحتياط ولو بالصلح ونحوه   بالتصر 

 .ذلك( ى على تقدير فساد المعاملة جاز له  حت  

ف    في حالة الإقراض يجوز    ه  ن  أ الكلم    وهو محلُّ   الثالث: إذا    التصر  الفائدة  في 

ف بتلك الفائدة  .علمت أن الذي دفع الفوائد يرضى بالتصر 

ُ ُُُالأنموذج    اليانصيبُُُالثاني:ُأوراق 

السي ل  الله (السيستاني  والسيد    + الخوئي  د  فص  مقابل    )حفظه   الثمن  بذل  بين 

 

 . 24/   2علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (1)

 . 18/   2علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (2)

 . 399/   1منهاج الصالحين، علي السيستاني:   (3)
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اليانصيب، وبين    الحصول على الجائزة المحتملة وحكما بيع وشراء أوراق  ببطلن 

بذل الثمن مجاناا بمشروع خيري بأن  أصحاب اليانصيب بذلوا الأوراق لأجل إنشاء  

مستشفيات أو مدارس أو ما شاكل ذلك، فدفع هذا المال لشراء الورقة بنية الإسهام 

ذلك  بعد  قرعة  بإجراء  يعلنون  الناس  تشجع  ولأجل  الخيري،  المشروع  ذلك  في 

 .أسماء من اشتركب

 ؟الجائزة إذا فاز بها الشخص   ما حكم   ،حالٍ  وعلى أي  

ُ ، فإن  خرى أهليةا وأ    حكوميةا   تكون    أن  الشركة القائمة بهذا العمل تارةا   :الجواب 

بمراجعة الحاكم الشرعي؛ لأن      تملكها إلا  مكن  كانت حكومية فالجائزة المأخوذة لا ي  

ي الحكومية  الشركات  أحكام    طبق  نأموال  وأمره    عليها  المالك  إلى   يرجع    مجهول 

 . الحاكم الشرعي

ا إذا كانت أهلي ة فتارةا  كما لو كان    ،من الأساس   باطلة    المعاملة    يفترض أن    وأم 

ه  الغرض من دفع الثمن مقابل الحصول على الجائزة المحتملة، وأ    خرى يفترض أن 

ي   فهنا  بصحتها،  حكم  المعاملة  فهذه  خيري  مشروع  بالجواز،    مكن  في  نحكم  أن 

المعاملة    بأخذ الجائزة من قبل من فاز، سواء كانت  راضية    الأهلية    الشركة    باعتبار أن  

بالي ى على تقدير بطلن هذه المعاملة، الشركة نفسها لا ت  حت  صحيحة أو باطلة، إذ  

الناحية وهي راضية، فحينئذٍ يجوز   قاا على  المال من دون توقف معل    أخذ    من هذه 

 

الخوئي:    ( 1) القاسم  أبو  الصالحين،  مسألة    15/    2منهاج  علي    41/  الصالحين،  منهاج  ؛ 

 .  44/ مسألة   17/   2السيستاني: 

 . 398/    1؛ منهاج الصالحين، علي السيستاني:    406/    1منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي:    (2)
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 . رضاها، والمفروض أن  رضاها محرز 

ُ ُمةُالأسهمُالمحرُُُّبيعُ ُُالثالثُ:ُُالأنموذج 

الأسهم وإن كانت الشركة  ذهب الشيخ  الفي اض)حفظه  الله ( الى صحة شراء  

ربوية  شركة  أو  الخمر  كبيع  مة  محر  أعمالاا  ارس   المعاملت    ،تم  بطلن  أن   بدعوى 

في  ف  التصر  جواز  عدم   يساوق  لا  ونحوها  الخنزير  ولم  والميتة  الخمور  كمعاملة 

ف فيها منوط  برضا المشتري   ،أثمانها والمشتري الذي ي قدم  على شراء    ، فإن  جواز  التصر 

 . هذه الأعيان المحذورة يرضى بتصرف البائع فيها مطلقاا وإن كان البيع  باطلا 

ر  في حرمة    ،أن  أكثر هذه المعاملت وضعية   ،وذكر في موضع آخر وهي لا ت ؤث 

بعدم  منوطة   فيها  فِ  التصر  المحذورة؛ لأن  حرمة   الأعيان  تلك  أثمان  ف في  التصر 

ف فيها في فرض بطلنها رضا   والمفروض  أن ه  راضٍ به مطلقاا وإن    ،المشتري بالتصر 

 . كانت تلك المعاملت باطلة من وجهة نظر الشرع

ثم يخلص  الى هذه النتيجة بقوله: )إن ه  لا مانع من المساهمة والمشاركة في هذه  

أساس   وفوائدها على  أرباحها  من  والإستفادة  والإستثمارات  التراضي  المعاملت 

 .الموجود بين المتعاملين فيها(

السيد    بها  يلتزم  أن  ينبغي  الله (  الفي اض)حفظه   الشيخ   من  المحاولة  وهذه 

ارس  الحرام  السيستاني )حفظه  الله ( أيضاا وي فتي بجواز بيع وشراء الأسهم التي تم 

 

 . 281د إسحاق الفي اض:  محم   ،( البنوك1)
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في   كأساس  بالرضا  يكتفي  أيضاا  لأن ه   والخمر؛  الربا  قبيل  بعض  من  تصحيح 

المصرفية الودائع  حل ية  عنه   م  تقد  كما  مة  المحر  البنوك    المعاملت  مع  )القرض( 

 .وهكذا الحال في أوراق اليانصيب على تقدير بطلنها ،الأهلية 

ُكفايةُالرضاُالباطنيُفيُتصحيحُبعضُالعقودُالمستحدثةُمناقشةُُُُُ:ثانياًُ

ف في  ق في جواز  عدم الفرهو    ه  وظاهر ما ذكر  ن  إ أخذ الزيادة أو جواز التصر 

الثمن أو المثمن بين المعاملت الفاسدة لفساد شرط من شروطها وبين المعاملت  

ذلك شاكل  وما  الخمر  كبيع  مة  المحر  الأعيان  بيع  جهة  من  أن    ، الفاسدة  هذا    مع 

   .الإطلق ليس واضحاا 

فر شرط    ؛التفصيل بين المعاملت الباطلة من جهة فسادها   :والصحيح ُ لعدم تو 

الصحة شروط  مة  ،من  المحر  الأعيان  على  المعاملة  الرضا    ،وبين  بكفاية  فنحكم 

ل من المعاملة دون النحو الثاني ف في النحو الأو   .بالتصر 

ُُأربعةُ علىُهذاُالتفصيلُقرائنُ ُوالشاهد ُ

ك    لى:الأو وكل  د بن موسى بن المت عن محم    + الصدوق  الشيخ    بما رواه    التمس 

ورواها    ،عن الحسن بن محبوب  د بن الحسينالله بن جعفر الحميري عن محم  عبد عن  

 بن محبوب عن أب د عن إم  بن محإبسند مختلف عن أبيه عن سعد عن أحمد عن   أيضاا 

ر بن مروان  أيوب  ُ»كُ فقال:    ،عن الغلول  × الله  أبا عبد  قال: سألت    ،عن عما  ُشيءٍُُُل 

 

 . 4/ المسألة    399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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لُّ ُُُ،وأكلُمالُاليتيمُسحتُُ،منُالمامُفهوُسحتُُُغ  منهاُُُُكثيرةُ ُُأنواعُ ُُوالسحت 

أُ  الظلمةماُ الولةُ القضاةُُ،صيبُمنُأعمالُ الفواجرُُ،ومنهاُأجورُ وثمنُُُُ،وأ جورُ

المسكر والنبيذُ البيُُُّ،الخمرُ بعدُ ذلكُُُ،نةوالرباُ فإنُّ الأحكامُ فيُ عمّارُ ياُ شاُ الر  فأمّاُ

 . رسوله«بالكفرُباللهُالعظيمُو

السحت ببعض تلك الأنواع    ×  القرينة المذكورة: أن  تخصيص الإمام  وتقريب  

مة يكشف   لو كانت لا خصوصية   وإلا   ، عن مبغوضيتها التي هي من الأعيان المحر 

على بيع الاعيان    من المعاملت التي تشتمل    لها فلماذا أفردها في الذكر؟ فهذا النوع  

ر   حت لا ي تصو  مة والموصوفة بالس   السحت    أن يرتفع    أو التعامل على الأعيان المحر 

د إحراز الرضا الباطني لأحدِ  لكلمة السحت وهو    فهذا تخصيص    ،المتعاقدين   بمجر 

رفي غير   . ع 

الإمام   :الثانيةُ  فإن    ×   ترق ي  المذكورة؛  الرواية  داخل  عد  ه  في  الأعيان    د  حينما 

مة وصف بعضها بالكفر العظيم  مة   عن حر وهذا الترق ي في هذا النوع يكشف    ،المحر 

أن ه   أي:  مراتبه  سحت    مغل ظة،  وصفه    ،بأعلى  العظيم   ه  بأن    لذا  بالله  وهذا    ،الكفر 

د إحراز الرضا الباطني  في السحت كيف يرتفع   التغليظ    ؟ بمجر 

أي    لو جاز الاعتماد    ه  أن    :الثالثةُ  الباطني في تصحيح  الرضا  معاملة    على كفاية 

ض الروايات    كانت لما كان هناك أيُّ   جهةٍ   فاسدة ومن أيةِ  كثيرة إلى الفائدة من تعر 

 

(1)  . ل  أي: أ خذ خديعةا  غ 

 . 26/ الحديث    330الشيخ الصدوق:    ، ؛ الخصال   211الشيخ الصدوق:    ، معاني الأخبار  (2)
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 . وما لا يصحُّ  بيعه   ما يصحُّ 

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حم اد بن عيسى عن    +ما رواه  الكليني   :الرابعةُ 

حرّمُُإنُّالذيُحرّمُشربهاُُ»ُُ:وقالُُُ....:×   اللهد بن مسلم عن أب عبدريز عن محم  ح

:ُ»إنُّأفضلُخصالُهذهُالتيُباعهاُالغلامُأنُّيتصدّقُ×ُُثمُّقالُأبوُعبداللهُُ،ثمنها

 .بثمنها«

الامام    وتقريب   أن   الخمر، وهذا  إ  ×القرينة:  بثمن  الغلم  ق  تصد  ستحسن 

لتزامية على عدم كفاية إحراز الرضا الباطني من قبل مشتري الخمر بالدلالة الإ  يدلُّ 

ف البائع بالثمن الذي هو جزماا موجود  . في تصر 

قرائن   ف  أربعة    هذه  التصر  في  الباطني  الرضا  إحراز  كفاية  تمام  عدم     . على 

  

 

 

ُ

 

 . 2/ باب بيع العصير والخمر / الحديث    230/  5الكليني:   ،الكافي (1)



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 أقسام البنوك





ُ

 البنوك  أقسامُ

 

  في الخارج ذكر   ه  أن   ه من الفقهاء تقسيمات للبنوك إلا  وغير   +الخوئي  ذكر السيد  

على ما    فنقتصر  عليها    ثمرةٍ   يُّ أ   ب  لا تترت    ه  ن  أوبما    ،الفقهاء   ا ذكره  كثر م  أ   ونالمختص  

 قسمين  على البنوك   م  قس  ت   :قال  إذ ،ذكره  

ُالأ المالك  الملحوظ    :ول  وجهة  نوع  تكون    وفي  ، فيها  الضوء  بنوك  م  أ  هذا  ا 

  بنوك   ا تكونم  أ و ،فرادوالمالك لها الأ ةو بنوك أهليأالمالك لها الدولة   :ي أ ،حكومية 

   .هليةمشتركة بين الحكومية والأ 

  أن    :عنها وهي   ة يأتي الحديث  مسأل على    ول للبنوك هو مبني  الأ  وهذا التقسيم  

ا  م  أ  : قالللبنوك في    الثلثة    هذه الفروع    نكرنا ذلك فتحصل  فاذا أ  ؟ و لاأالدولة تملك  

الدولة   ذلك أالمالك  الدولةإا  م  أو  ،و غير  بملكية  قلنا  يبقى    ،ذا  لهذا    فائدةٍ   يُّ أفل 

 . ن شاء الله تعالىإ  التقسيم على ما سيظهر  

  يضاا أو  ، بنوك لكافرأو    سلما بنوك لمإم    : هينتماء الديني فالإالملحوظ فيها    :الثاني

 .نتماء الديني ثر لتقسيم البنك من جهة الإأعن وجود ثمرة و  هِ في محل    ث  سوف نتحد  

 

 





ُُ:الأولُالقسمُ 

 الأهلية   البنوكُ

 

وأن  إلا   الربا    ه  شكال  تحريم  الدين  ضروريات  أن  لا  إ من  مورد    الكلم      في 

 موردان له   وجد  ي  إذ   ،اتحقق الرب وموضوع

المعاوضيُُ-1 بيع    :الرباُ عن  جنساا أعبارة  المتحدين  بشرط    حد  التفاضل  مع 

   في الربا المعاوضي ثلثة فالشروط   ،و الموزونأكونهما من المكيل 

ُ.الأول:ُالإتحادُبالجنس

 .وجودُتفاضلُبينُالمتحدينُجنساًُُالثاني:

ُ  . وُالموزونأأنُيكوناُمنُالمكيلُُالثالث:

التفاضل فهو متق  لأن    ؛ول لا غبار في وجوده الأوالشرط   م  و  الربا عبارة عن 

  النصوص  مات عليها الشرطان الثاني والثالث فقد دل  م  أو   ،بل مقابل  بالزيادة  رفاا ع  

عن    _ذكرت الشروط الثلثة مجتمعة _بن حازم  ور  لمنص  صحيحة    هناكو  ، الكثيرة  

عبد بالبيضتين   سألته    :قال   × اللهأب  البيضة  به»ُُقال:  ؟ عن  ب  و والث ُُ،«لبأسُ

ُكُ »ُ:ثم قالُُُ«بأسُبهُُلُُ»ُُ:فقال   فرسين ب  الفرس  وُ،«لبأسُبهُ»ُُ: بين قالوبالث  ُشيءٍُُُل 

كالُأوُُفإنُكانُلُيُ ُُ،مثلينُبمثلُإذاُكانُمنُجنسُواحدُُفلاُيصلح ُُُوزنُ كالُأوُيُ يُ 
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ُ  .هذا هو الربا المعاوضي ،«فلاُبأسُبهُإثنينُبواحدُوزنُ يُ 

القرضيُُ-2 الزيادةب  يتحقق    ُ:الرباُ مع  عليه    منصوص    يم  فالتحر    ، القرض 

   منها نذكر   ،بروايات كثيرة 

عن الرجل    لته  سأ  :قال   ×  الله يعقوب بن شعيب عن أب عبد  صحيحة    الأولى:

صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين    ويقرض    عشرين ديناراا في بيع أو تمر    يسلم  

 .«فلاُيصلحُشيئاًُُُرُ يُُّإذاُكانُقرضاًُُلُيصلح ُ»ُُ:قال ؟ديناراا 

عن    (سنادالإ رب  ق  )الله بن جعفر في  عن عبد  ، +امليالع  الحرُّ   اما ذكره  الثانية:

جعفرعبد  بن  موسى  أخيه  عن  جعفر  بن  علي  جده  عن  الحسن  بن  :  الق  ×الله 

يعطيه خمس  ئة  ام   عن رجل أعطى رجلا   وسألته   أن  أو درهم على  أقل  أو  دراهم  ة 

  .«هذاُالرباُالمحضُ»ُ:قال  ؟ أكثر

ُالأهليةُ  ُمنُالمصارف  ُلحلّيةُالإقتراض  ُالفقهية  ُُُالتخرّيات 

إت   ذلكإذا  الفقهاء ذكر    ، ضح  من  الأأن     جماعة  المصارف  من  هلية  الإقتراض 

في هذا  و  ؟لا  وأ  المذكور    قتراض   الإف  كي  ي    فقهي    يج  تخر    وجد  فهل ي    ،ربا  ه  لأن    ؛باطل  

   عديدةٍ   يجاتٍ تخر    تكرالصدد ذ  

 

 . 3/ الحديث    16/ الباب    153/   18الحر العاملي:  ،( وسائل الشيعة 1)

 . 9/ الحديث   19/ الباب   356/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)

 . 18/ الحديث   19/ الباب   359/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 3)
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ُبشرطُالقرضُ:ُُولُُالُأيج ُالتخرُّ ُالبيع 

ن صاحب البنك  أن يشتري المقترض م ):  بقوله  + الخوئي  السيد    ما ذكره  وهذا 

ن  أ على    مثلا   (%20و  أ  %10)  الواقعية بضاعة بأكثر من قيمتها    ضأو من وكيله المفو  

يبيعه متاعاا   ،النقد  من  ناا معي    مبلغاا   يقرضه   السوقية)المقترض  أو  بأقل من قيمته   )،  

يقرضه    ويشترط   أن  المعاملة  ع  ناا معي    مبلغاا   عليه في ضمن  يتفقان  ليها  لمدة معلومة 

البيع أو الشراء    : يأ_  وعندئذ   .لا ربا فيه و قتراض   الإيجوز    _بأقل من القيمةعند 

الهبة بشرط القرض( البيع  كأن يستأجر له  داراا بأكثر من قيمته الواقعية    ،ومثل 

 . ويشترط  عليه في ضمن عقد الإجارة أن يقرضه  مبلغاا معيناا 

لا    ولكنه  ):  هلبقو   يج المذكور على التخر   )حفظه  الله (واعترض السيد  السيستاني

لزوماا   ، شكالإو عن  يخل ا  ومثله    جتناب عنه   الإ والأحوط  جارة لهبة والإالحال في 

المحاباتية جعل  في المعاملة  وفي حكم جعل القرض شرطاا .  بشرط القرض  لح  والص  

 . (فيها ن شرطاا الإمهال في أداء الدي

ُالإعتراضُالمذكورُُتوضيح ُُولأجلُ  ُالتخرُُّنُّإ:ُنقول  ُُالىُصورتينُيجُينحل 

قرضك  أ  )   :المقرض  و الهبة كأن يقول  أجارة  و الإأبشرط البيع    القرض    :ولىالأ

وهذه الصورة   ( عني بأقل من قيمته السوقيةأو تب   عشرة مليون بشرط أن تهبني كتاباا 

تحت   ا تدخل  لأنه    ؛بشرط البيع لا أشكال بين جميع الفقهاء ببطلنها   وهي القرض  

 

 . 1/ مستحدثات المسائل / المسألة    406/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 .  398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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ُشيئاًُُُرُ يُُُّذاُكانُقرضاًُإلُيصلحُُ»ت هكذا  عبر    إذ  ؛طلق موثقة يعقوب بن شعيبإ

تفاق بين  إ  وهذا محلُّ   ،فل يصلح    جارةا إو  أ  أو هبةا   بيعاا   ر  يج    قرضٍ   لُّ فك    «فلاُيصلح ُ

 . الفقهاء

وقع    لقرض  االبيع بشرط القرض ف   : يأ  ،ولى وهي عكس الصورة الأ  :الثانية

بين الفقهاء    وقع الخلف  هنا    ، وقع مشروطاا   ولى القرض   بخلف الصورة الأ شرطاا 

ك الدار بشرط  بيع  أ)   :قال  كما لو  ،جارة بشرط القرضو الإبطلن أو صحة البيع أفي  

 . ( أن تقرضني

الأ  ن  أ:  + الجواهر  صاحب  ذكر   المعاملةمقتضى  وصحة  جواز  هو    ، صل 

ا  م  أ و  ،نفعاا   القرض    ذا جرَّ إعلى المنع خصوص ما    ما دل    ن  أ صل هو   من الأ ومقصوده  

البيع   جارة أو الهبة ولا محذور أن يجرَّ لإالنفع هو البيع أو ا   لذي جرَّ ا الصورة الثانية ف

 .جل النفعأ ع من البيع شر    ن  إ  :أن يقال   مكن  بل ي   ،النفع

أن  لا  إ   صلهو مقتضى الأهذا   الى  ه      جهة المسألة من    ن  أ  ة فنجد  دل  الأ  لو رجعنا 

متعارضة   جو    فمشهور    ،الروايات  الطريقةالفقهاء  لها    زوا  واستدلوا  المذكورة 

   :بمجموعة من الروايات منها

د عن بن أب  سناده عن أحمد بن محم  بإ  + الطوسي  الشيخ    ما رواه    :ولىلأاُُالروايةُ  

لي على الرجل   يكون    ×لأب الحسن    قلت    : قال  رسحاق بن عما  إد بن  مير عن محم  ع  

لالف  آ بألف درهم بعشرة    علي    م  قو  ة ت  جب    بحك فأبيعه  ني بها وأنا أر  أخر    دراهم فيقول  

 

د حسن النجفي:   ، ( جواهر الكلم1)  . 62/    17محم 
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  .«لُبأس»ُُ:قالُ،بالمال وأؤخره    درهم أو قال بعشرين الفاا 

د  د بن يحيى عن أحمد بن محم  عن محم   + الكليني  الشيخ   ما رواه   :الثانيةُالروايةُ  

عن   بن حديد  علي  عما  محم  عن  بن  إسحاق  بن  قالد  الحسن   قلت    :ر    إن    ×لأب 

لالف فأقرضها تسعين  آربحني عشرة  لف درهم على أن ت  أ ئة  ا ي مسلسبيل طلبت من 

لُُ»ُُ×لالف درهم قالآم بألف درهم أبيعه بعشرة  تقو    وشيئاا   وأبيعها ثوباا   ،الفاا 

   .«بأس

ُ بعض  المعاصرينُُوأوردُ أجنبية  نه  بأ  :عليهاُ واردة  لأنه    ؛الكلمِ   عن محل    ا  في    ا 

البيع  في  وقع شرطاا   وليس القرض    ،معاملتين مستقلتين وذلك أن    ،صحة معاملة 

الرواية ذيل هذه  زاد في  قد  الكليني:  مُُلُ»  : الشيخ  أعطهاُ بهُ ُُابأسُ لفُوبعهاُأئة

  معناه    «»اكتبُعليهاُكتابيُنالتعبير    فإن    «كتابيُنُُواكتبُعليهاُُالثوبُبعشرةُالفُ

لا أقل من  و   ،فيها  خرى وليست شرطاا معاملتين مستقلتين إحداهما عن الأ  هناك    أن  

 . حتمال هذا المعنى الموجب للإجمالإ

على معاملتين مستقلتين خلف    تدلُّ   (كتابين)دعوى عبارة    ن  أ:  عليهُُلاحظُ ويُ 

ن    ،الظاهر  ي    ن  أ  وهو  ،على ظاهرها   بقي الرواية  وعليه أن  بين الطرفين    ن  دو  القرض 

إستحباب     ه  ن  أ  لا  إعلى ذلك وإن لم يبلغ الى درجة الوجوب    بكتاب ما وهناك حثٌّ 

د   الإ  ،مؤك  نقله  _  ×  مام  فهنا  ما  الأ  ن  أ  _الكليني الشيخ    حسب  للبيع  الكتاب  ول 

 

 .  27/ الحديث    4/ الباب   50/   7الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)

 . 9/ الحديث   9/ الباب   207/  5لكليني:  الشيخ ا ، الكافي (2)
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واحدة وهي البيع وقع فيها    وعليه فالمعاملة    ، ما هو لتوثيق القرضوالكتاب الثاني إن  

 . ز ذلكجو  قد  ×  مام   والإ شرطاا  قرض  ال

براهيم عن هارون بن  إعلي بن  عن    +الشيخ  الكليني   ما رواه    :الثالثةُُُالروايةُ 

على    مال    عن رجل له    ئل س    :قال   ×مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أب عبدالله  

ما يعطيه فأراد   لم يكن عنده    جل  عليه الأ    حلَّ فلما    ياه  إ  ة عينهارجل من قبل عين

بألف  ئة درهم  او غير ذلك ما يساوي مأ  لؤلؤاا   أبيعه  ( أن يقلب عليه ويربح  )البائع

فعلُُأوأمرنيُأنُُُُبأسُبذلكُقدُفعلُذلكُأبيُرضياُللهُعنهُ ُُلُ»ُُ: ؟ قالره  درهم ويؤخ  

 .«هذلكُفيُشيءُكانُعلي

عن علي بن الحكم عن عبد  بإسناده    +الطوسي   الشيخ    ما رواه    :الرابعةُُالروايةُ 

المال أو يكون لي عليه قبل ذلك   عن رجل أريد أن أعينه    سألته    :الملك بن عتبة قال

لؤلؤة    وأبيعه    مالاا   أيستقيم أن أزيده    علي    على ماله الذي له    زيده  أ  ي مالاا فيطلب من  

م هذه  اتساوي  أبيعك  فأقول  درهم  بألف  درهم  أن  ئة  على  درهم  بألف  اللؤلؤة 

وكذا شهر كذا  عليك  لي  وبما  بثمنها  بأس»ُُ: قال  ؟اا أؤخرك    رواية    وجد  وت    ،«لُ

 . في هذا المضمون  ىخرأ  

 

وقبل حلول الأجل يشتري البائع هذا الشيء    ، بيع العينة: هو عبارة عن بيع شيء لمدة معينة (  1)

ي بالعينة    ،بأقل من ثمنه الأول فيدفعه  المشتري في قبال ما يحصل عليه من نقد حاضر م  وس 

 . ين   لأن  الثمن قد ع 

 .  49/ باب النوادر / حديث   316/    5 الشيخ الكليني:  ،( الكافي2)

 . 26/ الحديث    4/ الباب   50/   7الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الاحكام 3)
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دل  هناك    الخلاصة: الروايات  من  علىمجموعة  البأس    ت  حالةنفي  وقوع    في 

في   ×   مام  والإ  ، التسديد كشرط في صحة البيع  أو إمهال   ، في البيع  القرض شرطاا 

 . جميع هذه الروايات نفى البأس عن هذه الطريقة 

ُُكنُ مويُ  ُُُملاحظُعلىُهذهُالرواياتُتسجيل 

الأالملحظُ  أربعة  ثلثة    ن  أ  :ولُُ لهأو  المباشر  الراوي  الروايات  هذه  عن  من  ا 

  ه  ولكن بما أن    ،وثاقتهر الذي لا إشكال في  سحاق بن عما  إ د بن  هو محم    × مامالإ

جل الحفاظ عل تلك أإستمالوا الناس بالأموال من    _كما نعلم  _  والواقفة    ،واقفي  

جل عدم الإعتراف أوراء حطام الدنيا من    ا جروانمنهم عندما    عد  الثروة فل يستب  

في صالح    عد أن يذكروا هذه الروايات التي تكون  لا يستب    ×مام الرضا  بإمامة الإ

 . توجههم المالي

به؛ لأن   نلتزم   الملحظ  لا  يثبت كونه  واقفي اا وهذا  ا ستدل بها    ، ه  لم  التي  فالرواية  

 . جرير بن حازم( فهو مجهول  الحالالسند بـ) لإثبات كونه واقفي اا ضعيفة  

بن    ن  أ  :الثانيُُالملحظُ   عما  إلمحمد  بن  برمته  سحاق  الفقه  في  روايات  أ ر  ربعة 

إثنانأ   الفقهاء  خرى  عند  يول    ،بالإجماع  مردودة  أن    حتمالاا إ  د  فهذا  هذه   عندنا 

  من ذلك القبيلالروايات التي نقلناها هي  

إسناده عن الحسين بن  ب  +د بن الحسن في باب قصر الصلة محم    رواه    ام  -1 

 

 . 968/ رقم الترجمة  361الشيخ النجاشي:   ،( رجال النجاشي 1)

 . 230/  2الشيخ الصدوق:   ،( عيون أخبار الرضا 2)
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عن    ×أبا الحسن  سألت  ر  سحاق بن عما  إد بن  مير عن محم  د بن أب ع  سعيد عن محم  

ليسُُ»ُُ:قال   ؟  المغرب ركعتين ذاهبة وجائيةصلي  ت  امرأة كانت معنا في السفر وكانت  

 .ُُ«عليهاُقضاء

  ؛ عليه  لا نعمل    شاذ    فهذا خبر  )بقوله:    على هذه الرواية   + الطوسي  ق الشيخ  وعل  

  متروك    فهذا الخبر    قضاء   كان عليه الفيها فمن قصر    المغرب لا يقصر    نا أن  ا قد بي  لأن  

 . (بالإجماع

رجل تزوج إمرأة    له    قلت  ُُ:ر قالسحاق بن عما  إ في باب النكاح عن    ما رواه    -2ُ

اُ»ُُقال:ُُ؟أن يتزوج أمها   له    أيحلُّ ودخل بها ثم ماتت   ُسبحانُ أمهاُُُلهُ ُُللهُكيفُيحل 

  له    يدخل بها تحلُّ فهلكت قبل أن    ج إمرأةا فرجل تزو  ُُ:له    قلت  ُُ:قالُُ،«وقدُدخلُبها

ُُُ.«ولمُيدخلهاُمنهاُوماُالذيُيحرّمُعليه»ُ: قالُ؟أمها

بقوله:    + لطوسي  االشيخ   ق  وعل   الرواية  هذه  الخبر  ) على  لاحق    أيضاا   وهذا 

لا    وما هذا حكمه    ،لقرآنلظاهر ا  أو مخالفاا   مضاداا   ولين بشذوذه وكونه  بالخبرين الأ

  .(عليه عمل  ي  

:  ×وسى بن جعفرعن أب الحسن م   ، في تطهير أسماء الله تعالى أيضاا   ما رواه    -3

 . )3)»اغسلها«ُُالتي فيها ذكر الله عز وجل قال: هور ظ في ال

بل لأجلِ ما ورد في هذا    ،وهذه الرواية  إن ما عمل بها الأصحاب  لا بإنفرادها

 

 . 347/    1الشيخ الطوسي:   ، ( الإستبصار1)

 .  6/ الحديث   25/ الباب    247/   7الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 2)

 . 4/ الحديث   99/ الباب   141/   12الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 3)
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في صحاب  مردودة لدى الأ روايات هذا الرجل  ت  فإذا كان  ،المجال من الروايات 

 ؟  في مقامنا هعلى روايات واعتمد إبواب فكيف  هذه الأ

 .  الروايات التي ا وردت في المقام -4

  السند فهي ساقطة    ى لو كانت صحيحة  هذه الروايات حت    ن  أ  :الثالثُُالملحظُ 

ة  دل  والأ  ،العقلئيةية الأخبار هو السيرة  الدليل المهم على حج    ن  أوذلك    ؛يةعن الحج  

الى ما عليه    مرشدةا   خبار تكون  عت دلالتها على حجية الأ خرى التي أد  اللفظية الأ  

   .السيرة

ُ روح    الف  على مضامين تخ    وكان يشتمل    قلء متى ما واجهوا خبراا الع    :فنقول 

قد حارب    الكريم  القرآن  فإن    ،خبارنعقاد عملهم بهذه الأإفي    شك  ن القرآن الكريم  

 فهنا واقع    ،شكاله لا يجوز  أبحرب من الله فالربا بجميع     فليأذن من مارسه    إن  والربا  

الربوية الفائدة  أخذ  تحليل  أرادت  الروايات  طريق    ،هذه  عن  لم   : ي أ  ،خر آلكن 

القرضي  الربا  أساس  بالزيادة على  ح  تمَّ ن  إو   ،يصر  بوقوعه    الحصول    ما  الزيادة  على 

قلء فسوف نفقد  خبار داخلة تحت بناء الع  فإذا لم تكن الأ  ، خرىأ  شرط في معاملة  

   .ية الخبرالدليل المهم على حج  

أنه    ،الثقات ساس في حجية أخبار  السيرة ما دامت هي الأ  ن  أ  :وبكلمة ا  وبما 

المتيق    قتصر  في    ي  ب  ل    دليل   القدر  والمتعين   على  تشتمل  التي    خبار  الأ  هيو  ن  على    لا 

 . مضامين باطلة 

  _ سبق من الملحظات عما    ل التنز  على فرض  _الروايات المذكورة    ُ:الرابعُُُالملحظُ 
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 بجملة من الروايات الصحيحة السند منها   هي معارضة  

الرجل   : سألته  قال   ×الله  عن أب عبد  يعقوب بن شعيب   صحيحة  ُُ-1 عن 

دنانير أو عشرين    صاحب السلم عشرة  ويقرض    عشرين ديناراا لي بيع أو تمر    يسلم  

ُُإذاُكانُقرضاًُُُلُيصلح ُ»ُ:قال  ديناراا   .«شيئاًُفلاُيصلح ُير 

ُ السلم  بي  إفترض وجود معاملة واحدةالراوي    ن  أ   :ستدللُبهاُالإوتقريب  ع 

أكثر  وقوع    كما يشمل    وهذا النهي    ، مام منع من ذلكالإواشترط في ضمنها القرض و

وقوع البيع كشرط في   أيضاا   ،بها   م  الصورة التي نتكل    :أي  ، في صحة البيع  من شرط

   .القرض

وقوع البيع شرط    :أي   ،ولى  الى الصورة الأالمذكورة ناظرة    عاملةالم  ن  إ   :إنُقلت

إذاُُُُلُيصلح ُُ»:  القاعدة قال  ×مام  بق الإفط    نفعاا   القرض جرَّ   وبما أن    ،في القرض

ف  العط  هو  حتمالوالذي جعلنا أن نذكر هذا الإ  «فلاُيصلح ُُُشيئاًُُُرُ يُُُّكانُقرضاًُ

على    لا تدلُّ   ( الواو)  ن  أ وبما    (ويقرض  ...في بيع   لي يسلم  )م والقرض بالواو  ل  بين السَّ 

هنا  لم شرط فيه فمن  وبيع الس  القرض هو الذي وقع أولاا   الترتيب فمن المحتمل

الإ  ×مام  الإ هذا  الى  أشار  جوابه  فص    ؛حتمالفي  صورتينإذ  بين  من    ،ل  ومنع 

ُاًُإذاُكانُقرضُُلُيصلح ُُ»إذ قال:    ؛اليها الرواية    نظرولى التي من المحتمل  الصورة الأ

 . «فلاُيصلح ُُشيئاًُُرُ يُّ

ُ التعاقد وقع    ظاهرة في أن  الصحيحة    لأن    ؛ل خلف الظاهر هذا حم  إن    :قلت 

الى  ناظراا  ×مام الإ  كان جواب   فلو  ، القرض  ا في ضمنهعلى البيع ثم اشترط   بتداءا إ

 

 . 9/ الحديث   19/ الباب   356/   18الحر العاملي:   ،وسائل الشيعة  1))
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   .في جوابه أكثر من هذا البيان  × مام ح الإ ولى لاحتجنا أن يوض  الصورة الأ

فلاُُُُورقاًُُُمنُأقرضُرجلاًُ»ُُقال:  ×ن أب جعفر  د بن قيس عمحم    صحيحة    -2

ُُُمنكمُُأحد ُولُيأخذُُُُ،أجودُمنهاُفليقبلُُيُ وزُ نُج ُإفُُ،مثلهاُُلُّإُُُيشترطُ  دابةُُُركوب 

  .«ورقةمنُأجلُقرضُُُوُعاريةُمتاعُيشترطهُ أ

ُ   ، منع ركوب الدابة أو إعطاء العارية لأجل القرض  ×  ه  ن  أ  :الستدللُُُتقريب 

في    في القرض أو وقوع القرض شرطاا   هذا المنع وقوع ركوب الدابة شرطاا   فيشمل  

  ، من أجل قرض ورقة   شيئاا لا يأخذ أحد  أن  روح النهي هو    ن  أإذ    ؛ركوب الدابة

ق   فالقرض    . شروطمفيه بين وقوع شرط أو   هو روح النهي ولا يفر 

ُ»ُُقال:   ×سليمان بن صالح عن أب عبدالله    رواية    -3 عنُُُُ’اللهُُُُنهىُرسول 

  .«لمُيضمنُُوعنُربحُماُبيعينُفيُبيعُوعنُبيعُماُليسُعندكُُسلفُوبيعُوعنُُ

الإ وبيع(وفقرة  سلف  )عن  علماء  _السلف    ن  أ   :بتقريب  ستشهاد  ح    كما صر 

  ، عن القرض والبيع  النهي هو النهي    مفاد    فيكون    ،هو عبارة عن القرض  _اللغة

شروط والبيع كان القرض هو الم  سوآء  وكان   القرض متى ما حل    بإطلقه  فيشمل  

   .هو الشرط أو بالعكس

 

 . 11الحديث  /  19/ الباب   357/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 .  4/ الحديث    2/ الباب   38/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)

 . 401/    2الشيخ الطريحي:    ، ؛ مجمع البحرين   258/    7الخليل الفراهيدي:    ، كتاب العين ( 3)
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ُالتعارضُ  ُلعلاج  ُمواقف 

ُ   يقبل    ه  ن  أ  :أي   ،التعارض بين الروايات غير المستقر  ن  أ نفترض    أن    :ولُاُلأالموقف 

 مع ظاهر  متى ما تعارض نص  :  حد قواعد الجمع المذكور تقول  أ و  ، رفيالجمع الع  

على جواز تلك الطريقة    ما دل    ن  أ  وفي مقامنا   ،النص  ُُبنحو ينسجم معل الظاهر  و  أ  

  إذ  ؛ ولىر الأسحاق بن عما  إ د بن  فلحظ على سبيل المثال رواية محم    ، صريح بذلك

 وتكرر هذا اللفظ    ،لفاظ الدالة على الصراحة وهو من الأ   «لُبأسُ»  في ذيلها  ذكرت

إذ جاء    ؛بينما الروايات المانعة من هذا التخريج ظاهرة في ذلك   ،في بقية الروايات 

يُصلح ُ»:  فيها  قرينة الصراحة  ب  على الكراهة  حمل  في الحرمة في    ظاهر    والنهي  ذلك«ُُُُل

   .في تلك الروايات 

فتى  أ  ه  لأن    ؛+ من فتوى السيد الخوئي  ة  قريب   ( الجواز مع الكراهة):  هي  والنتيجة  

 . بالجواز مطلقاا 

عليه: ُ في   ويرد  يجري  رفي  الع  الجمع   التكليفية  الأ  أن   الوضعية    دونحكام 

محل    ،رشادية()الإ الرواياتِ ا   وفي  المعاملة  إرشاد  هي    زةِ المجو    لكلم  صحة    ،الى 

فسادهاإرشاد    الناهية  والروايات   الى  الع    ،  الجمع  جريان  عدم  في  في والنكتة  رفي 

   الأحكام الإرشادية ترجع الى أحد وجهين

ذكره    :ولُالأ الفقهية  +الخوئي   السيد    ما  أبحاثه  من  عديدة  مناسبات    ،في 

 

؛ المستند في شرح العروة   343/  3أبو القاسم الخوئي:    ، ( التنقيح في شرح العروة الوثقى1)  

 .50/    12؛    60/   18الوثقى: 
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   وحاصل ما أفاده  

ستهجان  ا لرجوعه الى الإإم    ،الإرشادية  حكامالأ  رفي لا يجري فيالع    الجمع    ن  إ

مس   وأ  ،التعبيرفي   بينها  الع    قر  تالتنافي  نظر  الإوأم    ،رف في  أن     فباعتبارستهجان  ا 

الناهية   يكون  مفادها  لت على الكراهةلو حم  ف  _وهي إرشاد الى الفساد_  الروايات 

الفساد( الواضح    )كراهية  تتصف  الأ  ن  أ ومن  لا  الوضعية  ما وإن    ، بالكراهة  حكام 

 .  حكام التكليفيةالأ :أي  ،المكلف فعل   هو يتصف  الذي  

فالروايات    ،على نحو التنافي المستقر فواضح    رففي نظر الع    وجود  التنافي  اوأم  

 والفساد   والصحة   ،الى الفساد والروايات الناهية إرشاد    ،الى الصحة زة إرشاد  المجو  

   .رفمتنافيان بنظر الع  

  ، حكام الوضعيةفي قسم من الأ  ه  خص  قد  و  + الصدر  الشهيد    ما ذكره    :الثاني

 رفول التي لها مراتب متعددة بنظر الع  الأ  ،الأحكام الوضعية على قسمين  ن  إ   :قالف

الطهارة والنجاسة القسم  و  ،من قبيل  له    ،رفيالع    الجمع    يقبل    هذا    والثاني ما ليس 

قبيل الملكية  مرها بين الوجود والعدم من  أ   ما يدور  وإن    ،رفمتعددة بنظر الع    مراتب  

ولكن    ،+الخوئي   السيد    ذكركما    ،رفيالجمع الع    تقبل  لا  فهذه    ،والزوجية والفساد

  وحاصله   ،فاده  أ  عما    يختلف   لوجهٍ 

  ة  صستحباب عند مجيئ الترخيص مختالنكتة  المصححة لحمل الأمر على الإ  ن  إ

التكليفية   في  وجد  ت    ه  لأن    وذلك  ؛الوضعية  دونبالأوامر  ثلثة  الأ  التكليفية  وامر 

 

د باقر الصدر:   ،( بحوث  في شرح العروة الوثقى1)  . 68/    2محم 
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   مر على الوجوبالأ  مسالك لدلالة 

ُ الأالمسلك  تبن   حكم    :ولُُ الذي  النائيني  مدرسة    ته  العقل  أن     +الشيخ  وهو 

المولى مالطلب إذا صدر   ي  بالتحرك والإ    المكلف  لزم  ي    فالعقل    ،ن  إذا لم  صدر  متثال 

  ما يحكم  وإن   ،الإمتثال  بوجوب العقل   ا مع صدوره فل يحكم  م  أ و ،في الترك ترخيص  

  .ستحباببالإ

المصححة  والنكتة   الح    الأ في  في  الإستحباب  على  هيمل  التكليفية    ن  أ  :وامر 

الوجوب والإ  يدلُّ   مر  الأ الطلب الجامع بين  فإذا ضممنا الى ذلك   ،ستحباب على 

عم  الترخيص الى الجامع الأ  فضم   ، ستحبابياا إفي الترك ثبت كون الطلب  الترخيص  

النكتة   الإ لإ   هو  النكتة    ، ستحبابستفادة  هذه  الواضح  بالأحكام ومن  مختصة 

ى يثبت  على الجامع الأعم حت  ليس فيها طلب يدلُّ   الأنه  التكليفية دون الإرشادية؛  

   .ينة الترخيصبقر ستحباب  الإ

ُ الحكمة  الثابت    طلق  الإ  :الثانيُُالمسلك  يناه  _  بمقدمات  قو    ن  إ  :قالفي    _وقد 

بينما    ، ترخيص معه    فقط ولا   الوجوب طلب    ن  لأ   ؛ طلق يقتضي إرادة الوجوبالإ

فإذا أراد   ، ستحباب هو الإالى دال    مع الترخيص والذي يحتاج    طلب    ستحباب  الإ

بيان زائد على    ستحباب المولى إرادة الإ  صل الطلب ومع  أ من الطلب لاحتاج الى 

يدلُّ  الوجوب   عدمه  على  الواضح  ،الطلب  تختصُّ   ومن  النكتة  بالأوامر   هذه 

الأ  في  تجري  ولا  الوضعيةالتكليفية  طلب    ه  لأن    ؛ وامر  فيها  يح  حت    ليس  على    ملى 

 

د حسين النائيني:  ، ( أجود التقريرات1)  . 145/    1محم 
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  .ستحبابالإ

ُ ستحباب فسوف   على الإ عليه إذا قامت قرينة    وبناءا   ، الوضع   :الثالثُُالمسلك 

ظهور    يثبت   الإثانوي    للصيغة  في  معناه    ،ستحباب   ظهوران    ن  أ  وهذا  لها  الصيغة 

الوجوب في  أولي  ثان  ،ظهور  الإوظهور  في  المنوط  وي  الترخيص  بستحباب  قرينة 

على الظهور  الطلب     مل  يح  و  ،القرينة    تأتِ دام لم    ولي ما على الظهور الأالطلب    حمل  في  

ي    ،الثانوي إذا جاءت القرينة  في الأحكام الوضعية  طلب    وجد  ومن الواضح لا 

 .  ولي وثانويأظهوران   له    :قالي   لكيساس  من الأ

ُ دل  طرح    :الثانيُُالموقف  التي  القرض شرطاا الروايات  وقوع    في   ت على جواز 

البيع أو الإ  صحة   ،الكتاب الكريم  لإطلقوذلك لمخالفتها    ؛ جارة أو الهبةوقوع 

إن   الموقف  هذا  الواضح  تعذ  ومن  إذا  عليه  نبني  الع  ما  الجمع  الرواياتر  بين    ،رفي 

ُ ه  وحاصل

فلو    ،حتيال على أخذ الفائدة من جهة القرض إفي الواقع    التخريج  المذكور   إن  

السهلة لكان ما دلَّ   اا جائز  مر  ن هذا الأكا الطريقة   تحريم الربا والتشديد  على  بهذه 

يج لمخالفته  ة على جواز هذا التخر  تلك الروايات الدال   طرح   وعليه يلزم   ،لغواا  عليه

شكاله سواء وقوع البيع شرط في القرض أم أ ل  م الربا بك  حر   ه  ن  لأ ؛ للكتاب الكريم

   . العكس

 

 . 163/   2  –  1المحقق العراقي:   ،( نهاية الأفكار1)

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 2)  . 118/    2محم 
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قلت بتقيد    لِم  ُُ:إنُ نلتزم  الرواياتإلا  بهذه  الكريم  الكتاب    فصحيح    ،طلق 

ت على جوازه  النصوص المذكورة دل     أن  لا  إالربا بشكل مطلق    م  ر  القرآن الكريم يح  

   ؟طلق الكتاب في بهذه الروايات إ د يبتقي  فنلتزم   ،بهذا النحو 

ُ على عدم جواز هذا    لو لم تكن تلك الروايات معارضة لما دلَّ   هذا صحيح    :قلت 

أن  إ  ،يجالتخر   ذكرنا  ذلك  تمنع    روايات    وجد  ت    ه  ذ  نحصل    ،من  سوف  على  وعليه   

الأ الروايات  من  تخ  طائفتين  الكتاب   الف  ولى  توافق    ،إطلق  طلق إ   والثانية 

   . عنوان المخالف عليهاولى من جهة صدق الأ بالثانية ونطرح   فنأخذ   ،الكتاب 

ل  سل منا  :إنُقلت الطائفة الأولى  عنوان المخالفة    ن  إ  لا  إ لكتاب الكريم  مخالفة 

يتحقق    _+الخوئي  السيد    شترطه  اكما  _ دون  إ  لا  إ  لا  الكتاب  لعموم  كانت  ذا 

لإطلقو  ، قهإطل  مخالفة  الروايات  ت    ،الكتاب   هذه  المخالفة  ل  شك  فل    ، عنوان 

 بتقريبين +الخوئي  السيد   ما ذكره   تقريب   مكن  وي  

سم الجنس المذكور في  إ  ن  أ إذ    ؛للفظ القرآني  طلق ليس مدلولاا الإ   ن  أ  :ولُالأ

 مدلول    طلق  الإ   ،نعم  .دعلى الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقي    القرآن الكريم يدلُّ 

 في مقام البيان هو الدال على  القرينة وكونه    نصب    فعدم    ،لعدم القرينة على التقييد 

  التخريجعلى جواز    ما دلَّ   ن  أ وفي مقامنا    ،ر العدمي ليس قرآناا موهذا الأ   ،طلقالإ

ما وإن   ، طلقاا إ وهذه الكلمة ليست  ،المذكورة في القرآن الكريم  )الربا( مخالفة لكلمة 

   .على الجامع يدلُّ سم جنس إ

  ،هذه الروايات مخالفة للأمر العدمي وهو عدم نصب القرينة على التقييد  ، نعم

 

 . 516/    48القاسم الخوئي:  أبو  ، ( مصباح الأ صول1)
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  له    وما هو مخالف    ،ليس إطلقاا   )الربا(في القرآن الكريم وهي كلمة    فما هو مذكور  

 . ليس قرآناا 

عدمي الذي  مر  لأ الروايات مخالفة    ن  أب الدقة  منا بحسلو سل  :ُُليهعُُلاحظُ ويُ 

  ،الميزة المستفادة من طرح ما خالف الكتاب ليس باعتباره قرآناا    إن  لا  إ   هو ليس قرآناا 

الصدور  ه  لأن  ما  وإن   المستظهر    ، قطعي  هو  دلَّ م    وهذا  المخالف    ا  الخبر  إسقاط  على 

يتعد    ،للكتاب الخوئي   ىولذا  السُّ   +السيد  من  الكتاب  غير  مخالفة  إسقاط  نة  الى 

الموجبة لطرح المخالف    كون على    وهذا شاهد    ،القطعية قد خالف قطعي  الميزة 

  النقص    مل  تإذ لا يح    ؛قطعي   عدم قرينة على التقييد أمر    ن  أ  الواضح  ومنُُ،الصدور 

ُ  .مر القطعي  الأخبار المخالفة لهذا الأ طرح   في القرآن الكريم فيلزم  

عبارة عن عدم نصب    المستفاد من مقدمات الحكمة ليسطلق  الإ   ن  أ  :الثاني

وعليه هذه   ، عدم القرينة ولو في المستقبلما وإن   ، القرينة على التقييد لشخص الكلم

يصدق   لا  عنوان    الروايات  بمجر    عليها  التقييد  المخالفة  على  قرينة  وجود  عدم  د 

 . ولو منفصلة في المستقبل ن تأتي قرينة  أمن المحتمل   ه  لأن   ؛ لشخص الكلم

ُُو ساقط    :عليهي لاحظ  التقريب  ثابت    هذا  هو  محل  كما  ك  التمس    ن  أ إذ    ؛ هِ في 

على عدم نصب القرينة    موقوف    هن  إإذ لو قيل    ؛م المتكل    إنتهاءمن حين    بالإطلق يبدأ  

لإحتمال نصب قرينة على    ؛مك بإطلقات المتكل  ر علينا التمس  ولو في المستقبل لتعذ  

  ما يكون  وإن    ،طلق رأساا  عن عدم الإلا يكشف  وعليه مجيئ القرينة المنفصلة    ،التقييد

 

 . 484/    48أبو القاسم الخوئي:   ، ( مصباح الأصول1)
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 . ية الكلم المطلقلحج   نافياا 

ي   القرينة  بأن    م  توه  ولا  عدم  بأصالة  منفية  القرينة  لأن    ؛ هذه  الأوذلك  صالة   

بة لهذا  قرينة مكذ    وجودحتمال  إو  ،شيءالمذكورة تأتي بعد إحراز ظهور الكلم في  

  د  قطلق لا ينع الإ ا في مقامنا  وأم    ، بأصالة عدم القرينة ننفي ذلكالظهور المنعقد ف

طلق  في الإللكلم ظهور    وجد  فل ي    ، بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة في المستقبلإلا  

 . هلنفي  فل معنى لأصالة عدم القرينة  ،أساساا 

ُ صل  الأ  فإن    ،ستصحاب الفسادإوهو    بالأصل العملي  ك  التمس  ُُ:الثالثُُالموقف 

   .نتقالإستصحاب عدم النقل والإفي باب المعاملت هو  

فإذا أجرينا    ،ه مالكمن الثمن والمثمن عند    لٌّ قبل جريان العقد فك    ه  أن    :بتقريب

وعليه  ، عدم ذلك  فنستصحب  النقل والإنتقال  لوحصو وشككنا في صحته  العقد  

   . الفساد   سوف يثبت  

لتصحيح الفائدة الربوية مع    + الخوئي   السيد    الذي ذكره    التخريج    ن  أ  ُ:والنتيجةُ 

محلُّ  الأهلية  الذي    ه  ولعل    ، وإشكالٍ   لٍ تأم    البنوك  السيد   ذهب    ذكرناه  لهذا 

   . عنه    كما نقلنا ذلك سابقاا   الى عدم صحة هذا التخريج الفقهي   ( )حفظه الله السيستاني 

ُبيعُالعملةُبجنسهاُ:ُُالثانُيُُيج ُالتخرُ

 حاصله  و   ( )حفظه  الله اض الشيخ  الفي    وافقه  و   + الحلي    سين  ح   الشيخ    ما ذكره  وهو  

  فهنا لا إشكال في صحة  ئة وعشرة مؤجلا بما  ئة دينار حالاا اأن نفترض بيع م

  ن  لأ  ؛ التفاضل الحاصلو  _إذ كلهما من الدينار_  تحاد الجنسين إمن  رغم  المعاملة بال
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من حرمة بيع الجنس بجنسه مع   دلَّ   عما  وراق النقدية من المعدود وهي خارجة  الأ

  ،المكيل والموزونمن    في الربا المعاوضي أن يكونا العوضين  شترط  ي  ه   ن  لأ  ؛التفاضل

الأوراق   فخروج    ، هي من المعدوداتالتي  وراق النقدية  وقع بين الأ  التقابل  هنا  و

المعاوضي خروج  النقدية عن   الشيخ    ،تخصصي  الربا  ا لو حصلت وأم  ):  الحلي    قال 

له    الزيادة   دفع  كأن  أجل  بإزاء    مع  دنانير  ديناراا أ عشرة  عشر  بعد    إياه    يسلمه    حد 

جابة على هذا  والإ  ؟ات المعاملة الربوية أو لاذلك من صغري   فهل يكون    ،شهرين 

على    بالنظر لوجه وباطلةا   صحيحةا   ر لهذه المعاملة وجهان تكون  السؤال هو أن نتصو  

  الشخص مرة يبيع هذه العشرة دنانير الى الاخر بأحد عشر ديناراا   ن  أإذ    ؛الوجه الثاني

غاية ما في  ا معاملة  بيعية  لأنه    ؛ولا بأس فيها ،المعاملة   خر فتتمُّ  الآلمدة شهرين فيقبل  

قرضيه كأن    المعاملة   خرى تكون  أ  و  ،مؤجل الى شهرين فيها حد العوضينأالبين أن  

ليدفع    فعلا   يقرضه   دنانير  ديناراا   حدأداء بعد شهرين  الأعند    له    عشرة  ولا    ،عشر 

في مقام الإنشاء لابد من الفرق بين هاتين    إذاا   ...رضيةالقشبهة في ربوية هذه المعاملة  

 .(.الى أجل والقرض الى أجل..  البيع   ،المعاملتين

الشيخ  وأم   الله ( اض الفي    ا  بما  الأ  إن  ):  فقال  )حفظه   المالية  النقدية  ا لا  نه  أوراق 

محكومة بحكمهما ولا من    من الذهب أو الفضة ولا نائبة عنهما لكي تكون    تكون  

معتبرة   ا تكون  نه  أمع   ،بين الثمن والمثمن  المساواة   عتبر  المكيل أو الموزون فلذلك لا ت  

بالفضة والفضة  بالذهب  الذهب  بيع  أنه    ،في  اكما  بيع  في  معتبرة  بالمكيل ا  لمكيل 

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 78حسين الحلي 
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 .(والموزون بالموزون

المعاملت القرضية الى معاملت    لُّ ل ك  و  أن تح   مكن  وعلى ضوء هذا التخريج ي  

من    ص  ونتخل    _ولو من جنس العملة النقدية دينار بدينار أو دولار بدولار _بيعية  

 . الربا أنذاك 

 ُُيجُالمذكورُبملاحظُعدةوردُعلىُالتخروأُ 

ُُ   ، صورة بيع  هذا العمل صورته    ن  أ  :+الخوئي  السيد    ه  ذكرما    :ولُالأالملحظ 

الفارق   ن  وذلك لأ  ؛الى القرض بشرط الزيادة فيحرم    القرض فيرجع    ولكن حقيقته  

وهذا بخلف   ، فيه المغايرة بين الثمن والمثمن  شترط  البيع ي    بين البيع والقرض هو أن  

ي    ،القرض بد أن نفرض التغاير بين  لا  البيع    ى يتمَّ وعليه حت    ،فيه ذلك  شترط  إذ لا 

ُنحوان والتغاير له   ،العوضين 

 . وهنا الثمن غير المثمن   ، بعشرة دراهم   يع ديناراا يب وهو أن    ، الحقيقي   التغاير  :  ولُالُأ

  ما من الدينار إلا  يكون الثمن والمثمن كليه وهو أن    ،عتباريالإ  التغاير    :الثاني

أيضاا   أن   شخصي  الثمن  وذاك  شخصي  المثمن  بالشخص  والإ  ، هذا  إليهما  شارة 

   .يجعلهما متغايرين 

البيع  فاقد    المذكور    والتخريج   باب  المطلوب في  مبني    ؛للتغاير  هو  بيع    إذ  على 

كلهما من قسم الدينار    والمثمن    فالثمن    ،مؤجلا   بأحد عشر ديناراا   حالاا   دنانير  عشرة

 . حرم  بشرط الزيادة في   قرضاا  إذاا  كون  في

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 75محم 

 . 416/    2أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين2)
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الملحظ المذكور  لى  ع   )حفظه  الله (اضالفي    الشيخ    وتبعه    +ر دصال  وأورد السيد  

كون    ولكن يكفي فيه   ، بين العوضين في باب البيع  تغايربوجود    سل م  : ن  بما حاصله  

العوضين   ك  والآ  حالاا   شخصياا   مراا أأحد  ال   ياا ل  خر  يكفي    فإن    ؛ة ذم  في  المقدار  هذا 

 ه  إن  ) :  رد صعبارة السيد ال  وهذه نصُّ   ،لتحقق التغاير والتمايز المطلوب في باب البيع

 أمراا   خارجية والثمن    المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناا   رفاا يكفي في صدق البيع ع  

نافي المغايرة بينهما على المثمن في الخارج لا ي   ومجرد كون الثمن منطبقاا  ،ة في الذم   ياا ل  ك  

في المقام   والمفروض    ، خارجية  ة والآخر عيناا في الذم    ياا ل  حدهما ك  أالناشئة من كون  

على المثمن في    ة لا خصوص الحصة المنطبقة منه   الثابت في الذم  لي  الثمن هو الك    ن  أ

في صدق البيع على    رفاا ومن هنا لا إشكال ع    ،لا مغايرة بينهما  ه  إن    :قال الخارج لكي ي  

  ة بزيادة كبيع فرس معين خارجاا  في الذم  لي  الك  بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه  

ر من المغايرة يكفي في هذا المقدا  ن  أ على    فهذا يدلُّ   ،بفرسين في الذمة الى أجل محدد

 .(صدق البيع

ُُ رفي يقتضي  رتكاز الع  الإ   ن  أ  : وحاصله    + ردالص   السيد    ما ذكره    :الثانيالملحظ 

الأ   بأن   تبديل  هو  الذم  القرض  في  بمثلها  ي  عيان  فحينما  قرضاا   : قالة  هذا   ()خذ 

العين ملكاا )  رفاا ع    فالمقصود   ت    خذ هذه  أن  الذم  بشرط  بمثلها في   ة بعد شهر بدلني 

صادق على هذا    المعنى   هذا و  ، ة القرض هو تبديل العين بمثلها في الذم    فروح    ( مثلا 

  العين    قد أبدلَّ   ( ئة وعشرة مؤجلةبما  ئة دينار حالاا اك م بعت  )  : من يقول  ف  ؛ التخريج

 

د باقر الصدر:    ، البنك اللربوي في الإسلم  1)) د إسحاق الفي اض:    ، البنوك ؛  177محم   . 76و    75محم 
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الذم    جية  الخار في  الزيادةبمثلها  مع  يرجع    ن  أوبما    ،ة  التبديل  القرض   هذا  الى 

فيكون   الزيادة  فيه  إن   )   : +ر دصال  السيد    قال   ، فتحرم    نفعاا   جرَّ   قرضاا   المفروض 

بمقتضى   الذم  الإ القرض  في  بمثله  الخارجي  المثلي  المال  تبديل  العقلئي  ة  رتكاز 

لهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها    ل  ل معاملة تتكف  على ك    رفاا القرض ع    عنوان    فيصدق  

ي  المعاملة التي تؤد  لا  إمن كلمة القرض    رف  الع    عنوان التمليك بعوض ولا يريد  

 .(الى ذلك النحو من التبديل

الله (اض الفي    الشيخ    اعترضو الصدر على    )حفظه   السيد  أورده   بما    +ما 

 فمتى ما قصد من عنوان المعاملة البيع فيتحقق    ،القصود  ود تتبع  ق  الع    ن  أ:  حاصله  

فيتحقق    ،البيع   القرض  منها  قصد  ما  المقو    فالقصد    ،القرض    ومتى  لحقيقة  هو  م 

  ،خرىأ  رفي تشترك بالنتيجة مع معاملة  رتكاز الع  بحسب الإ  تن كانإ ى والمعاملة حت  

وفي مسألتنا    ،التشابك بين المعاملتين المتحدتين في النتيجة هو القصد    الذي يفضُّ ف

  الظاهر أن    والجواب  ):  ه  قال ما نص    ،بيع فهذا يكفي لصحة المعاملة قد قصد ال  ه  بما أن  

أو القرض   البيع  صدق عنوان  ن  أ رف العام  المرتكز لدى الع    ن  لأ   ؛الأمر ليس كذلك

فإن كان قد قصد    ،عن جد    بكون المنشأ فيه مفهومه    أو غيره من المعاملت منوط  

وإن كان قصد مفهوم القرض فهو    ، غيرهوليس بقرض ولا    البيع كان بيعاا مفهوم  

 .(ببيع ولا غيره  وليس قرض  

ُُُفيُماُذكرهُ ُالمناقشةُ ُمكنُ ويُ  ُالله (ُاضالفيُُّالشيخ  ُُُهينمنُوج)حفظه 

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 179محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 300محم 
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   على قسمين  المعاملت تكون   ن  أ  ول:الأُالوجهُ 

 . نشاء بالقصد والإلا  إ بينها  وتي  ثب فارق   وجد  لا ي    ول:الأ

   . نشاء بينها بمعزل عن القصد والإثبوتي   فارق   يوجد   :الثاني

ك الكتاب  بعت  )  : إذ لا فرق بينهما ثبوتا فقولنا  ؛كما في البيع والصلح  ،ول ا الأم  أ

 لما كان هناك فارق  ول البيع  ك على الكتاب بدينار( لو لم يقصد في الأبدينار وصالحت  

وهكذا    ،جارة نقل المنفعة العين والإ  نقل    فالبيع    ،جارةوالثاني كما في البيع والإ  ،بينهما 

  ،ة الى أجل القرض عبارة عن تبديل عين بمثلها في الذم    فإن    ؛كما في البيع والقرض 

 ذا حصلإا  م  أو   ،ةخرى مغايرة خارجية وليست بالذم  ا البيع فهو تبديل عين بأ  وأم  

التبديل بالمثل  أحياناا  البيع  بالكتاب يكون    ،في  في العوض عين    كما في بيع الكتاب 

الذم   البيع تختلف    ن  إ  :أي   ،ة خارجية لا في  القرض  حقيقة  وعلى هذا    ، عن حقيقة 

ق  فكيف    ،مع حقيقة القرض   البيع متغايرةا   حقيقة    ساس تكون  الأ بينهما بالقصد    ي فر 

 .ول دون الثانيفي القسم الأ ما يصحُّ إن   فكلمه   ،نشاءوالإ

  ، صعيدينسلم حارب الربا على  الإ  ن  أمنها    ستفاد  ي    ذكر عبارةا   الثاني:ُُالوجهُ 

 جادٍ   بشكلٍ   سلم  قد ألغى الإ ):  قال   ، صعيد الشكل والخارج وصعيد الروح  :يأ

ومن    ، هذا من ناحية   وروحاا   اا سلمي نص  قتصاد الإالربوي عن الإ  النظام    وقاطعٍ 

 اا قتصادي على الجانب المادي نص  في نظامه الإ  د  سلم بقدر ما يؤك  الإ  ن  أخرى  أ  ناحية  

 .(يضاا أعلى الجانب المعنوي   د  يؤك   وروحاا 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 18محم 
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ُ الربا بشكل جادٍ   د  يؤك    سلم  كان الإ   اإذ  :أقول    ، وقاطعٍ   على إستئصال جذور 

ينسجم   إختاره    كيف  ما  مع  الكلم  الت  هذا  أخذ    ؟جري خمن  كان  بهذه    فإذا  الربا 

فهذا   الجميع  على  والسهلة  المتيسرة  ام ا  الطريقة  معالجة  مع  للربا لإيتنافى  سلم 

 . بالشكل والمضمون

  بين قول   : هل ترى فارقاا لفاظ الفقهية وقلنا له  الأ  فإذا جئنا بشخص لا يعيش  

بزيادةبعت   الشيء  بزيادة  ك  الشيء  بالروح واحدة  يجد    ه  ن  إف  ؟مع قرضتك    ،المعاملة 

 . لفاظ فقطهو على مستوى الأ  والفارق  

على أخذ الفائدة بهذا    ساعد  ة الفقهية ت  دل  صولية والأوعليه إذا كانت قواعدنا الأ  

   . الشكل اليسير فلبد من مراجعتها والتدقيق بشأنها

في المعدود   الربا المعاوضي لا يقع   ن  أ  من_ من التخريج ما ذكره   :الثالثُالملحظُ 

أساس   النقديةا   ن  أعلى  المعدود  لأوراق  حقيقة  فهذا    _من  في  الأقوال  أحد  على 

ا  ،الأوراق النقدية من أنها مال بحد  ذاتها ا من يرى أنه  الرصيد الذي    معاملة    عامل  ت    أم 

بشأنها  ت    ،وضع  على  فهي  دليل  ولا  لها  الحقيقية  بالقيمة  قيمتها  لحق  عن  فصلها 

   .الحقيقية

ُالقرضُحقيقةُ 

البيع    التخريج   الى  القرض  إرجاع  وهو  في  ثالثاني  الخلف  إثارة    واقع   ن  أم 

   . عن حقيقة القرضالكلم   البيع يستدعي واقععن  القرض يختلف  

ت    ه  ن  أيبدو   لم  التي  المسائل  الفقهاء نق  من  كلمات  في  الشيخ    ،ح    وذكرها 
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إختار تعريفاا   +نصاريالأ ن    بصورة غير مقصودة عندما    ،عليه   قوضاا للبيع وذكر 

القرض مبادلة مال   ؛ إذعلى تعريف القرض  تعريف البيع ينطبق    ن  أوالتي من جملتها  

الفقهاء  فتكل    ،بعوض المجال   تهحول حقيق   م  هذا  ج ور الخ  مكن  ي  و  ،في خصوص 

 ربعة له  أ بتعريفات 

ُ ومن الواضح المبادلة    ،بعوضٍ   عبارة عن مبادلة مالٍ   القرض  :ولُالأُُالتعريف 

 فيها شرطان ؤخذ  ما ي  ن  إو  ،المذكورة ليست على إطلقها

 . بيعاا  العقد  يكون   كذلكلو كان   ه  لأن    ؛لا خارجياا   ياا ذم   أن يكون العوض   -1

الضمان    أن  -2 يندرج    يكون  الغرامة  تحت  للعوض  ق ضمان  تعل    :أي  ،ضمان 

فيها جهات خارجية مقصودة   بأصل العين لا ضمان المعاوضات التي يدخل  الغرامة  

 . صل رد العينأغير ضمان  للمتعاملين  

ذا كان عبارة عن  إالقرض  بأن   : +نصاري الأ  أورد عليه الشيخ   وهذا التعريف  

ون بين  ميز  الفقهاء ي    ن  أ مع    ،مبادلة المال بعوض لدخل الربا القرضي في الربا المعاملي

 ذلك وتوضيح    ،ذين النحوين من الرباه

 على نحوين  بين الفقهاء الربا يكون   المعروف  

الربا المعاملي عبارة عن مبادلة جنسين مع التفاضل وكونهما من المكيل    :ولُالأ

 فاشترطوا فيه شروط ثلثة ،أو الموزون 

 . في الجنس تحاد  الإـ 1

 

 . 15/    3مرتضى الأنصاري:   ،المكاسب  (1)
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 . كونهما من المكيل أو الموزونـ 2

   .التفاضل  وجود  ـ 3

 . ما في ظل شروط ثلثة ن  إو  ،مطلقاا   ليس حراماا  فالربا المعاملي

القرضيالثاني الربا  يفتقر    ويتحقق    ، :  ولا  مطلق  الربا    بشكل  شروط  الى 

م فالربا محر    ،من جنس واحد أو المكيل أو غير ذلك   المعاوضي فسواء كان القرض  

   .بصورة مطلقة 

نقول  ت  إفاذا   ذلك  ا  : ضح  ي    بأن ه    لقرضتعريف   بعوض  مال  الربا    دخل  مبادلة 

من الواضح الفارق   ه  مع أن    ه  أيضاا مبادلة  مالٍ بعوضِ ؛ لأن  القرضي في الربا المعاوضي

 . مبين النحوين كما تقد  

ُ القرض عبارة عن هبة مع    ن  أمن    :+ يروانيالإ  المحقق    ما ذكره    :الثانُيُُالتعريف 

 ذلك وتوضيح   ،على المالي ة ستئمان الإ

للمقترض  إن   المال  وهب  قد  أميناا   ،المقرض  يكون  أن  بشرط  عليها    ولكن 

 كُ رُ أمُ يَ  اللَّ   نا إِ ﴿تعالى:    لقولهِ   ؛تقتضي وجوب الرد  ة  مان والأ
َ
ْ د  ؤَ ن تُ م أ   وا

َ
  اتِ انَ مَ ال

 لَ إِ 
َ
 .﴾اهَ هلِ  أ

في    فإن    ؟الى الغير   قرضه  أ ما  أي:    ، المالي ةق الضمان في  من تعل    ماذا يقصد    :وفيه

 حتمالاتإذلك 

 . ة في العين الخارجية المقترضةق المالي  تعل   :ولُالأ

 

 . 29/  2الميرزا علي الإيرواني:   ، ( حاشية المكاسب1)

 . 58( النساء:  2)
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 . ة المقترضفي ذم   ة  ق المالي  تعل   :انيالث

حتمالات باطلة  هذه الإ  لُّ وك    ،ة ة لا في الخارج ولا في الذم  لا طرف للمالي    :الثالث

 بيانه  

بالقرض  المقترض يملك    ن  أل ريب  ف  :ولالأبطلن الإحتمال  ا  م  أ فإذا    ،المال 

  ،شركة في المال بين المقرض والمقترض  ة بعد القرض فسوف تحصل  دعي بقاء المالي  أ  

 . لا أساس لهاهذه الشركة   وجزماا 

بطلن  م  أو تعل  _  :الثانيالإحتمال  ا  المالي  وهو  يتحقق    فلأجل   _ةالذم  ة في  ق  أن 

 عقل  لكي ي    ؛في المرتبة السابقة على القرض   ة المقترضشتغال ذم  إأن نفترض  ذلك  

  ة  المالي    كيف تثبت    م  نا نتكل  لأن    ؛هذا ليس صحيحاا   ومن الواضح إن    ،عليها  الإستئمان  

 . ة بعقد القرضفي الذم  

ة لا قيمة  فهذه مالي    _ق لها متعل  ة لا  المالي    ن  أ وهو  _  الثالثالإحتمال  ا بطلن  م  أو

   .الضمان لها ولا توجب  

 . التعريف الثاني باطل    ن  أ لفتحص  

ُ   والسيد   + الخوئي  والسيد   ،+نصاري الأ  الشيخ   ه  ختارإما   :الثالثُالتعريف 

الله ( لا    تمليك  ُُلقرضا  ن  أهو    :السيستاني)حفظه   بمال   تمليك    ه  ن  أبالضمان    ،عين 

  ن  أولا يخفى عليك  ):  فقال  سهبٍ م    هذا التعريف بشكلٍ   +الخوئي   وأوضح السيد  

 

 . 15/    3مرتضى الأنصاري:   ،( المكاسب 1)

 . 15علي السيستاني:   ،( الربا 2)
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في  بالضمان في المقام الضمان بالمعنى الذي ذكره    راد التمليك  أ ما  إن    ،نصاري الشيخ الأ

والقيمي المثلي  هناك    ،بحث  أفاد  عهدة   ن  أحيث  في  العين  كون  الضمان  معنى 

يتوق   العين  ف  الشخص ولا  تلف  يكون    ، على  موجودة  مع كونها   في حق    ثابتاا   بل 

الكفالة  ،الضامن نظير  الأ   ،وهو  أنه  غاية  تعه  مر  في    د  تعه    والضمان     للأشخاص د  ا 

على المال يثبت المال في   د وضع يده  بمجر    ه  أن    مثلا فمقتضى قاعدة على اليد   ، موالالأ

إنتقال الضمان الى المثل أو القيمة كلم   وسيأتي أن    ، أو كان تالفاا   كان موجوداا   ، عهدته

الذم  إن    ه  لأن    ؛شعري تفريغ  العين لاما هو في مقام  تلف  ته ذم    فإن    ،شتغالالإ  ة مع 

داء في مقام الأ  ه  مر أن  غاية الأ  ، لا بالمثل أو القيمةحوال  المال في جميع الأ  بعين  مشتغلة  

 .. .من المثل أو القيمة  ليهإ  هو أقرب  ما  ن من دفع نفس العين يدفع  إذا لم يتمك  

د للمال وكونه في عهدة الضامن   :ثم يقول    فإن    ،فإذا كان معنى الضمان هو التعه 

بجميع  المال   يكون   الضامنة  الأيدي  من  وغيره  الغصب  مثل  في  ذلك  كان 

صاته ثابتاا في عهدة الضامن ويجب  عليه دفعه  مع خصوصياته    ، خصوصياته وتشخ 

ا إذا كان في باب القرض فيكون   خصوصياته  ولكن بإلغاء    ، في عهدته أيضاا   المال    وأم 

لا    ،المقترض   عن خصوصيات ماله وي مل كه    اليد    في القرض يرفع    بمعنى أن  المالك  

المال  مج   يكون  بإن  بل  عهدته  اناا  في  بالضمان   فيكون    ، بكل يه  مقابل   ،تمليكاا  في  أي: 

ده بك   ذلك المال الصادق على شخص لك المال أيضاا فلذا لا يجب عليه في    لي  تعه 

هذا    ومن المعلوم أن    ،ذلك  له    يجوز    ،م نع  .مقام الأداء أداء نفس المال الذي أقرضه

إذ لا ي عقل أن ي ملك المال في مقابل نفسه   ، من باب البيع ومبادلة مال بمال  لا يكون  

ن كما سيأتي وهذا هو معنى التمليك بالضما  ، ينطبق على نفسه أيضاا لي  أو في مقابل ك  
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 . (في المثلي والقيمي

ُملُّو   ( التمليك)لضمان وقيدولكن مع ا  ،هو تمليك    :القرضُُنُّأُُ+كلامهُ ُُخص 

بل   ،على التلف  ف  ( ليس المقصود من الضمان الذي يتوق  )مع الضمانوقيد  ،واضح  

المال  بمجر    يثبت    ه  ن  أبمعنى   دفع  فيجب  إد  رد    ليه  مع   ه  يرد    لاولكن    ،هِ عليه 

 . صل المالأ  ما يرد  وإن   ،خصوصياته

  ، بين ضمان القرض وضمان الغصب   ارق  الف  ح  يوض    كلم    +وللسيد الخوئي 

 ق  حاول يفر    ،عبارة عن التمليك بالضمان  ه  ف القرض بأن  يأن إختار تعر  بعد  ه  فإن  

 بين ضمان القرض بين ضمان الغصب بما حاصله  

  العين    فظ  ثم في فرض التلف تح    ، ولاا أ ة مشغولة برد العين  في باب الغصب الذم  

  ، ة إشارة للقيمي والمالي    للمثل   إشارة من النوعية    والمراد    ، تها عن طريق نوعيتها أو مالي  

بها    فل تشتغل    ا العين  وأم    ، ة بالنوعية والمالي    ة مشغولة رأساا بينما في باب القرض الذم  

 . ى مع وجودها ها حت  رد    ما أضحت ملوكة للمقترض فل يجب  وإن    ، ة الذم  

ة محفوظة في رتبة ثانية عن تلف  في باب الغصب النوعية والمالي    مختصرة:وبكلمةُُ

النوعية والمالي    ،العين القرض  باب  برتبة سابقبينما في  العينة محفوظة  تلف    ، ة على 

 . بالعكس تماماا  :أي

ُُعليهُيردُ و

 

 . 48/   36أبو القاسم الخوئي:   ، الموسوعة( 1)

 . 68/   2أبو القاسم الخوئي:  ، ( مصباح الفقاهة2)
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العين المالي    نفترض    تارةا   :أولًُ مقابل  في  مستقلن  أمران  والنوعية  خرى  وأ    ،ة 

ي  نه  أ  نفترض   للعينمث  ما  وتنزيلي  تسامحي  وجود  الثاني    ، لن  الفرض  هذا    ن  أ فعلى 

راتب النزول الى الم  فإن    ،في باب الغصب  د  رف يتول  الوجود التنزيلي للعين عند الع  

إذالأ الباب  هذا  للعين في  يتمك    اخيرة  الغاصب  لم  لتلفها  ن  العين  رد  فتكون    ، من 

المثل   : أي  ،ة بوجود تنزيلي وتسامحي للعين وهما النوعية والمالي    مشغولةا   أنذاك  ة  الذم  

  ، و القيمة أى بعد دفع المثل  ن من رد العين وجب عليه حت  ومن هنا لو تمك    ، والقيمة 

  ن  لأ  ؛ ة عن العينفي باب القرض فل إستقللية للنوعية والمالي    الفرض الأول   اوأم  

والمالي    التقابل    فيكون    ، بتداء إ بهما    مشغولة ة  الذم   النوعية  وبين  جهة  من  العين  ة  بين 

فعلى هذا سوف    ، لي  للفرد وجود مستقل عن وجود الك    فإن    ؛  مع الفرد لي  كتقابل الك  

  ه  ن  لأ   ؛ في باب البيع   _وهو التمليك بالضمان _  + القرض للسيد الخوئي   تعريف    يدخل  

  التبادل    ما يحصل  وإن    ، التبادل المتباين بين المالين المتباينين   في المعاوضات لا تشترط دائماا 

ة(   من الحنطة هذه بطنٍ   طناا   أبيعك )   : فنقول    ، فرده  و لي  بين الك    يضاا أ   والتقابل     في الذم 

  ؛ ندراج  ما صح الإ وإن    ، ( حنطة بحنطة ) في البيع رغم لا مباينة بين المالين    فهذا يندرج  

 . ي المقابلة والمغايرة في باب البيع تكفي بين الخارجي وبين الذم    لأن  

يشتمل  يالتعر   ُ:ثانياًُ للقرض  المذكور  الع    ف  مصطلح  بين  خلط  وبين على  هدة 

الذم   هو    والفارق    ، ةمصطلح  حق هدة  الع    ن  أبينهما  في  شيء  وجوب  عن  عبارة 

يجتمعان في العين   وقد  ،ة الشخص ة عبارة عن إستقرار المال في ذم  والذم    ،الشخص 

وقد  ، ة ة إستقرار هذه العين في الذم  هدة وجوب الدفع والذم  المغصوبة إذا تلفت فالع  

العهدة موجودة   كما لو لم تتلف العين    ، من جهة  يفترقان  ت    ، بعد فهنا   وجد  ولكن لا 
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كما في البيع لو لم يدفع البائع   ، هدة ة دون الع  من جهة وجود الذم    يفترقان وقد    ،ة ذم  

  ولكن لا يجب    ، ة المشتري بدفع الثمنة موجودة وهي إشتغال ذم  السلعة فهنا الذم  

ع   فل  فل يجب  عليه  يسل    هدة  لم  مادام  الدفع  البائع  عليه  فإذا   السلعة    م  المشتري  الى 

 ضح ذلك نقول  ت  إ 

وجوب   :أي   ،هدة فيه الع  للقرض التمليك بضمان فقط بين    التعريف المذكور  إن  

مع   ، ة المقترض بالمالكيفية إشتغال ذم    :أي   ،ة ة والنوعية وأغفل تعريف الذم  رد المالي  

ذم    بيانهو    المهمَّ   ن  أ الع    ا وأم    ؟ته مشغولةكيف صارت    :أي   ،هدة توضيح جانب 

هذا  و  ،ق بالعين أولاا للغصب المتعل    ة خلفاا و المالي  أبالنوعية    ق  متعل    ه  وجوب الرد وأن  

 . وضيحهلا داعي لت مر  أ

ُ باليد  القرض عبارة    الرابع:ُُالتعريف    ويكون    ،عن التمليك بالحيازة والضمان 

 المالك تعيين لون الضمان على المقترض وتوضيحه   شغل  

طولية للي   إن   بينهما  إقتضائيين  ا ول الأ  قتضاء  لإا  ،د  بالحيازة:  الحاصلة    ، لملكية 

آخر   فلو وضع شخص    ،في طول التملك في الحيازة  ل  الذي يحص   : الضمان  الثاني و

ك : التمل  ول ن الأاءلهذه اليد الثانية إقتضا   فتكون    أولاا   يز  ال الذي حِ على هذا الم  يده  

 ا مسبوقة بيد مالكة بالحيازة فل يحصل  هذه الملكية لتلك اليد بما أنه     إن  بالحيازة إلا  

على    مة وضع يده أولاا ولى رعاية لحر   برضا صاحب اليد الأإلا    )الملكية لها(قتضاء  لإا

 ب  فيترت   ،هناك يد سابقة مالكة بالحيازة   ن  أبما  : أي ،: الضمانالثاني  قتضاء  والإ  ،المال

 يرتفع    ، نعم  .ف المذكور ول لا يرضى بالتصر  على اليد الثانية مادام المالك الأ  الضمان  
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الأ  الضمان   المالك  بالتصر  برضا  والضمان   ، فول  الملكية  في  ؤث  ي  هل    ،فالأثران  ران 

 ؟ دون أثرٍ  أثر   التأثير على رضا المالك أو يحصل   ف  يتوق   وذلك أ

ُ ثبوتاا المتصو  الصور    إن    :نقول  الثانية؛  ،أربعة   رة  اليد  نحو  متجهة    لأن    وهي 

المقترض   المقترض صار  الى  المال  دفع  فعندما  المال  اليد على    مالكاا   المقرض واضع 

 والتي يوجد لها أثران هما الملكية والضمان باليد الثانية عنه   عبر   في  

 قسمينعلى  وهذا يكون   ،الثانية في الملكية ولا الضمان  اليد    ر  ؤث  لا ت   -1

الثانية على نحو  صاحب اليد الأ  نفترض  :ُُولُالُأُُالقسمُ  اليد  ولى دفع المال الى 

الإ عنده  ستنابة والحفظ والأمجرد  والعارية  ،مانة  الوكالة  باب  الوكيل   فإن    ؛كما في 

ساسية  اليد الأ   فصاحب  وإلا    ،أمينة وحافظة للمال   ليه يدهما تكون يداا إوهكذا المعار  

الواقع  وإلا    ،هما أصحاب يد ل بجعلعير فهنا نفترض ونتنز  ل والم  هو الموك    فهما في 

يد  اليس المل    ، أصحاب  معنى لحصول  والضمانوهنا لا  السالبة  م   ه  لأن    ؛ك  باب  ن 

 . بإنتفاء الموضوع

نفترض    :الثانيُُالقسمُ  الأ  لا  اليد  بنحو  صاحب  الثانية  اليد  الى  المال  دفع  ولى 

 العقد المذكور لا يوجب    فإن    ؛ل وفرض الثاني مالك كما هو الحال في الوديعةالتنز  

بالتنز    مالكاا   جعله   إن  إلا    ،لولو  تنازل عن الضمان لقاعدة الم    مين لا  الأ  إن  ):  الك 

   .(يضمن

لو  بين العارية والوديعة فقالوا:    التي يذكرها الفقهاء    الفنية    النكتة    ضح  وبهذا تت  

  ؛وهذا بخلفه في باب العارية  ،غياا الشرط لا   عة يقع  يالضمان في الود  شرط المالك  

فع المالك اليد عن  رخر من باب  في الوديعة دفع المال الى الشخص الآ  ن  وذلك لأ



 99الأهلية..........................................أقسام البنوك / القسم الأول: البنوك 

 

بخلف   ؟شرط ضمانه فإذا كان كذلك فما معنى    ،ل بالتنز    ملكه وجعل الثاني مالكاا 

 . إرتفع الضمان   عنه   ه  فإذا رفع يد له  لسج    لو أراد الضمان   المالك  باب العارية ف 

الملكية كما في باب الغصب  اليد    تأثير   -2 الغاصب لا ف  ، الثانية بالضمان دون 

أن    ريد  ولى لا ي  صاحب اليد الأ  لأن    ؛ هو ضامن  نفسه   الوقت  وفي   يملك المال جزماا 

   .اليد الثانية في الضمان دون الملكية   ر  ؤث  فت   هدراا  يذهب ماله  

الواهب بدفعه  ف  ، كما في باب الهبة  ، الثانية في الملكية دون الضمان  اليد    تأثير   -3

   .ضامناا  لا يكون   ( الموهوب له  ) عنده    تلف المال  لو   ،ك الموهوب له  المال قد مل  

  الثانية    اليد  ف  ،في باب القرض   في الملكية والضمان وهذا متحقق    اليد    تأثير  -4

مالكة   للمال   هي  ضامنة  هي  نفسه  الوقت  وفي  المقترض    الملكية    وتتحقق    ،للمال 

يتوق  بمجر    والضمان   اليد ولا  الغصب  الضمان    ف  د وضع  التلف كما في باب    ،على 

   إرتكازيين في باب القرضمرين ألنا   ح  وهذه الصورة الرابعة توض  

 . ود المعاوضية ق  ن عقد القرض من الع  الضمان رغم عدم كو  حصول   -1

ا  وهذا م    ، على القبض ومن دون القبض لا ملكية للمقترض  المالكية    ف  توق    -2

جميع   عليه  الإ  إتفقت  س  المذاهب  الأ  ،وشيعةا   نةا سلمية  جميع  الوضعية  بل  ديان 

عن إرتكازية القبض كشرط في صحة    بين الجميع يكشف    تفاق  وهذا الإ  ،والسماوية

وعليه القرض هو عبارة عن    ،دي  تعب    شرط    بخلف باب الصرف فالقبض    ، العقد

على    يلزم    وأيضاا   ،بالقبض   ول والذي يتحقق  ثر الأوهذا هو الأ   ، ك بالحيازةالتمل  

 . ود المبادليةق  الع  عدم كون القرض من من  رغم  بالاليد الثانية الضمان 
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  +السيد الخوئي   فإن    ،ة في المال المقترضكيف إشتغلت الذم    تفسير    بهذا تمَّ و

وجوب رد   :أي  ،هدة على مصطلح الع    ز  رك  تمليك بالضمان كان ي     القرض  عندما فسر  

  ،ة المقترض بالمال في هذا التعريفكيفية إشتغال ذم    :يأ  ، ةالمال دون مصطلح الذم  

ُ  .شتغال الذي هو عبارة عن الضمان ثم تفسير كيفية الإ 

ُ ُبيعُالعملةُبغيرُجنسهاُ:ُُلثُالثاُُُالتخريج 

  ، نعم )  :)حفظه  الله (  السيستاني  من المعاصرين منهم السيد    جماعة    ما ذكره  وهو  

البنك مبلغاا  الثمن    ويجعل    ، نسيئة الى شهرين مثلا   كمائة دينار   لا مانع من أن يبيع 

ئة دينار بموجب أسعار صرف العملت  اخرى تزيد قيمتها على المالمؤجل عملة أ  

أن يأخذ البنك من    مكن  ئة والعشرون على المائة وفي نهاية المدة ي  ابمقدار ما تزيد الم

   .(ليكون من الوفاء بغير الجنس   ،نيرالمشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنا

بيع    لا مانع منه    ه   أن  إلا  )  : )حفظه  الله ( اضالفي    الشيخ    التخريج أيضاا وذكر هذا  

  بألفي  يبيع ثمانين ديناراا   ن  أعملتين كالدينار والتومان والدينار والدولار ونحوها ب

مؤجلا  ديناراا   بدلاا   تومان  الثمانين  يبيع  أن  كذلكبما  عن  دينار  أساس    ، ئة    ن  أ على 

يجب   فل  الورقية  النقود  بيع  على  تجري  لا  الصرف  بيع  التقابض    أحكام  في   فيها 

للبائع أو   مكن  جل ي  ففي نهاية الأ  ئذنوحي   مؤجلا   أن يكون الثمن    بل يجوز    ،المجلس

البنك أن يتقابضا من المشتري ألفي تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية  

ي  النتيجة المطلوبة لم  نفس    وبذلك تحصل    من باب وفاء الدين بغير جنسه أن    ريد  ن 

 

 . 398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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   .( يقترض من البنك الربوي

من    ناا معي    أن يبيع مبلغاا ):  بقوله   +الهاشمي   يج السيد  ن ذكر هذا التخر  م    وأيضاا 

بمائة وعشرة دنانير   كأن يبيع مائة ديناراا   ،النقود بمبلغ أكثر من نفس الجنس نسيئة 

بيعاا   لأنه    ؛أيضاا   وهذا لا يجوز    ،لمدة شهرين    .صورة  قرض ربوي حقيقة وإن كان 

 . (جنس آخر كبيع الدينار بالدولار من  ذلك إذا كانت النقود   يجوز   ،نعم

ُيجُالثالثُبماُيليولوحظُعلىُالتخر

ُُ رف  هناك إرتكاز عند الع    وحاصله    +  رد صال  السيد    ما ذكره    :ولُالُأالملحظ 

في   النظر  دون خصوصياتهاهو  ماليتها  الى  النقود  الإ  ،باب  معناه  وهذا    ن  أ  رتكاز 

ع  إ المنظور   بكذا    رفاا ليه  دنانير  ثمانية  بيع  مالي    دولارمن  تبديل  بمالي  هو  وحينئذ  ة  ة 

بالإ   يشمله   المقرر  بالنحو  السابقعنوان القرض  أن    إذ يصدق    ؛رتكاز  تبديل   ه  عليه 

في ة فقط  رفي ملحظة المالي  في النظر الع    كان المركوز    اإذوعليه    ،ةمثله في الذم  بللشيء  

  لا  إبين الثمن والمثمن    فل يبقى تغاير    وثمناا   التي وقعت مثمناا   دنانير والدولاراتال

ة الذي مثله في الذم  ب  تبديل الشيء  وهذا معناه    ،ياا خر ذم  والآ   حدهما خارجياا أ بكون  

  .هو معنى القرض

ُوحاولُُ ُالله (اضالفيُُُّالشيخ  ليه في باب  إ المنظور    بأن  :ُُالمناقشةُفيُذلكُُ)حفظه 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 78محم 

 . 422/  1محمود الهاشمي:   ، منهاج الصالحين(  2)

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 3)  . 171محم 
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ما ة الدينار إن  رفي الى مالي  النظر الع    فإن    ؛ة الخاصة المالي    ه   أن  لا  إ ة  النقود وإن كان المالي  

وعلى    ،لدولار ما هو في ضمن اإن    ة الدولاروالى مالي    ،هو في ضمن الدينار لا مطلقاا 

  دولار ة الة الدينار بمالي  رفي تبديل مالي  الع   النظر    يكون   دولاربيع الدينار بالهذا ففي 

مالي   تبديل  الى  بمالي  لا  دة  للدينار والدولارة من    الثمن    يكون    فإذاا   ، ون خصوصية 

   .بينهما اثلةللمثمن ولا م مغايراا 

ُُماُذكرهُ ُمناقشةُ ُمكنُ ويُ  ُالله (اضالفيُُّالشيخ  ُُُبمناقشتينُ)حفظه 

رفي الذي  النظر الع  أن   من    + ر دصال  السيد    مه  ما حك    ن  أ  ى عد  ي  أن    مكن  ي    ُ:ولىالأ

هو    أو دولاراا   بكونها ديناراا   أي:   ،بما هي لا بما هي عناوينها الخاصة ة  المالي    يلحظ  

وراق بالقوة الشرائية  رف أهم ما لديه هو إختزان هذه الأالع    وذلك لأن    ؛قرب الأ

  ،وراق سواء كانت من هذه العملة أو تلكقطع النظر عن خصوصية تلك الأمع  

الداعي في مسألة     ، القوة الشرائية  هي  ما وإن    ،لتبادلاوهذه الخصوصية ليست هي 

يكون   لا  الذي  البلدان  بعض  مقابل عملت    ولذا  في  كبيرة  قوة شرائية  للدولار 

   . ضعيفة    الشرائية له   القوة   ما يقولون إن  وإن   ، بما هو  بلدانهم لا يلحظونه  

ح في كلمات الأعلم وهي  :الثانية نق  رف  بوجود  أن    : هناك مسألة  لم ت  ه  إذا جزم الع 

أو ضيقها  ، نكتة الإرتكاز النكتة  إذا   ، ولكن يشك  في سعة  المرتكز   كما  أن   أحرزنا 

رفي قائم   وشككنا في سعة وضيق نكتة   ، حجة  ن  إخبار ذي اليد بما تحت يدهِ أعلى   الع 

فإذا    ؟وجعلهِ   ه  قد أخبر بما تحت يده أو أن  النكتة كونه من صنعهِ هل أن    ،الإرتكاز 

أخبر به ولو    ما يكون ذي اليد  ل  هي الأخبرية أمكن تعميم الحجية لك   كانت النكتة  

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 79محم 
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من جعلهِ  يكن  منزله  ،لم  بالقبلة في  إخباره  النكتة    ، كما في  كانت  لو  ما  في بخلف 

 . حجية إخباره كون ما تحت يده من صنعهِ وجعلهِ 

المرتكز وضيقه بالحقيقة الى الشك بسعة  والشك  في سعة    ، إذاا فمرجع  الشك 

   . المرتكز منفي بإستصحاب عدم السعة

أن     +وفي مقامنا كذلك فالسيد  الصدر  رفي بدعوى  الع  عي ضيق  الإرتكاز  يد 

رف  ينظر  الى النقود باعتبار ماليتها مع عدم النظر الى خصوصياتها بينما الشيخ     ،الع 

رفي  )حفظه  الله (اضالفي   عي سعة  الإرتكاز الع  فالعرف  ينظر  الى النقود باعتبار    ،يد 

فالإستصحاب ينفي    ،ومع الشك في ضيق الإرتكاز وسعته   ،ماليتها مع الخصوصية

 . السعة

ُ ُ ُالثانيالملحظ  ذكره  :ُ ُ+ ردالص   السيد    ما  ُأيضاا ُ السيد    وتبعه  ُ منهم  جماعة 

قال   ،+ الهاشميمحمود  د  والسي   )حفظه  الله (اضوالشيخ الفي    )حفظه  الله (السيستاني

 ؛مالقرض الربوي المحر    مكاسب  لَّ ك    قق  لا يح    (البديل)هذا   ن  إ) :  + ردص ال  السيد  

كان    لو  _مثلا _مع تأجيل الوفاء الى شهرين    خذ ثمانية دنانير أإذا  الذي  الشخص    لأن  

فبإمكان البنك المقرِض على هذا الأساس أن    ،ساس القرض الربويأخذها على  أ

ا إذا   ، عن الدفع بعد شهرين  تأخيرفيما إذا  بفائدة جديدة    لزمه  ي على  كان أخذها    وأم 

فليس للبنك   ،ه  اشترى ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة الى شهرين الشراء بمعنى أن  أساس  

ى لو تأخر عن  حت    _وهو عشر_أن يطالبه إلا  بالثمن المحدد في عقد البيع والشراء  

  ،دة على إبقاء الدين ولو طالبه بفائدة على التأخر كان ذلك فائ  ،الدفع بعد شهرين 
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م   محذور    ذٍ ويعود  حينئ   .(البيعالربا المحر 

معضلة    ل  مث  تأخير المدين عن السداد في البنوك التقليدية لا ي    إن    : وإن شئت قلت 

ضيفت  عن السداد أ    ر المدين  ما تأخ  ل  الضمانات كافية لسداد قيمة الدين وك    ن  أ برى طالما  ك  

التأخير تتضاعف   الى مديونته وبتكرار  التأخير  المال   الفائدة    فوائد  ا في  م  أ و   ، على رأس 

   . ربا   ه  لأن    ؛ التأخير المدين بفائدة جديدة مقابل    إلزام    فل يجوز    ، البنوك غير الربوية 

السيد   الله (السيستاني  قال  الط    ن  أ  لحظ  وي  )  :)حفظه   ونحوها  هذه  لو  _رق 

وهو إستحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو    أساسياا   للبنك غرضاا  قق  لا تح   _صحت

إزاء   أخذ الفائدة بفإن    ؛ما زاد التأخيرل  جل وازدياده ك  ر عن أداء دينه عند نهاية الأتأخ  

في ضمن    عله شرطاا م ولو كان ذلك بصيغة جمن الربا المحر    التأخير بالدفع يكون  

  .(عقد البيع مثلا 

السيد   بقوله:  الإ  + ر دصال  وحاول  الملحظ  هذا  عن  بالإمكان  )جابة  ولكن 

أن  من ذلك:  ص  التخل   البيع  الثمانية بعشرة على المشتري في عقد  بائع  بأن يشترط 

فيه المشتري عن دفع الثمن المقرر من حين حلول    ر  تأخ  ي شهر  ل  في ك    مثلا   يدفع درهماا 

لا    ،بحكم البيع   الدرهم يكون    إلزام المدين هنا بدفع  فإن    ؛هذا ربا   ولا يكون    ،أجله

للبائع أن يشترط على    مكن  ي  كان  فكما    ،جل في مقابل الأ  وليس  ،بحكم عقد القرض

حينئذ بذلك كذلك    المشتري ملزماا   شهر الى سنة ويكون    ل  في ك    درهماا   ن يهب له  أ المشتري  

ليس الشرط  ف   . ر فيه عن دفع الثمن شهر يتأخ    ل  في ك    درهماا   ن يدفع له  أ أن يشترط عليه    له  

 

د باقر الصدر:  ،البنك اللربوي في الإسلم  (1)  175محم 

 . 423/    1الهاشمي:  محمود    ، ؛ منهاج الصالحين   398/    1علي السيستاني:    ، منهاج الصالحين ( 2)
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بل شرط    ، ليكون من إشتراط الربا   جيل ( درهم في مقابل التأ )البائع   هو شرط أن يكون له  

  ، جل دفع الثمن من حين حلول الأ   في جميع الشهور التي تسبق    أن يدفع المشتري درهماا 

   . لازماا    شرط في عقد البيع فيكون  نه  إ   حيث و 

  ه  لأن    ؛جائز  غير  في عقد القرض    شيءدفع    إشتراط  ن  أ   : والحاصل    +ثم يقول  

بنحو شرط النتيجة    جلفي مقابل الأ  ءكون شي إشتراط  ن  أكما    ، ربوياا   القرض    يصير   

عى  الشرط المد  وفي المقام:    ،ه  من إشتراط الرباغير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع؛ لأن  

القرض ليؤدي الى    لا هو  ولا هو من إشتراط    ، وجود قرض ربويواقع في عقد 

المحرم الربا  إشتراط  من  يكون  الأجل  مقابل  نفوذه  ،كون شيء في  من  مانع   ، فل 

 .(نك المقرِض على تمام مكاسب الربا وبذلك يحصل الب 

ُالبائعُالأولُمعُزيادةُفيُالثمنُالبيعُالىُُ:ُُالرابعُُُيج ُالتخرُ

ي    ن  أ لو فرضنا  ف ئة مع  ام   إقراض الغير بفائدة كأن يقرضه    ريد  الشخص الذي 

  نفسها  السلعة  عليه أن يبيع  ة ثم يشترط  ئة حال  سلعة بمايبيع على الغير    ، فائدة خمسين

بما م   فيكون    ،ئة وخمسين مؤجلة عليه  دفع  ماقد    : أي  ،ئة وخمسين ا ئة وحصل على 

وراء عليها من  أراد الحصول  التي  الفائدة  أشار و  ، القرض  حصل على    يد  الس   قد 

الله (السيستاني بقوله   )حفظه   أن  ):  إليه  البنك  ومنها  كما   بضاعةا   يبيع  ئة  بمبلغ 

ئة  عنها كما   بما ينقص    ي نقداا ثم يشتريها من المشتر  ،نسيئة لمدة شهرين   وعشرين ديناراا 

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 176محم 
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 .(دينار

ول  وقوع البيع الأ   : أي   ، الى فكرة الشرط الضمني   في واقعه يرجع    وهذا التخريج  

   أفتوا ببطلن هذا البيع ومستند البطلن وجوه    والفقهاء    ، شرط في البيع الثاني 

(  القرض  ريد  البائع الثاني )الذي ي    ن  أ:  الدور بتقريب  محذورب  ك  التمس    الأول: 

على الإلتزام   متوقفة    والملكية    ،مالكاا   كونهعلى    ف  ول يتوق  ذا اراد أن يبيع للبائع الأإ

   .ف البيع الثاني على البيع الثاني ط وهو أن يبيع البيع الثاني فتوق  بالشر

الملكية لا     إن  على شرط وهو الملكية إلا    ف  البيع الثاني يتوق    م  نسل    :عليهُُلاحظُ ويُ 

الثاني  ف  تتوق   البيع  تتوق    :أي  ،على  والانتقال  ف  لا  النقل  الملكية  وإن    ،على  تكون  ما 

البيع   م  ( فنسل  ول)وهو البيع مرة ثانية الى الأمتزلزلة للبائع الثاني إذا لم يلتزم بالشرط  

 ،على البيع الثاني  فةا الملكية ليست متوق     إن  على شرط وهو الملكية إلا    الثاني موقوف  

   .وللا أصلها إذا لم يلتزم بالبيع من جديد الى الأ الملكية   ما تتزلزل  وإن  

الأ  ن  أ  الثاني: من البائع  السلعة  إرجاع  الثاني  البائع  قد شرط على  كان  لو    ول 

ل الأ  فهو لم  ، جديد له   البيع من أو  د البيع عن  ومن الواضح تجر    ،ساساا أمر  يقصد 

 .املة صل المع أ  بطل  القصد ي  

خذ الفائدة من  أل الى  وهو التوص    ول موجود  القصد في البيع الأ  :عليهُُوي لاحظُ 

الثاني وهذا يكفي لوجود القصد الث  توقف بل    ،البيع  ينافي ني على الأاالبيع  ول لا 

عن    ما تكون  ل الى الفائدة المقصودة في البيع إن  التوص   ن  وذلك لأ ؛ ده  بل يؤك   ،القصد 

 . طريق البيع الثاني

 

 . 398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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أخ   ك  التمس    الثالث: عن  جعفر  بن  علي  صحيحة  أو  بن  برواية  موسى  يه 

ثوباا   سألته    :قال   ×جعفر باع  بخمسة دراهم    بعشرة دراهم ثم إشتراه    عن رجل 

 .«فلاُبأسُُاإذاُلمُيشرطُورضي»  :قال ؟أيحلُّ 

  البيع حالاا   غايته    ،بصدده التخريج الذي نحن   بطلن  الرواية واضحة في وهذه  

بالأكثر الناحية    ،كان  والبيع المؤجل كان بالأقل ولا نحتمل الخصوصية من هذه 

  السيد  اعترض  نا  من هو  ، «فلاُبأسُُشرطُ ُُوجد ُذاُلُيُ إ»  :×  ولذلك أجابه    ،جزماا 

ذا اشترط في إ لا يصحُّ  يضاا أوهذا )يج بقوله: على هذا التخر )حفظه  الله (السيستاني

بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد   البضاعة نقداا ول قيام البنك بشراء البيع الأ

ا مع خل وه عن الشرط فل بأس( ، ذلك على   مبنياا   .وأم 

ُالفائدةُمقابلُالإقراضُُُُ:الخامسُُُيج ُالتخرُ

ية أخذ الفائدة وهو عبارة عن الفائدة  كمقترح لحل    +ر د صال  السيد    ما ذكره  وهو  

  ذلك  القرض وتوضيح  في مقابل الإقراض لا في مقابل 

  ( فهذا الكلم  درهماا   له    لمن أقرضني ديناراا   )جعلت    :قتراض يقول   الإ ريد  الذي ي    إن  

فهنا   ، أخذ الزيادة بعد ذلك  ب  ويترق   بدفع الدينار له    غري صاحب الدينار ويقوم  سوف ي  

عملية الإقراض بما هو عمل  في مقابل    ما وقعت الزيادة  وإن    ، لم تقع في مقابل القرض   الزيادة  

   . يصدر من الدائن على أساس الجعالة فتخرج بذلك عن كونها رباا 

 

 .  6/ الحديث    5/ الباب   42/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 . 398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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ي    :وبكلمة القرض  باب  المقترض   : ولالأ  ،عنصران  وجد  في    : والثاني  ،المال 

  :أي  ،ولالفائدة الربوية إذا وقعت مقابل العنصر الأ  ن  أ عملية الإقراض ولاريب  

العنصر    ،محالة   لا  مةا محر    ربويةا   المعاملة    المال المقترض فتكون   ولو وقعت في مقابل 

ستحقاق الفائدة لم تقع على  إ ؛ لأن  ةا محلل   الفائدة   فتكون  عملية الإقراض   :أي ،الثاني

 . بل هو إستحقاق بموجب الجعالة ، أساس عقد القرض

  لو تبين  هو  على وقوع الفائدة مقابل الجعالة لا مقابل المال المقترض    والشاهد  

 بقيمة الدينار صحيح والزيادة    فالقرض    ،الجعالة لنفي شرط من شروطها  بطلن  

   .قراضالإ  ستحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لا عن عقدإ   ؛ لأن  طلة  مقابل الجعالة با 

ُُيجُبماُيرجعُ فيُهذاُالتخرُُ+ردصُالُوناقشُالسيد ُ ُُُىغرىُوك برالىُص 

غرى: الص  الإرتكاز  فلأ  أمّاُ عملية  ن   مقابل  الزيادة  كون  يرفض   العقلئي 

د لفظ  في مقابل المال وإن ما يجعله     ، الإقراض    ، المقترض وجعله  بإزاء عملية الإقراض مجر 

ر  الجعالة في ذلك؛     . فرض شيء على عمل لا على مال   الجعالة   لأن    وعليه فل نتصو 

دائن والمدين قد تحررا من  المتعاملين ال  ن  أفترضنا  إا لو  بمعنى أن    :برىاُالكُ وأمُّ

المدين حقيقة الى جعل الدرهم بإزاء عملية    رادة  إتجهت  إ رتكاز العقلئي و ذلك الإ 

   ؟لا  وفهل هذه الجعالة صحيحة أ ، نفسها اضالإقر

ُنق ُُرؤيتانُفيُحقيقةُالجعالةُوجد ُتُ ُ:ول 

أنه    +ر دصال  السيد    فاده  أما    :ولىالأُُالرؤيةُ  الغرامةمن  ضمان  عن  عبارة    ، ا 

في حقيقة الجعالة    ثلثة  حتمالاتإ   بتداءا إ  +ر دصال  السيد    ذكرولتوضيح هذه الرؤية  

   ثنين منها واختار الثالث وهو ضمان الغرامةإبطل أف
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ُُ ة بين  ا عبارة عن وقوع الجعل في مقابل العمل فهي مبادلنه  أ  ُ:ولُالأالإحتمال 

  ؛فقهياا  بحسب ما هو المرتكز  عقلئياا وجزماا  حتمال ساقط  وهذا الإ ،عل والعمل الج  

ك الجاعل العمل مقابل هذا الجعل الجعالة لو كانت من مثل هذا القبيل لتمل    فإن  

بخلف باب    ،مجالٍ   للعمل أي    ك  رف لا يرى هذا التمل  الفقهاء وهكذا الع    ن  أمع  

إزاء عمل لسوف يملك العمل المذكور بإزاء تلك   المستأجر لو بذل مالاا جارة فالإ

   .جرةالأ

ُُ مج    اأنه    :الثانيالإحتمال  تمليك  عن  ليست  عبارة  فهي  بالعمل  مشروط  اني 

 ق  المعل    وهذا التمليك    ،انيبتدائي ومج  إما تمليك  وإن    ،معاوضة كالإجارة والبيع مثلا 

التمليك المشروط   بطل  ت    ولية التي على العمل لابد أن نلتزم بخروجه عن القاعدة الأ

اني المشروط في ( فالتمليك المج  علي    درهماا   فأنت تملك    طرت السماء  ن مإمن قبيل ) 

   .وليةباب الجعالة لابد أن نلتزم بخروجه عن القاعدة الأ

في باب الجعالة مجتمعة    قرائن ثلثة   دلوجو  ؛ساقط    ضاا أيالثاني    حتمال  وهذا الإ

 :  على رفضه 

الأالقرينةُ  الجعالة المج    ن  أ  :ولىُ باب  في  واردة  ليست  المطلقة  والهبة  ما  وإن    ،انية 

ي  ة ومن هنا س  فيها شيء من المعاوض  ؤخذ  ي     ينوهو تضم(  )جعل  المجعول    المال    م 

   . من المعاوضة شيئاا 

ف    :الثانيةُُُالقرينةُ  فيذكر   ،لفقدان شرط من الشروط   ة  باطل  الجعالة    ن  أ رض  لو 

ىالتنز    الفقهاء   ة للجعل فل معنى لإجراء قواعد  الى القيمة السوقي    ل من الجعل المسم 
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إجراء تلك القواعد    فإن    ؛انيالضمان بالمثل أو القيمة لو كانت عبارة عن تمليك مج  

   . عن وجود لون للمعاوضة تكشف  

رجع سيارتي  أمن  )   :لجاعل  لو قال ا  فقهياا و  من المتسالم عقلئياا   :الثالثةُُالقرينةُ 

  إن    :( قال الفقهاء  راندينا  أرجع سيارتي فله  من  )   :خرآ( ثم قال في زمان  ديناراا   فله  

يكون   الثاني  الأ  ومبطلا   ناسخاا   الجعل  له    ،ول للجعل  معنى  ب  وهذا لا  قيل  ا نه  إ لو 

ختلف إرغم    واحدٍ   جتماع هبتين في عملٍ إور في  ذإذ أي مح  ؛انية  مج    وهبة    اني  مج    تمليك  

الثانية نسخت المعاوضة    ن  أعن وجود معاوضة في هذا العقد و  فهذا يكشف    ،الزمان

 . ثلثة دنانير كما هو واضح الجاعل  ليس من المعقول أن يعطي   ه  ن  لأ  ؛ولىالأ

   . حتمال الثانيالإ الجعالة ترفض  وهذه القرائن الثلثة مجتمعة في باب 

ُُ ُالإحتمال  الجعالة    ن  أ وهو    +ردصال   السيد     عنه  كما عبر    وهو الصحيح    :الثالث 

   نقول   ولتوضيح ذلك ،عبارة عن ضمان الغرامة

ق  على الحل    الى العمل فلو مر شخص    أحد موجبات الضمان هو التسبيب    إن  

 فهنا يستحق    ، على القيمة المسماة  حلقة الرأس ومن دون أن يتفق معه    وطلب منه  

في ضمان    والقاعدة    ،التسبيب في العمل من موجبات الضمان   لأن    ؛ ةالقيمة السوقي  

تعل   السوقي  الغرامة  بالقيمة  الضمان  بعض    خارجي    إتفاق    قد يحصل    ه  أن    إلا  ة  ق  في 

   . الطرفان عليها حيان عن قيمة يتفق  الأ

نسمي ه    ضمان    د  في باب الجعالة هي عبارة عن التسبيب في العمل فيتول    : فنقول  

الغرامة  أن    ،بضمان  السوقية   وبما  القيمة  هي  التحديد    ؛الضمان  ذكر  لعدم  وذلك 

   رتكازات عقلئية وفقهية ثلثإالخارجي لقيمة الجعل وبالتالي قد حافظنا على  
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 . اني  مج    تمليك    حتمال الثاني الذي هو وهذا خلف الإ   ، رتكاز البدلية إ   ُ:ولُالُأُُالإرتكازُ 

   . القيمة السوقية دفع   :الثانيُرتكازُ الإ

  ر  تصو  إذ لا ي    ؛ولالأللجعل    الجعل الثاني ناسخاا   تفسير كون  :الثالثُُرتكازُ الإ

   .ين مختلفينفي ضمان الغرامة جعل

قراض وعن طريق  ساس عملية الإأخذ الفائدة على أ  : إن  عرفنا ذلك نقول  فإذا  

ي    وذلك لأن    ؛ عقد الجعالة غير معقول أ   ر  تصو  عقد القرض لا    حدهمافيه ضمانان 

  ما للعقد المذكور ضمان  وإن    ،خر في مقابل المال المقترضالإقراض والآ مقابل عقد  

المقترض  واحد   المال  الإقراض  ،مقابل  عملية  مقابل  أحدهما  بديلين  جعل    ، فلو 

وجود ضمانين على عقد القرض الذي هو  ني مقابل المال المقترض لكان ذلك  والثا

   .عبارة عن ضمان واحد

هي    حقيقة الجعالة التي في    +ر دصال  يد  التي أبداها السهذه الرؤية    :لاصةُ الخُ  

 .عبارة عن ضمان الغرامة الحاصلة في التسبيب الى العمل

ُُُالجعالةُ ُُحقيقةُ ُُأنُُُّ:والصحيح ُ بالغرامةُُتختلف  الضمانُ لوجود  ُُ؛عنُ وذلك 

  بالمغايرة فوارق تشهد  

  ، إلتزام الجاعل بهاالعقلء الى    في نظر   جرة في الجعالة تستند  الأ    إستحقاق    الأولُ:

يستند   الغرامة  ضمان  باب  في  من  الأ    دفع    بينما  الطلب  الى  العقلء  بنظر  في  جرة 

هو    اناا به مج    المأتيبعدم كون العمل    المقرون    فالطلب    ،انيةالشخص من دون نية المج  

  كما لو أن  _  ق مثلا يلتزم بدفع المال الى الحل    جرة العمل ولو لم ساس في ضمان أ  الأ
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جرة أ    عطي له  أسوف لا    الحلقة وبعد ذلك قال الطالب    وطلب منه  يه  دخل عل  حداا أ

المج    ل  بِ ق  ه   ن  أالعمل مع   الأ    العقلء    فهنا يحكم    _انية بالعمل من دون  جرة الى بدفع 

   .الجاعلبينما في الجعالة ليس فيها طلب من  ،قالحل  

  من خلله قيام   ي يحق  بشرط صدور طلب من   بالغرامة يتحقق    الضمان    الثاني: 

  الضمان    بل يتحقق    ، الطلب  وجود    عالة لا يشترط  بينما في باب الج    ،الشخص بالعمل 

عن  تجرد  الإوإن    ،ه  لو  يكفي  بالعمل  ذن  ما  القيام  الجاعل    ،في  قال  أ  )أ  :فلو  لا    ريد  نا 

ا الضمان بالغرامة  م  أ و  ،عالة  الج    فهنا تتحقق    (كذا  فله    من خاطه    ه   أن  خياطة ثوب إلا  

الغرامة    ضمان   وجد  فهنا لا ي   ، ق الزبون من دون طلب من الزبونكما إذا حلق الحل  

ا  وأم    ،وعليه الضمان بالغرامة لابد فيه من الطلب  ،جرةعلى الزبون دفع الأ    ولا يجب  

   .عالة فل الج  

بالغرامة يتحدد    الثالث: أ  مب  الضمان  الج    ،جرة المثلقدار    عالة قد يكون  بينما في 

 . آخر نقدٍ  ي  أو أة أو من نقد البلد أو في الذم   خارجيةا  عيناا  أو  ،المثل أ جرةب

تتحقق  الج    الرابع: بسيطاا   عالة  كان  وإن  فيه غرض عقلئي  العمل  كان  لا    لو 

فالج   له  يقصده    عالة  مالية  الشيء  كون  يكفي  واسع  كانت  ،العقلء  مداها  لو   كما 

بينما   (دٍ محم    لِ آو  دٍ  على محم  لمن صلى    مالاا   جعلت  )  : لى كلمة واحدة فأقول  عالة عالج  

ة عند  مالي    ن تكون له  أ بل لابد    ، ن يكون العمل عقلئياا أ في ضمان الغرامة لا يكفي  

   .د الطلب  لضمان الغرامة بمجر    ففي المثال المذكور لا يتحقق   ،رف الع  

   . المضمون مع ضمان الغرامة   جهة من    عالة تكشف  عن مغايرةِ بابِ الج    هذه فوارق  

  قراض  الإ  لأن    ؛ بإمكان جعل مال في مقابل عملية الإقراض  :على ذلك   ب  ويترت  
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   .شيء  عل في مقابلهِ ن يج  أ  مكن  ي  وذو غرض عقلئي  عمل  

ية أخذ الفائدة  بمقتضى القواعد البناء على صحة التخريج المذكور وهو حل    إذاا 

الجعالةأعلى   ي    ، نعم.  ساس  الجوا  :قالقد  النصوص هو عدم  حظ فل   ،ز بمقتضى 

ُُإلُُُّفلاُيشترطُ ُُورقاًُُُأقرضُرجلاًُُُمنُ»:  ×قيس عن أب جعفر  د بن  صحيحة محم  

ريةُمنكمُركوبُدابةُأوُعاُُأحد ُُُولُيأخذ ُُُ،فليقبل  وزيُأجودُمنهافإنُج ُُُ،مثلها

 .  «متاعُيشترطهُمنُأجلُقرضُورقة

ى إذا كان  لكل إلتزام مرتبط بالقرض حت    شاملة    )الشرط(كلمة    ن  أ  :بتقريب

رتباط بين  أنحاء الإ  مطلق    يعمُّ   ،اللغوي  الشرط بمعناه    فإن    ؛ من قبيل الجعالة عليه

ا التزام  لإ التزامين لا خصوص  التزام    ،خرآلتزام في ضمن  ا  ؛ لأنه  الجعالة  فيشمل  

   .خارج  عن العقد

ا إذا قلنا إن   لا    فهذه الصحيحة    ،لتزامإلتزام في ضمن  ( هو الإ)الشرطكلمة    وأم 

   .عن ضمن العقد خارج   لتزام  إ  عالة  الج   لأن   ؛عقد الجعالة  شمولل تصلح  

   .عالةولى حول الج  حول الرؤية الأ ه  ل  هذا ك  

على أساس   الجاعل يثبت   الجعل الذي يفترضه   ن  أعالة معناها  الج  :ُُالثانيةُُالرؤيةُ 

الم الغرامة الضمان  ضمان  أساس  على  لا  الأ    عاوضي  في  العمل كما  على    فإن    ؛جرة 

 

. ( من قبيل أن ت عطى له  1)  هدية 

 . 11/ الحديث   19/ الباب   357/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)

 . 368/   2الفيروز آبادي:  ، ( القاموس المحيط3)
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مع  العمل على أساس التسبيب في الضمان    جرة والمستأجر يملك  الأ    العامل يملك  

جرة الأ    عالة هو الأساس في إستحقاق المجعول له  العمل في باب الج    ن  أ  هو   فارق

العقد جرة بمجر  الأ    العامل    يستحق    فإنه    ؛جارةبخلف الإ وعلى هذا الأساس    ،د 

المجعول   ن  إف  ؛ يقية كالمال في السبق والرمايةمور العهدية التعل  من الأ  عالة  الج    تكون  

  ، وهذا المعنى هو الموافق للبناء العقلئي   ،بإتيانه العمل جرة مشروط  الأ     يستحقله  

للرؤية الأولى   الثانية مخالفة  الرؤية  السيد  وهذه  أبداها  من تخريج    +   ر دص ال  التي 

الغرامةالج   أساس ضمان  على  المج    ، عالة  وجه  الغير لا على  من  الطلب  قل  انية  أو 

  .الضمان على الطالب يوجب  

ُصوُّالعقلائيُيُ ُاُلماذاُالبناءُ أمُّ ُ؟ولىالثانيةُدونُالأُالرؤيةُ ُب 

ُ   تيان بالعمل وإن لم يصدر طلب  الإذن في الإد  بمجر    عالة تتحقق  الج    :الجواب 

بينما في   ،كذا(   فله    من خاطه    ه   أن  أنا لا أطلب خياطة الثوب إلا  )   :من الغير فلو قال

  شرطين رئيسيين هماجرة لابد من الأ    ى يتحقق ضمان  باب ضمان الغرامة حت  

الضمان    -1 يقترن  مجرداا   ،بطلب  أن  يكون  أن    وأن  في  الصريحة  القرينة    عن 

 . انية الطلب على نحو المج  

   . انيةبالعمل لا على نحو المج   منه    أن يأتي المطلوب   -2

  ن العمل  جرة المثل بشرط أن يكوأ    منه    المطلوب    فيستحق    الشرطان معاا   فاذا تمَّ 

   . فيه الطلب   عالة الذي لا يشترط  وهذا بخلف باب الج   ، رفة عند الع  مالي   له  

   .ذكرناهاللفروق التي  ، آخر بالغرامة شيء   والضمان   شيء   الجعالة   إذاا 



 115الأهلية..........................................أقسام البنوك / القسم الأول: البنوك 

 

ُمعُالضميمةُُُالبيعُ ُُُ:السادسُُُيج ُالتخرُ

  بيع ي   أن :  هذا الطريق وهو  اد أن يحصل على الفائدة الربوية يسلك  إذا أر  العميل

لف وعشرة الى أجل مع إفتراض أ ئة  الف مع كتاب في مقابل الحصول على مأئة  ام

   .الكتاب أقل قيمة من العشرة أن  

التخريج   المعاملي   أولاا   كرذ  وهذا  الربا  حاولوا    ن  أ  إلا    في  المعاصرين  الفقهاء 

   .ى الفائدة مع القرض الشخصي ل حت  ب ،في أخذ الفائدة المصرفية منه   ستفادة  الإ

التخريج روايات عديدة   ومستند   الرحمن    ومن جملتها  ،هذا  بن  صحيحة عبد 

لُبأسُبذلكُُُ»ُُفقال:  ،بألفي درهم  اا درهم ودينارلف  أأشتري    :له    قلت  ...  اجالحج  

ُُُ،يأبيُكانُأجرأُعلىُأهلُالمدينةُمنُُُّإنُّ ُ،ماُهذاُالفرارإنُُُّ:فيقولونُُ،هذاُُ:فكانُيقول 

ُ لفُدينارُألفُدرهمُولوُجاءُبألفُدرهمُلمُيعطىُُأبدينارُلمُيعطىُُُُلوُجاءُرجل 

ُ    .«شيءُالفرارُمنُالحرامُالىُالحلالُنعمُالُ:لهمُوكانُيقول 

  كما تصحُّ   : أي  ،ك بالإطلق على التمس    بهذه الرواية مبني    ستدلال  الإ  ريب  وتق

   .جلمع الأ  هذه الطريقة في القرض من دون أجل كذلك تصحُّ 

  عليهُلاحظُ ويُ ُ

المذكورة  موضوع    ن  أ   أولً: وي  الرواية  الصرف  التقابض    شترط  باب  في    فيه 

ث  عن البيع مع الضميمة حت    والحال    ،المجلس   ،ى لحالة النسيئةأن  التخريج يتحد 

   .وفي مثله لا يجري حكم بيع الصرف

 

 .  1/ الحديث    6/ الباب   178/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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ه  من شروط  عن بيع الصرف و ث  تتحد    المذكورة    الصحيحة    ن  أ  :ذلك  د  ا يؤك  وم  

عى في الصحيحة  طلق المد  على كسر الإ  واضحة   وهذه قرينة   ،التقابض في المجلس 

   .المذكورة

بمائة وعشر دنانير لمدة شهرين مثلا في  أن بيع مائة دينار بضميمة كبريت    ثانياً:

من القرض   رفي قرض قد أ لبس لباس البيع فيكون  بالإرتكاز الع    بالحقيقة وبحس

في القرض   رفي هو أنه  المائز بين القرض والبيع في الإرتكاز الع    م؛ لأن  الربوي المحر  

  ، ةالقرض هو تبديل المال الخارج بمثله في الذم    ة الشيء؛ لأن  المتعاقدان الى مالي    ينظر  

فالنظر  وأم   البيع  الشخصية للشيء  متوجه    ا في  ذا  ول   ، الى الصفات والخصوصيات 

وحينئذٍ إذا وقعت معاملة  وكان توجهها الى المالي ة وإن    ،ي قال: البيع  مبادلة  مالٍ بمالٍ 

ا إذا توجهت الى الصفات الشخصية فهو بيع  ، كانت صورتها بيعاا  وبما أن  بيع    ، وأم 

وإن ما المعاملة ركزت على جهة    ،العملة بالعملة لا ينظر  الى شخص الورقة النقدية 

فالمقصود  فيه هو الميزان المالي فهو قرض   ،المالي ة من النقود لا دينارية الدينار مثلا 

رفاا   . ع 

ُالسابع:ُُ ُمضاعفةُ ُُاُأضعاف ُغيرُالموصوفةُبأنّهُُُالفوائد ُالتخريج 

أن   الى  المحدثين  من  جملة  ذهب  أضعافاا المحر    إذ  بكونه  المتصف  الربا  هو    م 

ا الربا أم    ،حراماا   يكون    من الأصل  أزيد    فإذا بلغت الفوائد    ،لا مطلق الربا   مضاعفةا 

ليس مضاعفاا  القرض    الذي  يؤخذ تحريمهِ   بفائدة  كأن يجعل  لم  الكتاب    قليلة  من 

اا  ة بإعطاء القليل حكم الكثير وسد  صولية القاضي  ما ا خذ من القاعدة الأ  وإن    ،الكريم
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 . للذرائع

ِبَوا  آ ي ﴿  تعالى:  من قولهِ   مستفاد    وهذا التفصيل   وا الره
كُلُ

ْ
ِينَ آمَنُوا لَّ تأَ هَا الَّا ي 

َ
أ

ضْعافاً مُضاعَفَةً  
َ
على تحريم خصوص   فهو يدلُّ   ،﴾وَاتاقُوا الَلّ لَعَلاكُمْ تُفْلحُِونَ أ

من الربا وهو    خاص    نوع    م  فالمحر    ،الربا الذي هو أضعاف مضاعفة لا مطلق الربا

المضاعفة والتسعة  وأم    ، الأضعاف  والسبعة  المائة  في  والخمسة  المائة  في  الأربعة  ا 

 . في نطاق التحريم وليست داخلةا  مضاعفةا  فليست أضعافاا 

ُعليه ُُوي لاحظ 

ُُ الطبيع   به توضيح    قصد  ي    هذا الوصف   ن  أأولً: فقد    ،ة للنظام الربويالنتائج 

 فيأتيه إذا حل    ، للرجل فضل دين  ون في توضيح الآية الكريمة: )يكون  ذكر المفسر  

: تقضيني أو تزيدني؟.. ف   ،جلالأ   ، القابلالعام  في   أضعفه    فإن لم يكن عنده  .  يقول  له 

فإن لم يكن    ، فتكون  مائة فيجعلها الى قابل مائتين  ،فإن لم يكن عنده  أضعفه  أيضاا 

ل  سنة ،عنده  جعلها أربعمائة   .أو يقضيه(  ،يضعفها له  ك 

  وظروفهِ   المدينِ   حاجة    هذ ما تقتضيه طبيعة النظام الربوي الذي يستغل    ولعل  

بالوفاء في الموعد المحدد ولاسيما في الأجواء الربوية    له    الضيقة التي قد لا تسمح  

تجعل   قد  لأن    أكثر    يستدين    الإنسان    التي  طاقته؛  له    سهلا   الدين    يجد    ه  من   يوحي 

 

 . 130( آل عمران:  1)
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 . فيؤدي ذلك الى استيفاء الدائن دينه أضعافا مضاعفة ، بالإمتداد

ا ليست واردة في معالجة هذه الحالة  أنه    نفهم من الآية الكريمة   ،وفي ضوء ذلك 

هي  ، بالذات الطبيع  بل  بالنتائج  بالإيحاء  في واردة  تتمث ل  التي  الربوي  للنظام  ة 

 . تضعيف المبلغ الذي يستدينه الإنسان  الى عدة أضعاف

حرمة الربا به؛    إختصاص    كر لا يوجب  إختصاص الآية المباركة بما ذ    ن  أثانياً:ُُ

ِبا ﴿ تعالى: قوله   لأن   مَ الره حَلا الُلّ الَْْيعَْ وحََرا
َ
 . شاملة لجميع موارده  ،﴾وَأ

الأصل في القيود أن تكون إحترازية فلبد من حمل المطلق    على أن    اءا بن  فإنُقلت:

ِبا﴿ مَ الره حَلا الُلّ الَْْيعَْ وحََرا
َ
ضْعافاً مُضاعَفَةً    لََّ ﴿  على المقي د  ﴾وَأ

َ
ِبَوا أ وا الره

كُلُ
ْ
تأَ

 . ﴾وَاتاقُوا الَلّ لعََلاكُمْ تُفْلحُِونَ 

ُ ُ: تعالىقلت  قوله  بين  تنافي  ُلا  ِبا﴿ُ الره مَ  تعالىوحََرا وقوله   ﴾ُ ضْعافاً  ﴿ُ
َ
أ

  وهذا يدلُّ   ،له    ليس تقييداا   بحكم يوافقه    ذكر بعض أفراد المطلق  ﴾؛ لأن  مُضاعَفَةً 

أن   ي    ه  على  مُضاعَفَةً ﴿  قصد من قوله تعالىلم  ضْعافاً 
َ
إذا كان غير    ه  الدلالة على أن  ﴾  أ

 . أكله    مضاعف فيحلُّ 

ُُ الغالبثالثاً: مورد  المذكور  الوصف  ورود  المحتمل  واقعية    ،من  نتيجة  أي: 

ن  الحرمة تختصُّ بالربا الفاحش  إ وليس شرطاا لحكم الحرمة لي قال ب  ، النظام الربوي

 . يقلُّ عن الضعفالذي لا 

  ئي التحريم الجز  مضاعفة هي مرحلة من مراحل  تحريم الربا أضعافاا   ن  أرابعاً:ُُ
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  لي  الأخيرة وهي التحريم الك    ثم بعد ذلك جاءت المرحلة    ،بالنهي عن ربا الجاهلية 

ِينَ آمَنُوا اتاقُوا الَلّ وَذَرُوا ما بقََِِ مِنَ  بآيات سورة البقرة ﴿ هَا الَّا ي 
َ
ِبا إنِْ كُنتُْمْ  يآأ الره

 . ﴾مُؤْمِنيَِ 

د مرحلة  ما هو مجر  إن    ،التحريم الجزئي للربا الفاحش  على الرأي المذكور أن    فبناءا 

المعو    الوقوف    تمهيدية لا يصحُّ  إذ  تطبيق  عندها؛  عليه حينئذٍ  المرحلة    ل  الحكم هو 

 .الأخيرة في التشريع التي تقتضي بالتحريم الكلي الشامل

ُعليه:ُُ نا  فإن  ُُالآيات المذكورة في ترتيب المراحل لا توحي بالمرحلية  أن  وي لاحظ 

مْوالِ النااسِ فَلا يرَْبُوا عِندَْ  ﴿:  في الآية الأولى
َ
بُوَا فِِ أ  ﴾اللِّ وَما آتيَتُْمْ مِنْ ربِاً ليََِْ

باعتبارها أمر محبوب عند الله    ، بصدد الترغيب في الصدقة  ه  نجد بحسب السياق أن  

ِبَوا  ﴿  : الثانية  والآية    ،باعتباره أمر مرغوب عنه    ،تعالى والتشديد بالربا  خْذِهمُِ الره
َ
وَأ

أخذ  فيوحي هذا النهي بأن     ،تدلُّ على ذم اليهود بأخذهم الربا   ﴾وَقَدْ نُهُوا عَنهُْ 

ل  زمانٍ ومكانٍ  مها الله  تعالى في ك  ُ. الربا من الأ مور التي حر 

﴿ : ضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتاقُوا  والآية  التالية 
َ
ِبَوا أ وا الره

كُلُ
ْ
ِينَ آمَنُوا لَّ تأَ هَا الَّا ي 

َ
يآأ

 

 . 278( البقرة:  1)
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ا واردة  في النهي عن الربا مطلقاا   ، ﴾الَلّ لعََلاكُمْ تُفْلحُِونَ  فإن  ذكر الأضعاف    ، فإنه 

 . لتخصص الشيء به   المضاعفة وارد  في النتائج الطبيعة للنظام الربوي لا 

 . إذاا لم نجد في السرد القرآني للآيات دليلا على ما ذ كر

ُالثامن:ُُ ُبيعُالمرابحةُالتخريج 

ي  من    البنك بدلاا  لكي يقوموا بشراء حاجاتهم    ربويةٍ   بفائدةٍ   عملءه    قرض  أن 

التجارية أو     بنفسهِ البنك    يقوم    ، الشخصية 
ِ
نقداا الحاج   تلك  بشراء يب  ، ات  يعها  ثم 

 . عليهم بثمنٍ مؤجلٍ يتضمن  ربحاا 

ُثلاثةُ  ُأسئلة  ُوهناُتوجد 

أي:    ؟ أو صوري    حقيقي    هو بيع    به البنوك    المرابحة الذي تقوم    هل بيع  ُُالأول:

 ؟ أو قرض   هل هو بيع  

ملزماا  كان  إن  الجواب:  مقام  فالبيع    في  والبنك(  )العميل  من    باطل    للطرفين 

من النصوص على عدم   ؛ لما دلَّ صحيحة    وإن كان الطرفان بالخيار فالمعاملة    ، أساسه

 اج قال: سألت  فلحظ صحيحة عبدالرحمن بن الحج    ،وجود إلزام في البيع المذكور

وأربح فيه كذا    المتاع    : أشترِ فيقول    : يأتيني الرجل  عن العينة فقلت    ×   أبا عبدالله

 من أجلهِ   فأشتري المتاع    ثم أنطلق    ،على الشيء من الربح فنتراضى به  وكذا فأراوضه  

قبلُُُُالمتاعُ ُُلوُهلكُمنهُ ُُ»ماُأرىُبهذاُبأساًُفقال:    ،ثم آتيه به فأبيعه    ، لولا مكانه لم أرده  

ُُ،منكُبعدماُتأتيهُُوهذاُعليكُبالخيارُإنُشاءُاشتراهُ ُُ،كانُمنُمالكُُُإياهُ ُُأنُتبيعهُ 
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ُُهُ وإنُشاءُردُّ  . «أرىُبهُبأساًُُفلست 

: إن  السلعة     فالعملية  هي قرض    بل كانت وهمي ةا   ، إن لم تكن حقيقيةا   ثم نقول 

ا    ،للعميل فهو قد أقرض بفائدة  السلعة    ف  المصر    بفائدة وهكذا إذا اشترى البنك   وأم 

 . مرابحةٍ  إذا اشتراها لنفسه ثم باعها للعميل فهو بيع  

ُُ لزم  الثاني: ي  لم  ثالث    إذا  الى  البنك   وباعها  البنك  من  البضاعة  بشراء  العميل  

ن  الضامن  ؟ بخسارة فم 

ي قال: لأن    قد  وذلك  العميل؛  على  بأمرهِ   الشراء    بوجوبها  كانت    وطلبهِ   كان 

الوفاء   البنك    ص  وبذلك يتخل    ،ته على ذم    الخسارة   من مشكلة تراجع العملء عن 

  لهم إذا لم يكن شرطاا   ملزمٍ   وإن كان غير    وعد الشراء منه    فإن    ،بعهودهم مع البنك 

منهم    قيام البنك بشراء السلعة والبضاعة لم ا كان بأمرٍ   إلا  أن    ، في ضمن عقد لازم

 قيمة مالي ة بنفسه موجب    للضمان؛ فإن  الأمر بالعمل الذي له    وطلبهم كان موجباا 

الضمان فيه ضمان الغرامة لا    باعتبار أن    ، الضمان في باب الجعالة  ملك    لأن   ؛للضمان

 .ضمان المعاوضة

ُعليه:ُُ م من الفارق بين ضمان الغرامة وبين الجعالة عند الحديث  ما تقد  وي لاحظ 

 . لحقيقة الجعالة فراجع   + الصدرعن رؤية السيد 

 ؟ بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة ما الفارق  الثالث:ُ

 

 . 9/ الحديث    8/ الباب   51/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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 من وجوهٍ  يظهر   الفرق  

القديمة موجودة    السلعة    _1 المرابحة  البائع  في  المصرفية  أم    ، عند  المرابحة  ا في 

 . عند البائعِ  موجودةٍ   غير    فالسلعة  

ا في المرابحة المصرفية    ، معلوم في المجلس  في المرابحة القديمة  معلوم    الثمن  ُُ_2 أم 

 . ليس كذلك؛ لأن  المصرف لم يشتِر السلعة  ولم يعرف ثمنها 

ار بها  ُُ_3 في المرابحة القديمة يكون  البائع  قد اشترى السلعة  لنفسهِ سواء للإتج 

ا المرابحة المصرفية فل يشتري أم    ،بين شرائها وبيعها  وقد يمضي وقت  ُُأو للإنتفاع

 . بالشراء على طلب العميل ووعدهِ   إلا  بناءا   السلعة   البنك  

يكون    الثمن    القديمة    المرابحة  ُُ_4 حالاا قد  مؤجلا ُُ    المصرفية    المرابحة  ُُا أم    ،أو 

 . مؤجلا  الثمن   يكون   فالغالب  

ُُُالمتقدمةُمحاولةُلضبطُالتخرياتُُ

نذكر وجهاا   مكن  ي   الفائدة  جواز  لعدم    اا عام    أن  الأ  منأخذ  دون  البنوك  هلية 

في قبول أو رفض    معياراا   ل  شك  ي    وهذا الوجه العام   ،خرآ بتخريج دون    هختصاص إ

  لكي يتبين  و  ،أم غيرها عى سواء كان هذه التخريجات الستة المذكورة  مد    تخريجٍ   أي  

مدى   تلك  إلنا  الك  نسجام  البيان  مع  عدم  لي  التخريجات  أو  من  نسجامها  إ  لابد 

   الى مقدمتين الإلتفات

 . ثلثة أغراض للعقد  )الفاظ العقد( :أي  ،وراء السبب وجد  ت   :ولىالأُالمقدمةُ 

ال  :رضُالعقديغال  ُ:ولُالأ به ك  رض الذي يتمي  غوهو عبارة عن  من    نوعٍ   لُّ ز 
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عقد  من  و  ، على المالين  ط  البيع هو التسل    عقد    فالغرض من   ، خرأنواع المعاملة عن الآ

وهكذا    ،ستبانة في الحفظعقد الوديعة هو الإ  منو   ،ط على المنفعةجارة هو التسل  الإ

ود العقلء  جميع  يشترك    ق  ل  نوعٍ من أنواع هذه الع   . في ك 

الخارجي  :الثاني النوعيُ العقلء    :الغرضُ فيه  يشترك  عما   عبارة  نوع    وهو  في 

نوعان من العقد في   فقد يشترك    ،من العقد عن الآخر  نوعٍ   لُّ ز به ك  العقد لا ما يتمي  

ة  فقد تحقق تخليص الذم    (إبراء وهبة من عليه دين لي)في    غرض نوعي خارجي كما

 . بهذين النوعين من العقد

ُ ُ  :الثالث  به    راد  وهو عبارة عن الغرض الذي لا ي    :الشخصيُالخارجيُُالغرض 

ك   الآخر  نوعٍ   لُّ تمييز  الأ  ،من  ي  كما في  نوع  إ به    راد  ول ولا  بال   شتراك  رض غالعقلء 

فالذي يشتري   ،به معرفة الحاجة وراء هذا العقد   راد  ما ي  وإن    ،  كما في النوع الثانيلي  الك  

آخر للتجارة   شخص  ل و  قتناء الإ لشخص آخر  به والمطالعة    غرضه    فقد يكون    كتاباا 

   .وهكذابه 

الغرض الشخصي الخارجي عن    في خروجشكال  إ لا    : ذلك فنقول    إت ضح فإذا  

تلف المال ف   في المعاملة  تقييديةا   حيثيةا   ل  مث   ي  لي  الغرض النوعي الك    ،نعم   . قوام المعاملة

  طبق فساد العقد على  تخريج    وبناءا عليه يكون    ، هو من مال بائعه  : قبل قبضه كما قيل

الغرض   وذلك لأن    ؛ لرواية الضعيفة في هذا المجالبا  كالقاعدة بل حاجة للتمس  

فإذا لم يحصل ذلك بسبب التلف فل    ،على المال   ط   من البيع هو التسل  لي  النوعي الك  

   ولهذا قال بعض    ،بيع ولا معاملة
ِ
  ؛في نفسه  باطل    قد على الرضيعةالع  إن    :الفقهاء
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  .ستمتاعالإ  من هذا العقد وهو لي  الغرض النوعي الك  إمكان حصول  وذلك لعدم

  ، بالسبب )الإيجاب والقبول(   ق  يتعل    ه الى المعاملة تارةا النهي المتوج   :الثانيةُالمقدمةُ 

العقد وأ   بالغرض  الخارجي   وثالثاا   ، ي خرى  النوعي  الإ   ، بالغرض  في  وهذا  ختلف 

ي متعل   النهي  والموضوع   جع  ر ق  الحكم  مناسبات  يت   ، بحسب  حسب  ب   النهي    ق ل  ع فقد 

  ( لا تبع وقت النداء )   : ما في قولنا يجاب والقبول( ك الإ تلك المناسبة بخصوص السبب ) 

السبب   يرجع  النهي  ف  ي    ن  أ لنكتة    ؛ الى خصوص  التوج    ر  ؤث  البيع  الديني في هذا  على  ه 

ه النهي الى الغرض العقدي كما في النهي عن بيع  وقد تقتضي تلك المناسبة توج    ، اليوم 

النهي  فنكتة    ، الشفعة  هذا  أ   ي    ن  هو  لا  المذكور  الحق  تقتضي    ، بالمال   قابل  هذا  وقد 

تعل   بالغر المناسبات  النهي  الربا ق  باب  في  كما  الخارجي  النوعي  أخذ    ن  أ لنكتة    ؛ ض 

ُ  . ط إنسان على آخر المفاسد وتسل    تلزم  س رض ي ق الزيادة عند ال 

ُ و الغرض النوعي  أو الغرض العقدي  أه الى السبب  النهي المتوج    إن    :ثمُنقول 

  نحاءأعلى ثلثة   ر  تصو   ي  لي  الك  

  ،ى الى الغير على مورده ولا نتعد    قتصر  في    ،رتكازياا إ   أن لا يكون النهي    :ولُالأ

نادر   المعاملت  في  وجوده  النحو  ترجع    ن  أ جل  أمن    وهذا  مور  أ  الى    المعاملت 

   .ديةرتكازية لا قضايا تعب  إ

النهي    :الثاني يكون  إلا    بأمر  اا قمتعل    أن  ختصاص  الإ  نحتمل    ه  ن  أ  إرتكازي 

لعدم وجود إرتكاز يقضي بعدم الفرق   ؛الموردي الى غير  التعد    مكن  ولا ي    ،بمورده

   .بين هذا المورد وذاك

  ، ختصاص في موردهالإ  نحتمل    لا  ه  ن  أ  بأمر إرتكازي إلا    النهي    قتعل  أن ي  :الثالث
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رتكازية عدم الفرق بين المورد المنصوص إي الى غير المورد من أجل  التعد    مكن  وي  

غيره شيء   ،وبين  في  بالقياس  ليس  يعتمد    فإن    ؛وهذا  التعد    القياس  من  على  ي 

بمجر   غيره  الى  الإالمنصوص  الفرقد  بعدم  الخارجي  نحن    ،حساس  فيما  فيه    بينما 

  ثانوياا   ظهوراا   د  رتكازي يول  مر الإوهذا الأ   ،ي من جهة إرتكازية عدم الفرقالتعد  

فينع الدليل  لو قيل لك   ، فيه   أو عموم    إطلق    د  قفي  لو سقطت ميتة في )   :نظير ما 

الى إلغاء خصوصية الماء    ه  شغل الفقهاء يتج    فإن    ( أرقه  مام المسجد ف أالحب الموضوع  

وكونه  الم الحب  في  فإن  أ  وضوع  المسجد  جهة    مام  من  ملغية  الخصوصيات  هذه 

   . رتكاز بعدم الفرق في تلك المواردالإ

و الغرض النوعي  أ  العقدي  و الغرضأه الى السبب  النهي المتوج    ن  أفإذا عرفنا  

ثلثة   على  الأ   ،نحاء أالخارجي  النحو  إستبعاد  لن  وبعد  التعب  ول  فيدرة   الجانب   د 

ا  ،بين النحوين الثاني والثالث  مر   الأفيدور   المعاملتي  النحو الثاني هو كون النهي  أم 

فيقتصر  على مورده   ،ولكن إرتكازية عدم الفرق غير موجودة  ،على أمر إرتكازي

   وي مكن  التمثيل  بمثالين ،الخاص

من النهي المذكور    تفاد  سعن البيع يوم السبت فل ي    ما لو نهى الشارع    الأولُ:

الفرق   بل إرتكاز    ،لعدم وجود إرتكاز يقضي بعدم الفرق  ؛الصلح أيضاا   عن  هو نهي  

الغرر أو عن البيع مع   وهكذا لو نهى الشارع عن بيع  ،بين البيع والصلح   موجود  

تعدية النواهي    مكن  لا ي   ه  فإن    ؛ بغير الماضي  و مع عدم معلومية العوضين أوأالتعليق 

الصلح باب  الى  الفرق  ؛المذكورة  بعدم  يقضي  إرتكاز  وجود  كان  إو   ،لعدم  ن 
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مور في الشارع عندما نهى عن هذه الأ  إذ لعل    ؛رتكاز للنهي في باب البيع موجودالإ

هذا    إن    إلا    ،مر بين المتعاقدين الى الشجار بينهما ن لا يصل الأأ جل  أ باب البيع من  

الشارع   ن  أوذلك من المحتمل    ؛ عدم الفرق الى باب الصلح أيضاا بلا يعطي إرتكاز  

الع  ك  يح    ن  أأراد   المتعاملين العقد المحكم    ، خرود دون الآق  م بعض  فإذا كان هدف 

 . الصلح   ناسبهما العقد الثاني وهو وإلا   ،ذهبا الى البيع 

الشارع    الثاني: الدين لمن عليه   ما لو نهى  ي    ،عن هبة  النهي الى  تعدي    مكن  فل  ة 

الهبة في مورد من عليه الدين غير    ن  أ حتمال  وذلك لإ  ؛إبراء الدين على من هو عليه

الغرض   ن  أ   ذا معناه  وه  ،ا معقولة فإنه    ؛براءمعقولة عند الشارع بخلف مسألة الإ

   .عن الغرض العقدي من نوع آخر يختلف  العقدي في نوع 

ى الى غير مورده  يتعد     أنه  إلا    ،ا النحو الثالث وهو ما إذا كان النهي إرتكازياا وأم  

   بمثالين التمثيل   مكن  في   ،إرتكاز يقضي بعدم الفرق بينهما من أجل وجود  

بحسب المناسبات    فهنا لا نحتمل    ،وقت النداء يوم الجمعة  عن البيع النهي  -1

غل البيع عن  عندنا في النهي المذكور ش  وز  المرك  لأن    ؛خصوصية للبيع  المركوزة أيَّ 

ى الى أن نتعد    مكن  وعليه ي    ،في باقي أنواع المعاملت كالصلح  وهذا يتحقق    ،العبادة

 . الصلح

  هي حرمة ونكتة النهي    ،بيع مال الغير من دون رضاه ال  نهي الشارع عن ُُ-2

  ، هبة مال الغير والتصالح على مال الغير  أيضاا   وهذه تعمُّ   ،ط على مال الغيرتسل  ال

  .رتكاز القاضي بعدم الفرقللإ

صلي  فالمقصد الأ  الشارع حينما نهى عن الربا ف  ،ن االمقدمت  اتانه  اتضحتفإذا  
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على    قتصر  ي    وهذا الغرض تارةا   ،على الغرض النوعي الخارجي هو  من النهي المذكور  

الغرض النوعي    إن    :فنقول    ، ى الى غيرهخرى يتعد  وأ    ،ى الى غيره مورده ولا يتعد  

غرض   به سنخ    لزام نقصد  وهذا الإ  ، في الربا القرضي هو إلزام الغير بدفع الزيادة

   .يقتضيه طبع المعاملة 

 مسألة  لا تأتي  فأيضاا   ،لزام بدفع الزيادةالمعاملة لا يقتضي الإ  ا إذا كان طبع  أم  

  ذلك الربا القرضي وتوضيح  

ولكن من دون أن    ، بينهما  الزيادة    المتعاملين في باب الربا القرضي قد تحصل    إن  

كما لو باع شخص بأقل من ثمنه وإشترط على    ،العقد الزيادة المذكورة   ن نوع  يتضم  

على المشتري   يشترط    بين أن لت  فهنا الروايات فص    ،عليه بأقل منه    المشتري أن يبعه  

 . ن يبيع ثانياا أللمشتري في   يترك المجال    بين أنو  ، إرجاع المبيع بالبيع الثاني

يتضم  فعلى   لا  الزيادة    العقد    ن  الثاني  نوعه  المذكور  لعل    ؛بحسب  شخص    إذ 

قد حصلت   فهنا الزيادة    ، المتعاملين مارسا هذه الطريقة لأجل حاجة البائع الى الثمن

  ،ما زيادة شخصية حصلت من المتعاملينوإن    ؛الزيادة لم يقتضيها نوع العقد   ن  إ  إلا  

   .العقد إقتضى الزيادة وهذا بخلف ما لو إشترط البيع عليه من جديد فهنا نوع  

  العقد فتدخل    خر يقتضيها نوع  دفعها للطرف الأ   الملزم    ا إذا كانت الزيادة  وأم  

عندما ذكرنا بعض    _فمثلا _تحت النهي المذكور من دون خصوصية المورد دون آخر  

  يفهنا الغرض النوع  ،خرى مع الزيادةالتخريجات أن نبيع بعملة والتسديد بعملة أ  

الآ من  بالزيادة  الطلب  دلَّ   فهنا طلب    ،خروهو  ما  المقصد  هو  الذي  على    الزيادة 
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ي  ساس الفن  فهذا هو الأ  ،قون في تحريمه بين مورد وآخرر  فلا ي   قلء  الع  ويم الربا  تحر  

 . ل التخريجات التي قامت لأخذ الفائدة الربويةلبطلن ك  

 . إشكال  عنوان كان محلُّ   بأي  دفع الزيادة للبنوك الأهلية  ن  أ:ُلاصةُ الخُ 

 

 



ُ:الثانيُالقسمُ 

 الحكومية  البنوكُ

 

  ن  أ على أساس    ،الفائدة الى البنوك الحكومية   دفع  ز  يجو:  ه  أن    +الخوئي   ذكر السيد  

ما وإن    ،ه  ي شترط  فيه أن يكون الدافع  مالكاا ؛ لأن  المعاملة لم تكن على أساس القرض

منه   المال  المالك   أخذ  الى   ،من جهة مجهولية  الشخص  يدفعها  التي  الزيادة  وحينئذ 

 .  عنها لا من باب الزيادة الربوية  ف قانونياا التخل    لا يسعه    ه  ن  أتلك البنوك من باب  

:  ل وهيلها بشكل مفص    ض  التعر    برى لم يتم  يح ك  على تنق    ف  يتوق    وهذا الكلم  

فما هي مصير الأموال التي تقع  وإذا لم تكن مالكة    ؟لا  والدولة هل هي مالكة أ   ن  أ

تعامل  معها على نحو مجهول المالك أو على نحو المباح  ، بأيدينا فالكلم  يقع    ؟هل ي 

 في مقامين

 

 . 4/ المسألة   407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)





ُُ:الأولُالمقامُ 

 تحقيقُ الحال في مالكية الدولة

 

  للملكية  ة الدولة كمصداق بعد قابلية العنوانبين الفقهاء في مالكي    وقع الخلف  

الجملة الإ  ملكية    فإن    ، في  الفقه  في  ثابتة  العنوان  مصاديقها  سلمي  بعض  ولها    في 

العنوان  الدولة( التي داخلة ضمن  هل المصداق )  والسؤال    ،مصداق آخر كالدولة

أ العنوان  ؟لا  وتملك  مصاديق  بعض  مالكية  عن  الفراغ  والفقراء   ،بعد  كالمسجد 

العلماء  الم  ن  أ  الملحظ  فإن    ،وعنوان  بالتدريج  دائرة  أصبحت  العقلء  لدى  لكية 

  ، عيان الخارجية من ناحيةوشملت الأشخاص من بني آدم  كثير من دائرة الأبأوسع  

 الشارع    خرى وهي التي نصَّ الى طائفة من الناس من ناحية أ    شير  ت    وعناوين عامة

بحته   وأخيراا   ،عليها  إعتبارية  معنوية  الدولة  عناوين  كعنوان  ثالثة  ناحية    ،من 

ب  صطلح  وي   الشخصية  حسب  عليها  أو  المعنوية  بالشخصية  الوضعية  القوانين 

ي   التي  الحقيقية  الشخصية  مقابل  الإ   راد  الحقوقية في  الفرد  نسان  عتباري من الإبها 

يصبح   بأي    له    حين  وتسم    علقة  الحقيقية)   ىمعاملة  والأالشخصية  تسم  (  ى  ولى 

 . ()بالشخصية الحقوقية

العنوانينُُوالمائزُ  ت  ن  أ  :بينُ الحقيقة  معين    م  قو  تالشخصية  في    ، بفرد  بخلفه 

  .فرادعن الأ  مستقل    رفي  ع   هي كيان  ف  الشخصية الحقوقية



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة132

ُُقسمينُعلىالشخصيةُالملكيةُُوتنقسمُ 

ا ليست لها  فإنه   ؛هلية كما في البنوك الأ  ،الى الشخصية الحقيقة  منها ما يرجع   -1

ذم   لها  وليست  معنوية  متلكاتشخصية  ولا  الأ وإن    ،ة  هم  الموجود  شخاص ما 

   .لكاتهم وذمهم المشتركون وهم أشخاص حقيقيون لهم مت

كما في    ، عنوانبل يبقى على ملكية ال   ،الى الملكية الحقيقة   ومنها ما لا يرجع    -2

   .البنوك الحكومية أو في البنوك المشتركة 

هذه  د  مجر     إن  سلمي إلا  في الفقه الإ   ك العنوان  بعد قابلية تمل  ف  ، حالٍ   وعلى أي  

ومن هنا لابد من وجود   ، القابلية لا يكفي كدليل على ملكية جميع مصاديق العنوان

المعنوية  الشخصيات  ملكية  لإثبات  ي    ،دليل  الصدد  الأ أ   مكن  وبهذا  نذكر  ة  دل  ن 

 الآتية

ُ ُُ:التمسكُبالرتكازُالعقلائيُالممضىُشرعاًُُ:ولُُالأالدليل 

ُُبُمنُمقدمتينبتقريبُمركُّ

السيرة العقلئية الجارية في الخارج على ملكية مصاديق خاصة للعنوان    إن    -1

 ق  ا دالفقراء  مص   لأن    ؛قلء يمل كون الفقراء مثلا الع    فإن    ؛ما لا ريب فيهو  ثابت    أمر  

   .وهكذا  كما لو وقف على العلماء ويمل كون الوقف  ،للعنوان 

الأ    إن    -2 علم  في  كلم  في  هناك  هل  الإ   ن  أصول  الردع  بعدم  الثابت  مضاء 

للعمل وقتئذٍ   يختصُّ  المترجم  الذي كان كامناا   أو يشمل    بالمقدار  رتكاز  بالإ  المقدار 

ق بالعمل مضاء يتعل  الإ  هل إن    : أي  ، ترجم بالعمل في ذلك الزمانقلئي وإن لم ي  الع  
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  ؟من وراء هذا العمل الإرتكازية  ق بالنكتةيتعل   والصامت أ

الع  ا ذهأزة في  وكالتملك بالحيازة التي هي مر:  ومثاله   وقد ترجمت في    ، قلء ن 

عليها الفرد غير    في العمل بمقدار الحيازات الجزئية التي يقدر    ×زمن المعصوم  

عنها    وقد سكت الشارع    _كحيازة الحطب والأعشاب_  ح بالأدوات الحديثةالمسل  

  لملكية الحيازة بالمقدار المتعارف وقتئذ فحسب أو إمضاء    فهل هذا إمضاء   ،ولم يردع

اليوم   فالحيازات الواسعة التي تقع    ؟لأصل إرتكاز ملكية الحيازة بعرضها العريض 

النفط والغاز والطاقة الكهربائية _  بالوسائل الحديثة وإن لم تكن    _من قبيل حيازة 

المعصوم    موجودة قد وجدت لحك   ×في عصر  كانت  لو  الع  لكنها  وقتئذٍ م    قلء 

القاعدة المرتكزة لديهم في ذلك أوسع من المقدار    لأن    ؛بحصول الملكية على أثرها 

التمل    ،في ذلك الزمان  الواقع خارجاا  عن ضيق   ك بالحيازة كان ناتجاا وضيق دائرة 

   .رتكاز القدرات لا ضيق الإ

رتكاز بعرضه  مضاء المنكشف بعد الردع هذا الإالإ  فهل يشمل    ،حالٍ   وعلى أي  

   ؟ لا  والعريض أ

  ختار إبينما    ،تعل ق الإمضاء بالعمل الخارجي  +الخوئي  ختار السيد  إ:  الجواب  

بالنكتة الإرتكازية  +السيد  الصدر أصل الملكية   ن  أعليه    وبناءا   ،تعل ق الإمضاء 

الأ  والذم   من  هي  ذلك  شابه  وما  والمعاملت  الإة  الع  مور  لدى  لء  ق رتكازية 

 

 . 273/   2أبو القاسم الخوئي:   ،( التنقيح في شرح العروة الوثقى1)

د باقر الصدر:   ،( بحوث في شرح العروة الوثقى2)  . 246/    4محم 
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  ،الحقيقية بعرضها الواسعالشخصيات    حدود  في  ×والمعمول بها في زمن المعصوم

ولكن ضيق الدائرة   ، حدود الشخصيات الحقوقية في الجملة وفي دائرة ضيقةوفي  

ليها لأعترفوا  إ لتفتوا  إعلى المصاديق المعاصرة لها ولو    ف وقتئذٍ كان نتيجة عدم التعر  

   .حكاماا أبوا عليها بها ورت  

  وقد سكت الشارع    به وقتئذٍ   المعمول  أوسع من المقدار  رتكاز يكون  الإ  أصل    اا ذإ

ُ. كية الحيازة تماماا رتكاز كما هو الحال في مثال مل  دائرة الإ ل  بك  

ُالله (الحائريُشكلُالسيد ُوأ ُُإشكالتُثلاثةبُهذاُالدليلُعلىُُ)حفظه 

ُ تعل    :ولُالأُُالإشكال  الإمسألة  الإ ق  بالنكتة  علىمضاء  التي  ضوئها    رتكازية 

حصلت التوسعة في المصاديق نفسها    إذا  المستحدثة تتمُّ   تعميم الحكم الى المصاديق

لوا بين  مضاء بالنكتة فص  ق الإبتعل    القائلونوعليه   ،دون التوسعة في أصل الارتكاز 

  قسمين من هذه النكتة التي أمضاها الشارع

النكتة الى المصاديق    تعميم    مكن  في    ،التوسعة إذا حصلت في المصاديق  ن  أ   الأول:

   مور ثلثةبإجتماع أ   وهذا منوط   ،الجديدة 

   .إرتكازي    أن يكون هناك حكم   -1

في بعض مصاديقه في   ل  أن يكون لهذا الحكم الإرتكازي موضوع كان يتمث   -2

   .جديدةل في زماننا في مصاديق  ثم تمث    × زمن المعصوم

مصداقاا   إن    -3 يكون  أن  لابد  الجديد  المصداق  لذلك    وتكوينياا   حقيقياا   هذا 

   .في ذلك الزمان   وجد مثله  الموضوع وإن لم ي  

  مرتكز    الملكية حكم    فإن    ؛في مثال الحيازة   مور الثلثة نجدها مجتمعةا وهذه الأ  
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مصاديق   ( كانت له  الموضوع المذكور )الحيازة  وإن    ،ولمر الأهذا الأقلء  في ذهن الع  

زمن   في  الم  ×المعصوم متواجدة  الحيازة  اليدوية هي  بالأدوات  أو  باليد    ،ختصة 

لة وبالوسائل الحديثة وهي مصاديق المفص    وهي الحيازة    جديدة    وجدت مصاديق  و

   . وهذا الأمر الثالث  ، حقيقية وتكوينية للحيازة

كامن    ه  لأن    ؛لهذا المصداق الجديد   الحكم بالملكية يثبت    إن    :قال أن ي    مكن  فهنا ي  

  ،رتكاز نفسهوكان الضيق في المصاديق لا في الإ   الذي كان ثابتاا   الإرتكازيفي الحكم  

 . النكتة الى المصاديق الجديدة  تعميم   مكن  ول والذي على ضوئه ي  الأ  وهذا القسم  

ولكن    ،لذلك العنوان   وتكويني    حقيقي    مصداق    وجد  لا ي    ه  إذا إفترضنا أن    الثاني:

عوا في إعتبار هذا المصداق مصداق لذلك ا بالحكم نفسه أو توس  م  إعوا قلء توس  الع  

ي    ،العنوان لا  المصاديق   مكن  فهنا  الى  المصاديق  بعض  على  الثابت  الحكم  إسراء 

وليس من قبيل التوسعة في   ، رتكاز نفسههذا من قبيل التوسعة في الإ   لأن    ؛الجديدة 

ق ا درتكاز لا في المصلهذا القسم الثاني من التوسعة في الإ  التمثيل    مكن  وي    ،المصاديق

  بمثالين

  من أشعل مصباحاا   ن  أب  العقلء حكموا أخيراا   ن  أفلو فرضنا    ،إفتراضي  :ولُالأ

 . جسامجسام فقد ملك تلك الأتسع نوره على الأإو

( أو بمعنى فرض  كالتمل  بمعنى توسيع لنطاق الحكم وهو ) ا  م  إ  وهذا الحكم  

من مصاديق الحيازة   اا مصداق فيكون     جساموقوع أشعة المصباح على جسم من الأ 

وذلك    ؛الحكم الى المصاديق الجديدة   تعميم    مكن  ففي هذه الحالة لا ي    ، اعتباراا و   جعلا 
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  جديد    هذا حكم    ن  لأ   ؛ واضح    فالأمر    ، في توسعة الحكم نفسه   يستند التعميم    ا أن  إم  

الإ  للعقلء ولم يكن مستبطناا  السابقفي  التعميم    ،رتكاز  من أجل فرض جعل   أو 

التعميم ف  وهذا أيضاا   ،عتبار للحيازة في الإ   نتشار الضوء سبباا إ  روح    لئنلا يعطي 

  حكم    معناه  وهذا    ،يع الحكمما هو في توس  ن  إ  عقلئياا   ريد أن يكون مفيداا أ  الاعتبار إذا  

   . رتكاز السابقللعقلء غير مستبطن للإ جديد  

الإ  :الثاني التأليفبتكار  الحقوق الجديدة كحق  هذه الحقوق وقع   ن  إف  ،وحق 

   ؟لا  و مضاة ومحترمة عند الشارع أ فيها هل هي الكلم  

ُ) بدخول هذه الحقوق تحت    _تةمضاء بالنك ق الإعلى تعل    بناءا _قال  فقد ي   ُُالناس 

 . (طونُعلىُأموالهممسلُّ

مور ليست  قلء لهذه الأ  هذه التوسعة التي حصلت عند الع    الصحيح إن    ن  أ لا  إ

التوسعة في المصاديق قبيل  الإ  ما من وإن    ،من  ل يشملها مبنى  ف   ،رتكاز التوسعة في 

الإتعل   الإ ق  بالنكتة  الإ  لأن    ؛ رتكازيةمضاء  موجوداا هذا  يكن  لم  عصر    رتكاز  في 

 . ×المعصوم

ُُُاتضحإذاُُ فنقول  ي    إن    :هذاُ التي  الحكم  بالإ   ثباتهاإ  راد  الملكية  هي  رتكاز 

كان عبارة عن الشخص الحقيقي وبعض    ×زمن المعصوموموضوعها الموجود في  

الشخصية المعنوية كشخصية الشركة القانونية أو   ا مثل  وأم    ،الشخصيات الحقوقية

إذ    ؛برت في ذلك الزمان شخصية حقوقية تكن أعت  ة لم الجمعية أو المؤسسة أو الدول

 فإعتبارها في يومنا هذا شخصية حقوقية يرجع    ، أحد  لم تكن خاطرة على بال أي  

فل    ،دائرة المصاديق رتكاز لا في توسيع  ع جديد لدائرة الحكم والإيبروحه الى توس 
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   . المذكورالضابط    ينطبق عليها

ُ الأالُإُُلاصةُ خ  ُُولُشكالُ بأن    إن  : يتعل  الإ  القائلين  أن    ق  مضاء  عليهم  بالنكتة 

التوسعة يفر   من  نحوين  بين  مع    التوسعة    ،قوا  المصاديق  عامة   ن  أفي   فأيُّ   ،النكتة 

يدخل   جديد  الشارع  مصداق  أمضاها  التي  النكتة  تلك  في   ،في  التوسعة  وبين 

رتكاز لم وهذا الإ  ، رتكاز السابقغير الإ   جديد    إرتكاز    وجد  بمعنى ي  رتكاز نفسه  الإ

مر الإرتكازي الشارع أمضى الأ  إن    :قال فكيف ي    ،يكن بمرأى ومسمع من الشارع

النوع  ؟ إذا لم يكن موجوداا  الدولة من هذا  لا تملك على    فالدولة  وعليه    ، ومالكية 

ُ  .مبنى هذا المستشكل

إعترافه   :عليهُُلاحظُ ويُ ُ بعد  العقلئية  لبع   بقيام  السيرة  الملكية  ثبوت  ض  على 

المعنوية أو  الحقوقية  تمل    الشخصيات  قبيل  الفقراء  من  الإأو  ك  أو   ×مامملكية 

  بينها وبين  اا فرق إذل  ف  عتراف بوجود الملكية لهذه العناوينالإ  بعدك بالوقف فالتمل  

حدد   كية العناوين والشارع  السيرة قد جرت على مل    فإن    ،مالكية الدولة  مصداق

العناوين  تلك  أيضاا   فالدولة    ،مصاديق  مصداق  أمضاه    هي  الذي  العنوان   لذلك 

فليست  ،الشارع   الإ  حاصلةا   التوسعة    وعليه  نفسهفي  التوسعة  وإن    ،رتكاز  قد    ما 

   . الشارع   حصلت في مصاديق جديدة لذلك العنوان الذي أمضاه  

عدة    ذكر مصاديق    بعد القول بوجود ملكية العنوان والشارع  :ُُمختصرةٍُُُوبكلمةٍُ

ك العنوان على بعض المصاديق  قت تمل  العقلئية طب    فالسيرة    ،كلذلك العنوان الممل  
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  )الدولة(ك هذا المصداقفهذا لا يعني عدم وجود إرتكاز على تمل    ، خرىدون الأ  

 ؛وجود  هذا المصداق ليس له    ن  أما نشأ من جهة  إن    ، ك العنوانوإندراجه ضمن تمل  

لإلتفتوا     لو كان هذا المصداق وهو الدولة موجوداا وإلا    ،لعدم الحاجة إليه في السابق 

   .  حكامبوا عليه الأإليه واعترفوا به ورت  

الإ  إذاا  أمضاه  أصل  الذي  الممل    الشارع  رتكاز  لعنوان أوسع من مصاديقه  كية 

 . الخارجية

ي    ه  لو فرضنا أن    :وبعبارةُأكثرُوضوحاًُ   في الفقه ملكية العناوين لصحَّ   وجد  لا 

السيد   وأن    إشكال  تكون    الحائري  التوسعة  الإ  هذه  أصل  إرتكاز  في  فمن  رتكاز 

  ،مه  كل  هنا يتمُّ   ، رتكازكية العناوين هذه توسعة في الإفراد الى إرتكاز مل  كية الأمل  

  وجد  مر في العناوين ي  غاية الأ   ،كية للأفراد والعناوينبوجود مل    يعترف    كلناولكن  

مثلا  أفراد  تكن موجودة  فيها  لم  إليها    ؛ الدولة  الناس  التفات  أو  كلعدم  الشركات 

الخيرية الدولة  المؤسسات  الزمان و   ،أو  هذا  في  وجدت  هذه    إن    فنقول    ،عندما 

الإ وتحت  عام  عنوان  تحت  دخلت  جديدة  الأمصاديق  العام  الثابت رتكاز  ول 

 . والممضى من قبل الشارع

ُالإ ُُالثانيُُشكال  النظر  : من  لو غضضنا  الحقوقية  الشخصيات  هذه  وافترضنا 

 نحتاج     أن ناإلا  منا بوجود توسعة جديدة في المصاديق  سل    : أي  ، رتكازيةمور الإالأ  

ولا    ،ول الممضى من قبل الشارع رتكاز الأل مصداق تحت الإالى دليل بدخول ك  

هو الذي   هذا المصداق موجود    إن    بل الذي يقول    ،ذلك  الى دليل على عدم  نحتاج  
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  .أن يأتي بدليل لابد له  

مضاء بالنكتة التي إستفادها من إستاذه السيد  ق الإفكرة تعل    ن  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ 

ما يكفي  وإن   ، فراد بخصوصياتها وتفاصيلهاث عن التوسعة في الألم تتحد   +ر دصال

ثم أثناء عملية    ، وتحته مصاديق متداولة في زمن الشارع  عام    رتكاز  إأن يكون هناك  

وعليه فلسنا بحاجة    ،رتكاز العامتحت الإ  مصاديق جديدة مندرجة  ر تحدث  التطو  

الجديدة المصاديق  تلك  إثبات خصوصيات وتفاصيل  إثبات     لعجزوإلا    ، الى  عن 

ق ك بالإمضاء المتعل  يتمس    ه  مع أن    ،الحيازة للمصاديق الجديدة كحيازة الغاز والنفط

   .برهن على وجودها في ذلك الزمنرتكاز العام من دون أن ي  بالنكتة لدخولها في الإ 

ُالإ بل فيها عنصر    ،الشخصيات الحقوقية ليست عقلئية بحته   :الثالثُُشكال 

لا العقلء   (الدولة)ع  والمشر   ،في رأي أصحاب القانون   الوضعي   عمن تشريع المشر  

عم  فإنه    ؛فقط الشخصيات الحقوقية مطابقتها لتشريعات    (ون)المشر  يشترطون في 

ُ. خرىمن دولة الى أ   الدولة وشروطها التي قد تختلف  

الكلم عن عالم  ف  ، ثباتبين عالم الثبوت وعالم الإ  خلط    وجد  ي    :عليهُُلاحظُ ويُ 

  جميع المصاديق الثابتة سابقاا   رتكازية يشمل  ق بالنكتة الإمضاء المتعل  الإ   ن  وأ  الثبوت

أخيراا  ي    ،والمستحدثة  الثبوتية  الناحية  الإ تعل    تصوير    مكن  فمن  بالمصاديق ق  مضاء 

  هذه المصاديق الجديدة الى تقنين وهو يختلف    ثبات قد تحتاج  ا في عالم الإوأم    ،الجديدة 

ثبت وجود إمضاء  إذ يكفينا أن ن    ؛البحث  على محل    ر  وهذا لا يؤث    ،خرىمن دولة الى أ  
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الى تقنين    تحتاج    الجديدة    وتبقى المصاديق    ،للمصاديق الجديدة بحسب عالم الثبوت

 ل  لك    ولكن لا يحقُّ   ،فحتى وإن دخل مثل الغاز والنفط ضمن النكتة   ، ونظام معين  

وعليه تبقى    ،الوضعيين    عن طريق النظام والتقنين مور إلا  أحد أن يمتلك هذه الأ

 .  يع القوانين أو النظامعقلئية ولا ينافيها تشر ر  مو هذه الأ  

 . وتام   قلئي ثابت  الع  رتكاز الإب  ك  التمس   ول وهو الأ الدليل   :النتيجةُ 

ُ ُماُيقبلُالملكُيقبلُترتبُالآثارُارتكازاًُُ:الثانيُالدليل 

 من مقدمتين ب  مرك  وهذا الدليل  

النكتة النوعية والتي على أساسها    :أي  ،رتكازأمضى الإالشارع بعد أن ُالأولى:

على الدليل     المشكلة السابقة فل نواجه    ، رتكاز العام الجديدة ضمن الإ دخلت المصاديق  

تلك    ب  ت  نثبت تر ثار معينة كيف  آ ختصت ب إ المصاديق القديمة قد    في   الكلم   ن  أ   ول إلا  الأ 

   . الثانية   المقدمة    له  وهذا ما تتكف    ؟ ثار على المصاديق الجديدة الآ 

  وقد نمتلك    ،على صحة الوقف على المسجد كعنوان دليلا   نا قد نملك  إن    الثانية:

على صحة    يدلُّ   لفظياا   دليلا   ولكن لا نمتلك    ،  الفقير للزكاةلي  على مالكية ك    يدلُّ   دليلا 

هذا    علج    مكن  وي    ،أو نحو ذلك  الاا تراض الدولة مقهبة شيء للدولة أو صحة إ

  قالالنقص بأن ي  

العقلئي يحكم  الإ  إن   تنفك    بأن    رتكاز  يقبل    الشخصية الحقوقية لا  الملك    فما 

رتكاز بعدم الردع فبإمضاء هذا الإ  ،الهبة   الوقف عليه يقبل    ستدانة وما يقبل  الإ   يقبل  

  ، ×في زمن المعصوم    للشخصيات التي كانت ثار الحقوقية  حكام والآالأ  لُّ ك    تثبت  
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تمَّ   بل إن   البيان لو  إثبات جميع الشخصيات الحقوقية به حت    هذا  التي لم لأمكن  ى 

   .×تكن موجودة في زمن المعصوم 

اُلحائريُ اُلسيد  اُلله (ُعليهُ:ُُوأورد   رتكاز عدم التفكيك في الشخصيات إ   بأن    )حفظه 

ان فأصبح  إنسق بالفعل على  في عنوان طب    إلا    واضحثار غير  الآ  من ناحية  الحقوقية

مالكاا الإ يملكه    نسان  الإمام  لما  كعنوان  الإ   × العنوان  شخص  على  مام المنطبق 

 ( فهذه الممتلكات وإن كانت لا تنتقل  مامبذلك متلكات العنوان )عنوان الإ  نملك  

بما هو إمام وبما هو    له    بل هي ملكاا   ، بما هو شخص  له    ا ليست ملكاا لأنه    ؛رثهاالى و

الممتلكات    بعض    صبح يمتلك  أنسان الذي  لكن هذا الإ  ،قمص قميص الإمامةتم

بهذا الوصف     أموالب له  أن يستدين بهذا الوصف أو أن ته  يستطيع  بوصفه إماماا 

   .وهكذا 

وبعد  نطباق عنوان على مصداق  إفي فرض    غير ثابت إلا  رتكاز عدم الفرق  إ  إذاا 

 عنوان الدولة لم يكن لها مصداق    ن  أوبما    ،على هذا المصداق  جميعاا   ثارالآ  ب  ذلك تترت  

المصاديق  الآثار بين المصاديق الجديدة و بارتكازية عدم الفرق في  سل م  فل ن    ،فيما سبق 

 .القديمة

الآثار    جهةى بارتكازية عدم الفرق من سم  الى ما ي   ا لا نحتاج  إن   :عليهُلاحظُ ويُ 

حت   والجديدة  القديمة  المصاديق  ي  بين  إ  ، واضحٍ   غير    ه  إن    :قال ى  يكفينا  رتكازية  بل 

أمضاه   الذي  بم  فإن    ؛الشارع    العنوان  أذعنوا  بعدما  العناوين  ل  مالعقلء  هذه  كية 
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 ؛ مرتكز بين أثر وأثراك ما دام هو  أنذ  ل يفرق  فأمضى هذا العنوان المرتكز  والشارع  

كالدولة    أو معنوياا   كان هذا الشيء شخصياا أسواء    إذ من لوازم كون الشيء يملك  

عليه هو  ترتيب   الملك  آثار  إن    ،جميع  الى  فدعوى  بحاجة  غير  إا  الفرق  عدم  رتكاز 

العنوان يكفي أن يكون إرتكازعلى مل  نفسه  رتكاز  الإ  بل  ،واردة على تطبيق   اا كية 

   . جميع الآثار

ُالتمسكُبالطلاقُالمقامي:ُالدليلُالثالث

  إحداهما :  على قسمينتكون  العناوين    إن  :  قال  إذالمعاصرين    بعض    ما ذكره  وهوُُ

الشارع لها  أسس  قد  مخترعة  الصلة  ،عناوين  وهذه   ، والتيمم  والوضوء   كعنوان 

لت  تحتاج   الشارع  من  بيان  العناوينحالى  تلك  وجزئيات  تفاصيل    ثانيهما:  ،ديد 

ع   الملك  ،رفية عناوين  الع    ه  فإن    ؛كعنوان  عند  الرئيسية  العناوين  المتداولة  ورف  من 

يفر    كثيراا  الع  بينهم وهو عنوان لا  فيه عند  يملكون  فإنه    ؛شخاص رف بين الأق  م 

الإ  جزماا  العناوين  الدولة وبين  كعنوان  الع    ؛عتبارية  يفر  إذ  لا  مل    ق  رف  كية  في 

  .بذلك ملكية هذه العناوين إذاا   فيثبت   ، عتباريةوالعناوين الإ شخاص الأ

المذكور   لأن  الدليل  توجيه؛  الى  واضحاا  بحاجة  ليس  يرىالع    أن  ه   هناك    رف 

بد  وعليه فل   ،والعرف لا يفرق بينهما في الملكية  ،عتباريةإ وملكية    ،ملكية شخصية

 له   نمن ذكر توجيها 

  من تقسيماته للسيرة  +رد ص ال من كلمات السيد   ستفاد  م ما هو  :ولُالأُالتوجيهُ  

 

 .450  _ 438ناصر مكارم الشيرازي:   ، ( بحوث  فقهية هامة1)
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  قسامأ  علىها  تقسيم    مكن  السيرة العقلئية ي   إن  : قال  إذ  ،العقلئية

تكون    العقلئية    السيرة    الأول: حمن  التي  الموضوع  ةا ق  من  حقيقي    لأن    ؛لفرد 

وجوب إمساك الزوجة بمعروف   ذا لا حظنا دليل  إكما    السيرة جارية في الموضوعات

  ؛ت عنوان الإمساك بمعروفعلى وجوب النفقة تح   أو تسريحها بإحسان الذي دلَّ 

ال  فإن   من  المستساغ  فرع  المعروف  الشائع  والع    فإذا   وهو  السيرة   أن    رف  إقتضت 

بالنسبة لها في غابر  الزوجة بهذا الوقت بنحو أتم وأكمل ما كان معروفاا   تكون نفقة  

ب  الحد    نحوالسنين  ذلك  معروفاا   خرج  كونه  للختلفات    اا غا ومستس  عن  نتيجة 

بمعروف عما  كان عليه    نفقةالعنوان    صدق    ع  قتصادية فسوف يتوس  الإالفكرية أو  

وهذا بحسب  ،سابقاا ولا تكفي المراتب التي كانت  ،هذه المرتبة منها  فتجب   ،سابقاا 

   .سعة وضيقاا   موضوع الحكم الشرعي ديدالحقيقة من تدخل السيرة في تح

ي  العقلئية    السيرة    الثاني:    ، برى الحكم الشرعيبها على ك    ستدلال  الإ   راد  التي 

  ، لة المباحة ملكهاموال المنقومن الأ  من حاز شيئاا   كالسيرة العقلئية القائمة على أن  

ستدلال بها على إثبات  ريد الإ وكذلك السيرة القائمة على خيار الغبن في المعاملة إذا أ  

   .لا باستكشاف شرط ضمني  الخيار إبتداءا 

لموضوع الحكم   اا حقيقي اا فرد ح  السيرة التي تنق   أن   :والفارقُبينُهذينُالقسمين

يتوق   الإ إ  ف  لا  الفقيه في عملية  أنه  ستناد  إثبات  إليها على  كانت معاصرةا ستنباط    ا 

والتشريع النص  السيرة  ؛لزمن صدور  دخل  لعدم  الك    حينئذ  وذلك  الحكم    لي  في 

 

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 1)  . 234/    4محم 
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ع فلو   ، الحكم فيه  إثبات    راد  اللزم ملحظة وجودها في الزمن الذي ي    ،نعم   .المشر 

تبدل    كانت موجودةا  التشريع ولكنها  زمن  التأثير في في  ذلك لسقطت عن  بعد  ت 

   . ستنباطمجال الإ

ا السيرة التي ي     ف  من السيرة تتوق    فهذا القسم    ، بها إثبات حكم شرعي  راد  وأم 

عناية  يدليل إثبات  على  العقلء    ؛إضافية ته  بعمل  إبتداء  للإستدلال  معنى  لا  إذ 

لابد من إستكشاف   ه  وصيغة تلك العناية هو أن    ،قدسوبنائهم على حكم الشارع الأ

والذي   عن إمضائه لمضمونه  معها كاشفاا   ملئماا   إمضاء الشارع لها من إتخاذه موقفاا 

الحج    ،السكوت    ه  قل  أ للإ  ية  فتكون  الحقيقة  عن  بحسب  الصادر  والتقرير  مضاء 

السيرة أن تكون  الى    هذه العناية بحاجة أيضاا   وواضح   ، لا السيرة نفسها  ×المعصوم

تنطبق    معاصرةا  فل  التشريع  المستحدثةلزمن  السيرة  زمانهم    على  بعد  فهناك    ،فيما 

 ية هذا القسم من السيرةدليل   رهما لتتمَّ كنان لابد من توف  ر  

يتخذ الموقف    ظاهراا   ×  فيه المعصوم  إثبات المعاصرة مع زمن يكون    :ولُالأ

 . أو إثباتاا  إتجاه أمثالها نفياا 

ما هي الحدود التي    ه  ليرى أن    ؛السكوت    ه  فحص الموقف الملئم الذي أقل    :الثاني

   ؟مضاءالإ  أن يستكشف منه    مكن  ي  

ُفإذاُإتُّ (  الدولةت الملكية لهذا المصداق )السيرة على ثبو  ن  أبما   :ضحُذلكُفنقول 

ول رف( هي من القسم الأالسيرة أو حسب ما إصطلح عليها )بالع    ن  أ فهذا يعني  

ضح وهذه السيرة كما إت   ، في إثبات فرد حقيقي لموضوع الحكم الشرعي التي تدخل  

   .عتبارية العناوين الإمن   بكونهِ الى قيد المعاصرة لإثبات ملكية هذا الفرد  تحتاج  
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موضوعات الشارع    ن  أ  : بتوضيح :  طلق المقاميالإب  ك  التمس  :ُُالثانُيُُالتوجيهُ 

رف في بيان أو تحديد  فهنا لا مجال للرجوع الى الع    ،موضوعات مخترعة منه    تكون    تارةا 

  ، إختراعية هذا الموضوع تقتضي إناطة التحديد بيد الشارع نفسه   لأن    ؛ هذا الموضوع

رفية  الموضوعات ع    خرى تكون  وأ    ،رف في تحديد هذا المعنى ولا معنى لإيكال الع  

  رفي سعةا لتحديد هذا الموضوع الع   والشارع لم يتصدَّ   ، والعقلءرف  متداولة عند الع  

ضيقاا  معناه    ،أو  ا  ترك    وهذا  للع  الشارع  الموضوع  ل  ك  ):  لقاعدة   ؛رف لمجال  كان   ما 

 رف هو ما يريده  عند الع  فما هو    أو ضيقاا   ي الشارع لبيانه سعةا مع عدم تصد    رفياا ع  

لو كان للشارع تحديد لهذا    :أي  ،ى هذه القاعدة بالإطلق المقامي سم  ( وت  الشارع  

   .الموضوع لكان عليه بيانه

مقامناُ الع    ُ:وفيُ الموضوعات  من  يرى  والع    ، رفية الملكية  لا    ن  أ رف  الملكية  دائرة 

تشمل    ، بالشخصية   تنحصر   أيضاا   بل  الشارع    ، المعنوية  أراد  المذكور    فلو  العنوان  من 

وعدم التحديد لهذا الموضوع    ، دد تلك الدائرة الملكية الشخصية فقط لكان عليه أن يح  

   . أيضاا   الشارع    ريده  من توسيع لدائرة الملكية ي    رف  الع    يفهمه  ما    ن  أ   رفي معناه  الع  

ُُُمكنُ ويُ   :حاصلهاُُتوجيهيهليلُالثالثُبكلاُُبرويةُعلىُالدكُ ُُملحوظةُُُتسجيل 

  على نحوين  بلسان الدليل تكون   رها الشارع  الموضوعات التي يذك   ن  أ

إيكال معرفة إندراج    :أي  ،ي الشارع لتطبيق الجعل على مصاديقه تصد    الأول:

( )أكرم جيراني  :فلو قال   ، ارع نفسهتلك المصاديق تحت الجعل الشرعي منوطة بالش 

أن   الخارج  يرغب    ه  وعلمنا من  النواصب منهم  لا  الخارج   فإن    ؛ بإكرام  لا    يعلمنا 
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وذلك   ؛ أن لا يكونوا من النواصب  : أي  ،في الجيران   م أن يبرز قيداا على المتكل    يوجب  

د  وتأك    ،حصاء الشخصي لجميع الجيران من المحتمل أن يكون المولى مارس الإ  ه  لأن  

   .( )أكرم جيراني :النواصب فلذا قال   وهم منمن خل  

يتصدَّ   الثاني: لم  الشارع ما  أناط ذلك على  وإن    ،لتطبيق الجعل على مصاديقه    ما 

ك بالعام في من قبيل التمس    ه  لأن    ؛بالعموم آنذاك   ك  التمس    مكن  ي    ولا  المكلف نفسه

 . الشبهة المصداقية 

 . الجعل على مصاديقه  هذا نحوان من طريقة تشخيص عهدة تطبيق

عليه في الفرق بين هذين النحوين هو نوع القضية    الرئيس الذي نعتمد    الضابط  

الحكم  عليها  القضية    ،التي جعل  كانت  يتصد    ،خارجية   فإن  لتشخيص  فالذي  ى 

عنوان  على    :أي  ،وإذا كانت القضية حقيقية  ،تطبيق الجعل على مصاديقه هو الشارع

 . المكلف  تكون  علىتطبيق ال ة  ( فمهم   مقدر الوجود من قبيل )أكرم كل فقيرلي  ك  

ُ فنقول  ذلكُ عرفناُ الأالأ  إن    :فإذاُ القضية  صل في  نحو  الجعل على  حكام هي 

قها على مصاديق  رف قد طب  الع  ثار  الآ   لها بعض    فالملكية التي جعل الشارع    ،الحقيقة 

الأ كملكية  لديه  الإ معروفة  العناوين  بعض  وملكية  المصاديق    ، عتباريةفراد  ا    وأم 

تندرج    الجديدة   الإ  التي  الملكية  الدولة  تحت  ملكية  كمصداق  ي  فعتبارية    مكن  ل 

رف والع    _الملكية_  رفي على عنوان ع    الحكم    الشارع صبَّ   ن  أآنذاك بفكرة    ك  التمس  

ليرى   العنوان  التمس    يكون    ه  لأن    ؛ لجميعشمول  قبيل  بالعام  من  الشبهة  في  ك 

بإندراج مصداق الدولة تحت عنوان    دليل خارجي من    د  التأك     أن يتمَّ المصداقية إلا  

   إن  إلا    مضاء بالنكتةق الإعلى تعل    من قبيل السيرة العقلئية بناءا   ،عتباريةالملكية الإ
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 .  ول كما هو واضحالى الدليل الأ هذا رجوع  

ُ ُالتمسُّ:ُالرابعُالدليل   ﴿:ُبإطلاقُقولهُتعالىُك 
َ
ُُ:ُ﴾عَ يْ الُلّ الَْْ  لا حَ أ

للبيع    رفياا ع    مصداقاا يعدُّ    ؤسسة مثلا الممعية أو  الجشركة أو  ال  فالبيع والشراء مع 

حَلا الُلّ الَْْيعَْ ﴿  : تعالى  في إطلق قولهِ   فيدخل    ،لشراء و ا
َ
الحقوق لهذه    وفي بعض﴾  أ

الى دعوى عدم   نرجع    ،به  ك  نتمس    لو لم نجد إطلقاا   (الشخصية الحقوقية )الدولة

 . الآثار الحقوقيةالعناوين وحتمال التفكيك والفرق بين إ

 ُولوحظُعليهُبملاحظُثلاثة

الأول: ُ ذكره    الملحظ  الله (الحائري  السيد    ما  البيع    )حفظه   في  ي شترط   أنه   من 

وثانيهما   ،أي: أن لا يكون المبيع  خمراا أو خنزيراا   ،المبيع للتمل ك  أحدهما قابلية  ،ركنان

بوجود هذين الركنين    _أو مجنوناا   صبياا   ن لا يكون المالك  أ أي:    ،ك تمل  المالك للُُأهل ية

كالثاني    ،بالإطلق  ك  التمس    يتمُّ  الركنين  هذين  أحد  تحقق  في  الشك  فيومع   كما 

 ك  تمس    ه  لأن    ؛ بالإطلق  ك  التمس    مكن  ل ي  ف ك  ية العنوان للتمل  أهل  في    نشك    إذ  ،مقامنا 

  ى يتمَّ ك حت  للتمل  ية العنوان بد من إحراز أهل  وعليه فل  ، بالعام في الشبهة المصداقية 

الإو  ،المذكور    الإطلق   ي  هذا  لا  ال   مكن  حراز  طريق  لاقتصار    ؛ فرع  عن  وذلك 

 فيه ليس لدينا شك   نحن   وفيما ،تشخيص المصاديق دونين المفاهيم  ي على تعحجيته 

 طريق    فينحصر    ما الشك في مصاديق هذا العنوانوإن    ،في عنوان الشخصية الحقوقية

 

 . 275( البقرة:  1)
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   طريقان لذلك وجد  وهنا ي   ، حراز بالشرعالإ

  ، رتكازاا إأو    ا قد جرت عليه السيرة فعلا المصداق المذكور إم    إثبات أن    الأول:

   .أمضى ذلك والشارع  

  ؛ الدولة ليست ما جرت عليه السيرة فعلا   ا لأن  إم    ،رمتعذ    ولكن هذا الطريق

  ؛هذا المصداق   لا يشمل    لكنه    ،ق بالنكتةوإن تعل    الإمضاء    ن  أأو    ،جديد    مصداق    ه  لأن  

   .في المصاديق الجديدة رتكاز لا في أصل الإ توسعة   ه  لأن  

بتقريب  ك  التمس    الثاني: المقامي  قد صبَّ   ن  أ:  بالإطلق  على    الشارع  الملكية 

أ الشخصية  كالملكية  المصاديق  الحقوقية بعض  للشخصية  المصاديق  بعض  فلو    ،و 

ي  تكان لم  البيانتالدولة كمصداق  عليه  لكان  الحقوقية  الشخصية  ومن    ،دخل في 

  ؛ ك بالإطلق نظير ما ورد في تطهير الثوب المتنجس عند الصلة عدم ذلك يتمس  

التطهير فنرجع    فإن   إذ لا توجد طلق الإالى    الشارع قد سكت عن كيفية  كيفية    ؛ 

  .خاصة للتطهير لدى الشارع

بعد  إلا   لم تحدث  التي  ديدة  الج صاديق  المفي    يتمُّ   ه  لأن    ؛أيضاا   ر  متعذ    وهذا الطريق  

   .الدولة  كما في  قرون عديدة

ُُ   ك  التمس    مكن  الآية المباركة لا ي    ن  أ  +الأصفهاني  المحقق    ما ذكره    :الثانيالملحظ 

  ،بل في بيان الفرق بين البيع والربا   ،ية البيعا ليست في مقام بيان حل  لأنه    ؛بإطلقها 

  المتعة  ):  ملتين نظير ما لو قال الشارععن بيان الفارق بين هاتين المعا  ث  فهي تتحد  

عتبار إذن الولي في إ طلق المتعة حلل ينفي  إك ب فهل يتمس    ( حرام    والسفاح    حلل  

 

ود 1) ق   . 100 _ 99كاظم الحائري:  ،( فقه الع 
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   .ذلك  مكن  لا ي    ه  إن    ،العقد على الباكر أو غير ذلك من الشروط

ُعنُثمُحاولُ من    الرواياتضم الشهرة وعن طريق   شكالُالمذكورالإُالإجابة 

علت  فداك إن  الناس  ×قبيل ما جاء في صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله   : ج 

»وهلُرأيتُأحداًُيشتريُُُقال:  ،يزعمون إن  الربح على المضطر حرام  وهو من الربا

ُوحرّمُالرباُُ،غنياًُأوُفقيراًُإلُّمنُضرورة البيع  ُ،فاربحُولُتربهُ«ُُ،ياُعمرُقدُأ حلُّاللهُ 

: وما   الروايات تحدثت   إن    : فقال  ،مثلينُبمثل«ُُ،»دراهمُبدراهمُُ؟ قال: الرباقلت 

 وَ ﴿  تعالى:   قوله    إن  
َ
 ، المعاملة بمعزل عن مسألة الربا  لهذه  هو ناظر    ﴾ عَ يْ الَْْ   اللُّ   لا حَ أ

   .فيه فيما نحن   ظهور    يعطيها لها ×مام الإ فتطبيق  

ُُ ية البيع  ثبت حل  تالمباركة  الآية    ن  من أ:  + رد صال  السيد    ما ذكره    :الثالثالملحظ 

ومع   لازما    يكون    فالبيع    الذي ثبتت مشروعيته في رتبة سابقة فمتى ما كان مشروعاا 

ي   التمس    يكون    ه  لأن    ؛ بالإطلق  ك  التمس    مكن  الشك في مشروعيته لا  قبيل  ك من 

مشروع هو  مع الدولة هل  التعامل    أن   وفي مقامنا نشك    ، المصداقية  الشبهة  بالعام في

ي    ؟لا   أو لا  المذكور  به  التمس    شرط   لأن    ؛ مشروعيته  ثبت  فالإطلق  إثبات  ك 

ليس  ف  نفسه    طلقالإ ب  ثبات المشروعية إا  وأم    ،طلقالمشروعية في رتبة سابقة على الإ

 

 . 1/ الحديث   40/ الباب   447/   17الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 . 275( البقرة:  2)

 . 99/    1( تعليقة الشيخ الأصفهاني على المكاسب:  3)
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 .صحيحاا 

ُ ُالملاحظُقابلة  ل   للمناقشةوك 

ما    عليه:ُُفيردُ ُُ_)حفظه  الله (  الحائري    السيد  ما ذكره    وهو _ُُُ:ولُالأُُاُالملحظُ أمُّ

 ع  ولا يرج   المصاديق الجديدة أيضاا   ق بالنكتة يشمل  مضاء المتعل  الإ   ن  أ من    سابقاا   قلناه  

   . رتكازما التوسعة في مصاديق الإوإن   ، رتكازك الى التوسعة في أصل الإذل

ُالثانيوأمّاُُ شهرة    ن  أ   :عليهُُيردُ فُُ_+وهو ما ذكره  الشيخ  الأصفهاني  _:ُُالملحظ 

لا    والدلالة    ،ية ما دامت الشهرة ظن    بين الأصحاب لا ينفع    المباركة  ك بالآيةالتمس  

ي  الل    إلا    ، نياا ظ  ذا ضممنا إليها أمراا إ  ترتفع   ك الفقهاء وفهمهم  بعد تمس    : قالهم أن 

ولكن بشرط أن لا يكون منشأ    ،ة هذا المطلبإطمئنان بحقاني    للإطلقات يحصل  

ناشئ الإ إجتهادية  اا طمئنان  نكتة  المقام نحتمل  ، من  علم عندما  الأ   فإن    ؛ذلك  وفي 

سياق الآية  من يقرأ    فإن    ،كوا بالإطلق لأجل عدم إلتفاتهم الى مسألة السياقتمس  

  ية البيع ثبت حل  أن ت    ريد  ت    الأنه    ؛ك بالإطلق إذا أراد التمس    لديه شك    يحصل    المباركة

شكال ثارة هذا الإ إهو عدم    ذلكعلى    والشاهد    ، ية الرباعلى من قال بحل    احتجاجاا 

  ، عنه  لحاولوا الجواب وشكال المذكور  الإ روا  قد إلتفتوا لأثا لو كانوا  من قبلهم وإلا  

 لتفات الى تلك النكتة وهي السياق فل ينفع  من عدم الإ  ناشئ  إذاا  طلق  الإ   إستفادة  

 .بالإطلق كبالتمس   طمئنان  الإ

   يها عند التفرقة فيها بين مطلبينف  الحال   ضح  فيت   ،المذكورة  ا الرواية  وأم  

   .طلق  ما يقتضيه الإ   :ولُالأ
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   .الكلم ما يقتضيه طبع   :الثاني

  ا الفرد  وأم    ،غير الغالب والنادر عند الشكطلق نأتي به لإدخال الفرد  الإ   إن  

من البعيد   ه  لأن    ؛الكلم  إذ هو يقتضيه طبع   ؛طلق لإدخاله الى الإ الغالب لا نحتاج  

طبع الكلم   إن    : أي  ، ادر ولا يقتضي الفرد الغالبالكلم الفرد الن  ن يقتضي طبع  أ

   .طلق لكي ندخلهاالى الإ   تحتاج  هي فراد النادرة فا الأوأم   ،فراد الغالبة الأ يشمل  

طلق  الإ  فوظيفة    ، وظيفة طبع الكلم  وبين طلق  وظيفة الإ  بين   فرق    وجد  ي    ذاا إ

الأ إدخال  النادرةهو  الأ  ث  الحديالكلم    طبع    وظيفة  و  ،فراد  الغالبة  عن  فراد 

   . والعامة

ُُ ُتُّإفإذا نقول  ذلكُ الشراء  إن    :ضحُ أو  حالة  البيع  هي  المضطر  في    على  غالبة 

طبع    حيث المعاملت   عادةا   ن  إف   ؛ الكلم  يقتضيها  يشترون   الناس  م  لأنه    ؛عندما 

الغالب   ن  أ   :أي   ، ك بالإطلقوعليه فل معنى للتمس    ، مضطرون وهذا هو الفرد 

تعالى تمس    ×مام  الإ قوله  بإطلق  الَْْيعَْ ﴿:  ك  الُلّ  حَلا 
َ
الفرد ﴾  أ هذا  لإدخال 

النادر لا الغالب الإ  فإن    ؛ الغالب الغالب   ا الفرد  وأم    ،طلق وظيفته إدخال الفرد 

   .ظهور حالة المتكلم في إرادته لهذا الفردفهو من شؤون  

الثالث: ُ استفادة    ن  أ  :عليهُُفيردُ   _+ ردص ال  السيد    ما ذكره  وهو  _ُُوأمّاُالملحظ 

 ليس فيها أيُّ   فهي  ،المباركة   المشروعية في رتبة سابقة على اللزوم ينافيه إطلق الآية

أن  ي تقي ثابت    د على  المشروعة سابقاا ق  للع    اللزوم  ذلكوالإ  ود  ينفي  من    ؛ طلق  إذ 

تتحد   أن  المشروعية  المحتمل  وعن  اللزوم  عن  لازم   لُّ ك    :أي   ، إبتداءث  هو  عقد 
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اللزوم  المباركة  الآية  فتدلُّ   ،ومشروع المطابقية على  الإ  ،بالدلالة  لتزامية  وبالدلالة 

العقد أبد  المشروعية لا  أن  لا  على المشروعية   رتبة سابقة على  تثبت في  هذا    ن  إ ف  ،ن 

   .طلق المذكورتقييد ينافيه الإ

حَلا الُلّ  ﴿:  تعالى  قوله  بات ملكية الدولة وهو  ثلإ  رابعالدليل ال  ن  أل  فتحص  
َ
أ

   .ك بهللتمس   قابل   ﴾الَْْيعَْ 

ُ كُبأدل ةُالوقفُالخامسُالدليل  ُالتمس 

ُ  على مقدمتين  والدليل المذكور مبني  

ت  أدل    ن  أ   الأولى: الوقف  كالمؤسسات    صحة    فيد  ة  المعنوية  للشخصية  الوقف 

المغزى من    لأن    ؛موالصحة إمتلك هذه المؤسسات لتلك الأ  وبالتالي يثبت    ،الخيرية

 . للأموال الموقوفة  ك الموقوف له  رفي هو إمتل الوقف على شيء بحسب الفهم الع  

الوقف    الثانية: النحوإذا ثبت بدليل  المعنوية لتلك    ملكية هذا  من الشخصية 

يحكم   ما  ذلك  الى  من    المؤسسات ضممنا  العقلئي  الطبع  إمكان  إبه  عدم  رتكاز 

  من طبع العقلء فهو متد    رتكاز ناشئ  هذا الإ  ن  أ  وبما  ،بين الحقوق المعنوية  جزئة الت

ى الى الإمضاء  يتعل ق  بالنكتة    ن  على أ   وبناءا   ،×  الى زمن المعصوم الإرتكازية في تعد 

 . غير الوقف من الشخصيات المعنوية 

المستفاد من الوقف على شيء هو تحبيس للأصل وتسبيل المنفعة فل    إن    :قالُلُيُ 

الوقف إلا    ستفاد  ي   موال بالإقراض الأ  المعاوضة على  وز  تج فكيف    ،هذا المعنى   من 

 ؟ من تعميم الوقفذه الشخصيات المعنوية المستفادة والهبة له 
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  ،نفسها   ة الشيء الموقوف لا في العين الموقوفة ق بمالي  الوقف قد تعل    إن    :قالُيُ ُُهُ فإنُّ

ن  م   وهذا مستفاد    ، أراد  وقتٍ   في أي    صالحاا   للمتولي البيع والتبديل بما يراه    فيجوز  

 × الله  صحيحة هشام بن سالم عن أب عبدكما في  ،إطلق روايات الصدقة الجارية 

الُأ»ُُقال:  الرجلُبعدُموتهُمنُ يتبعُ إلُّليسُ صدقةُأجراهاُفيُُُُُ:ثلاثُخصالُُُجرُ

أوُولدُصالحُُُُ،اُبعدُموتهوسنةُهدىُسنهاُفهيُيعملُبُهُُ،حياتهُفهيُتجريُبعدُموته

   .«يدعوُلهُ 

  حبس الوحيد عبارة عن    ا ليس مصداقهُُُ«صدقةُأجراها»الجريان    ن  أ  :بتقريب

 مصداق   ابل له  ، فها عن البيع وهو المصداق الرائج في زمن صدور النصوقالعين و

تجسيدها    مكن  على المشروع الخيري هو مالية الشيء التي ي    س  خر وهو أن يكون الحبآ

فرداا أضمن   متعاقبة لا  وقفاا   ناا معي    عيان مختلفة  يصبح  ام فقو  ، تبديله    لا يجوز    كي 

  ناا معي    وليس بكون المحبوس فرداا   ، ةس للمالي  ما هو بالحب إن  ُُ، »صدقةُأجراها«الجريان 

   .من العين

أيضاا الإ  حلُّ   مكن  وي   الحجاج    شكال  بن  الرحمن  عبد  الى صحيحة  بالرجوع 

ق  المطلب الى التصد    واقع    فيرجع    ،البيع والتبديل   ت شرط الواقف حق  حيث جوز  

 .عيان المختلفةلة للتجسيد في الأة القابأو قل وقف المالي   ،ة بالمالي  

ُُعليهُُلاحظُ ويُ 

 

 . 1/ حديث    2/ الباب   171/   19الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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  وإلا    ، ة الوقف ليس هو تمليك العين للموقوف عليهمدل  أالمستفاد من   ن  أ   :أولًُ

الوقف من    نافي حقيقة  ي    وهذا التمليك    ، ثار الملكية التي منها البيعآلجاز لهم ترتيب  

   .صل وتسبيل المنفعةتحبيس الأ

أن  ملو سل    :ثانياًُ ي    نا  إن  لا  إللموقوف عليهم    التمليك    فيد  الوقف    هذا خاص     

يج  ولا  الوقف  الخيرية  بخصوص  والجمعيات  كالشركات  المصاديق  سائر  في  ري 

هذه    ه  أن    لا  إ  ،بالنكتة  ق  ن كان يتعل  إ مضاء والإ   من أن    ه عليه سابقاا نبوغير ذلك لما  

رتكاز  في الإ   والتوسعة    ،جديد   رتكازإ عة في  ما توس  ن  إو  ،ق يدافي المص  تعة ليستوس  

ول والذي رتكاز وما هو الثابت الثاني دون الأعة في مصاديق الإعن التوس    تختلف  

التوس   الأينفعنا  في  ي    عمومية    ةفأدل  وعليه    ،فراد عة  لا  مالكية    ستفاد  الوقف  منها 

 . الدولة

ُ ُكُبمبدأُوليةُالفقيهُالتمسُُّ:السادسُالدليل 

ذه الشخصية المعنوية  إمضاء ه  ذا رأى من المصلحة  إالولي الفقيه    ن  أ:  بتقريب

قرب الى وجهة الفقه أ  وهذا الوجه   ، بذلك تمليك لتلك الشخصية أمضاها وحصل 

الفقه الغرب يعطي أمر تشريع القوانين المصححة لتلك الشخصيات    ن  أالغرب من  

الدولة  يكون    ،بيد  الذي  الفقيه  الولي  هو  رأينا  الدولة في  ه تشريع من حق    ورئيس 

  .على ضوئها الشخصيات المعنوية ضمن ضوابط وشروط  نة تتمُّ قوانين معي  

يتوق    ن  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ  الدليل  هذا  التعر    ف  تنقيح  ولاية  على  حدود  على  ف 
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فلبد أن تكون حدود تلك الولاية ضمن نطاق   ، الفقيه الممنوحة من قبل الشارع

من   أو لطائفةٍ  حدٍ الولاية المجعولة لإ  ن  إف  ، الولاية النظام العام للشريعة التي منحته  

 الولاية ولا تخرج    نحت له  التي م  الشريعة  أ سس  ع ما تتحدد ضمن نطاق  قبل مشر  

لابد أن  الولاية من قبل الشارع    عطيت له  أ  حينما    فالفقيه    ،عن النظام العام للشريعة

على ولاية    المهمُّ   فالدليل    ،أن تخرج عنه    مكن  تكون حدودها ضمن النظام العام ولا ي  

ُوأمُّ»:  # ةر عن الحج  الفقيه هو التوقيع الصاد فارجعواُفيهاُالىُُُُالواقعةُ ُُاُالحوادث 

ف حديثناُ ح ُنّهُإرواةُ ح ُجتُّمُ وأناُ عليكمُ ع    «اللهُُةُ جُّيُ الإفقد  رواة لل  الى  رجاع 

  أسس لها فلبد أن لا يخرجوا عن الدائرة التي    ،مام عليهم الإ   ة  م حج  نه  لأ  ؛الحديث

فنقول    ×مام  الإ ذلك  عرفنا  ي  الأ  ن  إ  : فإذا  التي  الفقيه    ريد  حكام  ولي  يعطيها  أن 

   على قسمين تكون  

   . التكليفية  حكام  الأ -1

   .الوضعية  حكام  الأ -2

  ن  أ   ضح  ف يت  من حدود دائرة التصر    فعلى ضوء ما ذكرناه    حكامُالتكليفيةاُالُأأمُّ

مخ  الفقيه  الأ  تصة  ولاية  بالمعنى  كروهات  والم)المستحبات    :أي   ،عم بالمباحات 

الأ والإ بالمعنى  المستحب(  خصباحة  وينهى عن  بالمكروه  يأمر  أن    لأن    ؛فبإمكانه 

 

/    27الحر العاملي:    ، ؛ وسائل الشيعة  484الشيخ الصدوق:    ، ( كمال الدين وتمام النعمة1)

الباب    140 الحديث    11/  الغيبة  9/  الطوسي:    ،؛  الاحتجاج  29الشيخ  الشيخ   ،؛ 

 .  283/  2الطبرسي:  
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  تعني أن  عمالمباحات بالمعنى الأ  ن  لأ   ؛عن دائرة النظام العام  خروجاا   عدُّ ذلك لا ي  

  اا خروج  عدُّ فالإلزام بفعل المباح أو تركه لا ي    ،يترك أن  حرية في أن يختار أو    المكلف له  

المباحات  تلك  لو    ،عن  ما  الصلة  أ بخلف  بترك  الخمرأمر  ذلك   فإن    ؛ و بشرب 

   .عن دائرة النظام العام خروج  

التكاليف الإ  ،نعم المزاحمة بين  فإن  في مسالة  تشخيص المصلحة في أي   لزامية 

الفقيه  طرف تكون   المزاحمة    ،بيد ولي  الى الحج  بين الأ   كما لو حصلت  بالذهاب  مر 

العلقة مع   الظلم وبين قطع  تعيش حالة  التي  الشريفين  للحرمين  الراعية  الدولة 

المصلحة    ولي  رأى  فإذا    ،والفساد تتقد    الفقيه  فهنا  العلقة  مصلحة    م  بقطع  على 

 . الذهاب الى الحج 

دائرة الأ  ذاا إ الولاية تكون  في  التكليفية  المباحات بمعنى الأ  حكام  عم دون  في 

الى  إ  إلا  لزاميات  الإ ذلك  رجع  الإ ذا  بين  أحد  إ   فيكون    ،لزامياتالتزاحم    ختيار 

   .طرفين المتزاحمين بيد ولي الفقيه ال

الأوأمُّ الوضعيةاُ ترتبط    تارةا ف  حكامُ العام  لا  ببعض  ن  إو  ،بالنظام  مختصة  ما 

ول الرضا وعدم الرضا  الأ  ومثال    ، بالنظام العام  مرتبطةا   خرى تكون  أ  و   ،شخاصالأ

فيه   البيع الذي رضي  أن    فلو رأى الفقيه    ،منوطان بالبائع نفسهما  في باب البيع فانه  

ف في فهنا للفقيه التصر    ،البائع يرى بطلنه أو أرغمه على البيع رغم أن    البائع باطل  

الدائرة ي    ه  لأن    ؛هذه  العام  خروجاا   عدُّ لا  النظام  الأ   ، عن  رأى  لو  ما  نظير  ب  وهذا 

ب  الأ   فولاية    ،بينما هو يرى المصلحة في البيع  ، الصبيموال  أفي عدم بيع    المصلحة  

أن   المقدمة فكما  الأ  هي  الصبي لا تضرُّ ولاية  العام  ب على  كذلك ولاية    ، بالنظام 
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  عدُّ ذا كانت تلك الولاية ت  إا  وأم    ، بالنظام العام  مر الخاص لا تضرُّ الفقيه في هذا الأ 

  ،قضايا عامة  عتبر  هذه ت    ن  إف  ،والنجاسة  كما في مسألة الطهارة  ،في النظام العام  فاا تصر  

وناظران  هذين الحكمين عامان    ن  فبما أ شياء الطاهرة أو العكس  فإذا أمر بتنجيس الأ 

له   فليس  المجتمع  قلناه    ،الولاية في ذلك  الى  الولاية منوطة    ن  إمن    لما  تلك    حدود 

   .بعدم خروجها عن دائرة النظام العام

المل  ن  إ  : فنقول    ، ذلك  ات ضح فإذا   وضعي _  كيةإعطاء  للشخصيات    _حكم 

كالدولة هو  المعنوية  أ  هل  البيع  في  وعدمه  الرضا  قبيل  الطهارة    ومن  قبيل  من 

   ؟مرتبطة بالنظام العام وأو فقل هل الملكية مرتبطة بقضية خاصة أ  ؟والنجاسة 

الفقيه    من الشارع على الملكية المعنوية فولاية    لم يثبت دليل    اذإ  لأن ه    ؛الثاني  لا يبعد  

ي  إ   ن  لأ  ؛ثبات الملكية لهذه الشخصيات إ عن    عاجزةا   تصبح     تصرفاا   عدُّ ثبات الملكية 

النظام قلنا    ،خارج  العام   ن  إوقد  النظام  تكون في ضمن  أن  لابد  الولاية    ،حدود 

   .تامٍ  وغير   ثبات الملكية المعنوية ساقطاا هذا الدليل لإ  وعليه يكون  

؛ ُواضح  ة المقدمة بإثبات الملكية المعنوية  وجوابه  م وفاء  بعض الأدل   . لأن ه  تقد 

ُ ُالتمسُُّ:السابعُالدليل  ُالمعنويةُُُاتُبآثارُالشخصيُُك 

إفترضنا   ي    ن  أ إذا  لا  الولاية  الشخصيات    ك  التمس    مكن  مبدأ  ملكية  لإثبات  به 

ذات  من دون أن يحاول إيجاد وخلق ملكية   الفقيه أن يأمر بآثارها لولي    مكن  المعنوية في  
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   . بنظام المجتمع العام   ثار يرتبط  بتلك الآ   مر  مادام الأ تلك الشخصيات  

أن   السابق هو  الدليل  الدليل عن  تح    وفرق هذا  الفقيه  ملكية  يجإ  اول  ولاية  اد 

بحسب  للشخصيات يراه    المعنوية  المصلحة  ما  في   مالكةا   الدولة    فيجعل    ، من  هذا 

؛ إذ ولي ثار الشخصيات المعنوية آالى    هذا الدليل فهو ناظر  في  ا  م  أ و  ،الدليل السابق 

  يكون   ما دام التركيز   وهذا كافٍ  ،ها نفسهايجادإمن    حكام بدلاا بتلك الأ الفقيه يأمر  

   .ثارعلى الآ

المعنويةُُفمنُجملةُالآ المترتبةُعلىُالشخصياتُ العمليةُ من أقرض    أن    :هوثارُ

بل   ،إفلس الشركة لم يضرب مع الغرماء الشخصيين للشركاء لدى    الشركة مالاا 

زاحمة  موال الشركة لو كانت مشتملة على ذلك المقدار من دون مأمن    خذ حصته  يأ

الشخصيينال ي    ،إياه  غرماء  ب  تحقيقه    مكن  وهذا  المصلحة  بأن  ألدى  الفقيه  لزم ي    مر 

لهم وهو عدم مزاحمتهم لمن أقرضهم    اا مر كان مباحأالديان الشخصيين للشركاء ب

   .لصالح الشركة في أخذ حصته من المال الموجود في حوزة الشركة 

للشركة أو    مديناا وللشركاء   دائناا   حد  ألو كان    ه  أن    :ثارُالعمليةُأيضاًُومنُجملةُالآ

الولي الفقيه لدى المصلحة    ( فمن حق  )التساقطر بين الدينين  كس لم يقع التهات  بالع 

يجوز  أيقيد    ن  أ كان  بما  الوفائين  تقيده    حد  أو    لهم  الشركة  مال  خصوص  من  به 

   .موال الشركاء الشخصية أ خصوص 

خر من غير  الطرفين بالتسديد للآ  حد  أ  الفقيه يلزم    ن  أ  : كثر وضوحاا أ وبعبارة  

وعليه    ،وقضية التهاتر هي قضية جائزة وليست الزامية   ،ر بين الدينين وقوع التهات  

بالتسديد للشركة    أو يلزمه  لزم الشركاء بالتسديد لهذا الشخص  للفقيه أن ي    مكن  ي  
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 . ل بها الولي الفقيه ثار المترتبة بحيث يستطيع أن يتدخ  حد الآأفهذه من  

الآُُومن ُُثارُُجملةُ بمتول  تمث    :أيضاًُالعملية بالمرافعةلها  القاضي  لدى  دون   يها 

ذ بإمكان  إ  ؛ حضار الشركاء أو الحكم عليهم بعنوان الحكم على الغائبإحاجة الى  

الأ وضع  متابعة  عن  الشركاء  يحجز  أن  المصلحة  لدى  في الفقيه  الموجودة  موال 

أصبح    لأنه    _  فيصبحون في ذلك قاصرين عن المرافعة  ، الشركة فيما هو متنازع فيه 

 . ومحتاجين الى الولي _  في أموالهم هناك حجز  

تل جملةُ الآومنُ أو  الأ  :أيضاًُ  ثاركُ الخيرية  الصناديق  في  المودوعة  موال 

الخيرية ي    نه  إف   ؛المؤسسات  أن  المصلحة  لدى  الفقيه  وكذلك بإمكان  ك  المل  لزم 

موال وأن لا  ستفادة من تلك الألهم من عدم الإ   كان مباحاا ورثتهم بعد موتهم بما  

   . في مصاريف تلك الجهة لا  إ تصرف 

الدليللتوجُُالفنيةُ ُُوالنكتةُ  هذاُ ليست    أن    :يهُ المعنوية  صياغة  لا  إ الشخصية   

حكام لم يكن فرض هذه الأف  ، ثارذه الآلهحكام ولهذه الأ  عقلئياا   عقلئية وتكيفاا 

عن نظام الشريعة ففرض الشخصية المعنوية من قبل الفقيه    خروجاا من قبل الفقيه  

   .لدليل ولاية الفقيه مشمولاا  فيكون   ،عن هذا النظام خروجاا  عدُّ لا ي  

  كانت مقيدة بحدود دائرة المصلحة فما ذكره    ا ذإتلك الولاية    ن  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ 

قلناإا  وأم    ،صحيحاا   يكون   التد    ن  إ  : ذا  هو  الولاية  الضروريات    خل  مجال  في 

 

 ( أي: أن  الشركة يكون عندها قاضٍ للمرافعة عند وقوع مشكلة أو نزاع معين  في الشركة. 1)

ود 2) ق   . 106  _ 103كاظم الحائري:  ،( فقه  الع 
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ثبات تلك إلهذا الدليل    مكن  هنا لا ي    ، ل لأختل النظامجتماعية التي لو لم يتدخ  الإ

 . جتماعيةثار لم تبلغ حد الضرورات الإتلك الآ ن  لأ  ؛ثار بمبدأ ولاية الفقيه الآ

ُ ُعدمُالفرقُبينُملكيةُالأشخاصُوالعناوينُالمعنويةُُ:الثامنُالدليل 

ذكره   أالمعاصرين    بعض    ما  تارةا   ن  من  كزيد    ثابتةا   تكون    الملكية  للأشخاص 

الإأ  و  ،وعمر للعناوين  ثابتة  المسجدخرى  كملكية  للعناوين    وثالثاا   ، عتبارية 

الموقوفات الإ لبعض  الطلب  كملكية  الإ  ورابعاا   ،نتزاعية  التي  للعناوين  نتزاعية 

الملكية المعنوية كملكية    وخامساا   ، ليست ذا شعور كالوقف على بعض مراكز التعليم

والدولة  والشركات  القسم    والثابت شرعاا   ،المؤسسات  فيه هو  والذي لا خلف 

والرابعالأ والثالث  والثاني  في   لم يكن موجوداا   الذي  القسم الخامس  ما خل  ،ول 

نتزاعية التي  العقلء لا يحتملون الفرق بين ملكية العناوين الإ  أن    لا  إ   عصر النص  

العنوان  الرابعالثالث وتكون في ) لا    ذاا إ  ،الملكية    يقبل    ( والعناوين المعنوية فما دام 

  .خرآ وبين أي عنوان  فرق بينه  

الفرق بين عنوان ومجر    ن  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ  صفة  خر لا يكفي لإعطاء  آد عدم 

رتكازية عدم إوهو    ن نضم الى ذلك دليلا أ  بل نحتاج    ،التمليك للعناوين الجديدة 

العناوين  بين  مجر  م  أو   ،الفرق  وحده  ا  يكفي  لا  الفرق  عدم  الفرق  إ  ؛ للتعميم  د   ذ 

الخيرية    موجود   المؤسسات  المسجد وبين ملكية عنوان  وواضح بين ملكية عنوان 

 ق  مضاء لا يتعل  الإ   ن  أ ول من  دليل الى الدليل الأ وعنوان الدولة فما لم يرجع هذا ال

 

 . 497ناصر مكارم الشيرازي:   ، ( بحوث  فقهية  هامة  1)
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   . تاماا  هذا الدليل    رتكازية فل يكون  بالنكتة الإ ق  ما يتعل  ن  إو  ،بالفعل الصامت

ُ ُالتمسُُّ:التاسعُالدليل  ُبفكرةُالشرطُالإرتكازيُك 

عضاء  أ رتكازي بعدم مطالبة  إ   بين الطرفين شرط    وجد  ما في    قرض شركةا ي  من    ن  إ

قراض  إ   يصحُّ   وهذا معناه    ، بالشركة نفسها   المطالبة    ما تنحصر  ن  إ و   ، الشركة حال أداء الدين 

المعنوية والإ  الشخصية  الملكية تلك  فرع  الشرط الإرتكازي    ، قراض  فمن خلل هذا 

ض  قرا ثار المترتبة على ملكية الشخصية المعنوية وهو بحسب الفرض الإ حد الآ أ نثبت  

   . من الشركة 

 ُعليهُُلاحظُ ويُ 

ثار المترتبة على  قراض لها دون سائر الآفي مسألة الإ   هذا الدليل ينحصر    ن  أ  :ولًُأ

رتكازي ملحوظ  إ  شرط  فيهما    وجد  البيع والشراء لا ي    فان    ،كالبيع والشراء   الملكية

   . البيعية بينهماجراء المعاملة إ ما لم يقصدا لانه  ؛  بين الطرفين بهذا الدليل

كما هو   ختيارياا إ  يكون   تارةا  ذ الدين  إ  ؛ى في مسألة الدين نفسه حت   لا يصحُّ  :ثانياًُ

حد  أ عضاء الشركة بقتل  أحد  أكما لو قام    ضطرارياا إخرى  أ  و  ، في هذا الدليل  ذكورالم

الديةم  ذب   ب  فيترت    ،فرادالأ الشركة  هذه  ي    ، ة  لا  قهري  مالي  دين    شرط    وجد  وهو 

   .لتزام بهرتكازي بين الطرفين للإإ

المذكور   :اًُثالث ال  : أي  ،الشرط    لشركة نفسها ا ما مطالبة  ن  إو  ،شركاء عدم مطالبة 

  جميع ديونه    ذا مات سوف تحلُّ إ ا  م  أو   ،بصورة كون الدائن للشركة على قيد الحياة  يتمُّ 

  فيرجع    المطالبة    له    بينما على الشرط الإرتكازي لا يحقُّ   ،للورثة المطالبة بالدين  ويحق  
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   .الى كون الشرط خلف المشروع فيما بينهما 

ُ ُالتمسُُّ:العاشرُالدليل  ُبفكرةُالحرجُالنوعيُُك 

المعنوية  فيتحقق    ،الشخصيات  مالكة  تكن  لم  لو  الى    كالبنوك  بالنسبة  حرج 

شخصياا   والحرج    ، الناس كان  إذا  نفبأدل    فيرتفع    المذكور  جَ مَ وَ ﴿الحرج    ية    لَ عَ ا 
ِ فِِ  مْ يكُ لَ عَ   عن عدم الحكم   يكشف  ف  نوعياا   ن كان الحرج  إو  ،﴾ج  رَ حَ   نْ مِ   ينِ  اله

المعنوية  ب على القول بعدم ملكية الشخصيات  ا ما هو الحرج المترت  أم   ،من الأساس 

البنوك   ؟كالدولة  مالكية  بعدم  القول  على  المترتبة  الآثار  من  جملة  هناك    ،سيأتي 

   وهولتقريب الدليل الى واحد منها   وسنشير  

في الواقع    نه  أوسيأتي  _ك على أساس الوديعة  الى البن  المكلف إذا دفع أمواله    إن  

  سوف يكون  فكذلك    كان الأمر  إذا  ف   _ما يرجع الى إقراض البنكن  إو   ،لا توجد وديعة 

  ،لا تخلو   لعقد القرض  الجهة المحتمل أن تكون طرفاا   فإن    ؛متلفين لأموالهم   س  النا

  موظفاا   د كونه  مجر    ه  لأن    ؛وهذا باطل  ،المنصب من قبل الدولة  الموظف    يكون  أن  ا  إم  

على عدم   لا يملك بناءا   المالكية لعقد القرض أو البنك وهو أيضاا    حقلا يعطي له  

ويترت ب  على   ، المذكور بمنزلة المتلف لأمواله  الشخص   وعليه يكون   ، مالكية البنوك

  ،حتياط في المؤونة لأجل الإإن ما  بعد سنة    ذلك إخراج الخمس فوراا؛ لأن  إخراجه  

إتلف المال كأن يرميه في البحر يجب عليه فمن يجزم بعدم الحاجة الى المال أو يقوم ب

 .  على القول بعدم مالكية الدولة  ب  هذا حرج يترت  و  ،الخمس بأول حصوله على المال

 

 . 78( الحج:  1)
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ُُعليهُُلاحظُ ويُ 

  مكن  ثبات مالكية الدولة لا ي  كرت كمستند لإقاعدة نفي الحرج التي ذ    :أولًُ

  ، ا مثبتة له  التي تنفي الحكم لا أنه    ة دل  ا من الألأنه    ؛ ثبات مالكية الدولة أو البنك بهاإ

االحكم الذي فيه ضرر منفي    ن  إ  :أي في لوضوء  الضرري والصوم  كنفي وجوب 

من خلل قاعدة نفي الحرج وهنا يراد    ،لا تثبت هذه القاعدة الحكم و  حالة الضرر

   .إثبات مالكية الدولة

كالذي يحصل    ،بها في فرض وجود الحرج  ك  تمس  ما ي  ن  إالقاعدة المذكورة    :ثانياًُ

ي  في بعض الأ الواسع لإ  ك  التمس    مكن  حيان ولا  بعنوانها  الدولة  بها  مالكية  ثبات 

عدم الملكية  على    ب  المقدار الذي يترت    ن  أ  :أي  ،حرج في التعامل معها  وجد  التي لا ي  

   .من خلل قاعدة نفي الحرج الملكية  ثبت  فسوف ن   ،حرجاا  د  ذا كان يول  إ

:  . ملكية الدولة الصحيح  وبهذا ننتهي الى أن   النتيجة 

 







ُالثاني ُُ:المقام 

 مصيرُ الأموالِ بناءً على عدم مالكية الدولة 

 

مشهور الفقهاء الذين لم يعطوا حق الملكية للدولة والبنوك نسأل عن حكم    ن  إ

ي  الأ هولة  فهل هي مج  ،معها  تعامل  موال الموجودة في خزائن الدولة والبنوك كيف 

هي   وأ  ؟من معرفة ما هو حكم مجهول المالك   وعليه لابدكثر المالك كما هو رأي الأ 

على    هذا الترديد لا معنى له  من الواضح  و   ،المسألةفي  هذان قولان    ؟معلومة المالك

 لابد من تنقيح هذين القولين  ،حال وعلى أيِ  .بملكية الدولة  المختار

ُمجهولُالمالك:ُالقولُالأولُ

الم  ن  إ وقد صار    ،مجهول المالك   معاملة    عامل  ي    وجود عند الدولة والبنوكالمال 

ك   ذلك  الخوئي   ل  الى  السيد  السيستاني  ،+من  الله (  والسيد  والشيخ    ،)حفظه  

  ضمن نقاط لقول عن هذا ا  م  ونتكل   ،الفي اض )حفظه  الله (

   ؟ حكم مجهول المالك ما هو الأولى:

  هل يحتاج    ،يأس عن معرفة المالكلق بعد ا الحكم هو التصد    على أن    بناءا   الثانية:

 

 . 401/    1أبو القاسم الخوئي:   ، الصالحين( منهاج 1)

 . 399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)

د إسحاق الفياض:   ،( البنوك3)  . 17محم 
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   ؟لا  والى إجازة من الحاكم الشرعي أق في وجوب التصد  

 . القول بعدم مالكية الدولةبعض الآثار المترتبة على  توضيح   الثالثة:

ُالفحصُعنُالمالكُالمجهولُوالتصدقُبهُبعدُاليأس:ُالنقطةُالأولى

ثم    ،حكم المال المجهول هو الفحص عن مالكه أولاا   بين الفقهاء أن    المعروف  

   .ق عن صاحب المالوجوب التصد   بعد اليأس عنه  

ُُأمرانُفيُذلكُوالمستند ُ

الرحمن    ك  التمس    :الأولُ عبد  بن  يونس  الحسن  أئل  س    :قالبصحيحة  بو 

ها الى منزله منرحل  فكان لنا بمكة    رفيق    :فقال  :الى أن قال  نا حاضر  أو  ×الرضا

  شيء نصنع    تاعه معنا فأيُّ فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض م   ، رحلنا الى منازلناو

ولا    بلده    نعرف  ولا    لسنا نعرفه    :قالُُ«الىُالكوفةُُىُتحملوهُ حتُُُّتحملونهُ »ُُ:قال  ؟به

نصنع    نعرف   ُُقال  ؟ كيف  فبعهُ »: كذاُ كانُ بثمنهُُإذاُ له  ُُ،«وتصدقُ من    :قال  على 

   .«علىُأهلُالوليةُ»ُ:قالُُ؟فداك علت  ج  

  ؛ من الفقهاء بوضوح  ور  ه ليه المشإت على ما يرمي  المذكورة قد دل    والصحيحة  

بالفحص  ن  أف أمرتهم  نحن    ،الصحيحة  قالوا  نعلم    ثم  أي ين  أ  لا  مكانه  ولا  هو 

   .ق بثمنه التصد   × مام ( وبعد ذلك أمرهم الإ )حصل عندهم يأس

  جنبية  أا  نه  أ  بدعوىعترض على الصحيحة المذكورة  إ قد    +السيد الخوئي   ن  إ   لا  إ

ر الوصول  مر يتعذ  الأ  لكن غاية  و   ،على معلومية المالك  إذ هي تدلُّ   ؛الكلم   عن محل  

 

 . 2/ الحديث    7/ الباب   450/   25الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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مجهولاا الكلم  و  ،ليهإ المالك  كون  المالك   ،عن  معلومية  بين  الفرق  عدم  ودعوى 

   .عيهاجزافية وعهدتها على مد    ،ومجهوليته

 ُعليهُُلاحظُ ويُ 

أو معلوم    ا كون المالك غير معلوم أساساا المقصود بمجهول المالك هو إم   :أولًُ

يتعذ   الوصول  ولكن  إلا  إ  والصحيحة    ،ليه إ ر  المالك  معلومية  أن  فترضت  ر  يتعذ    ه   

الخوئي و   ،ليهإ   الوصول   بذلك فسر    +السيد  المالك  مجهول  تكون    ،  كيف  وعليه 

 عوملت وإلا  )  :وهذه نصُّ عبارتهِ في تفسير مجهول المالك   ،الكلم  عن محل    أجنبيةا 

ُ  . ( المال إليهي مكن  إيصال  أو معلوماا لا   لاا مجهوإن كان   المالك  معاملة مجهول

الصحيحة لا    ن  إ ف   ، رأساا   مجهول المالك بالذي يجهل مالكه  منا حصر  لو سل    :ثانياًُ

لا تلزم بين الرفقة لهذا الشخص    لأنه    ؛ المالك معلوم حتى تكون أجنبية   على أن    تدلُّ 

   . لنا في السفر رفقاء وليس بالضرورة أن نعلمهم   ما يكون    كثيراا   فإن    ، وبين معلوميته 

قالوا لسنا  ُ«الىُالكوفةُىُتحملوهُ ُحتُّتحملونهُ »: × على ذلك هو قوله    والشاهد  

 ... .بلده   ولا نعرف   نعرفه  

 رجل كان  في ُُ×ب عبدالله  أعن    ، بصحيحة معاوية بن وهب  ك  التمس    :ثانيال

 عرف  ولا يدري أحي هو أم ميت ولا ي    يطلبه    لا يدري أينو   ففقده    ،على رجل حق  له  

نسباا و  وارثاا   له   به   ذلك قد طال  ن  إ  :قال ُُ،«اطلب»ُُ:قال  ؟ولا ولداا   لا    ؟فأتصدق 

 

 . 777/   35أبو القاسم الخوئي:  ، ( مصباح الفقاهة1)

 . 75/  1أبو القاسم الخوئي:    ،ين( مباني تكملة منهاج الصالح 2)
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 .«اطلبهُ »ُُ:قال

ُُفيُهذهُالصحيحةُمنُناحيتينُيقعُ ُمُ والكلا 

ي    :ولىالأ ينقلها بسنده عن    +الشيخ الكليني   ن  أ من جهة    ا ضعيفة  إنه    :قال قد 

   .عتبارعن الإ الرواية   تسقط  ف ما مجهولان فإنه   ؛ب ثابت وبن عونأيونس عن  

ُ عين الرواية المذكورة في    يذكر    (الوسائل)صاحب  العاملي    الحرَّ   ن  أ   :والجواب 

ول والأ  ،للرواية طريقان   وجد  في    ،باب الدين عن الشيخ الطوسي وبسند صحيح

في لاعتبار الرواية  ومن الواضح يك  ، جزماا   الثاني صحيح    ن  أ   إلا    ن كان ضعيفاا إو

الطريقين  رواه    ،أحد  ما  هو  الطوسي  الشيخ  بن محم  أبإسناده عن    وسند  بن  حمد  د 

   .اد بن عيسى عن معاوية بن وهبعيسى عن حم  

ت على لزوم الفحص فقط من  ا قد دل  نه  إ  يضاا أ   :قالالدلالة فقد ي    جهة  :الثانية

هنا    ؟بها المشهور  ستدل  ا  ذاا إفكيف    ،ق بعد حصول اليأسدون الدلالة على التصد  

 جوابانيوجد 

  معاوية لم يحصل عنده    بأن    مهِ لعل    بالطلب مكرراا   حينما أمره    ×  مامالإ  إن    -1

   .مكان العثور على المالكإق مع  التصد   وعليه فلما  ،اليأس التام

ما هو  ن  إو   ،بدلا يحتمل أن يكون الى الأ  ×مامالإ  الفحص الذي كرره    ن  إ  -2

عدم اليأس بوجود المالك فيبقى  فلو حصل    ،ل الى المالكمن باب الطريقية للتوص  

المالك  وأم    ، الطلب حاضراا  العثور على  إذا حصل اليأس من عدم  ن  أل يحتمل  فا 

 

 . 2/ الحديث    6/ الباب   297/   26الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 . 1/ الحديث   22/ الباب   362/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)



 169أقسام البنوك / القسم الثاني: البنوك الحكومية.........................................

 

ق بعد  مرت بالتص أ  إذ  ؛صحيحة يونسيها  ل إثم نضم    ،س مع اليأ   يبقى الطلب قائماا  د 

ي    ،اليأس    السائل كان عالماا   ن  لأ   ؛نفسها   الصحيحة  من خلل  ستدلالالإ   مكن  بل 

 . قبوجوب التصد  

حكم مجهول    هناك طوائف من الروايات دل ت على أن  وفي مقابل الحكم المذكور  

  خرآحكم   ما له  وإن   ، ق بعد اليأسالمالك ليس هو التصد  

  ، حكم مجهول المالك هو التمليك بعد التخميس  دل ت على أن    :ولىالأُُالطائفةُ 

 في التهذيب   رواها الطوسي  التي  ومصداق هذه الطائفة صحيحة بن مهزيار الطويلة

عن    مسنداا  مهزيار  بن  علي  كتبت  ×جعفرب  أالى  والفوائدُُ...»:  ليهإ  :  والغنائمُ

اُلمرء اُلغنيمةُيغنمها اُلإُُ،والفائدةُيفيدهاُُ،يرحمكاُللهُفهي نسانُللإُُنسانوالجائزةُمن

ُُُ،التيُلهاُخطر ُُُ،بنٍُإولُُُُبٍُأُتسبُمنُغيرُُوالميراثُالذيُلُيح  صطلمُُعدوُيُ ُُومثل 

ُُ،فيأخذُمالهُ  ُمالُيؤخذُولُيُ ُومثل   . «...صاحبُلهُ ُعرف 

   .ُ«صاحبُعرفُلهُ مثلُمالُيؤخذُولُيُ وُ»: ×ستشهاد هو قوله  الإ ومحلُّ 

المحقق  إ بعد    ن  أ  +الهمداني   ستظهر  التمليك  هو  المالك  مجهول  حكم 

المحقق  إو  التخميس المكاسب    +انيوالإير  د عى  ا صريحة في نه  أفي حاشيته على 

 

الطوسي:    ، ( الاستبصار1) الشيخ   ، ؛ تهذيب الأحكام12/ الحديث    81و    80/    2الشيخ 

الباب    125و  124/    4الطوسي:   الشيعة   39/  العاملي:    ،الزيادات ؛ وسائل  /    9الحر 

 .   5/ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة / الحديث    503و 502

 . 168/   14المحقق الهمداني:   ، ( مصباح الفقيه2)
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   ادينعلى الصحيحة المذكورة بإير  +الخوئي وأورد السيد   ،ذلك

بيان أصل  ما في مقام  ن  إو  ،ا ليست في مقام بيان التمليك بعد التخميس أنه    ُ:ولُالأ

الخمس أنه    ، وجوب  التي يجب  بدليل  الموارد  الخمس   ا عددت  بعد  وأم    ،فيها  ما  ا 

يجب   ماذا  المكلف  الخمس  ت    ؟على  ولا  ذلك  عن  ساكتة  ت    ريد  فهي  هذا  أن  ثبت 

  .المطلب

ت على ذلك  ا دل  أنه    لا  إعلى التمليك بعد التخميس    ا تدلُّ لو سل منا أنه    :الثاني

ما سكتت عن وجوب  ن  إو   ،ق بعد التخميسلم تنفي وجوب التصد  ا  نه  إطلق فبالإ

ي  التصد   السكوت  أن    منه    ستفاد  ق وهذا  فنرفع    ،يملك  ه  بالإطلق  عن    اليد    وعليه 

  ،ق لمجهول المالك الروايات المتقدمة على وجوب التصد    من   طلق المذكور بما دلَّ الإ

فيه    ا في مقام بيان ما يجب  فلأنه    :ولاا أعدم دلالتها عليه    الظاهر  ):  كلمه  وهذا نصُّ 

المالك المجهول  المال  بيده  من  تمل ك  مقام  في  لا  ي    ، الخمس  يكون    مكن  وعليه  أن 

لمن بيده تمل كه بدليل خاص   الخمس في خصوص مجهول المالك الذي يجوز   وجوب  

أنه   على  روايات  فيها  وردت  التي  كاللقطة  للملخارجي  ملك  تعريفها  ا  بعد  تقط 

ق بها  بين تمل كها وإخراج الخمس منها وبين التصد    الملتقط    ثم يتخير     ،كاملا   حولاا 

ذلك الموجود في   في بعض الحيوان المشترى إذا لم يعرف البائع    وجد  وما ي    ،عن المالك

المصطاد من   بطن الحيوان  في  وجد  وما ي    ،المشتري حينئذ   يتمل كه    إنه  بطن الحيوان ف 

ف البحر  أو  الواجد  الله   ساقه    رزق    ه  ن  إالبر  الرواية في    :وثانياا   ،الى  مقام سل منا كون 

طلق لها  مر ثبوت الإ الأ   ( فغاية  )التمل ك بعد التخميس   البيان من تلك الجهة أيضاا 

 

 . 337/  1الميرزا علي الإيرواني:   ، ( حاشية المكاسب1)
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   .( الخاصةق لمجهول المالك في الموارد  على وجوب التصد    بما دلَّ   د  قي  لا الصراحة فت  

ما  ن  إو   ،الرواية أجنبية عن مجهول المالك  أن    :خرُحاصلهُ آُُجوابٍُُُإبرازُ ُُمكنُ ويُ 

التعبير بمجهول المالك هو المال المضاف   ن  إف  ،أساساا   عن مال لا مالك له    ث  تتحد  

ا المال الذي لا مالك وأم   ، الوصول اليه ا يجهل صاحبه أو يتعسر  إم    غايته    ،الى مالك 

  :أي ،على الثاني وفقرة الرواية المستشهد بها تدلُّ  ، الكلم عن محل    فخارج   أساساا  له  

رأساا  له  مالك  لا  الذي  أنه  إ  ،( )المال  قالت ذ  يُ »  :ا  مالُ يُ وُُؤخذ ُومثلُ ُلهُ ُُعرف ُلُ

رة ووقوعها في سياق النفي )لا ي    ( الصاحب)إتيان كلمة  ن  إ فُُ، «صاحب (  عرف  منك 

 غايته    ، صاحب    ذ لو كان له  إ  ، ()لا صاحب لهذا المال مطلقاا   : أي  ،على العموم   يدلُّ 

على كون    المجال    ذكر الضمير يفتح    فعدم  ُُُ«صاحبهُ ُُعرف ُولُيُ »  ول لجاء التعبير مجه

 .كالمال الموجود في بطن السمكة  رأساا  المال لا مالك له  

ت    إذ  ؛ ستشهادالسابقة على فقرة الإ  الفقرة    :هذاُالكلامُُاُيؤيد ُومُّ ُُومثلُ»عبر 

يُ  مالهُ فيؤخذ ُُُصطلمُ عدوُ المال  «ُ صاحب  الى  الراجع  الضمير  ذكر  وبهذا    ،حيث 

يت  الإ مان  أ   ضح  حتمال  الحكم    +الإيرواني   المحقق    عاه  د  إ    في  الرواية  من صراحة 

   .واضحٍ  المذكور غير  

  ن  أول  على الأ  ذ يردُّ إ  ؛كذلك  من الإيرادين أيضاا   +الخوئي   السيد    وما أورده  

ض الى مجهول المالكالرواية بما أنه     ، رأساا   لمال لا مالك له  اما  ن  إو  _مكما تقد  _  ا لم تتعر 

 

أبو القاسم    ، ؛ مصباح الفقاهة  635/    1أبو القاسم الخوئي:    ،محاضرات في الفقه الجعفري  1))

 . 758/    35الخوئي:  
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دل ت على أصل وجوب التخميس  ا  نه  إ  :ه قولب  +فما معنى إعتراض السيد الخوئي 

ا إذا وأم    ، هذا المعنى لو كان المالك مجهولاا   ر  إذ يتصو    ؟من دون بيان وجوب التمل ك

   . وجوب التمل ك لهذا المال فهنا يثبت    رأساا   لا مالك له   كان المال  

التصد  وأم   أوجب  الذي  الثاني  الإيراد  بالإطلق    ن  لأ فق  ا  التمليك  وجوب 

الإ عن  اليد  الأ    ونقيدهطلق  ونرفع  وجوب  بالروايات  على  دل ت  التي  خرى 

معناه    ،ق التصد   التخميس   فهذا  الشخص  على  أوجب  عليه  ثم    ،قد  أوجبت 

ق    ، الملكيةعن   التخميس ينتج   ن  أ ( ومن الواضح )ثبوت حكمين عليه: أي  ،التصد 

ق من جديد  ُ. الناس على أموالهم تسل ط    لف  هذا خ   فإن   ،ولا معنى لأمره بالتصد 

ا  ؛الكلم  عن محل    أجنبية    اية  الرو  أن    :فيُالجوابُُالصحيح ُُُإذاًُ ضت الى    لأنه  تعر 

ن   مال  . رأساا  لا مالك له    م 

ق من دون الحاجة    على أن    تدل    :الثانيةُُُالطائفةُ  حكم مجهول المالك هو التصد 

هذه الطائفة هو ما    ومستند    ،الى الفحص عن المالك فضلا عن اليأس من وجوده

سحاق عن عبد  إبراهيم بن إد بن بندار عن  عن علي بن محم   + الكليني الشيخ   رواه  

  .. . كت اب بني أميةمن   صديق كان لي :قالُُاد عن علي بن أب حمزة البطائنيالله بن حم  

لكُُُوأناُأضمنُ ُُ،ومنُلمُتعرفُتصدّقتُبهُُ،فمنُعرفتُمنهمُرددتُعليهُمالهُ »

 .«...وجلُالجنةُعلىُاللهُعز

حكم   ت على أن  دل   إذ  ،«ومنُلمُتعرفُتصدّقتُبه»  : ستشهاد هو قوله  الإ  ومحلُّ 

  وبالتالي تكون    ،ق من دون حاجة للفحص عن الماك أولاا مجهول المالك هو التصد  

 

 . 4/ باب عمل السلطان وجوائزهم / الحديث   108/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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ولكن بعد الفحص عن    ،قوظيفة مجهول المالك هو التصد    على أن    معارضة لما دلَّ 

 . المالك

ُُُنُ كمويُ  الإ  ملحوظتينُُتسجيل  بعد  المذكورة  الرواية  عن  على  سندها  غماض 

  (علي بن أب حمزة البطائني)بـ

المالك   :ولُالأُُالملحظُ  مجهول  بيان حكم  مقام  في  المذكورة  أمرت    ؛الرواية  إذ 

ق عند عدم معرفة المالك ا ما هو الطريق لعدم معرفة الم  ، بالتصد  الك أو معرفته أم 

 . فهي ساكتة عن ذلك

المذكور    :أوضحُُوبكلمةٍُ تعر»التعبير  لمُ بهومنُ يدلُّ   «فُتصدّقتُ أن    لا    على 

 هذا التعبير متداول عندنا وإن ما ،بالفحص عن المالك  مر بالصدقة ليس مشروطاا الأ

فالمقصود    ،أيضاا  ق  بالتصد  ون جيب  المالك  مجهول  حكم  عن  ن سأل  هو    فحينما 

ق بعد اليأس من عدم وجود المالك وإلا  الفحص اليسير الذي من خلله    ، التصد 

 . اا أن نقول إن  الرواية تنفيه أيض  مكن  على المالك لا ي   العثور    مكن  ي  

ن  ﴿:  ة المذكورة معارضة مع قوله تعالى الرواي  :الثانيُُالملحظُ 
َ
مُركُُمْ أ

ْ
إنِا الَلّ يأَ

ْ د  تؤَُ     وا
َ
 لَ إِ   اتِ انَ مَ ال

َ
أ تشمل  الأ   : بتقريب  ﴾ا هَ لِ هْ   المالك  مانة  نة  أما  فإنه    ؛ مجهول 

من قبيل   ،بحفظها  التي أمر الشارع  هي  شرعية    أمانة    ،مانة على قسمينإذ الأ  ؛شرعية 

التي أمر   هيمالكية    وأمانة    ،أمره بحفظها  موال بيد الغاصب فالشارع  من الأ   ما يقع  

ك  بحفظها  و وم أالمالك  والعارية  الوديعة  ذلك أال  وغير  المضاربة   فكلمة    ،موال 

 

 . 58النساء:   1))
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ن  مقتضى أداء  أوعليه    ،مانتين الشرعية والمالكيةكل الأ  ة في الآية مطلقة تشمل  مان الأ

ق بها عن المالكالأ ما تفويت وإن    ،لها  إذ ذاك ليس حفظاا   ؛مانة هو عدم جواز التصد 

التلف  الى  الشخص  أموال  والرواية  أوبما    ،وتعريض  المباركة  الآية  بين  النسبة  ن  

وجه من  الكريمة  فالآية    ، عموم  الأ  أعمُّ     لكل  شمولها  جهة  المالكية  من  مانتين 

إذ لا    ؛إمكان الوصول الى المالك  مانة فرع  الأ  أداء    أن  من جهة    وأخصُّ   ،والشرعية

ق  ن  التصد  أمن جهة    أعم  والرواية    ، مانة له  يحتمل مع عدم إمكان الوصول أداء الأ 

  ؛مانة الشرعيةا ناظرة الى الأ بالفحص عن المالك وخاصة من جهة أنه    ليس مشروطاا 

الأ الشخصإذ  هذا  عند  المتجمعة  أموال  لأنه    ؛عليها  أميناا   الشارع  جعله    موال   ا 

المالك   ،مغصوبة   الى  الوصول  إمكان  المعارضة  رد    ،ومادة  بوجوب  أمرت   فالآية 

ق    ،مانةالأ  والتساقط   ومع التعارض  ،مانةينافي الأ   وهوبينما الرواية أمرت بالتصد 

ق بأصالة البراءة    ا نقول  إم   ف بمال الغير  بحرمة التصر    ا نقول  وأم    ،عن وجوب التصد 

وفي كلم   ،بعد العجز عن وجوده  ق  هو التصد    ن منه  المتيق    والقدر    ،دون رضاه من  

 وذلك من خلل مبناه    ،ل الى هذه النتيجة قبل الوصول الى التساقطآخر له  توص  

 مع الكتاب معارضة العموم من وجه نرفع    من أن ه  إذا تعارض الخبر    ،الأصولي

وعليه فلبد من الأخذ بإطلق  ، بعموم الكتاب أو بإطلقه ويؤخذ   ، عن الخبر  اليد  

ورفع اليد عن المطلقات    ن منه  الآية الكريمة والحكم بوجوب الفحص مع التمك  

 

 . 62و   61/    1أبو القاسم الخوئي:   ،( محاضرات في الفقه الجعفري 1)
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   .الظاهرة في عدم وجوبه

 ُُمناقشاتُعدةبُُمناقشةُماُذكرهُ ُمكنُ يُ 

الآيةأ  :ولىالأ بين  المعارضة  تكون    المباركة  ن   كانت    متحققةا   والرواية  لو 

وجه  من  العموم  نحو  على  أنه    ،المعارضة  الصحيح  العموم ولكن  نحو  على  ا 

المطلق  الآية   مطلقاا   أخصُّ   فالرواية    ،والخصوص  تدلُّ فإنه    الكريمة؛   من  أن    ا    على 

ق من دون الحاجة الى حكمها  مانة الحاصلة على مجهول المالك  خصوص الأ التصد 

الآية   الفحص مطلقة    ،بخلف  الأمانة  كلمة  المالكية الأ  تشمل    فإن   مانة والأ   مانة 

النسبة هي    ضح أن  فات    ، مانة له  ثم أداء الأ   ،الشرعية حكمها الفحص عن المالك أولاا 

   .العموم والخصوص المطلق 

اناتِ )ن  كلمة  أ  :الثانية ثم أداء    ، منها الفحص عن المالك  ستفاد  لا ي    (أ دَّوا الأ م 

إن  التسليم    :ى ي قالمانة تسليمها باليد حت  من أداء الأ  إذ ليس المقصود    ؛مانة له  الأ

ر إلا  بعد الفحص عن المالك    ،مانةخيانة الأ  حرمة  ها  من   ما المقصود  وإن    ،باليد لا ي تصو 

حجبها عن المالك وعدم إعطائها   مانة بأمانته لا يجوز  الأ إذا طالب بها صاحب    :أي

   .تنهى عن الخيانة هيفهذه خيانة و له  

صاحب    والشاهد   جاء  لو  هو  ذلك  وطالبه  الأ  على  المؤتمن  الى    ، بالأمانة  مانة 

فيكتفي المؤتمن بالقول هذه موجودة بالمكان الفلني فخذها ولا يلزم المؤتمن القيام 

مُركُُمْ  ﴿:  ستدلال بقوله تعالىمانة الإ وليس لصاحب الأ  ،بتسليمها باليد 
ْ
إنِا الَلّ يأَ
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إِ  مَاناَتِ 
َ
ال ن تؤَُد واْ 

َ
هْلهَِا أ

َ
أ ما وإن    ، لي  ا المؤتمن تسليمها باليدعليك أيهُّ   : أي  ،﴾لَ 

مانة وعدم حجبها عن المالك وهذا المعنى  ب الخيانة ولزوم إرجاع الأ بتجن   الآية تأمر  

 .  مانة له  الفحص عن المالك ثم أداء الأ لا يلزم    (حرمة الخيانة)

من معارضة الرواية   والرواية تنشأ   المباركة المعارضة بين الآية :وإنُشئتُقلت

 عتباريينإعلى أساس أحد  

ق  :ولُالأُعتبارُ الإ  . مانةوهذا ينافي الحفاظ على الأ ، الرواية أمرت بالتصد 

بالفحص   :الثانيُُعتبارُ الإ المشروط  غير  ق  بالتصد  أمرت  الآية   ،الرواية    بينما 

بالفحص  الكريمة  المشروط  بأدائها  الإ وكل  ،أمرت  يصلحان    لا  عتبارين 

إعتبار  الأول  الإعتبار    ام  أ   ،للمعارضة مع  يتنافى  الذي  الرواية  في  ق  التصد  وهو 

المفروضالأ الخوئيفأ   ،ةمانة  السيد  ق  +ن   التصد  ينفي  يقول  إن  و  ،لا  لكنه    ما    به 

ق    ،مشروط بالفحص عن المالك فلو كانت ثمة معارضة بين الرواية الآمرة بالتصد 

ق مطلقاا  بالتصد  يقول  أن لا  ق كان عليه  للتصد  النافية  الآية  الإ وأم    ، وبين  عتبار  ا 

بالفحص أالثاني وهو   المشروط  ق غير  بالتصد  أمرت  الرواية  أمرت    ،ن   الآية  بينما 

الأ أداء  قبل  قوله  بالفحص  إن   قلنا  فلما  تؤَُد واْ ﴿  تعالى:مانة  ن 
َ
أ مُركُُمْ 

ْ
يأَ الَلّ  إنِا 

هْلهَِا
َ
مَاناَتِ إلَِ أ

َ
قبل   ي ستفاد الفحص    ىحت    ليس هو عبارة عن التسليم باليد﴾  ال

المعنى ينسجم    ،هو حرمة الخيانة  ما المقصود  ن  إو  ،مانة تأدية الأ  ى مع عدمحت    وهذا 

 . الفحص عن المالك وتسليمها باليد
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ينافي وجوب حفظ الأأذكر    :الثالثةُ الرواية  الثابت في  ق  التصد  وهذا    ،مانةن  

ق ب  المعنى غير واضح فإن     : أي  ،اية هو الولي الشرعيسب الروح الذي أمر بالتصد 

ق مسألة أداء الامانة ما دام قد حصل بإذن   ومعه    ×مام  الإ كيف ينافي هذا التصد 

 ؟. الولي الشرعي

ذكره    :الرابعة كلماته_  ما  بعض  والرواية  _في  )الآية  بينهما  التعارض  ثم من   )

معاا  التصر  التساقط  الى حرمة  والذهاب  بدون رضاه  ف  الغير  المعنى    ،في مال  هذا 

تى ما تعارضت مع الآية المباركة سواء كان على نحو  مالرواية    فإن    ؛ليس واضحاا 

عتبار  تسقط الرواية عن الإ   _الكلم  كما في محل  _وجه  التباين أو على نحو العموم من  

 . ولا معنى لسقوط الآية والرواية معاا 

وما ذكره  في كلماته الأ خرى من سقوط الخبر؛ لأن ه  مخالف  للكتاب الكريم لا  

إذا كانت   مخالفة الرواية للكتاب الكريم يصدق  ن  عنوان  أ يرى    ه  فإن    ، مسلكهعلى    يتمُّ 

فأ الكتاب  لعموم  المخالفةمخالفة  عنوان  الأئمة   فتندرج    ،يصدق    نذاك  قول  تحت 

خا»  :^ نقلهماُ ولمُ وباطلُ زخرفُ ربناُ قولُ اوأم    ،ُ«لفُ كانت  إذا   لمخالفة  ا 

فل    _كما في مقامنا_  المخالفة  على الرواية آنذاك عنوان    ل يصدق  ف  تابلإطلق الك 

   . موجب لسقوطها

ق من  بأن    روايات هذه الطائفة التي تقول    ُ:النتيجةُ  حكم مجهول المالك التصد 

التي ذكرناها لا    ، ليس صحيحاا   دون الحاجة عن الفحص  المناقشات  للمناقشات 
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   .+التي ذكرها السيد الخوئي 

وحكمها التعريف    دلت على أن حكم مجهول المالك حكم اللقطة  ُ:الثالثةُالطائفةُ 

ق   خيير ثم الت   ، لمدة سنة كاملة  ن  وم   ، مانة أو التمل ك أو الأ   بها عن صاحبها   بين التصد 

عن رجل من المسلمين    × الله  أبا عبد   : سألت  مصداقها رواية حفص بن غياث قال 

لُُُ»ُُ: ؟ فقال عليه   اا واللص مسلم هل يردُّ ع رجل من اللصوص دراهم أو متا   أودعه  

أمكنهُ ُُيرّدهُ  يردّهُ ُُفإنُ فعلُُُأنُ أصحابهُ يصيبهاُُُُُ،علىُ اللقطةُ بمنزلةُ يدهُ فيُ كانُ وإلُّ

 . ُ«ُ..ُ.فإنُأصابُصاحبهاُردهاُعليهُوإلُّتصدّقُبهاُُُُ،فيعرّفهاُحولًُ

م من رأي  لما تقد    لمجهول المالك مخالفاا لها إعطاء حكم    مكن  وهذه الرواية لا ي  

ى الى مطلق وديعة    ا إذا تمت خاصة بموردها وهو وديعة اللص أوفإنه    ،المشهور نتعد 

ا التعد    ، اا ن لم يكن لص  إ و  الظالم  من الصعب   مطلق مجهول المالك فهذا أمر  الى  ي  وأم 

الشيخ    ، يهتبن   أشار  وقال  الى هذه  +نصاريالأ   وقد  الأ)  : الملحظة  لم  إن   صحاب 

وا الى   على وديعة اللص    ر  قتصاالإ   من هذه الرواية بل تمَّ مطلق مجهول المالك    يتعد 

 .(أو وديعة الظالم بشكل عام

عن الخصوصية عن طريق إلغاء    بتجريد النص    في موارد عديدة نقوم    ُ:إنُقلتُ

لفاظ فلماذا  من جمود الأ   ر كثير من الفقهاء التي تتحر   وهذا دأب    ، ختصاص إحتمال الإ 

ى الى مطلق مجهول المالك في موردنا لا نلغي خصوصية وديعة الل   ؟ ص ونتعد 

ُ    صوصية لابد من توف ر عدة شروطعن الخ  النص   إلغاء   :قلت 

 

 . 1  ما يكون حكمه حكم اللقطة /ح / باب    218/    3الشيخ الصدوق:    ، من لا يحضره الفقيه ( 1)
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  ، على عدم الخصوصية للمورد  تدلُّ   أو خارجية    داخلية    أن تقوم قرينة    الأول:

مُالخمرُلمُيحرُُُّعزُوجلُُاللهإنُُُّ»من قبيل:    عادةا   ة الداخلية التعليل  بالقرين   والمقصود  

لعاقبتهاحرُُُّولكنُُُ،لإسمها الإ  والمقصود    ،«مهاُ هو  الخارجية  القرينة  جماع من 

   .رتكاز والضرورات والإ

  ، مورد التعب د  الخصوصية فيه وارداا   إلغاء    راد  أن لا يكون المورد الذي ي    الثاني:

في    عنه    الدم دون الدرهم معفو    على أن    ما دلَّ   : مثاله    ، لغاء أنذاكالإ  مكن  وإلا  لا ي  

ي    ، الصلة لا  وأ  مكن  فهنا  الدم  خصوصية  إلغاء  النجاسة   مثال    ه  ن  دعوى    ،لمطلق 

 . مورد التعب د وارد   المورد   لأن    ؛عنه   وكذا المني معفو   عنه    دون الدرهم معفو   فالبول  

على خلف    د إلغاء الخصوصية فيه وارداا ار يكون المورد الذي ي  أن لا  الثالث:

د بمجر    ود تحصل  ق  الملكية في باب الع    : مثاله    ، لغاء صعباا أيضاا وإلا  لكان الإ   ، لصالأ

في   لا دخل له    والقبض    ، للثمن  للمثمن والبائع مالكاا   المشتري مالكاا   فيصير    ، العقد

يدخل  وإن    ،الملكية إست  ما  المال  قفي  تلف  فلو  العقد  تزلزل  أو  قبل    رار  أن  كالكتاب 

المشتري للمشتري    ،يقبضه  ملك  الكتاب  القواعد  صار    ه  لأن  _فبحسب  بالعقد 

تلف    مالٍ   كلُّ   هناك روايات تقول    ه   إن  على المشتري إلا    ولابد أن يكون التلف    _مالكاا 

   .قبل قبضه فهو من مال البائع

ن  هذه القاعدة تجري في أدعوى    مكن  صل فل ي  فهنا ورود البيع على خلف الأ

   .وهكذا في باقي المعاملت  ، جارة بدعوى عدم الخصوصية للبيعباب الإ
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فإن     ،للحكم المذكور الوارد في النص    معارضة    روايات    وجد  أن لا ت    الرابع:

خرى هو الفحص عن المالك وبعد اليأس  م مجهول المالك بحسب الروايات الأ  حك

ق  ( التي  لمجهول المالك )كرواية حفص  لفاا ا مخ  تعطي حكماا   فلو جاءت رواية    ،التصد 

  معارضة    لرواية حفص روايات    وجد  ي    ه  ن  أفهنا بما    ،حكم اللقطة  حكمه    ن  أ  ذكرت

ن   أ  وهذا معناه    ، لغاء لوديعة اللص الى مطلق مجهول المالك ليس صحيحاا فعملية الإ

  لغاء  إ   راد  بملحظة الروايات المعارضة للمورد الذي ي    وتضعف    لغاء تزداد  عملية الإ 

 .لغاء  الإ  مكن  ي    لاها  ومع وجود  لغاء  الإ  مكن  فعند عدم المعارضة ي    ،الخصوصية فيه

يُ  الروايةُُإضافةُ ُُمكنُ ثمُ الثمرة العمليةأ  :إشكالُآخرُعلىُ بين    عند المقارنة  ن  

ن   أفلو إفترضنا    ،معدومة غالباا تكاد أن تكون    حكم مجهول المالك وحكم اللقطة

له   السنة حصل  المالك  الملتقط في نصف  العثور على  الفقهاء    ،اليأس من  ن   أ  فذكر 

نفسه    هذا حكم مجهول المالكو   ،مور الثلثةبين الأ  المكلف    يتخير   و   ،التعريف يسقط  

ق مباشرة   . لو حصل اليأس بالتصد 

  فعلى القول بأن    ،بعد السنة   وهي نادرة فيما لو لم يحصل اليأس    الثمرة    تظهر    ، نعم

الشارع   لأن    ،ى مع عدم اليأسحت    التعريف    حكم مجهول المالك هو اللقطة فيسقط  

ا أكثر فل   ، عب دنا بسنة   ،ى بعد السنة حت    الفحص    مجهول المالك يستمر    بينما حكم    ،وأم 

 . الدلالة جهةمن    ساقطةا  الرواية  وعليه فتكون   ،نادر   ولكن هذا أمر  

ا من   ار عن القاساني  عن الصف    رواها   + ن  الشيخ الطوسي أ   فنجد    ، السند   جهة أم 

فلو رجعنا    . . بن داوود المنقري عن حفص بن غياث. د عن سليمان  عن القاسم بن محم  

 

 ( وهذا هو الذي يخصُّ محلَّ الكلم. 1)
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في هذا    وما ذكرته  ) :  ( التهذيب  مشيخة ) في   ار يقول  الى طريق الشيخ الطوسي الى الصف  

ار الكتاب عن محم   د بن النعمان  أخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن محم   د بن الحسن الصف 

بيد )  أحمد بن    هم عن ل  بن الحاشر( ك  وأحمد بن عبدون ) (  بن الغضائري والحسين بن ع 

عن القاسم بن    ، د القاساني عن علي بن محم    ، عن أبيه   ، د بن الحسن بن الوليد محم  

   . عن حفص بن غياث   ، عن سليمان بن داوود المنقري   ، د محم  

 

د بن الحسن بن الوليد هذا الشخص عند السيد الخوئي+ غير موثق 1) وكذلك    ،( أحمد بن محم 

د بن يحيى العطار.   أحمد بن محم 

د بن الحسن2)  شيخ الصدوق.  ،ثقة  ،( محم 

أبو  (  3) )القاشاني(  القاساني  النجاشي:  الشيخ   عنه   فقيهاا قال  كان  الحديث    ، الحسن  من  مكثراا 

د بن الوليد   ، فاضلا  وذكر أنه  سمع منه  مذاهب  منكرةٍ وليس في كتابه    ، غمز عليه أحمد بن محم 

/ رجال النجاشي. فل دلالة على التوثيق إضافة   669/ رقم الترجمة    255ما يدلُّ على ذلك:  

ق  الطوسي(  كتابه )رجال  الشيخ الطوسي في  أن  القاساني من  الى ذلك  د  بن محم  : علي  ال عنه 

 وعليه لم يرد فيه توثيق.   ، أصحاب الامام الهادي )عليه السلم( ضعيف  أصبهاني 

والجوهري يوجد مبنى لتوثيقه فإن أمكن    ،( هذا الشخص مردد بين الجوهري والاصفهاني4)

 تعيين الجوهري فبها وكلهما يرويان عن سليمان بن داوود المنقري. 

غير أنه روى عن جماعة أصحابنا من    ، ليس بالمتحقق بنا   ، قري أبو أيوب الشاذكوني بصري المن (  (5

د   . 488/ رقم الترجمة    184وكان ثقة. رجال النجاشي:    × أصحاب جعفر بن محم 

السيد  الخوئي+    ،( هذا كان قاضياا في زمن هارون اللرشيد في بغداد ثم نقل الى الكوفة6)

لتو  طريق   يوجد   : لا  تكفينا    ،ثيقه يقول  أنه   مفادها  العدة  في  الطوسي  الشيخ  عبارة  ولكن 

بن   السكوني وحفص  منهم  بروايات جماعة  العمل  العصابة  على  )أجمعت  فيقول:  الوثاقة 
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ق عنه    ، الفحص عنه  الى هنا عرفنا أن حكم مجهول المالك هو      . ومع اليأس التصد 

ُالثانية ُالىُكسبُالإجازةُمنُالحاكمُالشرعيُُالحاجةُ :ُالنقطة 

ق مشروط   قد  ُُ؟لا   و أ  جازة من الحاكم الشرعي بكسب الإ  هل وجوب التصد 

   وذلك للوجوه الثلثة الآتية ؛جازةِ الإ الى كسبِ  الحاجةِ  بلزومِ  :قالي  

ساس  فعلى هذا الأ  ،ن  الحاكم الشرعي هو ولي الغائبأ قد ثبت    ُ:ولُالأُُوجهُ ال

فلبد من الوصول الى ولي هذا    مجهول    ه  لأن    ؛ الى المالك نفسه  إذا لم نستطع الوصول  

فٍ   المالك وإناطة أي    . برضى ولي المالك وهو الحاكم الشرعي  تصر 

الشارع جعل للغائب ولياا أ  سل م  ن    :عليهُُلاحظُ ويُ  إذ ليس من المحتمل أن    ؛ ن  

فات المرتبطة به  نظم  ي    اا ولي  للغائب من دون أن يجعل له    يترك الشارع     إلا  أن    ،التصر 

ف بما يرجع   بين    يدور    هذا الشخص  و  ،الى الغائب إلا  بشخصٍ   عدم جواز التصر 

 أحد إحتمالين

ى ك    :ولُالأ ف بالشؤون المرتبطة بالغائب إ لُّ أن يتصد   . نسان للتصر 

ى خصوص    :الثاني مور المرتبطة  الأ    م  نظ  هو الذي ي  الحاكم الشرعي ف  أن يتصد 

هو ولي الغائب   الشرعي  فالحاكم    ،ن هو الثاني ن  القدر المتيق  أولا إشكال    ، بالغائب

ف بشؤون الغائب إلا  أن    وإن  الشارع أعطاه     ب ولياا إذا الشارع نص    ه  الولاية في التصر 

 

د  هذا الكلم توثيقاا لحفص حت ى لو تغلبنا على مشكلة توثيق    ، وعلى أي حالٍ   ، غياث( وقد ع 

د القا  دحفص تبقى قضية توثيق علي بن محم  وعليه الرواية من ناحية    ،ساني والقاسم بن محم 

 السند ضعيفة. 
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ف في أ   ف بأموال الغائب   مور الغائب وكان مأذوناا للتصر    ،من قبل الشارع في التصر 

 يكن هناك ولي فهو ولي عن الغائب إذا لم  ، الى ولاية الحاكم الشرعي  فل تصل النوبة  

ب هذا الولي الخاص الذي ن  الشارع قد نص  أومن الواضح    ، خاص من قبل الشارع

مجهول  و على  عثر  الذي  الشخص  أمره    ،المالكهو  عن    فحينما  ق  بالتصد  الشارع 

معناه   هذا  عن    ولياا   به  نص    المالك  ولي  الشرعي  والحاكم  بالخصوص  الغائب  عن 

 . الغائب بالعموم

الصرأ  :الثانيُُالوجهُ  بموارد  أعرف  الشرعي  الحاكم  بمواقعهان   وأخبر    ، ف 

 . ة منه  جازالإ بد من كسب بموارد الصرف لا الأخبريةفلأجل 

مستوى  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ  على  الصرف  بموارد  أعرف  هو  الشرعي  الحاكم  ن  

ا على مستوى الشبهة الموضوعية فالأمر    ،الحكميةبهة  الش     ، على العكس   يكون    وأم 

 . ن  المكلف هو أعرف من الحاكم الشرعي أ  :أي

المالك هل الحكم     في مسألة مجهوللي  الحكم الك    لا نعلم    تارةا   ه  ن  أ  :خرىوبكلمةُأُ 

أ ق  الإ  التمل ك  والتصد  به أو  من    ،حتفاظ  ذلك  غير  أو  الورثة  الى  يوصى  ثم 

الك    ؟حتمالات الإ حكم مجهول المالك    وأن  لي  فهنا الحاكم الشرعي أعرف بالحكم 

ق  ق     ونشك في الحكم لي  الك    الحكمب  خرى نعلم  وأ    ،هو التصد  الجزئي وهو التصد 

الفقراء يكون    ،على  قد  المكلف  ذاك  أو  فقير  هذا  معرفة  الحاكم    فإن   من  أعلم 

 . يالشرع 

  : قال رجل إني  قال  ×الله داوود بن أب يزيد عن أب عبد رواية   :الثالثُالوجهُ 
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أصبت   وإني    قد  خفت  مالاا  قد  أصبت      ولو  نفس  على  إليه   دفعته    صاحبه    فيه 

ُُُلوُأصبتهُ إنُُواللهُُ»ُُ:× الله  أبو عبد  فقال له    :قال   ، منه    صت  وتخل   ُ؟ُإليهُُدفعهُ تُُكنت 

ُُُفأناُواللهُماُلهُ ُُ:والله قال  يأ  :قال الىُمنُُُُأنُيدفعهُ ُُاستحلفهُ فُُ:قالُُُ،غيريُُصاحب 

ُُ:قالُُُفيإُخوانكُولكاُلأمنُماُخفتُمنهُ ُُقسمهُ اففاذهبُُُُ:فقالُُُ،فحلفُُ:قالُُيأمرهُ 

 . البإسناده عن الحج   أيضاا  الصدوق الشيخ   رواه  و ،«نُيبينُإخواُمتهُ فقسُّ

ُ ُُُفأناُواللهُماُلهُ »:  ×  قوله    :ستدللُلإاُُوتقريب  ن  هذا  أ  :أي   ،«غيريُُُصاحب 

 . بمعنى أنا لي الولاية الشرعية على هذا المال  ،المال لي

 باعتراضينعترضُعلىُالروايةُالمذكورةُوأُ 

ُُ إن  هذه الرواية أجنبية عن    : هقولب  +الخوئي   السيد    ما ذكره    :ولُالأالإعتراض 

ي    ؛الكلم  محل    ذكر  الرجلفعلى أن  المال هو مجهول المالك    فيها ما يدلُّ   وجد  إذ لا 

ُُُواللهُماُلهُ »  :× المحتمل حينما قال  ( ومن  مالاا   قد أصبت    إني  )   إن    «غيريُُُصاحب 

ا عائد إليه بالرجوع الشخصي  ،مامالى الإ   هذا المال عائد   قد    ×  مامإن  الإ  :أي  ،إم 

إن     :أي  ، أو عائد إليه بالرجوع النوعي  ،في الطريق   مثلا   فقد هذا المال وسقط منه  

عن    ث  الرواية لا تتحد   وعليه إذاا  ،له   العامة    الولاية   نفال وأنا أملك  هذا المال من الأ

  .+السيد الخوئي  هذا ما ذكره   ،مجهول المالك 

على    ف  يتوق    _×   مام الذي هو الإ _اية على معلوم المالك  ن  حمل الرو أ   ُ:ويردّهُ 

 

الشيخ    ،؛ من لا يحضره الفقيه  7/ الحديث    49/ الباب    140/    5الشيخ الكليني:    ،( الكافي1)

 .  17/ الحديث  90/ الباب    217/   3الصدوق:  

 . 633/    1أبو القاسم الخوئي:   ،( محاضرات في الفقه الجعفري 2)



 185أقسام البنوك / القسم الثاني: البنوك الحكومية.........................................

 

مام  والإ   ، ( ذكر أوصاف المال للإمام مالاا    قد أصبت  ني  إ )   : حينما قال ل  السائ   أن  

الأ   عرفه   ذكر  المال   ، وصاف بعد  أوصاف  أجمل  السائل  السيد    وقول    ، ولكن 

  على أساس إعمال الجنبة الغيبية حمل    المال له    طلع على أن  ا   × مام ن  الإ أ   + الخوئي 

 . على خلف الظاهر 

ُالُإ   فإن    ، الرواية ضعيفة بكل طريقيها   فإن    ، من ناحية السند   ُ:الثانُيُُعتراض 

الثقة وغيره  المردد بين  بن عمر  فيه موسى  الكليني وقع  الشيخ    وطريق    ، طريق 

ال لم يذكره   الم   الصدوق الى الحج  أنه    ، وعليه تكون الرواية مرسلة   ، شيخة في    إلا  

   . لتزام بهما فهناك نتيجتان لابد من الإ   لو تمت سنداا 

قتصر  أ   ُ:ولُىالُأُُلنتيجةُ اُ ق   ن  حكم مجهول المالك سوف لا ي  ما  وإن    ، على التصد 

ق وبين التقسيم على الأ   مخير  الشخص   خوان  والتقسيم بين الأ   ، خوان بين التصد 

   . بالضرورة الفقراء ليس فيه  

بشؤون منصب    ن  مجهول المالك لابد أن ي صرف فيما يرتبط  أ   ُ:الثانيةُُُالنتيجةُ 

ق أو التقسيم بين الأ  ق في  لأ وذلك    ؛ خوان الولاية أعم من التصد  ن  ذكر التصد 

مصداق   هو  السابقة  الروايات  الولاية   تلك  منصب  مصاديق  وهكذا    ، من 

  ، وإلا  فشؤون منصب الولاية عام   ، لمنصب الولاية خوانك مصداق  إ التقسيم بين  

السند في هذه    ناحية الموارد فقط مصاديق لكن المشكلة كما قلنا من    ن كر م وما ذ  

 . الرواية 

ركن    ، حالٍ   وعلى أي   جازة من الحاكم  إليه في الحاجة الى كسب الإ   لا وجه ي 
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ق ومن ي    . جازة من الحاكم حتياط فعليه بأخذ الإ العمل بالإ   ريد  عند التصد 

 





 بحاث المرتبطة بحكم مجهول المالكالأ بعضُ

ُ

ُ ق :ولُلأاُالبحث   ؟ ما حكم لو ظهر المالك بعد التصد 

ُ يختصُّ   :الثانيُُالبحث  ق  التصد  وجوب  الشخص    هل  عن  الخارج  بالفقير 

 ؟ فيما إذا كان فقيراا  يشمله   ه  إن    والمتصدق نفسه أ

ُ ُحكمُلوُظهرُالمالكُبعدُالتصدقُ:ولُالأُالبحث 

ق وهذا لا إشكال فيه  فتارةا  خرى لا يرضى به فما هو  وأ    ،يرضى المالك بالتصد 

 ؟ الموقف

الأول: ُ أغلب    الوجه  كاا   الفقهاء  ذكر  تمس  المتصدق  على  الضمان  وجوب    عدم 

المالك التي هي مستند المشهور في حكم مجهول  لم   ،بإطلق صحيحة يونس  فهي 

بالمال  وطالب  المالك  ظهر  لو  ما  حالة  ي ستفاد    ،تقي د  ق  بالتصد  الأمر  عدم   فمن 

بمطالبة  الإ بالماللتفات  قال  ؛المالك  بثمنهوتصدُُُّفبعهُ »  × إذ  يلزم    «قُ لو كان   إذ 

 . ذلك × هر المالك لقي د عليه لو ظ   الضمان  

عىطن  الإ أ  :عليهُُلاحظُ ويُ  ا نقصد    لق المد  طلق  طلق اللفظي أو الإبه الإ   إم 

 

ول الثاني وهو  ( إنتهينا الى أن ه  لا دليل على وجوب أخذ الاجازة وكان المفترض أن نذكر الق 1)

ولكن هناك بعض الأبحاث المرتبطة بمجهول المالك وهي إبتلئية نحاول    ، معلوم المالك

 أن نسل ط الضوء عليها. 
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ا الإ   ،المقامي وكلهما قابلن للمناقشة به لرفض قيد    طلق اللفظي فهو ي تمسك  أم 

 فظ ان اللوكان القيد من الأوصاف التي لولا التقييد لك  نحتمل دخالته في المطلق

 ( كقولنا  متصفاا  الفق المطلق  )الفقيرأكرم  لفظة  إطلق  ومن خلل  قيد  ن(  ير(  نفي 

هو  ن  القيد  أوفي مقامنا    ،بها اللفظ المذكور   صف  من القيود التي يت  تي هي  العدالة ال 

يرض   ولم  المالك  ظهر  لو  ق  الضمان  لأي  لا    بالتصد  قيداا  عل  الرواية   يج  في    ،لفظ 

قال  ×والإمام   يونس  بثمنهُُفبعهُ »  :في صحيحة  من    فإن    «وتصدّقُ ليس  الضمان 

ق  التصد  قيود  من  يكون  أن  ي صلح  ولا  البيع  البيع   ؛ قيود  أوصاف  من  ليس  إذ 

ق   لحصلبالتقييد  والتصد  بالضمان  وطالب  المالك  ظهر  ذلك  لو  ن   أ عليه  و  ، له  

عل    يحتاج    لأنه    ؛اللفظي في صحيحة يونس ساقط  طلق  الإ   الى لفظ مطلق والى قيد يج 

 . لم ي ذكر في مقام الكلم  وصفاا للفظ المطلق ولكنه  

الإ  ا  فلأجل  وأم  المقامي  المتكل    ي شترط    ه  ن  أطلق  يكون  أن  بيان    م  فيه  مقام  في 

ق كما قيل في   يرض  من مقامنا لو ظهر المالك ولم  خرى التي هي الأحكام الأ   بالتصد 

ْ مُ ما يَ تَ فَ ﴿  :آية التيمم طَ عِ صَ   وا ِ يداً  طلق المقامي نفي  من خلل الإ   مكن  في    ،﴾باً يه

الآية  كانت  إذا  الماء  على  عثر  لو  الوضوء  الأ  المباركة  وجوب  بيان  مقام  حكام في 

أن  المتكل    فسكوت    ،خرىالأ   رغم  عنها  ينعقد    ه  م  البيان  مقام  المقامي    طلق  الإ   في 

صحيحة يونس في مقام بيان حكم    لأن    ؛آنذاك وهذه الفكرة لا تنطبق على مقامنا

المالك في حد   أمره    مجهول  بثمنه  ×مامالإ  نفسه وقد  ق  وليست في مقام   ،بالتصد 

ق لو ظهر المالك ولم يرض  خرى التي منها حكبيان الأحكام الأ   فإذا لم   ،به  م التصد 

 

 . 43( النساء:  1)
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 . المقامي أيضاا  طلق  الإ   يكن في مقام بيان هذه الأحكام فل ينعقد  

ك  الأ  الوجه    إذاا  ق    ول وهو التمس  بالإطلق لنفي وجوب الضمان على المتصد 

  . ندن  الاطلق بشقيه لا يصلح أن يكون هو المستأضح ت  إف  ،طلقمستند الى الإ 

ك    :الثانيُُالوجهُ  البراءة   التمس  طالب    ،بأصالة  لو  ق  المتصد  على  الضمان  فإن  

ثبتٍ   المالك به يحتاج   لإثبات الضمان أو   لا تصلح    _مكما تقد  _يونس    وصحيحة    ، الى م 

مة   فالبراءة   ،عدمه  .في المقام محك 

ُوأ شكلُعلىُهذاُالوجهُبإشكالين

ُلإا ك بقاعدة    على الضمان موجود    ن  الدليل  أ  :ولُالأُُشكال  )على اليد  وهو التمس 

لذا لا تصل النوبة  الى   ،ضامن(   أتلف مال الغير فهو له  من  ما أخذت( أو قاعدة ) 

دليل  على الخلف يوجد   الشك وهنا  إذ مجراه   العملي؛  الواضح    ، الأصل  ن   أ ومن 

يده   قه وجعل  بتصد  الغير  أتلف مال  ق قد  الغير  المتصد  فيلزم أن يكون    ، على مال 

ق قد حقق ذلك لإالمستند في الضمان هو اليد وا  لأن    ؛ضامناا   . تلف والتصد 

ُُُشكالُجوابانُعلىُهذاُالُإُوجد ُيُ 

من أتلف مال الغير  ) أو  (ن  مستند قاعدة الضمان )على اليد ما أخذت أ ُ:ولُالأُ

ب ي ي قتصر  أ   ضامن( هو السيرة العقلئية وكما نعلم    فهو له   على    فيه  ن  السيرة دليل ل 

ق بإذن الولي الشرعيالقدر المتيق     ولا توجد    × مامالإ  : أي  ، ن وهو إذا لم يكن التصد 

يكفينا أن نشك في ف  ،على الضمان حتى في حالة ما إذا أذن الولي الشرعي بذلك   سيرة  

 . وجود سيرة على الضمان في هذه الصورة
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ة الضمان منصرفة  الى حالة كون  )   : إذ يقول    + الخوئي   السيد    ما ذكره    ُ:الثانُي إن  أدل 

ف في مال  ف من دون إذن الشارع بالتصر  ة الضمان منصرفة عنه    التصر     . الغير فأدل 

ة الضمان تشمله    :وبكلمة ف في مال الغير إذا كان على المالك فأدل  ا    ، التصر  وأم 

ق إحسان ومنفعة له    إذا كان للمالك فإن   ة الضمان فل تشمله    ،في الآخرة  التصد    ؛ أدل 

   .(على المالك لا له    في الضمان الذي يكون   ا منصرفة  لأنه  

ك بفكرة الإأ  :عليهُُلاحظُ ويُ   ما تصحُّ ت في حد نفسها إن  نصراف لو تم  ن  التمس 

ة اللفظية دون ما إذا كان المستند هو الأفي الأ ب يةدل  ة الل  المستند في الضمان هو    فإن    ،دل 

ب يةالسيرة العقلئية التي هي من الأ ة الل     .نصرافالإ لا تأتي فكرة   معه  و ، دل 

ك بإصالة البراءة من دعوى وجود أد شكال الأن  الإأ وعليه   ة  ول على التمس  ل 

 . +الخوئي  السيد   ما ذكره  بلا  بما ذكرناه  على الضمان قابل للدفع 

ُالإ حت    :الثانيُُشكال  العدم  بعد  الضمان  ة في  الذم  إشتغال  في  نشك  نطب ق  لا  ى 

قالذم   ما نقول  وإن   ،أصالة البراءة  ق يصدق   ؛ ة قد إشتغلت من حين التصد   إذ التصد 

الغير ويصدق    ه  ن  أعليه   لمال  ما أخذت   إتلف  اليد  تقييد    ،عليه على  فل حاجة الى 

حت   المالك  لو ظهر  بما  ي  الضمان  أصالة    :قالى  فنجري  لو ظهر  الإشتغال  نشك في 

ة هي من أول الأ   بل نقول    ،البراءة  الذم  كذلك   مر  وما دام الأ  ،مر قد إشتغلتإن  

 . ولا مجرى للبراءة أساساا  الضمان   يجب  

ُُُشكالُبجوابينوقدُأ جيبُعنُهذاُالُإ

ُ ذكرناه    :ولُالأُُالجواب  مستندأ من    سابقاا   ما  ما  ك    ن   اليد  )على  قاعدة  من  ل 

 

 . 623/    2أبو القاسم الخوئي:   ،( محاضرات في الفقه الجعفري 1)
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ا  أن نجزم أنه    مكن  وي    ، وقاعدة )من أتلف مال الغير( هو السيرة العقلئية  أخذت(

قالإ  لا تشمل     ذن له  أفإن  الشارع قد    ،تلف الحاصل بإذن الولي الشرعي بالتصد 

ق  التي    الشارع فل تشمله  تلف هو مستند الى  وهذا الإ  ،بالتصد  السيرة العقلئية 

ب ي    ا دليل  لأنه    ؛هي مستند الضمان المتيقن هو    والقدر    ،فيه على القدر المتيقن  قتصر  في    ل 

 . ولكن من دون إذن شرعي  ،تلف ما إذا حصل الإ 

ُ ق يلزم  أ   ُ:الثانُيُُالجواب  في    التسلسل    منه    ن  الحكم بلزوم الضمان من حين التصد 

ق من ببدلها    ن  لو قيل إن  العين ت ضم    ه  أن   : بدال وتوضيحه  ضمان الأ    ، كما مرَّ  حين التصد 

فنطب    البدل    فيكون   المالك  ق عليه أحكامه  ملكاا لصاحب العين وهو )البدل( مجهول 

ق  التصد  البدل    ، وهو  المالك   وهكذا  العين وهو مجهول    ، الثاني يصير ملكاا لصاحب 

 . بدال وهذا باطل وتتسلسل القضية الى بقية الأ   عليه أحكامه    ق  فنطب  

ُُعليهُُلاحظُ ويُ 

ر  أ   :أولًُ لو إفترضنا إن  إجراء حكم مجهول المالك شامل لبدل    ن  التسلسل ي تصو 

الصحيحة  ،العين من  ظاهر  غير  الى    ،وهذا  ت شير  يونس  صحيحة  العين  أفإن   ن  

قصلية يجري عليها حكم مجهول  الأ وتصدّقُُُبعهُ ُ»:  ×إذ قال    ،المالك وهو التصد 

ا إجراء حكم مجهول المالك على الأ  «بثمنه من  ولا    من نص    بدال فل مثبت له  وأم 

ينطبق  الأ  لأن    ؛المذكور   التسلسل    فينقطع    غيرهِ  المالك   عليها حكم    بدال لا  مجهول 

ق  . وهو التصد 

 

 . 623/    2أبو القاسم الخوئي:   ،( محاضرات في الفقه الجعفري 1)
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ق شاملا للعين والبدل   ن  أ لو سل منا ب  :ثانياًُ   صحيحة يونس جعلت حكم التصد 

 د قولنا إن  مجهول المالك حكمه  بمجر    ن  التسلسل المذكور لا يثبت  أ إلا     ،لتلك العين 

ق  ق الفعلي وإن    ،التصد  ق الفعلي قد حصل أوبما    ،ما لابد من أن نضم التصد  ن  التصد 

ق بها حسب الفرض  ؛الى البدل  الدور    صلية فقط فل ينتقل  للعين الأ   .لأن ا لم نتصد 

ر  الضمان عند  لو قلنا   ،نعم ق ي تصو     .التسلسل آنذاك  الحكم بوجوب التصد 

ل م   ق لا يضمن  أم  ا تقد  فتحص  وطالب بالضمان أم    المالك  سواء ظهر    ن  المتصد 

 .  و أصالة البراءة عن ثبوت الضمانفي ذلك ه والمستند   ،لم يظهر

ُال ُاحتسابُدفعُالصدقةُعلىُالمتصدقُنفسهُفيُحالُفقرهُُ:الثانُيُبحث 

إفترضنا   الفقير أ لو  هو  الصدقة  مورد  ينطبق  ن   أوإفترضنا    ،ن   ق  عليه    المتصد 

ق على غيره من الفقراء أ ،عنوان الفقر إحتساب الصدقة   يجوز   وفهل عليه أن يتصد 

ُ؟ على نفسه

ُ هو    «وتصدّقُبثمنهُبعهُ »إن  الظاهر من صحيحة يونس    :فيُمقامُالجوابُنقول 

ق على غيره من الفقراء ا شمول    ،التصد  لنفسه وإنوأم  ق    فهذا   ،كان فقيراا    التصد 

   .من الصحيحةخلف الظاهر  

بتفريق    صاحب المال أمر شخصاا   لو أن    : عند الفقهاء وهي   هناك مسألة    ُ:إنُّقلتُ

ح بخروجه فيجوز    ، واحداا منهم  المال على الفقراء وكان المأمور   أن    قالوا ما دام لم يصر 

 . فإذا جاز هنا جاز هناك   ، من الحصص   يأخذ من هذا المال بمقدار ما عين  له  

ُ ن  الآمر بالتفريق هو  أ ألة المذكورة  في المس ه   أن  وهو    ، بين المسألتين   هناك فارق    ُ:قلت 
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ق هو الولي الشرعي أ بينما في مسألتنا    ، شخص عادي )صاحب المال(     . ن  الآمر بالتصد 

أوضح معلوم  أ   :وبكلمةُ المسألة  تلك  في  المال  هو    ،المالك  ن   مسألتنا  في  بينما 

الفارق    ، المالك  مجهول    ودعوى عدم    ، إحتمال الخصوصية موجود    ما يجعل    وهذا 

عيها  الفرق تكون    . على مد 

ق على نفسه عدم   إذاا   :فالصحيح    . جواز إحتساب التصد 

إت    قد  الآن  الأ أضح  الى  بأن   إلتزموا  قد  الدولة  مالكية  بعدم  القائلين  موال  ن  

طب ق   ي  المالك  الموجودة  بعد    ، عليها عنوان مجهول  ق  التصد  إن  الحكم وهو  وعرفنا 

   . جازة من الحاكم الشرعيوأيضاا لا حاجة الى أخذ الإ ،اليأس 

ُالثالثة ُعلىُالقولُُلوازمالُ:ُالنقطة  ُبمجهوليةُالمالكُلمالُالدولةُالمترتبة 

ُ  في مسألة البنوك دة  متعد لوازم   قولهذا ال وقد رت ب أصحاب  

ُالفوريةُفيُوجوبُالخمسُُُُ:ولُالُأُُاللازمُ 

على الذي ي قرض    يجب    ه  من أن    )حفظه  الله ( السيستاني  ما أشار إليه السيد  وهو  

   وتوضيحه  البنك الخمس فوراا ولا ينتظر إنتهاء السنة إحتياطاا بصرفه في المؤنة 

أمواله   ي ودع  الذي  الشخص  يرجع    إن   الحكومية  البنوك  الإ  في  الى  هذا  يداع 

ا أن    ؟ من هو المقترض  فهنا نسأل    _كما سيأتي توضيح ذلك _قراض  الإ فل يخلو إم 

يكونا طرفاا    أنكليهما لا يصلحان    ومن الواضح أن    ،الموظف أو عنوان البنكيكون  

ا الموظف    ،لعنوان المقترض  د جلوسه في البنك لا يكون    أم  شغولاا بالضمان  م   فمجر 
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ا البنك    ، لهذا الشخص والدولة لا     الغير تمليك    يتضمن    القرض؛ لأن ه    فل يتحقق   وأم 

ل  ؛من عنوان البنك القبول  وأيضاا لا يصحُّ   ،تملك عندهم  فآنذاك    ، ذلك  لعدم تعق 

لم    نفسه    وفي الوقت   يداع  الإ  لم يتحقق منه  الى البنك    هذا الشخص الذي دفع أمواله 

ومن الواضح    ،رفاا بمنزلة المتلف لأمواله شرعاا لا ع     فهو إذاا قراض  الإمنه   يتحقق  

يكون  أ الذي  الشخص  لأمواله يجب    ن   الأ   متلفاا  أول  من  التخميس  ولا  عليه  مر 

الإ  لسنةينتظر  بالصرف  أمواله    نظير    ، حتياط  يلقي  في    من  البحر  عليك   :له    قال  في 

بمعنى  _  في البنوك الحكومية  يداع  الإ  لا يجوز  ) :  وهذا نصُّ كلمه  ،المالتخميس هذا  

 إيداع    وعلى ذلك ي شكل    ربا....  ه  لأن    ؛مع إشتراط الحصول على الزيادة  _إقراضها

البنوك الحكومية قبل إخراج   رباح والفوائد التي يجنيها الشخص  الأ أثناء سنته في 

منها  إتلفه   مأذون    ه  لأن    ؛الخمس  مأذوناا في  مؤونته وليس  أتلفه    ،في صرفه في   فلو 

   .(لأصحابه  ضمنه  

ُانتفاءُعقدُالقرضُمعُالبنوكُُُُ:الثانُيُُاللازمُ 

موال الموجودة  فبناءا على معاملة الأ  ،من البنك  الإقتراضأراد    إذان  الشخص إ

  ما ما يأخذه  وإن    ، منه    اض ترأن يتحقق الإق  مكن  لدى البنك معاملة مجهول المالك لا ي  

ي   ا    وذلك لأن    ؛ مجهول المالك  عليه عنوان    ق  طب  من البنك  المقرض لهذا الشخص إم 

البنك أو  الموظف  يملك    ، يكون  لا  حت  الأ  والموظف  للشخص  موال  ضها  ي قر  ى 

ا البنك    ،ما مثلية قانونية له  وإن    ،مثلية شرعية عن البنك  الآخر وليس له     مكن  لا ي    وأم 

 

 / المسألة الخامسة.   399/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين(  1)
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ي قرض أيضاا  البنوك للأموال   م يبنونلأنه    ؛أن  على المال    ينطبق  ف  ،على عدم مالكية 

  بناءا _جازة من الحاكم الشرعي  الإ  الى كسب  المأخوذ عنوان مجهول المالك فيحتاج  

الربا فرع   لأن    ؛ في عنوان الربا  بدفعها لا تدخل    التي ي طالب    والزيادة    _حتياجعلى الإ 

من جهة طلب القانون    ما الزيادة ت دفع  ن  إو  ،القرض وهو غير متحقق حسب الفرض 

قتراض من  سوف ي يسر  لكثير من الناس مسألة الإ  وهذا اللزم    ،الوضعي بالدفع

ي  ، البنوك ا من    ، منها  القرض    فيتحقق    _كما بنينا سابقاا _الدولة تملك    بني على أن  أم 

 ل  وأشار الى هذا اللزم ك    ،في نطاق الربا  المفروضة على الشخص تدخل    والزيادة  

الحلي   حسين  الشيخ  الخوئيو  ، +من  السيستاني  +السيد  )حفظه  والسيد 

 .الله (

ُالتخميسُمكرراًُُُُ:الثالثُُُاللازمُ 

  ، لدى البنك  أودعه  ل ما أراد سحب المال الذي  التخميس أكثر من مرة ك    وجوب  

إفترضنا   الأ  ن  شخصاا أ فلو  باللزم  ألتزمنا  وقد  المال  من  مقداراا  من  أودع  ن   أ ول 

  ،عليه التخميس  هو إذن بإتلف المال فيجب    ما وإن    ، يداع المذكور ليس متحققاا الإ

الشخص   أن    وهذا  وبما  المال  من  مقداراا  يسحب  أن  أراد  المالك    ه  لو  كما  _مجهول 

 من جديد يجب   ولو أراد إيداعه   ،عليه التخميس فلو بقي سنة كاملة يجب   _يقولون

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 199حسين الحلي 

 / المسألة الرابعة.   407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين2)

 / المسألة الثانية.    398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)
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ن  التخميس لمرتين أو أكثر على مال أومن الواضح    ،عليه التخميس أيضاا مرة ثالثة 

   .تجاه الإهذا   بها أصحاب   واحد نتيجة غريبة لا يلتزم  

ُسقوطُالخمسُُُُ:الرابعُُُاللازمُ 

فلو أودع    ،مع البنوك على أساس الصكوك  ن  شخصاا كان يتعامل  أ لو إفترضنا  

ر له    فالبنك    ، منه    من المال وأراد أن يسحب قسماا   مقداراا  ئتمان  إاا أو بطاقات  صك    ي صد 

إن  كثيراا   ،ه ا مع غيربه  يتعامل   الراتب الشهري فعلا   بل  البلدان لا يتقاضون    ،من 

ل على البطاقاتلهم    ما ي دفع  وإن    (بقبض النقد)  :أي و  ذلك لا    ولازم    ،صكوك أو تح 

بيده  الخمس    يجب   النقد  يستلم  لم  الذي  ما    لأن    ؛على  مالية  فرع  الخمس  وجوب 

ضة بالنقد  يستلمه   ا الصك    ،والمالية متمح  د سند ومشير الى ما يعادله    وأم  من    فهو مجر 

ا تؤدي الى سقوط الخمس ولا  لأنه    ؛ومن الواضح هذه نتيجة غريبة أيضاا   ،موالالأ

 النقد وبقي الى فترة سنة يجب    ستلم  إ   فلو تمَّ   ،عليهم الدفع إلا  بقبض النقد  يجب  

 . الخمس ستلم الفعلي لا يجب  ومن دون الإ ،الخمس آنذاك 

ُتحولُالمالُالشخصيُإلىُمجهولُالمالكُُُُ:الخامسُُُاللازمُ 

إفترضنا أموالاا أ  لو  أودع  قد  مقداراا   ن  شخصاا  أن يسحب  وأراد  البنك    لدى 

فلو طالب   ،قتراض الى الإ   لدى البنك كما قلنا يرجع    ودعه  أالمال الذي    فحقيقة    ، منها

ف   وماله    ، هو عنوان مجهول المالك  الذي يستلمه    فالمال    ، عد ذلكببه   السابق قد تصر 

البنك   ل ماله    ودفعه    فيه  فتحو  المالك الى عنوان مجهول   الى غيره  من عنوان معلوم 

   .الناس    وهذا ما لا يقبله   ، المالك
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ُ تفاق مع الموظف القائم على  مر عن طريق الإ هذا الأ  تصحيح    مكن  ي    :إنُقلت 

في الوقت المقرر   على أن تسترجع لي ما أقرضته    مالاا ك  أقرض  )  : هذا العقد فيقول

  المطالبة    فهنا مع التوكيل المذكور تجوز    (عن ي بإقراض مالي الى الغير  أيضاا   وأنت وكيل  

 من البنك وأي    قتراض أيضاا الإ  عنوان    بل يتحقق    ،مجهول المالك  ولا يكون    ،بماله

   . زيادة ربوية  زيادة تكون  

 : لديها    فإن  ما يجتمع    ، مع واقع البنوك  الفرضية مثالية لا تنسجم  إن  هذه    قلت 

الأ  أموال  حت  ليست من  فقط  يتمَّ شخاص  الغير    التوكيل    ى  الى  المال  بإقراض هذا 

المقرر الوقت  في  به  يتجمع    لأن    ؛والمطالبة  الأ  ما  هذه  من  البنوك  ومن  لدى  موال 

فسوف   والذهب  والغاز  النفط  من  الدولة  تلك   يختلط  ثروات  مع  الخاص  مالي 

فرضهم حسب  المالك  مجهولة  هي  التي  فما    المال    فيختلط    ، المصادر  يتمُّ  بأجمعه 

لو كانت   ،نعم  .عليه بعد إنتهاء المدة المقررة مع البنك هو مجهول المالك  الحصول  

 من دون أي    التوكيل    شخاص فقط هنا يصحُّ الأ   مصدرها الرئيس ما يدفعه    البنوك  

   .إشكال

ُ:ُتسلطُالفقيرُعلىُمالُالوديعةُالسادسُُُاللازمُ 

ل  وا أموالهم في البنوك  ودعأشخاص الذين قد  ن  الشخص أو الأأ  سوف تتحو 

هذه من  لكل شخص مادام فقيراا أن  يأخذ    وبالتالي يجوز    ،مجهول المالك عنوان  الى  

  ؛على الآخذ الضمان    ولا يلزم    ،شخاص من الخارج موال كبعض الموظفين أو الأ الأ

ل الى مجهولة المالك والتي تملك هذه الأ  ه  لأن   البنك تتحو  د وضعها في  موال بمجر 
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بناءا  _جازة من الحاكم الشرعي  هذا الشخص بحاجة الى كسب الإ  ، نعم  .بالقبض

يج    وعادة  _الحاجة  على لا  الشرعي  الحال  يز  الحاكم  هذه  الى   لأن    ؛ة في  يؤدي  ذلك 

النظام الإ  ، إختلل  إعطاء  عدم  الإلكن  لأجل  يؤث  جازة  الناحية    ر  ختلل  من 

  لها؛  على الآخذ  ب  ل يتر ت  فوهو الضمان    الوضعية    الناحية  من  ا  وأم    ، التكليفية فقط

   .ى يضمنحت   يتلف أموال الغير فهو لم  ،ا أموال مجهولة المالكلأنه  

  لا يجوز؛  خذالأ  بأن   حاول الجواب   ، ذلكب +شكل على السيد الخوئي وحينما أ  

   .ويقصد بالغير هنا الذي أودع المال  ،يؤدي الى خسارة أموال الغير وتلفها ه  لأن  

  فيجوز    ،مجهول المالك   تعة مادام موال المودالأ   مشكلة    لا يحلُّ   وهذا الجواب   

ل المال  فإن  الخسارة للغ   ؛ اشخص مادام فقيراا وضع اليد عليه   لِ لك   ير لو لم نقل بتحو 

ا مع الت  ،هول المالك الى مج ل فل يؤدي الى خسارةوأم  وهذا    ،وتلف أموال الغير   ،حو 

 .  ضع ف مبنى مجهول المالك على أموال الدولة أن ي   مكن  ي    اللزم  

ُتصدقُالمواطنينُعلىُماُيتقاضونهُمنُالدولةُُُُ:السابعُُُلازمُ الُ

ق في الأ  يلزم   موال التي يحصلون عليها من الدولة من قبيل  على المواطنين التصد 

ق بإذن    ، ا مجهولة المالكفإنه    ؛الوجبات الغذائية كما في بعض البلدان وحكمها التصد 

مرافق الدولة    من يستعمل  بل يلزم أكثر من ذلك وهو أن    ،أو عدمه   الحاكم الشرعي 

ق    كالمطارات والمستشفيات يلزم    في تلك بل لو صلى    ، إزاء هذه التصرفات  التصد 

 

 . 694/ السؤال    232/   2ي:  أبو القاسم الخوئ  ،( صراط النجاة1)
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 . بهذا اللزم +الخوئي  عترف السيد  إوقد   ،ماكن عليه دفع الصدقة أيضاا الأ

ُلُيحقُللتجارُاسترجاعُأموالُالوديعةُُُُ:الثامنُُُاللازمُ 

الت   موال من  على الأ   أموالهم أو أرادوا الحصول  الذين أودعوا  _جار  يلزم على 

المالي التحويل  من  أو  باعوها  التي  البضائع  الأ   _أثمان  تلك  أخذ  من  عدم  موال 

للحاكم    ولا يحقُّ   ، ومجهول المالك لا ي صرف إلا  الى الفقراء  ،م أغنياء لأنه    ؛ البنوك

   .جازة الشرعي أن يعطي الإ

ن   بأ للقطعتسل م الت جار لأموالهم المودوعة   مإن  الشارع لا يرضى بعد :إنُّقلت

بذلك  لهم  يسمح  إليهملأنه    ؛ الشارع  راجعة  أموال  أودعوا  تعق    ، م  ي  إن   فكيف  ل 

ف في أموالهم   ؟  الشارع يمنعهم من التصر 

ُ لنا من طريق الشارع بعدم    الحاصل    ولكن هذا القطع    ، نقطع بذلك أيضاا   :قلت 

عل منحرمانهم من الأ إذ كيف    ؛ على بطلن فكرة مجهول المالك  هاا ب  موال لابد أن يج 

في الوقت نفسه  و  ،الأمر بأننا نقطع إن  الشارع يرضى بتسليم الأموال لهم  ينسجم  

   .هم أغنياء ومجهول المالك لا ي صرف إلا  الى الفقراء

غنياء من باب  موال الى الأالحاكم الشرعي بإمكانه أن يعطي تلك الأ  :فإنُقلت

موال في البنوك قد  حينما أودعوا الأ غنياء  ن  الأ أوهو    ، جارة على عمل صدر منهمالإ

المالك مجهول  عنوان  إيجاد  وهو  عملا  مجهول   ،أوجدوا  موضوع  بتحقيق  فقاموا 
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 . ليهجرة عالأ   فتصحُّ   محترم   عمل   ه  ن  أوبما  ، المالك

ُ قام به هذا التاجر لكي يستحق  قد    عملٍ   فأيُّ   ،هذا الكلم ليس واضحاا   :قلت 

نى الفقهي الذي على أساس المب   فإن عنوان مجهول المالك هو حاصل    ، جرة عليهالأ  

  جزماا   جارة متحقق  فمتعل ق الإ  ،إن  أموال الدولة ت عامل معاملة مجهول المالك   :يقول  

أن يجعل هذا    +  ولى عليهوكان الأ  ؟فكيف مع تحققه ي عطى إجارة على هذا الأمر

اول    يلتزم    ه  منب هاا على بطلن فكرة مجهول المالك لا أن    اللزم   بهذا    تصحيحه    به ويح 

   .الوجه الغريب

ُزوالُبعضُالعناوينُالشرعيةُكحقُالسادةُُُالتاسعُ:ُُاللازمُ 

عب  عب من ش  ش    هاباعتبار  مجهولة المالك أيضاا   البنوكموال الموجودة لدى  الأ

عند   عناوين خاصة سوف تزول  هناك ساس هذا الأعلى و  ، الدولة وهي غير مالكة

البنك  في  كحق  فمثلا    ، وضعها  الشرعية  السادة   وحق    ×  مامالإ   الحقوق 

البلدان الى بعض  لتحويلها  البنوك  الت    ،والكفارات توضع في  جار فهم لا  وهكذا 

مباشرةأ يستلمون   الضائع  يقوم  ن  إو  ،ثمان  الأ  البنك    ما  تلك  بلد  بتحويل  الى  موال 

الأ  بناءا   ه  ن  إ  ،التاجر معاملة  على  على  تترت  نه  أموال  المالك سوف  بعض    ب  ا مجهولة 

   النتائج وهي

ُُ:نتائجُالقولُبعدمُملكيةُالدولةُ

  من عنوان حق    ل المال  فيتحو    ، تلك العناوين الشرعية  نتفاء  إ  : يلزم  ولىالأُُالنتيجةُ 
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 . أو السادة الى عنوان مجهول المالك ×  مامالإ

ذ  إ  ء؛ راوا فقذا كانموال من البنك إخذ غير السادة الأن يأأ  : يلزم  الثانيةُُالنتيجةُ 

تبد    بناءا  العنوان  على  هذا  يصبح    _السادة  حقُّ _ل  المالك  مجهول  له    لُّ ك    الى    فقير 

 . ق عليه عنوان الفقيربموال ما دام ينط خذ تلك الأأحقية في  الأ

ُ   ، ه الشرعي لحل يتجازة من الحاكم  إالى    إن عنوان مجهول المالك يحتاج    :إنُقلت 

   .يستلم من البنك حق السادة ن  أللفقير غير السيد  سمح  لا ي   عادةا  وهو

ُ له  عدم الإ  ن  إ  :قلت  الفقير لا معنى  ب إ  ؛ جازة لهذا  عد فرض كون الشخص  ذ 

الشرعي    الحاكم    وكون المال لدى البنوك هو مجهول المالك فلماذا يمتنع    المذكور فقيراا 

   ؟ جازة له  عطاء الإإمن  

ن  أ  _غير السيد_الفقير  جاز لهذا  أ من داخله لو    ر  الحاكم الشرعي يشع  ن  إ  ،نعم

  لا  إ يز  فمن هنا هو لا يج    ،يستلم من البنوك حق السادة هو تضييع لعنوان هذا الحق

الإ  نأ الداخليإجازة  عدم  الشعور  لهذا  بطلن    وجدانياا   هاا منب    عدُّ ي    ،ستجابة  على 

 . ا مجهول المالكنه  أ موال الدولة على أ معاملة 

موالهم كأثمان للبضائع من البنوك ليس  أجار الذين يستلمون  الت    الثالثة:ُُالنتيجةُ 

الحق   موجود    ن  لأ   ؛بالاستلم  لهم  الأ  ما  من  الدولة  مجهول  لدى  هو  المالك   موال 

ليس ومو والت جار  الفقراء  الشرعي    كذلك  واضوعه   للحاكم    يز لهميج    ن  أولامعنى 

   .ذلك

ن    ُ:لاصةُ الخ ُ لا  المتقدمة  اللوازم  بعدم    ريد  هذه  القائلين  إلزام  خللها  مالكية  من 
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المذكور أ الدولة   القول  عن  اليد  يرفعوا  اللوازم ن  إ و   ، ن  أنه    ما  تخالف  بما  بعض    ا 

 . لكية الدولة عدم ما ب   القول انية  هات على عدم حق  ن تكون منب  أ   مكن  في    ، الوجدانيات 

ُبينُمالكيةُالبنوكُدونُُ ُالدولةُالتفريق 

بمعنى  _  والبنوكِ   بين الدولةِ   التفريق    )حفظه  الله (اضالفي    الشيخ    ومن هنا حاول

عنوان الدولة    ن  أ :  وحاصل ما ذكره    _مالكة    هي  والبنوك    موال  الأ   الدولة لا تملك    ن  أ

و من  ألديها من الثروات الطبيعية    موال  أ   ليس من العناوين المستقلة فحينما تتجمع  

 الدولة فهو يدخل    كان رئيس  إن    بالدفع  فالذي يقوم    ،و ما شاكل ذلكأالضرائب  

اتحت عنوان مجهول المالك النيابة والوكالة    الموظف فليس له    إن كانو  ، لا تملك  ؛ لأنه 

ُ  . الشرعية

الى عدم    ا يرجع  م  إ   ثير على عدم مالكية الدولةشكال الذي أ  : الإوبكلمةُأوضحُ

و أ   _نا عنه بالشخصية المعنوية ذي عبر  ال _ليل على مالكية العنوان المذكور  وجود د

  ريد  حينما ي    _كالموظف مثلا _مصداق هذا العنوان    ن  إ   لا  إ   ،عليها  دليل    وجد  ي    قول  ن

ن كان  إالدافع   ن  لأ  ؛ مالكاا  القابض    خرين لا يكون  الى الآ موالاا أو يدفع  أقرض  ن ي  أ

تلك   فليس له    الموظف  هو  كان    إن و  ، ثباتي على مالكية العنوانإهو العنوان فل دليل  

   . لية الشرعيةالممث  

جهة البنك مالكة للأموال بشكل مستقل فهي ليست    وهذا بخلف البنوك فان  

بالملكيمخو   الغير لة  عن  تملك  ن  إو  ،ة  بالم  ما  تحتها  الإما  ه  لكية  نص  ما  قال  :  ستقللية 

المال  البنك قرضاا كان أو منحةا ليس من  )ويترت ب  على ذلك أن  المال المأخوذ من 
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ا على وجه الضمان كما في القرض   ، المجهول مالكه بل ملك  للآخذ بتمليك البنك إم 

 .أو مجاناا كما في المنحة(

ُُملاحظُعليهُعدةُ ُوجد ُتُ ُلتعليقوفيُمقامُا

ق بين الدولة  فر    وإن ما  ،التفرقة المذكورة لم يذكر عليها دليلا   ن  أ  ول:الُأُُالملحظُ 

عليه    عتمد  ي    علمياا   ليس مستنداا   المذكور    والوصف    ،ساس التوصيفأ والبنك على  

ب  ن  لأ  ؛ لبيان الفرق بين العنوانين ب  ن  أالسؤال يبقى  ا ذات ملكية  نه  أوصف الدولة 

ب   ووصف    ،آلية  ملكية    ه  ن  أالبنك  المستند   فما   ،ستقلليةإذات  التوصيف    هو  على 

 . ستقلليةالدولة مالكة بالملكية الإ  ن  أنا بأبحاث سابقة  رغنا قد فأن  على    ؟المذكور

النظام المالي لا وجه له    ن  أ  الثاني:ُُالملحظُ    ؛ التفرقة بين البنك والدولة بحسب 

بطبيعة الحال على    ا تشتمل  فإنه    ،البنك الحكومي هو فرع من فروع الدولة   ن  أوذلك  

بين الفرع وأصله من    للتفرقة  ذاا إفل معنى    ،همها اليوم هي البنوك أ مرافق عديدة و

ي    ،والفرع وهو البنك مالك   صل )الدولة( ليست مالكةكون الأ   ن  إ   :قالفهذا كما 

   وعليه فهو بين خيارين ،صلالأ  عن  الفرع يزيد  

الدولة( ليست  ) صل عنده  الأ  ن  إ  لأجل  ؛البنوك ليست مالكة ن أ ول:الأُالخيارُ 

فيتمُّ  كما  أ مع    التعامل    مالكة  البنوك  الدولة مع    التعامل    يتمُّ موال  أنه    أموال  ا على 

 . +ستاذه السيد الخوئي أ   ذلك  كما بنى على ، مجهولة المالك

  منه   ا ذات شخصية مستقلة ويلزم  نه  أن يبني على مالكية الدولة و أ الثاني:ُالخيارُ 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 43  _ 41محم 
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ل يرى فالدولة مالكة    ن  أفهو لا يرى    ،بكل الخيارين   وهو لا يقول    ، مالكية البنك

   .صلعلى عدم ملكية الأ بناءا  ليست مالكة البنوك ن  أ

ا  لم    ه  ن  أ هو    المذكور    التفصيل    يذكر    ه  بالداعي الذي جعل لنا  لو تأم    الثالث:ُُالملحظُ 

  بعضها باطلة بالوجدان   لوازم    منه    بعدم مالكية الدولة التي منها البنوك يلزم    كان القول  

 . فصار الى القول بالتفصيل بين مالكية البنك دون الدولة   _سابقاا   ناه  كما بي  _

  ، جاب بالعدمأ ئل عن مالكية الدولة  حينما س    +السيد الخوئي  خرى:وبكلمةُأُ 

 وذكر وجهين لإثبات ذلك 

الإ   ن  أ  الولُ:ُُالوجهُ  بحسب  العنوان  لا  ملكية  فيهإمكان  ورد  إ  ؛ شكال  في  ذ 

للع  ملكية  ثبوت  تعالى الشريعة  كقوله  الزكاة  كعنوان  الصا مَ نا إِ ﴿:  ناوين    اتُ قَ دَ ا 
 ِ ُُُعلىُُالوقوف ُ»وعنوان الوقف:    ﴾ءِ آرَ قَ فُ لْ ل   ،ُ«إنُشاءُالُلهُُهلهاأُُُهاقفماُيُُحسب 

المشكلة في وجود دليل على    ن  إ   لا  إ   ، العناوين قابلة للملكية   ن  إ ف   ، مكان بحسب عالم الإ   ذاا إ 

العناوين    وبعض    ، المذكور كما في الصدقة والوقف   العناوين وجد الدليل    فبعض    ، الملكية 

 . مكان الملكية إ ما الموجود  ن  إ و   ، كعنوان الدولة والبنك لا دليل على الوقوع 

الملكية واقعة يبقى    ن  إمنا وجود دليل على ملكية العناوين ولو سل    الثاني:ُُالوجهُ 

للدولة  لالممث  في وجود    شكال  الإ فلو قام   ،على ثروات   بما تشتمل    فهي  ، الشرعي 

ملكية القابض    ن  لأ  ؛مالكاا   القابض    دفع مال الى شخص لا يكون  بالموظفين    بعض  

الدافع    فرع   كونملكية  متو  أ  وكيلا   ه  أو  المالك  شرعياا   لياا و  كعنوان    والدولة    ، عن 

 

 . 60( التوبة:  1)

 . 34/ الحديث   39/    7الشيخ الكليني:  ،( الكافي2)
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  قرض بعض  أوهكذا لو    ،شخاصليست مالكة وليس لها الولاية والوكالة عن الأ 

البنك شخصاا  يتحقق    موظفي  المقرض  م  إفرع    ه  لأن    ؛رض  الق  فل  كونه  أا ملكية   و 

 . عن المقرض  وكيلا 

 . ت عدم ملكية الدولة والبنك لإثبا   + الخوئي    السيد  ما ك به هذان وجهان تمس  ف 

لابد    ، ل بين الدولة والبنك وحكم بملكية البنكعندما فص  ف  : ذلكتضح  إإذا  

البيانين في حق  ن  أ  ريد  ي    ه  ن  أ ثالبنك وإ  يدفع كل  ومن    ،الدولة   ابتين في حق  ن كانا 

   .شكال على ملكية البنك يدفعا الإلم  يضاا أكل البيانين   ن  أالواضح  

الأمُّإ البيانُ يشتمل    عن  نسأل  ف  :ولُاُ الذي  الى  أعلى    البنك  راجعة  عادة  موال 

الاموال  ،الدولة لتلك  المالك  هو  ا   ؟فمن  إم  يخلو  البنك أن  الموظفو  لا  عنوان  و 

كذلك للزم حينما   مر  ان الأ لو كلا  إ و  ،ا الموظفون فليسوا بمالكين م  أ  ،وكلهما باطل

الملكية للعنوان وهو    ذاا إ  فيتعين    ،موال لأخذ هذه الأ الورثة    ن يأتيأحد منهم  يتوفى أ

ولكن    ،مكان تملكبحسب الإ  ه  ن  أول للسيد الخوئي من   الأ البيان    فهنا يرجع    ، البنك

   . سب عالم الواقعلا دليل على ملكية العناوين بح

ُ  ،الثانيُُاُالبيانُ مُّأو من باب  _موال الى الناس   الأف حينما يدفع  الموظ   ن  إ  :فنقول 

المالك الشرعي وليس هو    _القرض في   د جلوسه  ومجر    ،المتولي الشرعيفليس هو 

 . عن المالك  لياا ولا متو   مالكاا   عب البنك هذا لا يجعله  شعبة من ش  

نقول   الإ   ن  إ  :كثرأ  بل  لا  هذا  حت  منه    سلم  ت شكال  الأ  البنوك    فإقراض هلية  ى 

 

 .1232 و  413/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( المسائل الشرعية1)
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الأ ي  البنوك  لا  الأمنه     قصد  هلية  الذين  إقراض  البنك شخاص  في  ما ن  إو   ،ساهموا 

فيرجع  إقراض   البنكالى    السؤال    العنوان  لو و  ،عنوان  دليل   هلياا أكان    هو  فل 

   .تولي عنه  بم والعنوان ليس بمالك ولا  ،ملكيتهوقوعي على 

ُ ُمالُالدولةُمعلومُالمالكُُ:الثانيُالقول 

معلوم  إ معاملة   ي عامل   والبنوك  الدولة  عند  الموجود  المال     مكن  وي    ،المالك ن  

  ة عدةلهذا القول بأدل   ستدلال  الإ

ُ ُ  ه أمران ول المالك قد أ خذ في  حكم مجه من الروايات على   ما دلَّ   ن  أ :  ولُالُأُُالدليل 

 . ولكن لا نعرف حالهم  ،لأشخاصموال هي معلومة   الأن  أ  :ولالأ

بالتصر    :الثاني بمقتضى الروايات    ×مام  فهنا حكم الإ  ،ف لا نحرز رضاهم 

  ا مطلقاا م  إ  ،ق عنه  بلزوم الفحص عن المالك ومع اليأس التصد    التي ذكرناها سابقاا 

عن وجود  يتحدث   ذاا ة إدل  فموضوع الأ ،من الحاكم الشرعيجازة و مع كسب الإأ

 . مرينهذين الأ 

لو رجعنا الى  م  أ الدولة والبنوك فل نجد الأ أ ا  معاا موال  وبالتالي كيف    ،مرين 

موال الموجودة سبة الى الأ بالن  فالدولة    ؟ ا مجهولة المالكنه  أ موال بتلك الأعلى   نحكم  

الطبيعية   موردها  عندها الثروات  هو  الواضح    ،الرئيس  ا  ومن  ملوكة  أنه  ليست 

  لكن هؤلاء  ،موالهم في البنوك شخاص كالمودعين أ معلومة الأو  أمعينين    لأشخاص 

 

م من معاملة مجهول المالك1) وأيضاا تصلح  في   ، ( هذه الأدل ة هي تصلح  للرد على بعض ما تقد 

 تثبيت هذا القول. 
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   .بتلك الأموال  فصر  شخاص يرضون بالت الأ

أ   ذاا إ من  البنك  أو  الدولة  عند  ينطبق  ما  لا  المالك   موال  مجهول    ، عليها حكم 

و صحيحة هشام أ  ،.....: رفيق كان لنا بمكةرفلحظ صحيحة معاوية بن عما

 .... ففقدناه   أجير  ب أبن سالم كان عند  

ي   تتحدث    لحظ  فالذي  نجدها  الروايات  مال    هذه  معينين    لأشخاصعن 

في  التصر  ب   الرضا  في  ونشك   حكم    ،م مواله أ ف  يأتي    وأموالا   ،المالك  مجهول    فهنا 

ُ.الدولة والبنك ليست كذلك

ُ ي  أ_ل  مراء والعما  زت أخذ هدايا الأوردت روايات عديدة جو    :الثانيُُالدليل 

ل الظلمة  وبحاجة الى بتقييد الآخذ بكونه فقيراا   ×مام  من دون أن يحكم الإ  _عما 

الإ أ   ، جازةكسب  ي    يضاا وورد  الشراء ولم  بأجواز  من  ن  قيد  أن يكون  الشراء لابد   

وأ التصد    نه  الفقير  وعليكم  المالك  بهمجهول  أموال   ق  معاملة  مع  يتنافى  هذا  كل 

 . الدولة معاملة مجهول المالك

قال   معاوية   صحيحة  ُُلحظف وهب  عبد لأ  قلت    :بن  من    ×  الله ب  أشتري 

 

 .  29/ باب اللقطة والضالة / الحديث   344/   6الشيخ الطوسي:   ،تهذيب الأحكام  1))

 . 3رف  له  وارث  / الحديث  / باب ميراث  المفقود الذي لا ي ع   272/    4الشيخ الطوسي:    ، الإستبصار ( 2)

ز  3) ؛ لأنه لابد من التدقيق في أدل ة مجهول المالك وعلى أي شيء ترك  ( فهذا ي عتبر خلل  منهجي 

فكيف    ، وما هو موضوع مجهول المالك؟ وبعد التركيز وجدناه غير منطبق على أموال الدولة

 ت عامل معاملة مجهولة المالك.  
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د صحيحة محم    يضاا وأ  ،«منهُ ُُشترُ إُ»ُُ: ×ل فقا  ؟ نه يظلمالعامل الشيء وأنا أعلم إ

ُُلُ العمّاُُجوائزُ »:  يقول   بن مسلم وزرارة قالا سمعناه    .«ليسُبهاُبأس 

ُوقدُيُ  ُُبإشكالينعلىُدللةُالروايتينُُشكل 

ُالإ هي أموال    منه     هدايا السلطان وهكذا الشراء  ن  من المحتمل أ:  ولالأُُشكال 

المالك    له    ن  لأجل أن يأخذها   أجاز لكل شخص ولو كان غنياا أ  مام  والإ  ،مجهولة 

مجهول المال هذه الجوائز ن يأخذ  ة على الفقراء ورضي بحكم ولايته أالولاية العام

 . بحكم ولايتهغنياء ل الأف بماالتصر   ×فأجاز  

:   للإشكال لكان    ^ئمةمختصة بزمن الأ تلك الروايات لو كانت    ن  أ  وجوابه 

 هذه الروايات مطلقة    ن   إ لا  إ   للأغنياءعطى المال  وأ   هو أعمل ولايته    فنقول    ، مجال  

مجهول   بإعطاءعمال ولاية من المعصوم  فيه إ   وجد  زمان الغيبة الذي لا ي  ى  حت    تشمل  

وعلى   ،يضاا الحكم لزمن الغيبة أ وا منها عموم  الفقهاء فهم  ن  فإ ،للأغنياء المالك ولو 

في زمن الغيبة من دون إعمال   للأغنياء   صرف  المالك فكيف ي    ذا كان مجهول  ذلك إ

 ؟ لولايته  ×مام  الإ

ُالإ و  ق قاعدة اليد على جوائز السلطان أطب    ×  مامالإ  ن  أتمل  يح    :الثانيُُشكال 

أموال  منه    الشراء ت  نه  فإ  ،من  أمواله حاصلها  بهة  ش    وجد    الأن  أ  :في  تلك  إ  ا  م  موال 

  بأيدهماو وقعت  ل خاصة أمراء والعما  الأ  الدولة صرف أو تكون أموال    أموال    تكون  

الناس ظلم  الأفإ  ، بسبب  كان  كذلك  ذا  قال   فالإماممر  بجوائزُُ»  :عندما  بأسُ لُ

 

 .  59/ كتاب المكاسب / الحديث    293/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)

 . 52/ كتاب المكاسب / الحديث    293/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 2)
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  موالفهذه الأ  ( أمارة على الملكية اليد  ن  إ)   :أن يقول   ريد  ي  ُُ«منهُ ُُقالُاشترهُُوُلُأالعمّاُ

جنبية عن كون  أهذه الروايات  ليه تكون  وع ،للشك رافعة   ما دامت مشكوكة فاليد  

 . و مجهولة المالكوبالتالي هل هي معلومة أ ،وال دولة مموال هي أ الأ

موال  وقعت في أيديهم أ   ل بعض العما    ن  أ بوجوده وهو    نطمئن    فرد    وجد  ي    ه  ن  أ   ُ:وجوابهُ 

خالص  بشكل  الفرد    ، للدولة  الخارجي بح   حاضر    وهذا  واقعه  قد    والروايات    ، سب 

 . ه تطبيق قاعدة اليد في حق    ر  ى هذا الفرد الذي لا يتصو  طلقت وشملت حت  أ 

ُ الإ  ن  أ  :الثالثُُالدليل  الفرد أسلميالشريعة  لمعالجة مشاكل    يضاا ة كما جاءت 

الفرد   تخصُّ   حكام  أ  هناكف  ،والمجتمع بصورة جماعية   مةمشاكل الأ جاءت لمعالجة  

سل    تخصُّ   حكام  أو فلو  بذلكالمجتمع  البنوك    فالأمر  ، منا  مسألة  بين  يدور  في 

 حتمالات ثلثةإ

ُالإ  . ة كالبنوك تأسيس الدولة مع مرافقها المهم   الشارع يرفض  : ولالأُحتمال 

ُالإ ا  وال على أساس أنه  مالأ  لكن يعامل  و   ،البنوكيرضى بتأسيس  :  الثانيُُحتمال 

 . فالتي تحتاج الى إجازة الحاكم الشرعي في التصر    مجهولة المالك

ُالإ  . ولكن يعاملها معاملة معلوم المالك ،: يرضى بالتأسيس الثالثُحتمال 

ُ  .ين وليحتمالين الأ لبطلن الإ  ،الثالث هو المتعين   حتمال  والإ

كما ت فرض   الاسلم  ن  أ من    خلف ما نعتقده    ه  فلأن  ول:ُُلُالأحتمااُبطلانُالُإمُّأ

أ  أ   لأفراد حكام  لديه  لديه  كذلك  مجتمع المكلفين  هو  بما  للمجتمع  تنظيمية    ، حكام 

  ن  دم مسألة ضرورية في حياة الناس وإ مسألة تأسيس الدولة وبنوكها يعني ه   فرفض  
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أن يحملها في    _الطائلة جداا _  بالأموال ن يتعامل  راد أ ذا أ سلم يفرض على المجتمع إ الإ 

 . أمر متعسر وهذا    ، البنوك في ذلك   وساطة    خرى ويرفض  صندوق من دولة الى أ  

  يحتاج    ه   أن  لا   الشارع سمح بتأسيس البنك إ ن  أ وهو  _  ُ:حتمالُالثانُياُبطلانُالُإمُّوأُ

ُ  _؛ لمجهوليتها ف ة بالتصر  جاز الى كسب الإ  تلك الزاوية  مر من  معالجة هذا الأ   ُ:فنقول 

والشريعة كنظام    ، اعة الناس في حق جم   كذلك فراد الناس وليست  الضيقة مكنة في حق أ 

  السيد    عرض و   ، فراد ومشاكل الجماعات مشاكل الأ   : ي أ   ، مرين معاا عالج الأ ت  ن  لابد أ 

   هذه الفكرة في علم الاصول في مناسبتين   صدر ال 

العلم    نسد باب  إصوليين هناك قالوا إذا   الأ  ن  أ نسداد ففي بحث دليل الإ  :ولىالأ

لكن في زاوية ضيقة    ،العلم مفتوح    باب    ن  أبمعنى    _الخبر الظني_  :ي أ  ،والعلمي 

ح حينئذ هو  فالمرج    ،بينما باب العلمي مسدود بشكل مطلق  ،خصوص الضروريات 

ا بالقول   الإلتزام    فيجب  لو لم نقل بالحجية لمطلق الظن    ه  لأن    ؛مطلق الظن  حجية  إم 

تمل وجوبه أو تحريمه أ  ل  حتياط لك  الإب الى   والرجوع    ، ذلك  ل  و البراءة عن ك  ما يح 

ما يحتمل الوجوب    لِ لك    أصل البراءةعلى   معنى لشريعة تبتني  لا   ه  لأن    ؛البراءة باطل  

حتياط الى لعمل بالإه اذا وج  إ  مكن    ه  لأن  وذلك    ؛باطل    حتياط  ا الإم  وأ   ،أو التحريم

ختلل في إي  يلزم أأن  أن يحتاط هذا البعض من دون    بإمكانذ  إ  ؛شخاص بعض الأ 

 يوجب  ا  فهذا م    ،فراد المجتمعكعلج لجميع أ  حتياط  ا أن يكون الإم  وأ   ،النظام العام

العامإ النظام  ينظر  الإ   ن  لأ وذلك    ؛ختلل  كما  المكل   سلم  ينظر   الى  الخاص  الى  ف 

حتياط بلحاظ  سر في الإ عدم الع    ن  مرين وإ كل الأ   عالج   الشريعة ت  ن  فإ   ؛ المكلف العام 
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 . المجتمع فراد  أ حتياط بلحاظ  برر تشريع الإ فراد لا ي  الأ 

إ فان  ُُُ«ولُضرارُلُضررُُُ»في بحث    ُ:الثانيةُ الفقهاء عالجوا  الشيخ  شكالاا   أثاره      

  ، لم ترتفع بالحديث المذكور   جزماا   كام ضررية ح  هناك أ ن  أ :  وحاصله    +   نصاري الأ 

وهكذا أعمال    ، الزكاة والخمس والكفارات كوجوب الجهاد ووجوب النفقة ووجوب  

فإ  والحدود  أمو  ن  القصاص  هذه  الإ   وبالتالي   ، ر ضررية   لُُُ»على حديث    شكال  يأتي 

   . كثر الأ   تخصيص    منه    يلزم    ه  ن  وأ   ُ«ضررُ

حكام  الى الأ   الحديث ناظر    ن  أ فبعضهم ذكر    ، شكال المذكور وا الإ عالج   والفقهاء  

الضرر  عليها  يعرض  ت  فبو   ، التي  الحديث  الأ اسطة  تلك  كانت  م  وأ   ، حكام رفع  لو  ا 

 . لحديث لا ضرر   مشمولةا   كالذي ذكرناها فل تكون    حكام بطبعها ضررية الأ 

شكال   الإ ن  إ  : يقول   + ر د ص ثم السيد ال  ، خرى هذا الجواب وذ كرت أجوبة أ    دَّ ور  

  ما ينجم  ن  إ   ( لا ضرر ) ثرة التخصيصات على قاعدة  حديث ك   ن  إذ إ   ، المذكور لا محل  له  

الأ  الظهور  على  الجمود  الحكم  من  مناسبات  تحكيم  عن  النظر  بقطع  للكلم  ولي 

والإ   والمرتكزات والموضوع   عليه العقلئية  مقوماتها    ن  أ لك  ذ   ، جتماعية  من  الشريعة 

  نظم  وت    جتماعية  الإ   العدالة    نظمة تحقق  وأ   شتمالها على قواعد إ ز العقلئي  بحسب المرتك 

هذا    ن   أ لا  لا محالة تحميلا على الناس أو تحديداا لهم إ   تستجمع    للناس وهي   العامة    الحياة  

 

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 1)  . 444/    4محم 

ذ  »لُضرر«( أي: إطلق حديث  2) الوضوء بحد  يول د الضرر فوجوب  الذي  اته ليس  هو 

ل  حالات المكلف يكون ضررياا بحق المريض مثلا.  ،ضررياا   ولكن بإطلقه لك 
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  ن يحمل شيئاا أ راد  ع وإن ف رض بالقياس الى الفرد لو أ بلحاظ المشر    جتماعي إ ليس بضرر  

الشريعة التي   ن  فإ  ، نظمة بل الضرر أن تخلو الشريعة عن تلك الأ   ، خر كان ضرراا على آ 

 زكاة  ولا تأخذ    عاقب سارقاا ولا ت    من جانٍ   ن من أتلف مال الغير ولا تقتص لا تضم  

هذه    ع الصادر منه  بالنسبة الى المشر    ه  ن  أ   ح  وهكذا يتض    ، للفقراء هي التي تكون ضررية 

المذكورة بحسب من الأ   القاعدة لا تكون   جتماعي  اسبات الحكم والموضوع الإ حكام 

 . كثر ا تخصيص الأ نه  قال بأ لكي ي     ضررية حكاماا أ 

ُ الشريعة    ن  أ الثالث وهو    حتمال  الإ   وليين يتعين   حتمالين الأ بعد بطلن الإ   ُ:وعليهُنقول 

ُ. المال    ا تملك  نه  تأسيس دولة مع مرافقها كالبنوك وأ ب   تسمح  

ُ الحاكم الشرعي يمضي    ن   أ لا  البنوك ليست مالكة إ   على أن  ي  ن بأن نب   ما الضير    ُ:إنُقلت 

ُُ. فات البنوك تصر     الشريعة منذ البداية لم  ن  إ  فلماذا نقول   ، الكلم لا معنى له   هذا  ن  أ  ُ:قلت 

مسأ  مع  البنوك تتفاعل  تضطر    ، لة  الإ   ثم  كسب  الحاكم  ة  جاز الى  لتمشية  من  الشرعي 

ُ  . الأمور 

نُقولُُُجدرُ والُأ معلوم المالك    مع البنوك معاملة    مر تتعامل  ول الأ  الشريعة من أ ن  إ   ُ:أن

 . ة جاز الى كسب الإ   دون حاجةٍ   من 

 

 



ُُ:الثالثُالقسمُ 

 بنوكُ الكفار

 

منها التقسيم على    ،ذكرنا في مستهل البحث عن البنوك أن  لها تقسيمات عديدة

ى بنك المسلم وآخر بنك الكافر.   أساس الإنتماء الديني فهناك بنك  ي سم 

تترت ب     فل  الإسلمية  غير  الدول  بنوك  أموال  ا  )وأم  الخوئي+:  السيد   ذكر 

المالك  مجهولة  الأموال  أحكام   إذن    ،عليها  الى  حاجة  بل  إستنقاذاا  أخذها  فيجوز  

 والكلم عن بنوك الكفار يقع  ضمن مقامين ،الحاكم الشرعي أو وكيله(

ُالكفارُبفائدة ُالأول:ُإقراض  ُالمقام 

ُمنُالكفارُبفائدة ُالثاني:ُالإقتراض  ُالمقام 

ُالأول ُإقراضُالكفارُبفائدةُ:المقام 

ر  بناءا على أن  الودائع التي يدفعها الزبون المسلم الى بنوك الكفار هي من   يتصو 

القرض الكافر    باب  ي قرض   المسلم  يدفع    ،فالزبون   الإقراض  هذا  ضوء  وعلى 

فهنا نسأل  عن حكم تلك؟ والكلم  في الفوائد يقع  تارةا من    ،الكافر  فائدةا الى المسلم

 وأ خرى على أساس النصوص الخاصة.   ، جهة القواعد العامة

 

 . 22المسألة   ، / مستحدثات المسائل  419/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 ( لأنه  قلنا أن  هناك رأي  يقول  إن  الودائع ترجع  الى القروض.2)
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ا على أساس مقتضى القواعد فقد ي قال: بجواز أخذ   الفوائد منهم؛ وذلك لما  أم 

فإذا جاز هذا جاز    ،دلَّ على جواز التسل ط الخارجي مج اناا وقهراا على أموال الكافر

 أخذ الفوائد منهم. 

السيد الخوئي صاغ    ، وهذه الملزمة  قد تكررت في كلمات الأصحاب وحت ى 

وائد بل حاجة  المسألة المرتبطة ببنوك الكفار على هذا النحو؛ لأن ه  قال يجوز  أخذ  الف

بيح  للمسلم التسل ط الخارجي   الى مراجعة الحاكم الشرعي؛ لأن ه  هناك بناء  فقهي  ي 

فلأجل هذه القرينة الحالية واقع الأمر لا يرجع  الى عقد قرض بين    ،على مال الكافر

التي هي    ،المسلم والكافر  تلك الأموال  وإن ما هو نحوٌّ من إستنقاذ والسيطرة على 

 اساا. مباحة أس

: إن  هذه الملزمة وإن تكررت في كلمات الأصحاب إلا    وفيُمقامُالتعليقُنقول 

أن ه  لا دليل عليها؛ وذلك للفرق بين جواز التسل ط الخارجي على مال الكافر قهراا  

ته قهراا ومجاناا  ته فتنشأ     ، ومجاناا وبين التسل ط على ذم  فإذا قلنا بجواز التسل ط على ذم 

ز الأخذ منه  وليست الملزمة بين جواز التسل ط الخارجي وبين أخذ  ملزمة  بجوا

لجواز   لازماا  وليس  الذمة  على  التسل ط  لجواز  لازم   الفائدة  أخذ  فإن   ؛  منه  الفائدة 

والدليل  قام في إستباح مال الكافر في حدود التسل ط الخارجي لا    ، التسل ط الخارجي

 في حدود التسل ط على ذمته.

ُذلك ُُوتوضيح  ماله خارجاا : تسل ط  على  ي  قد  الكافر  عليه    ،أن   قام  م ا  وهذا 

 

ها   ،ة ولو من دون أي عقد ( أي: يجوز  أخذ  مال الكافر غيل1)   ، فأينما وجدت أمواله  يجوز  أخذ 

وجَْفْتُمْ عَليَهِْ  لقوله تعالى: ﴿   ، هذا في الكافر الحرب  ، وهذا هو الثابت من خلل الدليل
َ
فَمَا أ
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ة    ، الدليل   ته كأن ي نشأ المسلم  مثلا مليون ديناراا على ذم  وأ خرى يكون  التسل ط  على ذم 

ُالكافر من دون سبب خارجي يجعله  نافذاا عليه. 

ُبينهماُواضح ُ ة يترت ب  عليه جموالفرق    ، لة من الآثار التي: إذ التسل ط  على الذم 

ته الى تركته وكان للمسلم أن يأخذ من تركته   ،منها لو مات الكافر  انتقل ما في ذم 

اراا غير ذميين ريد  أن يتملك التركة مجاناا لكون ورثته كف    ،بحيث لو جاء مسلم  آخر ي 

ماا عليه؛ إذ هو المالك  بالفعل لبعض التركة  لآثار  وهذه ا  ،كان حقُّ المسلم الأول مقد 

ولا ت وجد  ملزمة  بين جواز التسل ط   ، لا تترت ب  على التسل ط الخارجي كما هو واضح

ته؛ للفرق بينهما من خلل إختلف  الخارجي على مال الكافر وجواز التسل ط على ذم 

ي؛    ، الآثار وأيضاا لا ي مكن  التعميم  بنكتة عدم الفرق بين التسلط الخارجي والذم 

نا نشعر  بالوجدان بإرتكازية الفرق بينهما.   لأجل أن 

اُلضوءُن :ُُوفيُهذا ة تنشأ  ملزمة  عقلئية   قول  إن ه  لو ثبت جواز  التسل ط على الذم 

ة    ،وهي جواز  أخذ الفائدة منهم ولكن بما أن ه  لم يقم دليل  على جواز التسل ط على الذم 

أن ه  لا   فل يثبت هذا اللزم بالدليل إلا   ثابتاا  وجواز التسل ط الخارجي وإن كان 

 

ِ شََء   
آ      قدَِير  مِنْ خَيلْ  وَلََّ ركََِب  وَلَكِنا الَلّ يسَُلهطُِ رسُُلهَُ عََلَ مِنْ يشََاءُ وَالُلّ عََلَ كُه ما

هْلِ القُرى 
َ
فآَءَ الُلّ عََلَ رسَُولِِ مِنْ أ

َ
ا الكافر الذم ي فإنه  داخل  في    7  _  6﴾ الحشر:  أ / وأم 

ة  ،العهدة مي ملتزماا بشرائط الذم  ا إذا لم يلتزم بذلك    ، والمفروض أن يكون الكافر الذ  وأم 

الفقهاء  بين  ي وجد  خلف   الذم    ،فهنا  بشرائط  يلتزم  لم  أمواله   ، ةفمن  ت ستباح    ، فالمفروض 

زون ذلك لأجل العناوين الثانوية.   ولكن نجد الفقهاء اليوم لا يجو 

 ( وهو جواز أخذ الفائدة منهم. 1)
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ة وليس لازماا للتسل ط يلزم  منه  جواز أخذ ال فائدة؛ لأن  أخذها لازم للتسل ط في الذم 

الكافر   ،الخارجي  ة  ذم  فصارت  مثلا  كالقرض  الكافر  مع  عقداا  أجرينا  لو  وعليه 

إستباحة   جواز  على  يدلُّ  لا  ة  الذم  في  التسل ط  هذا  أن   إلا   للمسلم  بشيء  مشغولةا 

ته لجواز أخذ الفائدة منه  إذاا فل دليل على جواز التسل ط على ما    ،أمواله  هذا    ،في ذم 

 بحسب مقتضى القاعدة.  

ا دل ت على جواز أخذ الفوائد   ا على أساس مقتضى النصوص فقد ي قال: بإنه  وأم 

 والنصوص هي ، من الكفار

الأولى: ُ الصدوق    الرواية  الشيخ   رواه   الصادق×:   +ما  الإمام   قال  ُُبلسان 

 . ولُبينُالمرأةُوبينُزوجهاُربا«ُ،»ليسُبينُالمسلمُوبينُالذمّيُربا

الذمي  بتقريب: مع  جائزاا  الربا  كان  غير    ، إذا  مع  يجوز   الإلتزامية  فبالدلالة 

تمل  جواز  أخذ الفائدة من الذمي وعدم جوازها من غيره.  ،الذمي   إذ لا يح 

ُالثانية: »ليسُبينُالرجلُُُُعن حريز عن زرارة عن أب جعفر× قال:  الرواية 

ُوبينُعبدهُولُبينُأهلهُرباوولدهُوبي :  ُُ،إنّماُالرباُفيماُبينكُوبينُماُلُتملك«ُُ،نه  قلت 

م ماليك   ،»نعم«ُُفالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: : فإنه  ُُُُفقال:  ،قلت  »إنكُلست 

فالذيُبينكُوبينهمُليسُُُُ،أنتُوغيركُفيهمُسواءُُ،تملكهمُإنّماُتملكهمُمعُغيرك

 .وعبدُغيرك«ُمنُذلك؛ُلأنُّعبدكُليسُمثلُعبدك

ز  أخذ الربا من المشرك فالمعارضة بينها وبين رواية الشيخ    ، هذه الرواية  لا تجو 

 

 . 12/ باب الربا / الحديث   204/   3الشيخ الصدوق:   ،( من لا يحضره الفقيه 1)

 . 3ولده وما يملكه  ربا / الحديث  / باب ليس بين الرجل وبين    150/    5الشيخ الكليني:    ، الكافي ( 2)
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 الصدوق على نحو التباين. 

الثالثة: ُ قال:   الرواية   × عبدالله  أب  عن  جميع  بن  عمرو  أمير   ُُرواية  قال 

السيدُوعبدهُربا«ُُ:  المؤمنين× الرجلُوولدهُرباُوليسُبينُ وبهذا    ،»ليسُبينُ

»وليسبُينناُوبينُأهلُحربناُرباُنأخذُمنهمُألفُدرهمُُ:  ’ الإسناد عن رسول الله  

 .بدرهمُونأخذُمنهمُولُنعطيهم«

ُتفسيرانُبشأنُأهلُالحرب  فيُهذهُالروايةُي وجد 

الأولُ: ُ الحرب   التفسير  بأهل  ى  ي سم  ي  ذم  غير  لُّ  )غير    ، ك  عنوان  تحت  فيدخل  

ي( المشرك فهو ليس ذمياا  زت    ، الذم  وبناءا على هذا التفسير تكون  هذه الرواية التي جو 

ز أخذ الربا من المشرك.   أخذ الربا من المشرك معارضةا مع الرواية الثانية التي لم تجو 

الثاني: ُ يبقى على  التفسير  الحرب  أو    ،معناه    أهل  بنفسه  ي علن  الحرب   من  أي: 

ي هو إصطلح من قبل  بمجتمعه على المسلمين؛ لأن  تفسير أهل الحرب بغير الذم 

ي؛ باعتبار أن كل ما ليس ذميا يكون    ،الفقهاء فوا أهل الحرب بغير الذم  م عر  فإنه 

إلا  أن ه    فهو وإن لم يكن محاربا بالفعل ولكنه في حكم المحارب  ،مهدور الدم والمال

تفسير  حادث  ولا معنى لتحميله على النصوص؛ وذلك لأن  الظهورات الموضوعية  

مل  على عصر صدور النص  لا على عصر وصوله  فالكلمة  لو كانت لها معنى في   ،تح 

مل على المعنى المعاصر للشارع لا على   عصر الشارع ولها معنى حادث في عصرنا تح 

 

 . 1/ باب ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه  ربا / الحديث    149/    5الشيخ الكليني:    ، الكافي (  1) 

 . 2/ باب ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه  ربا / الحديث    149/    5الشيخ الكليني:    ، ( الكافي 2) 
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الب ككلمة  ر  المتأخ  مثلا المعنى  الحجج    ،ينة  عبارة عن  كانت  الشارع  ا في عصر  فإنه 

عدلين   ،والبراهين شاهدين  عن  عبارة  الحالي  عصرنا  في  ا  كلمتي    ،وأم  وهكذا 

 الكراهة ولا ينبغي كان لهما معنى في عصر الشارع واليوم لهما معنى آخر. 

المذكور: الحملُ ُعلىُ المتكل    والمستند  مراد  يكشف  عن  الذي  الظهور  أن   م  هو 

و أجيال من عصر  خصوص المراد المتداول في عصره لا المراد الذي ينشأ بعد جيل أ

الثانية   الرواة... الرواية  من  أخصَّ  الرواية   هذه  تكون   الثاني  التفسير  على  ؛  ،وبناءا 

ز  أخذ الربا من المشركين مطلقاا سواء كانوا أهل حرب أم  وذلك لأن  الثانية لا تجو 

ز  أخذ الربا منهم إذا كانوا أهل حرب.  ،لا  بينما الرواية  الثالثة تجو 

 هذه هي روايات المسألة. 

: وأ خرى نبني على ضعفها    ، تارةا نبني على صحة سند الروايات المتقدمة فنقول 

الأولى    ، جميعاا  الرواية  أن   أساس  على  بنينا على صحتها  الشيخ  _فإن  مرسلة  وهي 

وي( يوجد  هناك من ي    _الصدوق ل  في مراسيل الصدوق بين الإرسال بلسان )ر  فص 

معتبراا  فيكون  )قال(  بلسان  الإرسال  وبين  معتبراا  تكون     ، فليس  هذا  على  فبناءا 

 الرواية  المذكورة  صحيحة  السند؛ لأنه  قال: )قال الصادق(.

ا الرواية الثانية وهي   إلا     ، فل ي وجد  من ي شكل  فيها من الرواة   _رواية زرارة _وأم 

وث ق في كلمات أصحابنا  ض له     ، ياسين الضرير فهذا الرجل  لم ي  فالشيخ  النجاشي+ تعر 

ح حت ى بإسم أبيه   ، وهكذا الشيخ  الطوسي   ، من دون أي  توثيقٍ   . بل لم ي صر 

 

 . 1227رقم الترجمة /  453الشيخ النجاشي:   ،( رجال النجاشي 1)

 . 819/ رقم الترجمة    267الشيخ الطوسي:  ، ( الفهرست2)
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ُمحاولتانُلتوثيقه ُولكنُت وجد 

ُالأولى: د بن عيسى المعروف بالتثبت في النقل قد روى    المحاولة  أن  أحمد بن محم 

د لا يروي حت ى عن الثقة إذا كان الثقة    ،عنه   ؛ لأن  أحمد بن محم  وهذا يدلُّ على أن ه  ثقة 

 يروي عن الضعيف. 

ُعليه: د بن عيسى قد روى عنه  بالمباشرة  وي لاحظ  وإن ما    ، لم يثبت أن  أحمد بن محم 

بيد د بن عيسى بن ع  ط  محم   والرواية  المذكورة من هذا القبيل.  ، يتوس 

أضف  الى ذلك: أن  طريقة ابن عيسى عدم الرواية في من ي ظهر الغلو أو يكون   

ه توثيق.  ولم يثبت إنه  يتحسس من شخص لم  ، من الكذابين المعروفين  يرد في حق 

اُلثانية: أن  ياسين الضرير لديه ثلث روايات قد أفتى أصحابنا القدماء    المحاولة 

القدماء  ،بمضمونها لفتوى  الوحيد  المستند  هي  الروايات  عن    ،وهذه  فيكشف  

والرواية  الأولى في مسألة تعيين حدَّ الطوافِ من بين المقام والبيت فل مستند    ،وثاقته 

ع حدَّ الطوافِ هم    ،حديد الضيق إلا  رواية ياسين الضريرلهذا الت ن  وس  وإن ما تجرأ م 

المتأخرين  بالرواية  ،بعض  ملتزمين  فكانوا  القدماء   ا  نحن     ،وأم  ما  الثانية  والرواية  

المذهب  مسل مات  من  وهذا  المشركين  من  الربا  أخذ  جواز  عدم  وهي    ،بصدده 

كما لو مات شخص  وجاء الآخر  وقال إني   _يت والرواية  الثالثة إثبات الدين على الم

ولا مستند لهذا الموقف الفقهي    ،يحتاج  الى البي نة مع ضم اليمين   _أطلب  هذا الميت  

فرواياته  هي المستند الوحيد في هذه المسائل الثلثة المقبولة    ،إلا  رواية ياسين الضرير

 لدى الطائفة. 
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ا هي المستند   هذه المحاولة أيضاا ليست تامة؛  وفيه: وذلك لسبب أنه  لم يثبت إنه 

. نعم  رواية حد المطاف قد ي قال:    ،الوحيد؛ إذ ت وجد  روايات  أ خرى بالمضمون نفسه 

ا الوحيدة ل الأصحاب قد عمل بتلك الرواية وأفتوا بمضمونها  ،إنه    ،لكن ليس ك 

ذي ورد في رواية  فإن  الشيخ الصدوق وابن الجنيد لم يلتزما بتحديد المطاف بالحد  ال

 ياسين الضرير.  

 فهذا الرجل  وثاقته قابلة  للمناقشة.  ،وعلى أي  حالٍ 

ا الرواية  الثالثة فطريق  تصحيحها هو عمل المشهور  غرى   ،وأم  وهو غير  تامٍ ص 

فالروايات  لو كانت صحيحة كيف يتمُّ التعامل  معها؟ ولو كانت ضعيفة    ،وك برى

 كيف يتمُّ التعامل  معها؟ 

: إن  الرواية الأولى ت عارض  الرواية  الثانية  ف بناءا على الصحة لهذه الروايات نقول 

يز  الربا مع غير الذمي والثانية تمنع  منه    ،على نحو التباين  بينما الثالثة  بناءا   ، إذ الأولى تج 

بمجتمعه تكون  أخصَّ من   أو  بنفسه  يكون  محارباا  بالذي  أهل الحرب  تفسير  على 

الثالثة   الثانية؛ وهكذا  الربا  أخذ  يز   تج  كانت  الأولى  الرواية  لأن   لكن    ،وذلك 

بخصوص الكافر الحرب فل معنى لإرتكاب التخصيص بين الثالثة والأولى إذا كان  

 لسانها هو الإثبات. 

يز  أخذ الربا من المشرك مطلقة   ،نعم  أي: سواء كان    ،الرواية  الثانية التي لا تج 

يز أخذه إذا كان حربياا   ، حربياا أم غير حرب فهناك إختلف  في اللسان    ، بينما الثالثة  تج 

 بين الثانية والثالثة فنرتكب  التخصيص  بين الثالثة والثانية. 

ُالثانية صص  :ُُ،إذاُعرفناُإنُّالروايةُالثالثةُتخ  إذا بنينا على إنقلب النسبة    فنقول 
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؛ لأن نا سوف لا نلحظ  تكون  النتيجة  كالتالي: أن  أخذ الربا من   الكافر الحرب جائز 

فإن  فكرة إنقلب النسبة تبتني على أن  أخذ النسبة    ، النسبة  بين الرواية الأولى والثانية

الحجة بمقدار  إلا   يكون   لا  روايتين  نفسيهما   ،بين  بحد   والثانية  الأولى  فالروايتان 

تباين   ا   ،ي وجد   الثالثة  الرواية  لاحظنا  إذا  الثانية  ولكن  الرواية  خصصت  لتي 

آنذاك بين الأولى والثانية هي   النسبة  وأخرجت منها المشرك غير الحرب لا تكون 

التباين  المطلق  ،نسبة  والخصوص  العموم  نسبة  بين    ، وإن ما  الربا  أجازت  الأولى  إذ 

لبت فانق  ،الكافر مطلقاا والثانية بعد ملحظة الرواية الثالثة لم تجزه  إذا لم يكن حربياا 

 النسبة  بين الأولى والثانية من التباين الى العموم والخصوص المطلق. 

ا إذا لم نبنِ على إنقلب النسبة فتدخل  الروايات  جميعاا في المعارضة ونرجع     ، وأم 

وهذه النتيجة نصير     ، الى مقتضى القاعدة الأولية وهي عدم جواز أخذ الفائدة منهم

ضعف   على  بنينا  إذا  أيضاا  الروايات  إليها  تلك  الصحيح_أسانيد  هو  ا   _كما  فإنه 

السند من جهة ضعف  الأولية وهي عدم   ،تتساقط  جميعاا  القاعدة  المرجع   فيكون  

 الجواز مطلقاا.  

لُّه  في المقام الأول.   هذا ك 

ُالثاني ُمنُالكافرُبفائدةُ:المقام  ُالإقتراض 

قال بعدم الجواز؛ لأن  ما دلَّ هو جواز   ولم    ، تسل ط المسلم على أموال هؤلاء فقد ي 

قال:    ، بل لا يجوز  له  ذلك   ، يدل  دليل  على أن  المسلم ي سل ط هؤلاء على ماله  الل هم إلا  أن ي 

  ، إن  المسلم حينما يقبض  القرض  فسوف يتمل كه  بعنوان الحيازة لا بعنوان عقد القرض 
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 ثم يضطر  الى إرجاع هذا المال مع فوائده من باب التخل ص من شرهم. 

ا ت عتبر  الأساس الأول للإنسان في نقل   وإن ما أدخلنا فكرة الحيازة في البين؛ لأنه 

في بنوك الكفار التي تكون  متواجدةا    ،الأموال الخارجة الى الذات. نعم  الملكية من

ي دير   فهنا لا يجري الكلم  المذكور وهو التمل ك بالحيازة؛ لأن  من   ،في بلد المسلمين 

  ، فهنا ي شكل  التمل ك  بالحيازة   ، هذه البنوك في تلك البلد وهو البنك المركزي الإسلمي 

ثر إذا بنينا أن  العلم الإجمالي يتعل ق  بخصوص المال الذي إستلمه  وتستفحلُّ المشكلة أك 

البنك  الكافر   ، من  قد إختلط مع مال  المسلم  المال الخاص هو مال  تمل  هذا  ه  يح    ، فإن 

 .  فيكون من الحلل المختلط بالحرام ويجري عليه حكمه 

وإن ما    ،المسلم  لو بنينا على أن  العلم الإجمالي لا يتعل ق  بخصوص ما أخذه     ،نعم

ل  ما أخذه  حللاا؛ لقاعدة اليد    ،بما موجود  من الأموال في بنوك الكافر فهنا يكون  ك 

ُالحاكمة على أنه  ملك  للكافر.

لاصة:  الإقتراض  من الكافر لا يصحُّ إلا  بإدخال فكرة الحيازة.  فالخ 

أ أو الأهلي  البنك الحكومي  يتعل ق في عمل  فيما  الكلم  أو  هذا تمام   و المشترك 

 بنك الكفار من ناحية الإقراض والإقتراض. 

 

 


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 الودائعُ المصرفية

 

البنوك  الموجودة في  الودائع  المسائل الابتلئية جداا   ،حكم  ذ وقع  إ  ،وهذه من 

رأس مال البنك   لأن    ؛ موال المودوعة في البنوكبين الفقهاء عن ماهية تلك الأ  الكلم  

   . شخاصودائع من قبل الأ  قسم منه   هلياا أم  أسواء كان حكومياا 

ُفيُمقامين ُالحالُفيُتلكُالمسألةُيقع  ُوتحقيق 

ُلماُيدفعهُالزبونُللبنكالحتمالتُالثبوتيةُ:ُالمقامُالأول

 ؟ فما هو المعقول  منها ، في الإحتمالات الثبوتية لهذه المسألة

 توجد  أربعة  إحتمالات ثبوتية لتلك المعاملة

 .خرى ود الأ  ق  المقابل لبقية الع    بالمعنى الفقهي لعقد الوديعة   ا وديعة  نه  أ  ولُ:الُأ

  ، لديها   مواله  أودع أ   ه  لا أن    نك  الب   يقرض    فالشخص    ، ا عقد  قرض نه  أ   الثانيُ:

 . كثر المعاصرين وأ   ، + الخوئي   حتمال السيد  ار لهذا الإ وص 

 . عارة بين الزبون والبنكإ  ا عقد  أنه   الثالث:

 
 . 71/    21عبد الأعلى السبزواري:   ،( مهذب الأحكام 1)
 . 407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين2)
د إسحاق الفي اض:    ، ؛ البنوك   399/    1علي السيستاني:    ، منهاج الصالحين (  3)  . 34و    33محم 
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 . بشرط العوض هبة   انه  أ الرابع:

ُالحتمالُالأول:ُوديعةُبالمعنىُالفقهيُ

   الزبون عندما يدفع  ن  لأ  : المعاصرين  بعض    كما ذكره   ،ا وديعة بالمعنى الفقهينه  إ

لا يسترجعها متى شاء    هكذا البنك  باسترجاعها متى شاء و  الى البنك لا يقوم    مواله  أ

إذ   ؛شكل الوديعة  و بحسببحسب الأجل المحدد بينهما أ ذلك    ما يتمُّ ن  وإ  ، لزبونا

  شكال ثلثة  الوديعة لها أن  إ

ُولُالأ ُ.الجاريُ:ُالحساب 

ُُ.الثابتةُُ:ُالودائعُ الثاني

ُ.التوفيرُ:ُودائعُ الثالث

راد أن يسترجع  إذا أو ، سحبها متى شاء الزبون  ول والثالث لا يجوز  فما عدا الأ

 لا يحتفظ    ذا البنك  وهك  ، عليها ة النقود يحصل  مالي    ما وإن    ،عين ماله    موال لا ترجع  الأ

النقود النقودمالي    ما يسترجع  ن  وإ  ،بعين  ينافي عقد    ،ة    وذلك لأن    ؛ الوديعة  وهذا لا 

 ة على نحوينالمالي    عيان من جهةشياء والأالأ

 . عيان غلب الأ أ في    وهذه موجودة    ، نفسها   تها في حد  بمالي    التي تحتفظ    شياء  الأ   :ولُالأ

  فإن    ،نفسها كما في النقود  شياء محتفظة بما يماثلها لا بحد  بعض الأ  ة  مالي    :الثاني

 . ما بالقوة الشرائية المخزونة بالنقودن  وإ ، ماليتها لا على أساس ذات النقد

المودع شترط على  إوالبنك    ،ة النقود لا ذات النقدالزبون أودع مالي    ن  أ  :وبكلمة

 . تهما لمالي  ن  وإ ،لعين النقد  سترجاع لا يكون   الإبأن  
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 . هذا هو تقريب الودائع في البنوك بحسب المعنى الفقهي

أن  لا  إ المعنى الفقهي للوديعة بآثاره لا    ن  أ   :وهي   حتمال واجه مشكلةا هذا الإ   

 ةربعآثار أ  الوديعة لها فان   ؛ موال في البنوكوقتنا الحالي على وديعة الأينطبق في 

يجوز    :ولُالأ بأي  تصر  الللشخص    لا  الودعية  العين  في  أ  نحوٍ   ف  نحاء  من 

 . هاف في ساسيات الودائع البنكية هو التصر  أ بينما من  ،فالتصر  

  ،  بتعدٍ أو تفريطٍ لا  إ   لو تلفت العين    الوديعة لا يضمن    الذي قبل   الشخص    :الثاني

 . مطلقاا   موال  تلك الأ  تضمن   بينما البنوك  

بينما لا يجوز للبنك فسخ العقد    ،متى شاء   يجوز لأحد الوديعة عقد جائز    :الثالث

 .  شاء  متى 

بينما في البنوك    ، لصاحب الوديعة  ع تكون  للمال المود  الفوائد التي تحصل    :الرابع

 . وال للبنكم لأفوائد ا بعضها  تكون  

عة  عن المغايرة بين وديعة البنوك وبين الودي  ثار في باب الوديعة تكشف  وهذه الآ

   .بالمعنى الفقهي

أ  الإ  هذا حاصل   الإتحاد بين الوديعة البنكية والوديعة    ن  أثير على  شكال الذي 

شكالات مع ب على تلك الإبالإمكان التغل    ه  ن  أذكر    +رد صالسيد ال   أن  لا  إ   ،الفقهية 

 . الوديعة البنكية هي وديعة فقهية  الحفاظ على أن  

إ أم    :فقال يتصر  ا  كيف  العين شكال  في  البنك  أن ه    ؟ف  لحقيقة    مخالف    بدعوى 

إشكالاا فالوديعة   ليس  دفعه  إ  ؛ساسياا أ  هذا  بالإمكان  كانإفيما    ذ    يسمح    المالك    ذا 
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المودبالتصر   ي  ف في العين  التصر    ضير    وجد  عة فل  يؤث  في هذا  على حقيقة    ر  ف ولا 

ف  ،الوديعة ى بالوديعة الناقصة في مقابل الوديعة التامة التي لم يأذن أن يتصر  وتسم 

   . المودع عنه في المال

شكالان رئيسيان وبحاجة الى  وهما إ  ، ضمان والفوائدعلى ال   كيز  التر  والصحيح  

   .الدفع 

الأول: ُ يضمن    الإشكال  مطلقاا   كيف  عدم  حت    للعين  حالة  في  ي  التعد  ى 

 . مع أن  الأمين لا يضمن  عقلئياا وشرعاا  ؟والتفريط 

ُ ُُُوهذاُالإشكال  على البنك من خلل    ثبت الضمان  إذ بالإمكان أن ن    للدفع:ُُقابل 

 مع الوديعة الفقهية طرق ثلثة تنسجم  

ُ ف بماله لا على  في التصر    يأذن    المالك تارةا   فإن    ؛المالكي  ستئمان  الإ  :ولُالأُُالطريق 

الضمان ويسمح  وأ    ، وجه  يأذن  الضمان بالتصر    خرى  وجه  على  لكن    ومنشأ    ،ف 

  من أتلف مال الغير فهو له  )أو  ى تؤدي(الضمان هنا قاعدة )على اليد ما أخذت حت  

الطريق    ( ضامن البنكية   وجودم   وهذا  الودائع  للبنك   فإن    ،في  سمح  المودع 

 . ولكن على أن يضمن في حال التلف ،فبالتصر  

ُ   على نحوين  ر  يتصو  و :العقدي الضمان   :الثانيُالطريق 

في مقابل باب    الذي هو باب من أبواب المعاملت يقع    الضمان    :ولُالنحوُالأ

ة المشتغلة بالدين  الى نقل الذم    عقد الضمان هناك يرجع    وروح    ، الحوالة أو الكفالة

   .الضمان هو الدين  فمورد   ،خرىة أ  الى ذم  

عن الضمان    ذا المعنى يختلف  وه  ، د العقلئيبمعنى التعه    الضمان    :النحوُالثاني
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   عارة  إ  ريد   ي  شخصاا   فلو افترضنا أن    ، ي وهو ثابت بحسب بناء العقلءالعقد
ٍ
  شيء

وأنا أضمن  لك   ه  )أعر    :على ذلك فيأتي ثالث ويقول    ستأمنه  لا ي   والآخر    ،من آخر 

إذ لم   ،للمال   د صار مديوناا المتعه    الى أن    د لا يرجع  ( وهذا التعه  ذلك إذا تلفت العين

ل الخسارة في صورة حصول  د البناء على تحم  ما هو مجر  وإن    ،دة الى المتعه  تنتقل الذم  

التعه    ،التلف  الضمان  من  النحو  يختلف  وهذا  العقدي    دي  الضمان   مورداا عن 

   . وموضوعاا 

في    إذ قد يكون    ؛منه    وهذا أعمُّ   ،مورد الضمان العقدي هو الدين  فلأن    مورداا ا  م  أ

الدين  الإ  ،باب  أراد شخص  لو  يستأمنه    ستقراض والمقرض  كما  المتعه    ، لا    د  فيأتي 

أ  أقرضه  )   :ويقول   د العقلئي في ضمان  التعه    ويأتي أيضاا   (لك التسديد  ضمن  وأنا 

   . د في ضمان الوديعة لغير المستأمن عليهالتعه  هنا في مثال كما نب   ،عيان الأ

ة من  موضوع الضمان العقدي هو نقل الذم    ن  إف  ،في الموضوع  ختلف  ا الإوأم  

عبارة عن جعل الشيء   ه  فإن    ؛د العقلئي شخص الى آخر وهو الضامن بخلف التعه  

   . في عهدته

ني يثبت من خلله ضمان البنك  الطريق الثا  إن    :قالأن ي    مكن  ي    ،حالٍ   على أي  

التعه    ؛لا ينافي الوديعة الفقهية   بدرجة  البنك   د العقلئي من أن  وذلك عن طريق 

د  هو )التعه  ون  هذا النحو من الضما   ومستند    ، د بضمان الوديعة في حالة تلفهايتعه  

أ يرجع  م  العقلئي(  أن    ا  فيندرج    عقد    ه  الى  بين طرفين  قوله    وماتتحت عم  حصل 
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 ﴿  تعالى: 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا يرجع    ،﴾ودِ قُ العُ ب أن    أو  هذه    الى  أمضى  قد  من  الشارع  الطريقة 

   . الضمان

ُ فلو أودعنا    ،في المعين    لي  ع من الجزئي الى الك  تحويل المال المود  :الثالثُُالطريق 

البنك   مليون ديناراا  ك  لي  ل الى مبلغ ك  هذا المبلغ الخاص يتحو    ،في   في  ياا ل   لكن ليس 

  ،وأموالهموال متجمعة من ودائع الناس  أ    البنك عنده  ن  فإ  ،لي  في المعين  ما ك  ن  وإ  ، ةالذم  

ة  . والمعين  هنا بعضه معين  في الخارج وبعضه معين  في الذم 

اُلتحُُُوثمرةُ  وتلف فل    اا ي لو كان شخص   المال    إذ   ، لتصوير ضمان البنك هو    ُ:ويلُهذا

تطبيق   مكن  إذ ي    ؛  سواء تلف بأجمعه لي  ضمن هذا الك  في   ياا ل  بينما لو كان ك   ، معنى لضمانه 

 . النصف الآخر   لف ونضمن  ا غير الت   النصف    فيدفع    أو تلف نصفه    ،  على فرد آخر لي  الك  

وعليه   ، عة الفقهية يالبنك بنحو لا ينافي مع الود لتصوير ضمان ثلثة   هذه طرق  

 . مدفوع    شكال  فالإ

ُالإ الوديعة الفقهية تقضي    ن  أ الفوائد مع    هذه  البنك    ك  ل مكيف ي  ثاني:الُُشكال 

   ؟ برجوع الفوائد لصاحب العين

ا أن يكون    :قائلا عنه     +ر د الصأجاب السيد  ف أن الذي يحصل عليه البنك إم 

أي: الفوائد الربوية التي يستفيدها البنك بإقراض هذه الودائع وهذا   ،ربحاا قرضياا 

بيعاا   ، هو الغالب تاجر  بهذه الودائع فيربح    ، أو يكون ربحاا  ي  البنك  وهذا    ، أي: أن  

فإن ف رض الربح  فل معنى لحصول البنك على فائدة؛ لأن  رجوع  أحد    ،فرض  شاذ  

 . العوضين الى غير مالك العوض خلف  قانون المعاوضة

 

 . 1ئدة:  ( الما 1)
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أن   وإن كان الربح قرضياا فل محذور في حصول البنك على فائدة؛ لأنها تفرض  

له   أذن  كذلك  المال  إقراض  للبنك  أذن  كما  الوديعة  عقد    صاحب  في  يشترط  أن 

 . أي: البنك ،ض فائدة لغير صاحب المالك القر

ُالُإ ُإعارةُُُعقدُاُُأنّهُُُُ:الثانُيُُحتمال 

ي    ن  إ   ن  أوبما    ،ف من دون عوض بالتصر    له    الى البنك ويسمح    ماله    عير  الزبون 

المنا  الفقهية    عارة  الإ إعارة  بقاء العين وهذا  هي عبارة عن  فع من دون عوض مع 

الزبون    إن    :نقول   ضافة تعديل بأن  إفاحتجنا الى    ،على الودائع البنكية  لا ينطبق    المعنى

من قبل   ف  فلم يحصل التصر    أو قل ماليته    أو قيمته    مثله    عير  ما ي  ن  وإ  ، المال  عين    عير  لا ي  

  عارةِ الإ  مصبَّ   لأن    ؛رجاع وإن لم يكن لعين المال فهذا لا يضر  والإ  ،البنك بعين المال 

 .حتمال الثانيالإ وبهذا التعديل يتمُّ  ، مالية المال لا عين المال

ُُهُبملاحظُثلاثةحتمالُلوحظُعليهذاُالُإو

عليه    هذا لا يصدق    ن  أمن    +أشار إليه الشيخ  حسين  الحلي    ما  :الأولُُُالملحظُ 

  ن  أ   إلا    ، بهاف  التصر  : )البنك(  أي  ،للمستعير   هنا يجوز    ه  فإن    ،العارية بالمعنى الفقهي 

الناقلةبغير التصر    ةا مختص    فات  ببقاء العين وتكون التصر    ذلك مشروط     وإلا    ، فات 

فيه   كما نحن    ،شرعيةا  عاريةا  لعدم بقاء العين فل تكون   موجبةا   فات  فلو كانت التصر  

ولذلك فهي ليست  ،عدم المحافظة على العين   ف بها يوجب  التصر    موال فإن  من الأ

 

 ( لا يوجد من يبني على هذا الاحتمال من المتأخرين. 1)
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  .بعارية كما لا يخفى

  ، نفسها  النقود  الزبون لا ي عير    ن  أ نفترض     بأن  وذلك  ُُ:الملحظُُُهذاُُردُ ُُمكنُ ويُ 

عي    مكن  وي    ،وقيمة النقود  ة  مالي    ما ي عير  وإن   هذه سيرة موجودة بين العقلء   ن  أأن ند 

النقود إعارة  باب  ا   ، في  أنه  مستحدثة    وبما  عنهاليست  يردع   فيثبت    الشارع    ولم 

ُ. مضاء  الإ

المنافع    لَّ ك    ن  أ ا إعارة شرعية  نه  ألازم تخريج الودائع البنكية على    :الثانيُُالملحظُ 

  ، المنفعة من دون عوضف في  ا عبارة عن التصر  لأنه    ؛البنك:  أي  ، للمستعير  تكون  

 وعليه فل يحصل    ،للزبون حصة في تلك المنافع  ن  أالحال في الوقائع البنكية    بينما واقع  

 . عارة الفقهية بين واقع الودائع في البنوك وواقع الإ نسجام  إ

ُُوهذاُُ بمنافع العين    عير لا ينتفع  الم    ن  إ  صحيح    :نا نقول  لأن    ؛ُأيضاًُُُمردودُ الملحظ 

الإ   ، المعارة بإمكانه  بأن  ولكن  الشرط  من خلل  منافعها  من  على    ستفادة  يشترط 

على تلك   البنك سوف يحصل    ن  ألأجل    ؛رباحالمستعير )البنك( بأخذ نسبة من الأ

الآخرالأ الطرف  أموال  بواسطة  شرط    ،رباح  عقد    سائغ    وهذا  حقيقة  ينافي  لا 

 . عارةالإ

تلك العين    المستعير    عارة لو تلفت العين لا يضمن  في باب الإ   :الثالثُُالملحظُ 

  يضمن    ه  فإن    ،وهذا خلف ما هو رائج في البنوك  ،ي والتفريط في صورة التعد  إلا  

ي والتفريطعليه الضمان أ  اشترطناسواء    وعليه ما هو واقع    ،أو لا  و حصل التعد 

   .عن واقع العارية الفقهية البنوك يختلف  

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 99حسين الحلي 
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ُوهذاُ   عارة وهي لو أعاره  إذ هناك مسألة ت ذكر في باب الإ   ؛أيضاًُمردودُ الملحظ 

إذا قلنا  وعليه    ،وتلفت العين من دون تعدٍ أو تفريط فيضمن المستعير    أو فضةا   ذهباا 

ترجع  الأن   إ النقدية  والفضة  وراق  الذهب  الى  التحليل  ذلك   فيلزم    ،بحسب  من 

   .الضمان على القاعدة  ثبوت  

 . كالاحتمال الأول أيضاا  من الناحية الثبوتية مكن   حتمال الثانيالإ ن  أ:  لاصةُ الخُ 

ُالُإ ُمشروطةُهبةُُُُُ:الثالثُُُحتمال 

إذا    الزبون يشترط    ن  أ :  يببتقر البنك  فهي    تهشيئاا يسترجع قيم  وهب له  على 

 . هبة بعوض

ُولوحظُعليه

اله   ه  إن    :أولًُ باب  الشخص  ب في  يدفع  أن  قبل  المال  تلف  لو  ضة  المعو  الآخر    ة 

 ولا يلزم عليه دفع    ،ا تالفة حسب الفرضلأنه    ؛ العين  عليه ضمان    العوض فل يلزم  

 .عليه لعدم الدليل   ؛العوض

ُُ قابلة  ُ الملاحظة  لأن    ؛للمناقشةوهذهُ له    عدم    وذلك  للموهوب    محلُّ   الضمان 

 . لا يضمن    الموهوب له   ن  أإذ لم يثبت بنحو الجزم   ،خلف

  ، رحام وبين من يرتبط بالواهب من ناحية القرابة  بين الأ إلا    تكون  الهبة  لا    ُ:ثانياًُ

ت   ذلك   هبة    وجد  فل  يترق  ف   ، في غير  موردٍ  بين    ب  الهبة في  رحمية  هناك صلة  تكون  أن 

 . الهبة   عنوان    في البنوك فل يتحقق    ا مفقودة  وبما أنه    ، الواهب والموهوب له  

ُُ إنّ الملاحظةُضعيفةإلُّ بذلك   إذ  ؛هذهُ الهبة  دليل على حصر    ا شاملة  لأنه    ؛لا 
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 . أيضاا  من الناحية الثبوتية معقولاا  حتمال  هذا الإ  وعليه يكون   ،الحالات  ل  ك  ل

ُالُإ ُقرضُعقدُُاُُنّهُأُ:ُُالرابعُُُحتمال 

ف  تمل ك  هذا المال عن ي مضموناا عليك وتصر  )  :للبنك  المالك يقول    ن  أبمعنى  

لنفسك يخرج    (به  لا  القرض  وهذا  تمليك    القرض    لأن    ؛عن  الغير    هو  الى  المال 

 . مضموناا عليه

ُوهذاُالإ الفوائد    مشكلة    يواجه    ه   أن  من الناحية الثبوتية إلا    معقول  أيضاا  ُُحتمال 

يدفعها   الوديعةالتي  بالوديعة مسامحة والحقيقة هي قرض  ،بأزاء هذه    ،وتسميتها 

 . الى ذكر تخريجات لتحليل تلك الفوائد التي يدفعها البنك الى الزبون وعليه نحتاج  

ُالثاني ُوالعقلاءُإثباتاًُُالمتعاملينُمقصودُُ:المقام 

الإحتمالات   لخصوص  إلا   الإثبات  لمقام  تصل  لا  النوبة  أن   الواضح  ومن 

واقع المصارف هل   ن  أ  : أي ،ثباتية من الناحية الإ  لابد أن يقع الكلم    المتصورة ثبوتاا 

  الهبة بشرط أو من باب   وعارة أالإ  والفقهية أالوديعة  مع الوديعة على أساس    تتعامل  

 ؟ القرض

  ، في واقع المصارف اليوم  وجد  حتمال الثاني والثالث لا ي  الإثباتية  فمن الناحية الإ

ا  هو أنه    ا ودائعاا بالمعنى الفقهي والرابعهو كونهوحتمال الأول  بين الإ  الأمر    فيدور  

   .ضقرمن باب ال

ق ب  المسألة م    ن  أوبما     _ا من المسائل المستحدثةلأنه  _ بشأنها صدور النص   ا لا يتر 
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 ثباتيةحتمالين على الآخر من الناحية الإلترجيح أحد الإ   يوجد  طريقانف

الأولُ: ُ عدم    الطريق  بعد  ود  ق  الع  ة  أدل  لإطلقات  مشمول   جديد   عقد   ه   أن 

المتعارفة  ود  ق  بالع  ة  الأدل  تلك  بشرطين    ، إختصاص  مشروط   الشمول  هذا  وأن  

 أساسيين 

 . حاصل   وهذا الشرط   ،المعاقدة بين الطرفين حيثية    أن تتمَّ الأول:ُُ

  مانعاا  تمل كونه  وما يح   ،عدم منع الشارع من هذا العقد الجديد أن نحرز   الثاني:

من    ستثمر  تلك مادامت ت    ومن الواضح أن    ، عليها الودعي  هي الفوائد التي يحصل  

 . قبل البنك في مشاريع إقتصادية فل محذور في ذلك 

الثاني: ُ تشتمل    الطريق  بما  البنكية  الوديعة  بدراسة  نقوم  خصائص    أن  على 

يشتمل   بما  الفقهي  بالمعنى  والقرض  الوديعة  جهة    وندرس  من  خصائص  على 

القرض  و من الوديعة الفقهية أ هل تقترب   لنرى الوديعة البنكية  ب ثم نقار   ،خرىأ  

ة لها في أربعالطابع العام للبنوك العالمية هو وجود خصائص    إن    فنقول    ؟الفقهي

   التعامل مع تلك الودائع

ف   الوديعة   يتمل ك   البنك   :الأولىُالخاصيةُ   . شاء   مافيها كيف ويتصر 

د البنك  بإسترجاع عين المال الى الم قرض :الثانيةُالخاصيةُ     . لا يتعه 

د بإسترجاع قيمة النقود وماليتها الى الودعي سواء   البنك   :الثالثةُالخاصيةُ  يتعه 

 . قد تلفت بتعدٍ أو تفريط أم لاكانت العين 

ُالرابعة:ُ  .عإضافية الى أصل المال المود  دفع فوائد الخاصية 
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و ذهبنا الى  لف  ، مع ودائع الناسفي تعاملها    العامة للبنوك  هذه هي الخصائص  

  الوضع الفقهي للودائع يمتاز    بالمعنى الفقهي نجد أن  هي الوديعة  خرى والجهة الأ  

   . بخصائص ثلثة أيضاا 

الوديعة :ُُالأولىُُالخاصيةُ  يتمل ك أموال  ف    له    ولا يحقُّ   ،المستودع لا  بها    التصر 

 . شاء ما  كيف

 . ي والتفريط منه  إلا  مع حصول التعد   المستودع لا يضمن :الثانيةُالخاصيةُ 

د بدفع عين المال المود  :الثالثةُُُالخاصيةُ  ع بمثله إن كان مثلياا وبقيمته إن كان  يتعه 

تفتقد    ن  أ  والملحظ    ،قيمياا  البنكية  الودائع    الودائع  في  الثلثة  الخصوصيات  هذه 

ف    يملك    ك  فالبن  ،الفقهية  واء بتعدٍ  مطلقاا س  يضمن  و  ،ما شاءفيها كيف  الوديعة ويتصر 

واقع الودائع   ن  أ  وهذا معناه    ،ع لا عينه المال المودجع قيمة  يسترو  ،أو تفريط أم لا 

الفقهي بالمعنى  للودائع  مباين  القرض    ، البنكية  عقد  الى  ذهبنا  إذا  ا  فيه وأم  فنجد 

   الخصائص التالية

ف   المال   يملك   قترض  الم :الأولىُالخاصيةُ     . ما شاء به كيف  ويتصر 

الأ   المقترض    :الثانيةُُالخاصيةُ  مدة  إنتهاء  عند  القرض  بإسترجاع  د  جل  يتعه 

   . ة المال لا عين المالمالي   ويسترجعا 

حالٍ سواء تلف المال عنده أم لا    لِ ضامن للمال على ك    المقترض    :الثالثةُُالخاصيةُ 

أ بتعدٍ  لا  ووسواء  أم  هي    ،تفريط  القرض  في  الثلثة  الخصائص  هذه  نجد  ولذا 

البنكية  فيموجودة   التحليل    ،الودائع  هذا  أساس  الى   الودائع    ترجعفعلى  البنكية 

 . القروض
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ح به أغلب   وهذا الإرجاع     ه  بأن  )  :+ الخوئي ذكر السيد    _فمثلا _  المعاصرين  صر 

يجوز   المسم    إقراض    لا  الفائض  على  الحصول  بشرط  بع  البنك  اليوم ى  رف 

السيد    ،(بالإيداع الله (السيستاني  وأيضاا  ح    )حفظه   المعنى  يصر  هذا  لا    ه  بأن  )  :في 

في البنوك    الإيداع    : لا يجوز  يقول  ف   _بمعنى إقراضها _في البنوك الأهلية    يداع  الإ  يجوز  

 .( الحكومية بمعنى إقراضها

المود  ن  أ هل  ):  )حفظه  الله (اضالفي    الشيخ  و البنوك والمصارف  الأموال  عة في 

الودائع المصرفية    ن  أ  لصة  الخ    ؟ ا قروض ربويةأنه    وأ  هل هي حقيقية بالمعنى الفقهي

بل هي   ،سواء كانت من الودائع المتحركة أم الثابتة فهي ليست بودائع حقيقة جميعاا 

البنك على وجه الضمان وإطلق الودائع عليها إن   ما قروض ربوية للبنك فيملكها 

هو بالعناية وبدافع إغراء الناس في إيداع أموالهم فيه حفظاا لها من التلف وتعويداا  

 .(لهم على الإدخار

 فالسؤالُعنُحكمُالفوائدُالتيُيدفعهاُالبنكُبإزاءُالقرضُ،ضحُذلكإذاُاتُّ

الفوائد   تلك  الط رق لحل ية  نذكر  أن  البنك  وقبل    إن    : قول  نالمدفوعة من جهة 

 حالاتلها ثلث   ن  إف  ؛الوديعة حالات ل  الفوائد لك   البنك لا يدفع  

سحبها متى شاء ولا    له    الى البنك أموالاا على أن    أن يدفع الزبون    :ولىالأُُالحالةُ 

 

 / مستحدثات المسائل/ المسألة الثانية.   407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 . / مستحدثات المسائل/ المسألة الخامسة  399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك3)  . 34و  33محم 
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أيَّ   يدفع   الحالة   البنك  إلا   غرض    إذ  ،فائدة في هذه  للبنك  أمواله  دفع  الزبون من 

 ـعليها  صطلح  وي   ،الحماية والإدخار   . (الحسابُالجاريُأوُوديعةُتحتُالطلب) ب

من    ق  يحفاق على مدة بين الطرفين لا  تأن يدفع الى البنك مع الإ  :الثانيةُُالحالةُ 

  اا فوائد  في هذه الحالة يدفع    والبنك    ،خللها إسترجاع الوديعة إلا  بإنتهاء هذه المدة 

 ـ عن هذه الحالة وي عبر    ، الوديعةلصاحب تلك    . (الودائعُالثابتة) ب

  ه  لا  أن  إأن يسترجعها متى شاء  له   الى البنك ويحق    أن يدفع الزبون   :الثالثةُالحالةُ 

للزبون على الإبقاء  فوائد   بقائها في البنك( أعطى البنك  )مدة   : أي ، ما زادت المدةل  ك  

إذ من    ،الحالتين السابقتين   مع  تج ( وهذه الحالة  ودائعُالتوفير)  بـى  سم  وهذه ت    ،الزائد 

شاء ومن جهةٍ   السحب    يجوز    جهةٍ  تأخ  ل  ك    متى  بإعطاء    بادر  ي    فالبنك    السحب    ر  ما 

الأ   ، الفائدة هذا  نسأل  فعلى  الى    ساس حينما  البنك  يدفعها  التي  الفوائد  عن حكم 

ما بخصوص الحالتين الثانية والثالثة  وإن    ،حالات الوديعة   ل  الودعي لا تكون في ك  

 خرى تحصل  وأ    ، في البنوك الأهلية  ة  الوديع  تحصل    تارةا   : وبهذا الصدد نقول    ؟فقط

   في الوديعة مع هذين البنكين يقع   الكلم    فإذاا  ، مع البنوك الحكومية

ُالأهليةُ:القسمُالأول ُالبنوك 

الأهلية البنوك  ا  ا   سأل  نف   :أم  الى  تدفعها  التي  الفائدة  وبهذا    ؟لزبون عن حكم 

 طرقاا عديدة لحل ية أخذ الفائدة من البنك  الصدد ذكر الفقهاء  
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ُُ:التخرياتُالفقهيةُللفوائدُالممنوحةُللزبون

ُبيعُالعملةُالنقديةُبذاتهاُللبنكُ:ُُالأولُالتخريجُُ

الزبون   العقد بدلاا  إن  إنشاء  م بـ  من  بما ا)إقرضني  والتسديد  وخمسينئة    ( ئة 

  ؛ محذوراا   ل  شك  وهذا لا ي    ،نفسها   العملةب  والبيع    (ئة وخمسينئة بماا ك مأبيع  )  : قول  ي

يجوز    لأن   لا  الصرف  والموزون  بيع  المكيل  الأ  ،في  ا  من    وراق  وأم  فهي  النقدية 

الرباالمعدو فيها حكم  الفائدة لا بأس بها  إذ  ،دات فل يجري  ا لأنه    ؛من جهة هذه 

الفائدة   فائدة   على  مبني  وهو  البيع  اء  جر  أ    ،من  جهة  حكم  ومن  يجري  لا  خرى 

وسابقاا أشرنا   ،المعدودات  وراق النقدية منيل والموزون والأفي المك   ه  لأن    ؛الصرف 

)حفظه   اضالفي    الشيخ    ودافع عنه    +حسين الحلي    الشيخ    سه  هذا الطريق أس   ن  أالى  

العملية في    هذه  ن  أ ب  :+كور في كلمات السيد الخوئي وعل قنا عليه كما هو مذ  ،الله (

أن   إلا   قرض  البيع  ه  واقعها  لباس  البيع    لأن    ؛ البسناها  بين  الموضوعي  الفارق 

 بين العوض والمعوض   ففي البيع لابد أن تكون مغايرة    ،وعدمه  والقرض هو التغاير  

والمثمن  عنه   الثمن  المغايرة  ، أو  عدم  القرض  باب  في  في إذ    ،بينما  المال  مثل  ثبوت 

ة والفائدة مشروطة فيكون قرضاا    الى القرض  الأمر  ساس رجع  وعلى هذا الأ   ، الذم 

 . نفعاا  جرَّ 

أصحاب   الإوحاول  على  التغل ب  الطريق  هذا  أن    من  المذكور  التغاير    شكال 

هذا المال )وهو جزئي(    هو عنوان    المدفوع    فالمال    ،والجزئي  لي  بين الك  وهو  موجود  

اج هذا الطريق تحت بهذا اللحاظ تكفي لإندر  والمغايرة   ، لي   ك   مؤجل    ثمن   والعوض  
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 . عنوان البيع

حاصلهُ  بماُ الدفعُ هذاُ علىُ جنساا    ن  أ  :وعلّقناُ يراها  الأموال  باب  في  رف  الع 

من    غير   لا ي    _بين الدولار والدينار والريال_  ختلف في طبيعة العملةالإو  ،واحداا 

 الى عدم المغايرة فاستبدال   مهما إختلفت أوصافها فهي ترجع   فالنقود   ،حقيقة المالية 

ة الثابتة في واقع المالي  لآخر بوصف الجزئية لا يكفي لتغير ية وا ل  أحدهما بوصف الك  

للأرواق النقدية    ة  فالمالي    ،ة في الذم    لمثل المال لكنه  ففي باب القرض هو ضمان    ،النقود

القرض  محفوظ    عنصر   باب  الطريق    ،في  العوض   وهذا  بين  ي غير   لم  المفروض 

ض في المالي    . نفعاا باطل   الذي يجرُّ   والقرض   ،الى القرض  ة فرجع البيع  والمعو 

الشيخ  إلا   إن   الله ( اضالفي      دفعه    )حفظه   فقال حاول  في    إن  ):    المغايرة  مناط 

فيندرج   القرضي  المعاملت  قصد  دام  فما  القصد  هو  ولا    المعاملت  عنوانه  تحت 

لتفت الى التغاير وعدمه م لحقيقة المعاملة حت    فالقصد    ،ي  نت صورة ى لو كاهو المقو 

القرض  صورة  المعاملة  شتراك  فالإ  ،المعاملة  واقع  من  يغير   لا  الصورة    لأن    ؛في 

   .(وما دام قد قصد البيع فل مشكلة حينئذٍ  ايرة هو القصد  الأساس في المغ

ُودُعلىُقسمينقُ العُ ُنُّأُ:وجوابهُ 

لبيع  كما في ا  ،بينها إلا  بالقصد ثبوتي   فارق   وجد  ود لا ي  ق  بعض الع   :الأولُُالقسمُ 

قولنا  ،والصلح بين  فرق  لا  وص)بعت    : إذ  بدينار  الكتاب  الكتاب  اك  على  لحتك 

ُ. فل فارق بينهما إلا  بالقصدار( بدين

ُالثاني:ُُ البيع والقرضالقسم  إذ في باب البيع    ،ي وجد  فارق  ثبوتي  بينهما كما في 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 77محم 
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  ،وليس كذلك في باب القرض  ،عنه    لابد أن تحصل مغايرة  بين الع وض والمعوض

ود التي  ق  الى مسألة القصد في الع    ما نحتاج  وإن    ،لا يحصل  بالقصد وعدمه الفارق   هذا  

 . لا فارق ثبوتي بينهما

من خلل تحويل القرض الى  مشكلة الفائدة    هذا الطريق الأول لحل    :لاصةُ الخُ 

 . بيع قابل للتأمل

ُالفائدةُفيُمقابلُالهبةُ:ُُُ:الثانُيُُالتخريجُ

يدفع   الذي  يقوم    البنك  الزبون  الى  ثم    الفائدة  الفائدة  مقدار  تعادل  بهبة شيء 

عليها من    الحصول    تمَّ   ئة مليون( فهنا الفائدة  ا)إقرضني مثلا م   : للزبون  البنك    يقول  

ت نفعاا   إن    قال  في    ،يادةٍ ز  لم تحصل به أيُّ   والقرض    ،طريق الهبة   فيحصل    ،هذه هبة جر 

 . محذور   وهو أخذ البنك للمال وأخذ الزبون للفائدة من دون أي   رض  الق

  البنك    فيقوم    ،البيع بأقل من قيمته السوقية بشرط القرض  إقتراح    مكن  وهكذا ي  

  ن  ئة يبيعها بثمانين ونفترض أافلو كانت القيمة م   ،من قيمته السوقيةببيع شيء أقل  

ثم بعد البيع المذكور    ، أن يدفعها البنك  ريد  التفاوت )العشرون( هي الفائدة التي ي  

وأيضاا    ،نفعاا   جرَّ   ئة مليون مثلا( فهنا البيع  ا)م  على الزبون أن يقرضه    البنك    يشترط  

 . إقتراح الاجارة بأقل من قيمتها السوقية   مكن  ي  

أن    لصة  وخ   الطريق  ا هذه    هذا  الثلثة  بالأ الموارد  والبيع  والإجارة  لهبة  قل 

بيع أو أ  أهب  فيقول    ، فعاا وهو القرض حسب الشرطن  رَّ لا مانع أن تجبالأقل أيضاا  

 . وأ ئجر بشرط القرض
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الت  كحل    + الخوئي  السيد    ختاره  ا قد    التخريجوهذا   عامل مع القروض في  في 

 . ما ذكر حلا آخراا وإن   ،في الإيداع مع البنوك الأهلية  ولم يذكره   ،البنوك

ُ ُلناُلبدُمنُالتفكيكُبينُمسألتينسابقاًُوقُناهُ عرضقدُُوهذاُالطريق 

القرض بشرط    ن  أ أعني    ،في القرض   شروط    هذه الثلثة    وقوع    :الأولىُُالمسألةُ 

 . الهبة أو القرض بشرط البيع بالأقل

 . مور الثلثة هو الشرط لهذه الأ    الأولى بأن يقع القرض    وهي عكس    ُ:الثانيةُُُالمسألةُ 

  ذهب المشهور    _ور كشرط في القرضمهي وقوع هذه الأ  _  :الأولىُُأمّاُالمسألةُ 

   . نفعاا  القرض قد جرَّ  ن  ألصدق   ؛الى بطلن القرض 

  إذ لا مشكلة أن تجرَّ  ، فبحسب القاعدة الأولية لا مانع منها :الثانيةُالمسألةُ وأمّاُُ

 ستفاد  روايتان ي    وجد  ت    ه  إلا  أن    جارةوالإ  وهكذا البيع    ،الهبة نفعاا ولو كان هو القرض  

 . منهما المنع  

عن    ه  سألت  : قال  ×الله  يعقوب بن شعيب عن أب عبد  صحيحة    :الأولىُُالروايةُ 

أو تمر عشري  رجل يسلم   بيع  ديناراا ويقرض  في  أو    ن  دنانير  السلم عشرة  صاحب 

 . «شيئاًُفلاُيصلح ُُُإذاُكانُقرضاًُيرُ ُلُيصلح ُ»ُ: قال  ،عشرين دينارا  

ُ بهاالُإُُوتقريب  الصحيحة    ن  أ   :ستدللُ بيع  اهذه  وجود  أولاا    سمه  إفترضت 

عن المسألة    ا تتحدث  فإنه   ؛ بيع السلم وافترضت ثانياا وقوع القرض كشرط في   ،السلم

 . شيئاا   منع من ذلك لدخولها تحت قانون القرض جرَّ   × مام  والإ   ، الثانية بوضوح 

وقوع بيع    : أي  ،عن المسألة الأولى   ث  الصحيحة تتحد    إن    ُ:نُنقولُمُإلُّأاللهُّ

 

 . 16/ باب القرض وأحكامه / الحديث   175/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)
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الإ وهنا  القرض  في  شرط  يصلح    :قال  ×مامالسلم    ، نفعاا   جرَّ   قرض    لأنه    ؛لا 

ح لهذا الإحتمال     ، على وقوعه كشرط  ير يدلُّ  عن القرض بتعبعبر  السائل لم ي    ن  أ والمرج 

بالواووإن   السلم  بيع  تدلُّ   ،ما عطف على  الترتيب  والواو لا  ما على مطلق وإن    ،على 

  ووقع بيع السلم كشرطالقرض هو الذي وقع أولاا    ن  أمن المحتمل    فيكون    ،الجمع

 .الى المسألة الأولى  جع  فتر ،فيه

أن  إو   حتمال  وهذا الإ   عتماد  الإ  ولا يصلح    ،الظاهر  خلف    ه  ن كان موجوداا إلا  

ده  . عليه بمجر 

أب جعفر    دمحم    صحيحة    :الثانيةُُُالروايةُ  قيس عن  أقرضُُ»ُُ:قال   ×بن  منُ

ورق ُُرجلًاُ يشترطُ ا مثلهاُُفلاُ وزيُُ،إلُّ فليقبلُُفإنُج  منهاُ أحد ُُُ،أجودُ يأخذُ ُُولُ

 .«منُأجلُقرضُورقةُمنكمُركوبُدابةُأوُعاريةُمتاعُيشترطهُ 

ُ وقوع عارية متاع    يشمل    في ذيل الرواية مطلق    النصَّ   ن  أ  :ستدللُالُإُُوتقريب 

 . كشرط في القرض أو وقوع القرض كشرط في عارية المتاع

  : أي   ، مقتضى القاعدة قبول هذا الطريق الثاني لولا هاتان الروايتان لكان  ُ:النتيجةُ 

   . ة السوقية جارة بالأقل من القيم البيع والإ   وقوع القرض كشرط في الهبة أو 

لا يخلو من  ) :  في هذا الطريق وقال )حفظه  الله (    ستاني السي   ولهذا إستشكل السيد  

ه    ؛ ( إشكال     . بسبب منع هاتين الروايتين للطريقة المذكورة   وذلك لعل 

 

 . 11/ باب القرض وأحكامه / الحديث   174/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)

 / مستحدثات.  398/    1السيستاني:  علي  ، ( منهاج لصالحين2)
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ُبيعُالعملةُالنقديةُبعملةُمغايرةُللبنكُُُُ:التخريجُالثالثُ

بالبيع  القرض  نستبدل  ي قرض    فالزبون    ،أن  يبيع  وإن    ،البنك  لا  م  ما  ئة  اللبنك 

الحصول   ة  وطريق  ،عملة المدفوعة كأن تكون بالدولار بعملة مغايرة لل  _مثلا _مليون  

 . بمراعاة حساب الصرف للعملت الأجنبية على الفائدة تكون  

الطريق الأول لا    ولكن يختلفان في أن    ،مع الطريق الأول   ترك  يش   هذا الطريق  

أيَّ  العملة    يرى  من  الثمن  كون  في  من    ، نفسهامشكلة  لابد  الطريق  هذا  في  بينما 

  العملية    العملة تكون    تحاد إففي حال    واضحة    والنكتة    ، في الجنس  العملة   إختلف

 . لبسناها لباس البيع أ قرضاا 

الى    بهة وجود الإرتكاز العقلئي الذي ينظر  لولا ش    ،لا بأس به   وهذا الطريق  

فالدولار  والدينار     ،ا جنس واحد مهما إختلفت أوصافهاعلى أنه    الأموال بجميعها

الع    والتومان   إختلف العملة يؤدي الى   ن  أ ولا يرون    ،ها مالل  رفي ك  عند الإرتكاز 

الإرتكاز    ، المغايرة لم يصل حد  وإ وهذا  أن    ن  إلا   من    وجيه    إحتمال    ه  الظهور  يجعل 

 . المغايرة التي تحقق عنوان البيع ليست واضحة

ُإحرازُالرضاُالباطنيُللبنكُفيُالتصرفُُُُ:الرابعُالتخريجُُ

ذكره   الله (السيستاني  السيد    ما  يقول    )حفظه   يجوز  ) :  إذ  البنوك    الإيداع    لا  في 

إقراضها _الأهلية   الزيادة  _بمعنى  ذلك صحَّ و   ،مع شرط  فعل  وبطل   الإيداع    لو 

ف    له    ولكن يجوز    ، بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه  فإذا قام البنك    ، الشرط   فيها    التصر 

ف( حت  ا كان واثقاا من رضا أصحابه بذلكإذ ى على تقدير علمهم بفساد )بالتصر 
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 .(كما هو الغالب ،ستحقاقه للزيادة شرعاا إالشرط وعدم  

ُيبتنىُعلىُنقطتينُهُ نُّأُهذاُالطريقُوحصيلةُ 

  : أي  ، من جهة الشرط  يكون    والفساد    ن أصل الإيداع صحيح  أ  :الأولىُُالنقطةُ 

فساد الشرط   ن  أ : الفقهاء وهي برى آمن بها بعض  على ك    مبينة   وهذه النقطة   ،الزيادة

الى يسري  فاسدة   فأصل    ،المشروط  لا  هي  كشرط  أ خذت  التي  ا لأنه    ؛الزيادة 

   .وهو عقد القرض المشروط فساد الشرط على  ر  لكن لا يؤث   ، ربوية

وهي عبارة    ، طريقة تخريج حل ية أخذ الزيادة  وهي التي تتضمن    :الثانيةُُُالنقطةُ 

ف بهذه الزيادة حراز المذكور جاز  مع الإ و ،عن إحراز رضا أصحاب البنك بالتصر 

ف    . في تلك الفائدة التصر 

ُفيُموردينُآخرينُكرهاإحرازُالرضاُبالتصّرفُذُالإعتمادُعلىُمجرّدُُوقضيةُ 

فإن علم )المشتري(    ،بالعقد الفاسد  ذا قبض المشتري ما إشتراه  إ  :الأولُُُالموردُ 

ف فيه حت   ف    ى مع فساد العقد جاز له  برضا البائع بالتصر  وإلا  وجب   ،فيه   التصر 

ه    . الى البائع عليه رد 

ف فيما قبضه  لا خصوصية في  وهذه المسألة   المشتري بالعقد     رضا البائع بالتصر 

ف البائع بما قبضه  أيضاا برضا المشتري بت   وتصحُّ   ،فاسدال من الثمن من المشتري   صر 

 

 . 4/ المسألة    399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

 . 56/   2أبو القاسم الخوئي:  ، ( مصباح الفقاهة2)

 . 24/   2علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)
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   . بالعقد الفاسد

يقول    :الثانيُُالموردُ  التجارة  آداب  عنوان  ش:  تحت  معاملة  )وإذا  ك في صحة 

له   أي    وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز  آثار  من الصحة والفساد فل  ترت ب 

ين    ،دفع إليهولا فيما    صاحبهمن    فيما أخذه    التصرف    له    يجوز   ا    بل يتع  م  التعل  عليه إم 

ف في المال المأخوذ    إذا أحرز رضاه    ،نعم  .لح ونحوهحتياط ولو بالص  أو الإ بالتصر 

 .(ذلك جاز له  على تقدير فساد المعاملة   حق  نه  م

محلُّ   :الثالثُُالموردُ  يجوز    وهوالكلم    وهو  الإقراض  حالة  ف    في  في    التصر 

ف بتلك الفائدةيرضى  الذي دفع الفوائد  الفائدة إذا علمت أن    . بالتصر 

ق  لا ي  ه   أن  هو    ر ما ذكره  ن ظاه أ   ُ:عليهُُُلاحظُ ويُ  في جواز أخذ الزيادة أو جواز    فر 

ف في الثمن أو المثمن بين المعاملت الفاسد  لفساد شرط من شروطها وبين    ة التصر 

مة كبيع الخمر     . وما شاكل ذلك   المعاملت الفاسدة من جهة بيع الأعيان المحر 

التفصيل بين المعاملت الباطلة    والصحيح   ، طلق ليس واضحاا هذا الإ  مع أن  

جهة   الأعيان    ؛ فسادها من  على  المعاملة  وبين  الصحة  من شروط  فر شرط  تو  لعدم 

مة فنقول   ف في النحو الأول من المعاملة دون النحو الثاني   : المحر   . بكفاية الرضا بالتصر 

ُعلىُهذاُالتفصيلُقرائنُأربعةُوالشاهد ُ

ك    :الأولىُُالقرينةُ    د بن موسى عن محم    +الصدوق  الشيخ    بما رواه    هي التمس 

عن    بن محم  بدعالمتوكل  عن  الحميري  جعفر  بن  الحسين الله  بن  الحس   د  بن  عن  ن 

د عن  عن أبيه عن سعد عن أحمد عن إبن محم    في بسند مختلف  أيضاا ورواها   ،محبوب

 

 . 18/   2علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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عنإبن   مروان   محبوب  بن  ر  عما  عن  أيوب  سألت  قال   ،أب  عن    ×الله  عبد  أبا  : 

ُكُ » :  فقال  ،الغلول  لُُُّل  ُُُ،مامُفهوُسحتمنُالإُُشيءُغ  ُ،مالُاليتيمُسحتُُوأكل 

ُ ُُ،القضاةُُومنهاُأجورُ ُُ،صيبُمنُأعمالُالولةُالظلمةمنهاُماُأُ ُُكثيرةُ ُُأنواعُ ُُوالسحت 

شاُياُعمّارُُُ،والرباُبعدُالبينةُُُ،وثمنُالخمرُوالنبيذُالمسكرُُ،الفواجرُُأ جورُ و فأمّاُالر 

 .«ورسولهُفيُالأحكامُفإنُّذلكُالكفرُباللهُالعظيم

ُ السحت ببعض تلك الأنواع    ×  ن  تخصيص الإمامأ  :المذكورةُُالقرينةُ ُُوتقريب 

مة يكشف   وإلا  لو كانت لا خصوصية   ،عن مبغوضيتها  التي هي من الأعيان المحر 

عيان  الأعلى بيع    من المعاملت التي تشتمل    فهذا النوع    ؟أفردها في الذكرلها فلماذا  

مة    أو التعامل على  حت لا ي تصو  والموصوفالأعيان المحر   أن يرتفع السحت    ر  ة بالس 

د إحراز الرضا الباطني لأحد المتعاقدين ب لكلمة السحت وهو    فهذا تخصيص    ،مجر 

رفي     .غير ع 

حينما عدد    ×  في داخل الرواية المذكورة فإنه    ×  ي الإمام  ترق    :الثانيةُُُالقرينةُ 

مة وصف بعضها بالكفر العظيم    ي في هذا النوع يكشف  وهذا الترق    ،الأعيان المحر 

مة مغل     ،بالله العظيم  الكفر    ه  سحت بأعلى مراتبه لذا وصفه بأن    ه  أن    : أي   ، ظةعن حر 

د إحراز الرضا الباطني    ؟. وهذا التغليظ في السحت كيف يرتفع بمجر 

الإ  ه  إن    :الثالثةُُالقرينةُ  الرضا  لو جاز  أي  عتماد على كفاية  الباطني في تصحيح 

 

: أي: أ خذ خديعة. 1) ل   ( غ 

 . 211الشيخ الصدوق:   ،لأخبارمعاني ا 2))
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فاسدة  الروايات    معاملة  ض  تعر  في  فائدة  أي  هناك  كان  لما  كانت  جهة  أي  ومن 

 . وما لا يصحُّ  بيعه   الكثيرة الى ما يصحُّ 

  عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حم اد  + الكليني  الشيخ  ما رواه     :الرابعةُُالقرينةُ 

إنُّالذيُحرّمُُ»ُُ:قال :  ×  اللهعن أب عبد  د بن مسلمبن عيسى عن حريز عن محم  

ثمنها حرّمُ عبدُُ،«شربهاُ أبو  قال  باعهاُ»  : ×  الله ثم  التيُ هذهُ أفضلُخصالُ إنُّ

 .«الغلامُأنُّيتصدّقُبثمنها

ُ ق الغلم بثمن الخمر وهذا يدلُّ   ×مام  الإ  ن  أ  :القرينةُُوتقريب    إستحسن تصد 

لتزامية على عدم كفاية إحراز الرضا الباطني من قبل مشتري الخمر في بالدلالة الإ

ف البائع بالثمن الذي هو جزماا موجود  . تصر 

ف  أربعة   هذه قرائن      .على عدم تمامية كفاية إحراز الرضا الباطني في التصر 

ُ)السيدُالصدرُ(ُُرجوعُالودائعُالبنكيةُإلىُثلاثةُعقودُُُُ:سُالخامُُُالتخريجُ

ترجع   البنكية  في  الودائع  الوكالة  الزبون  ن   أ :  ه  وتصوير  ،شرعية الود  ق  ع  ال   الى 

الفقهي  يودع   بمعناها  بأعيانها  ، الأموال  لا  لتلك وإن    ،لكن  الشرائية  بالقيمة  ما 

وي وك   إجراء  الأموال  في  البنك  والمستثمرين ق  ع  ل  الإقتصاديين  مع  إستثمارية    ،ود 

   ثلثة ود شرعيةق  هذا الطريق بواقعه الى ع   فيرجع  

ل الزبون  بأن  وذلك  :  الوُكالةُُعقد ُ:  الأول  العقد   ود  ق  البنك الأهلي بإجراء ع    ي وك 

الزبون    خذ نسبة من الأرباح فكأن  أ  خلله   من  البنك    ن  يتمك    عالةُجعقد ُو  ، إستثمارية

 

 . 2/ باب بيع العصير والخمر / الحديث   232/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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ل  )  : يقول   ي شغ  فله    من  المال  ماج    هذا  البنك    ( عل  ى  بذلك   ويتصد  عقدُُو  ،للقيام 

  ،إليه هذه الودائع  طرفه  المستثمر الذي دفع البنك   وهو الذي يكون  إستثماريُمعيّنُ

  _عقد  إستثماري معين    ،الجعالة    ، الوكالة  _ود الشرعية الثلثة  ق  فمن خلل هذه الع  

من الحصول على نسبة من الأرباح بقيامه بدور الوسيط بين أصحاب    البنك    ن  يتمك  

   .الودائع والمستثمرين

ل  أن  _ريق  الأساسية في اللجوء الى هذا الط  والنكتة   ه  في البنوك الربوية لا يتحم 

أي  خسارة الودائع  يتحوإن    _أصحاب   و  هالم  ما  البنك البنك  تعاقد  الذي  المستثمر 

ه  ، معه   في  ا  ن حوأم  أن   بإمكاننا  فإن   الطريق  الخسارة على  م  ذا  من  شيئاا  الودعي  ل 

الإ المبدأ  القائلأساس  له    :سلمي  الغ    )من  فعليه  نم  يترق ب  الغ  لا  فالودعي   رم( 

فقط   الحصول   الفوائد  الغ    ،على  هذا  بإزاء  يتحفعليه  أن   الغ  م  نم  إذا  ل  ض رم  تعر 

 . المشروعا الى الخسارة

  قي ده     أنه  إلا    ،فهو من مبتكراته   +صدر السيد ال  يرجع  الىهذا الطريق    وأصل  

ن   أبإعتبار    ، على المضاربة بالمعنى الأعم  حمله  ه  بالإمكان  مع أن    ، بخصوص المضاربة 

  ،رأس المال في التجارة ن  العامل يستثمر  أ  : أي ، جهة التجارة ن  عقد المضاربة يتضم  

تت   ي ستفاد    بع  لكن  الطريق قد    لا تنحصر    فالقضية    ، الأعم  منه    بعض كلماته في هذا 

بهذه الأموال الى   _بدور الوسيط  الذي هو يقوم  _  البنك    إذ قد يدفع    ،بمسألة التجارة 

الغر أكان  ب نى تحتية    ض  المستثمرين سواء  تأسيس  الدفع  الغرض  من هذا  كان   أو 

 .  مشروع آخر   التجارة أو أي  
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ُُ،حالٍُُةفعلىُأيُّ ُهذاُالطريقُيتكفّل 

 . الوديعة شيئاا من الخسارة   صاحب    ل  م  يتح و   ، البنك شيء من الربح   ذ  أخ   ُ:أولًُ

 . الذي تعاقد مع البنك  به الشخص   إستثماري يقوم   هناك عقد   :ثانياًُو

البنك  ن  إ) :  وهذه نصُّ عبارته  الثابتة لدى  الودائع  إيداع هذه    : أي_  عملية 

للبنك البنك    _إقراضها  قبل  المستثمرلرجال الأوعملية تقديمها من   ينعمال 

  ، ى في مصطلحات الفقه الإسلمي بالمضاربة سم  ت    ها في علقة واحدةدمج    مكن  ي  

الإ  يختلف    والمضاربة   في  مصطلحها  عن  الإسلمي  الفقه  في  قتصاد مفهومها 

بين مالك رأس المال والمستثمر على   خاص   عقد    :سلميفهي في الفقه الإ  ، الحديث

ل  ويحددان حصة ك    ،على الآخر  والعمل    ،رأس مالها من الأول  إنشاء تجارة يكون  

مئوية بنسبة  الربح  من  وفق   ،منهما  الربح  تقاسما  المشروع  ربح  المتفق  ل  اا فإن  لنسبة 

لم يكن لصاحب المال إلا  رأس    _لم يزد ولم ينقص _وإن ظل رأس المال كما هو    ،عليها 

 

لماذا الودائع الثابتة؟ لأنه  في الحساب الجاري والودائع المتحركة لا يحصل  الزبون  فيهما على    1))

 يحصل  على فائدة في الودائع الثابتة وودائع التوفير.  ، أي فائدة. نعم

 ( لأن ا قلنا أن  الوديعة ترجع  في حقيقتها الى القرض. 2)

ليس صندوقاا يحافظ  على  3) البنك  كبار    ،الأموال ( لأن   أعمال  البنك  مع رجال  يتعاقد   وإن ما 

لون هذه الأموال والبنك يستفيد  نسبةا من الربح والزبون  يستفيد نسبةا من الربح أيضاا    ، يشغ 

 هذا هو واقع الودائع اليوم.  ،وكذلك يأخذ المستثمر نسبة من الربح

ود 4) ق  . عقد  الوكال ،( لأنه  في حقيقتها ترجع  الى ثلثة ع   ة وعقد  الج عالة وعقد  إستثماري معين 

 ( أي: صاحب المال. 5)
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للعامل شيء  ،ماله  ك  وإن خسر المشروع و  . وليس  أو  المال  ه لُّ ضاع جزء  من رأس 

تحميل العامل المستثمر وجعله  ضامناا لرأس    ولا يجوز    ،المال الخسارة  ل صاحب  م  تح

ل العملية    المال إلا  بأن   لا  وحينئذٍ    ،الى إقراض من صاحب رأس المال للعامل  تتحو 

عامة للمضاربة في هذه هي الصورة ال  ،المال شيئاا من الربحرأس    صاحب    يستحق  

المضاربة    الإسلمي.الفقه   أساس  اللربوي على  البنك  في  العلقات  ن قي م  ولكي 

يجب   الثابتة  الودائع  الى  الأ  بالنسبة  ر  نتصو  المضاربة أن  هذه  في  المشتركين    ،عضاء 

 . ونوعية الشروط والإلتزامات والحقوق لكل واحد منهما

ُعضاءُالمشتركينُفيُالمضاربةُثلاثةإنُّالأ

 . ب )بالكسر( سم المضارِ إونطلق عليه   ،البوصفه صاحب الم المودع   :الأولُ

 . )بالفتح( ب أو العامل  سم المضار  إ ونطلق عليه    ، بوصفه عاملا   المستثمر    ُ:الثانُي

احب المال في الإتفاق  بوصفه وسيطاا بين الطرفين ووكيلا عن ص  البنك    :الثالث

العامل  ح    ،مع  يوض  الأ   + ثم  فيقول  حقوق  الثلثة  حق  :  عضاء  ا  الذي   أم  المودع 

تمث ل   بمعنى    ، لتلك الودائع للمودعين  لي  المجموع الك    :أي   ،في أصحاب الودائع   ي 

ملكيتها الى البنك عن    ولا تنتقل    ، محتفظة بملكية صاحبها لها  كل وديعة تضلُّ   أن  

البنوك الربوية  كما تقع    ،طريق القرض منعزلاا  ن  الودائع لا يبقى بعضها  أ غير    ،في 

بعض  يستعمل    ،عن  الإ  البنك    بل  الودائع  أصحاب  الشرعيبإذن  الذي   جراء 

ل مودعٍ من  لك    ويكون    ،البنك مجموع الودائع ملكاا مشاعاا لجموع المودعين  يجعل  

 

 ( أي: يأخذ هذه الأموال ويشغلها.1)
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الودائع  الى مجموع  وديعته  نسبة  بمقدار  المجموع  يصبح    .هذا   صاحب    وبذلك 

بوصفه   تهالبنك إراد  للمودعين الذي ي مث ل    لي  المال في عقد المضاربة هو المجموع الك  

في بحر   تدخل    _أي بعد إجراء العقد _  البنك الى  د  وأي وديعة ثابتة تر  ،عنهم   وكيلا 

 . ..  لتلك الودائعلي  على المجموع الك   الودائع الثابتة الذي يشتمل  

ُ أصحاب الودائع فعلا الى    التي تدفع    على المحفزات  الحفاظ    ويجب    :ثمُيقول 

الودائع عن الإيداع   حاب  أص  فسوف ينصرف  ا  نا إذا لم نحتفظ بهلأن    ؛أيداع أموالهم 

ا ماهي الم  ،ة ك الربويو ويتجهون الى البن  لدى البنك اللربوي  التي يجب    حفزاتأم 

   تيةبالعناصر الثلثة الآ عليها للمودعين فهي تتمث ل    الحفاظ  

لأصحابها    الوديعة    البنوك الربوية تضمن    فإن    ،كون الوديعة مضمونة  :الأولُ

 . بوصفها قرضاا 

الودائع    (الفائدة)  :أي  ،الدخل  :الثاني الربوي لأصحاب  البنك  يدفعها  التي 

 . الفائدة باسم الثابتة 

جل  في نهاية الأ  أو السحب عليها  قدرة المودع على إسترجاع الوديعة  :الثالث

يحدده   للودعي  ، الذي  يؤمنها  أن  اللربوي  البنك  على  لابد  ثلثة  عناصر    ،هذه 

 . أن يؤمن تلك العناصر  وسيأتي كيف يمكنه  

ُُ ُالأول:أمّا ق عقد  عن طري  ليس   الوديعة في حالة التلف  ضمان  ي مكن   ف   الحافز 

والبنك    ؛ القرض الودائع  أصحاب  بين  القرض  عقد  وقوع  ي قال حت  لعدم  إن     :ى 

على المستثمر أو    الضمان    لا يكون  و   ،ة م   في الذلي  هو عبارة عن ضمان مالٍ ك    القرض

 

لَّما أعطى الزبون  نسبةا زائدةا من الأموال فسوف ترتفعا بذلك نسبته  من الأرباح.1)  ( أي: ك 
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الكثيرةعلى  ل  ق النصوص  بحسب  الفقهاء  بين  للإتفاق  المضاربة  ن   أمن    عامل 

 في الأرباح والضمان    تكون    ففي المضاربة النسبة    ،شرعاا الخسارة  العامل لا يضمن  

ولا    نفسه    البنك    فنقول    ؟الوديعة  يضمن    إذاا من  ،لى صاحب المال لا على العاملع

بين    ما هو وسيط  ن  إو  ،ليس طرفاا في عقد المضاربة  ه  لأن    ؛مانع من ضمان البنك آنذاك

  محذور شرعي في أن  وجعل الضمان عليه ليس فيه أي    ،أصحاب الودائع والعامل 

   . بأصل عقد المضاربة طرف ثالث لا علقة له    ه  فإن   ؛يضمن الوسيط

عقداا    جري معه  أن ن  _ا أن تكون على أساس عقد الضمان  إم    : الضمان  وطريقة  

النتيجة  ،عليه الضمان  أو نشترط    _خاصاا  الفعل أو شرط  ا بنحو شرط  هذا  ف   ،إم 

 .عليها من خلل البنك  المحافظة   ضمان الوديعة وقد تمَّ لضمان وهو  لالأول   الحافز

لودائع البنكية هو  ا في  له   أخذ الفوائد فإن  الودعي الطابع العام    :الثانيُُافزُ أمّاُالح

  ، الى القروض  الودائع بحسب حقائقها ترجع    لأن   وهي محرمة؛  ،ب أخذ الفائدةترق  

ل  قرض جرَّ نفعاا فهو حرام    . فيشمله  ك 

ولكن من خلل تبديلها بالأرباح   ، على الفوائد  ةحافظالم  مكن  ي  في هذا الطريق  و

العامل نسبة من الربح في المشروع  إعطاء    ن  فأن  عقد المضاربة يتضم    ؛بنسب مئوية

المضاربة   ،المع ين عقد  في  محفوظة  دائماا  تكون  لا  الأرباح  إذا وإن    ،وهذه  يستحقها  ما 

 

 . 3/ الحديث   240/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)

أو )بشرط أن تكون   ، عن ي بشرط أن تضمن( فهذا شرط فعل ( كأن تقول: )جعلتك وكيلا 2)

 ضامناا( وهذا شرط نتيجة. 
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المشاريعه  ت حصل  من هذه  فائدة  ل    ، ناك  أي  ويتحم  المشروع  يربح  لم  إذا  الخسارة 

 .شيء

ُُُإن قق    :قلت  ع حصولها  فإن  الفائدة المتوق    ؛الدافع الرئيس للودعي  إن  هذا لا يح 

قد لا تحصل   الطريق  الم   من هذا  الفائدة مجزومة    ،شروعلإحتمال خسارة  بينما هذه 

 . في البنوك الربوية الحصول 

ُ بل    ، مال ضعيف جداا إحت  يكون ذاستثمار  ود الإق  ع الخسارة في ع  إن  توق    :قلت 

نفترمكن  ي   أن  التوق    ض   له  أن  واقع  لا  نظري  فرض  د  مجر  عملية    ؛ ع  لأن   وذلك 

بين وديعة    رتباط  إ  لا يحصل    :أي   ،بلحاظ الودائع بصورة مستقلة  ستثمار لا تكون  الإ

الخاصة    (زيد) رتباط بين وديعة  إ  وهكذا لا يحصل    ،ستثمار المكلف الخاصة وعقد الإ

ن  الودائع أإذ    ،لي  ك    الى جميع الودائع بشكلٍ   نظر  ستثمار ي الإ  ما عقد  وإن    ،ستثمار وعقد الإ

 ستثمار التي تحصل  ود الإق  فع    ،تمييزفي بحر الودائع من دون  كون  من قبل المودعين ت 

زع  مشروع ولو بسيط ت    في أي    ربحٍ   أيُّ فعة ومتعددة وكثيرة  في مشاريع متنو   هذه   و 

الودائع الأ نسب  على  يخص    لُّ ك    فيحصل    ،رباح  ما  على  الربح  ه  ودعي  فعليه   ،من 

 . على الفائدة من دون أن يواجه أي محذور  يحصل  

الح بالوديعة   :الثالثُُافزُ أمّاُ الربوية    ،المطالبة  البنوك  الى    الأمر  يبدو  فبالنسبة 

ا   ،بإنتهاء مدة الأجل تحصل المطالبة لأنه    ؛ني من إشكالاواضح عندهم و لا يع وأم 

ود ق  إستثمارها في ع    هذه الأموال قد تمَّ   لأن    ؛ إشكالاا عملياا   جه  افي هذا الطريق فقد تو

فكيف يمكن تكييف    ،في المشروع  بأمواله يضرُّ   فرجوع الودعي  ،عة وشركات متنو  

 ؟ ذلك
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  نسبة   _مثلا _عدم المطالبة بالودائع إلا  بعد  بأن  نشترط عليه    ذلك  تكييف    كن  مي  

طالب ببدل النقدية لا أن ي    أن يستلم ودائعه    أيضاا   عليه  شترط  ون  ،من تشغيل المشروع

 . تلك الودائع

 . بعليها في العنصر الأول من هذا العقد المرك   تمت المحافظة   ثلثة   حوافز  هذه 

العنصر   ا  البنك  الثاني  أم  وهو  الودائع    يقوم  ف  :  أصحاب  بين  ما  الوسيط  بدور 

فبدلاا أن يفتش المستثمر على أصحاب الودائع واحداا بعد آخر ليتعاقد    ،والمستثمر 

 مع التعاقد    وهي أن يجمع أموال هؤلاء ويتمُّ   بتقديم خدمة له    البنك    يقوم    ،ممعه 

 . أصحاب الودائع  عن البنك بإعتباره وكيلا 

ل  ن   أ   :موجزةٍُُُوبكلمةٍُ على أصحاب الودائع من جهة بأن يبحث لهم    البنك ي سه 

ل    ،عن مستثمر أمين وعن مشروع قابل للأرباح  على المستثمر   وفي الوقت نفسه ي سه 

التعاقد   قياممسألة  من  تلو    المستثمر    فبدلاا  واحد  الودائع  أصحاب  الى  بالرجوع 

  ، لعمل يستحق بإزائه شيء ن  هذا اأ ولا ريب    ، المودعين  ل  عل التعاقد مع ك  يج   الآخر

ج   ا كيف ن خر   ذلك بأحد طريقين  مكن  ي    ؟من الأرباح  عليه البنك    ا يحصل  فقهياا م  أم 

ُ عالة  الودائع بإنشاء عقد الج    أصحاب    فيقوم    ،عالة من باب الج    :الأولُُُالطريق 

  .من يستثمر أموالنا وي وصل الأرباح الى نهاية المشروع ل  لك  

ُ شرط فعل  العقد سواء كان الشرط    ضمن  من ناحية الشرط في  :الثانُيُُالطريق 

نتيجة  يتضم  أبينهما    والفارق    ،أو شرط  لا  النتيجة  في ن  شرط  أخذه شرط  بعد  ن 

  ،أخذه شرطاا في العقدب  ما يكفي تحققه  وإن    ،من المشروط له  فعل    : أي  ،ق العقد متعل  
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بشر  أصحاب    فيقول   الربح لشخص  من  )نعطي حصة  مثلا  ل ط  الودائع  ي شغ  أن 

د إجراء العقد )شرط التشغيل( يحصل   فهذا الشرط   الأموال( من   والمقصود   ، بمجر 

د أخذه في متعل ق العقد  الذي لا يحصل    شرط الفعل هو الشرط     ف  ما يتوق  وإن    ، بمجر 

)من يستثمر أموالنا فهو    الشرط    هذا الشرط كأن يكون    وط له  على أن يعمل المشر

د أخذها شرط   ن  الملكية لا تتحقق  أ ح( ومن الواضح  اربمالك لنسبة من الأ   ،بمجر 

   .أحد أسباب الملكية  بل لابد أن يعمل المشروط له  

أي   لتبرير مشاركة    نتيجة أو شرط فعل يصلح    سواء كان الشرط    ،حالٍ   ةوعلى 

   . هذا الوسيط وهو )البنك( بنسبة من الأرباح

ا العنصر   العامل في عقد    دور    في العملية وهو المستثمر الذي يمث ل    :الثالث   وأم 

صاحب   فهو  الأرباح   المضاربة  من  نسبة  إقتطاع  بعد  الأرباح  في  الرئيس  الحق 

 فهو يملك    ،بنوك الربوية كما هو الحال في المقترض مع ال  ، لأصحاب الودائع والبنك

 .نسبة الفائدة للبنك المقترض بعد أن ي قتطع منه   المال  

ُُُإذاًُ ود متداخلة يجمعها عقد  ق  عبارة عن ثلثة ع    ه  ن  أ  :قُالمذكورالطريُُلاصةُ خ 

عالة    وجد  وت    ، فيه وكالة من قبل أصحاب الودائع   وجد  في    ،المضاربة ن  ى يتمك  حت  ج 

ةق  فيه ع   وجد  وت   ،من أخذ الفائدة   البنك    . ود إستثمارية متنوع 

ما   الثابتة  كحل    +ردصال  السيد    ه  اقترح هذا  الودائع  من  الفوائد  أخذ    ، لحل ية 

   عرض بعض الأسئلةوتكميلا لهذا الطريق ينبغي 

ُ الزمنية    ل  تتمث    خارجيةا   مشكلةا   يواجه    المذكور    الطريق    :الأولُُُالتساؤل  المدة  في 

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 60 _ 39محم 
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تنجز  لكي    مدتها   قد تطول    ات ستثمار ن  بعض الإ إذ من الواضح أ   ، ين لعمل المستثمر 

سنوات    ها أرباح  الى عشرة  بإنجازه  الزمن  يصل  أكثر    _مثلا _فقد  على  الوديعة  بينما 

الأرباح بين زمن    حساب    يتمُّ   فكيف إذاا   ، نوك لمدة سنتين أو ثلث التقادير ت طرح في الب 

 ؟ تحتاج  الى حل  الوديعة الممدود عادة وبين نسبة إنجاز العمل هذه مشكلة  

ُفيُالواقعُمشكلتينُنّناُنواجهُ أ:ُفيُمقامُالجواب

 . الربح من هذه المشاريع حصول  : أصلالأولُى

 . في مقدار الأرباح والفوائد بعد حصول الربح :الثانية

المشكلةُ  ُأمّاُ واضحف  :الأولُىُ بأهل  إذ    ،جوابها  يستعين  أن  البنك  بإمكان 

 . الإختصاص بهذا الشأن في أصل حصول المنافع والأرباح لهكذا مشاريع 

وهو   رابعٍ  عقدٍ الى دخول    احتيجوهي مقدار الأرباح فهنا  :وأمّاُالمشكلةُالثانية

التصالح مع أصحاب الودائع والمستثمرين في حالة حصول   لح بأن يتمَّ الص    عقد  

لح هو  الص    عقد    نشأ  والذي ي    ، ة الأرباحوهكذا في حالة قل    ، أرباح طائلة للمشروع

في ضمن    لح في الحساب كعقد رابعول عقد الص  دخ  فهذا معناه    ،مع المستثمر  البنك  

 . هذا الطريق

ُ  ؟ الطريقهذا الودائع الثابتة ماهي حقيقتها في   :الثانيُالتساؤل 

  بين  وقبل أن ن    ،بتة وودائع التوفيرنظريتان في تفسير حقيقة الودائع الثا  وجد  هنا ت  

في البنك   الزبون    ما يطرحه    إن    : فنقول    ، حقيقة الوديعة  باستذكارالنظريتين لا بأس  

 حالات ثلثة من الودائع له  
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في البنك ولا غرض سوى المحافظة    الوديعة    ن  الودعي يطرح  أ  :الأولىُُالحالةُ  

السرقة من  فائدة  والبنك    ، عليها  أي  ي عطي  لا  ذلك  الوديعةسم  وت    ، أزاء  هذه    ى 

الودعي من خللها سحبها    ن  ويتمك    (ساب الجاري أو الوديعة تحت الطلبالح)بـ

 . متى ما شاء وطلب

سحبها بعد    ما يتمُّ إن  و  ، من سحبها متى شاءن  أن الودعي لا يتمك    :الثانيةُُالحالةُ 

الطرفان عليه  إتفق  الذي  الأجل  يدفع    ، إنقضاء  المدة  هذه    بعض    البنك    وخلل 

 . (الثابتةالودائع  )بـــهذه الحالة ى الوديعة في سم  ت  و  ،وائد للودعيالف

وإذا بقت أزيد من    ، من سحبها متى ما شاء  ن  الودعي يتمك    أن    :الثالثةُُالحالةُ 

الفوائد   المدة نسبة  تزداد  عليها  بــ) سم  وت    ،المتفق  الحالة  هذه  في  الوديعة  ودائع ى 

 ، التوفير( وهي قد إشتملت على الوديعة بمعنى الحساب الجاري وعلى الوديعة الثابتة 

ا اشتمالها على الأولى  ا إشتمالها على   ، أن يسحبها متى ما شاء  ن  فإن  الودعي يتمك    ،أم  وأم 

الثا  فهنيالحالة  فوائد  ة  البنك    ناك  بق ل  وك    يدفعها  الوديعة  ما  نسبة  إأكثر    ت   زدادت 

 .الفوائد

خلل    سحب الوديعةالودعي    ن  في الثانية لا يتمك  بين الثانية والثالثة:    والفارق  

المدة   ، نعم  .المدة إنتهاء  بعد  مدة  بينما في  ،يسحبها  هناك  كانت  وإن  ولكن    ، الثالثة 

 . للودعي أن يسحب الوديعة متى ما شاء   مكن  ي  

ُُ:حقيقةُالودائعُالثابتةُوالتوفير

 نظريتان وجد  ت   :فنقول   ضح ذلكإذا إت  
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ُ:ُالوديعةُعقدُمستقلُالأولُىُُالنظريةُ 

الوديعة وهي  إ بالمعنى  ن  هذه  بوديعة  التوفير( ليست  الثابتة وودائع  )الودائع 

أمانة   يندرج    مستقل    ما هي عقد  وإن    ،الفقهي وليست قرضاا ولا مضاربة ولا عقد 

 وتوضيح ذلك ،ود العامةق  تحت عنوان الع  

ا أنه     ؛ ا كذلك بحسب ما هو المتبادر من المودعإنه    إذ قد ي قال:  ، ليست وديعةا أم 

اء على الودائع فيقوى عة وأصحاب البنوك إرتكازاا هم أمنيقصد الودي إرتكازاا  ه  فإن  

أنه   النفس  و  ،ا وديعة  في  بينها  أن  الصحيح  بون  ولكن  الفقهي  بالمعنى  الوديعة  بين 

ت    الودائع الفقهية تمتاز    وذلك لأن    ؛ع شاس في الودائع    وجد  بخصوصيات ثلثة لا 

وهذه الخصوصيات    ،عية أن توصف بالوديعةمعنى من الناحية الشر فل    ، البنكية

 هيالثلثة  

د العقد   يده    المودع هو مالك للوديعة ولا يرفع    :أولًُ ن   أبينما نجد    ،عنها بمجر 

إذ لو    ،تلك الأموال  إستثمار    له    تاح  ي    لكيمالكاا للودائع    البنك  كون  يالودائع البنكية  

 . مع الآخرين  ريةا ثما ستإ  اا ودق  ع   نشئ ي  فكيف لم يكن كذلك 

د    :ثانياًُ يتعه  حت  بإرجاع    المستودع  الوديعة  ونقصذات  عيب  مع طروء  في    ى 

د بإرجاع مثل العينبينما نجد البنك لا يلتزم بذلك وإن   ، العين الودعية  . ما يتعه 

ود  ق  العين في حالة التلف إلا  مع التقصير وهي من الع    المستودع لا يضمن    :ثالثاًُ

سخ العقد إلا  بإنتهاء  أن يف  ولا يصحُّ  ،الوديعة مطلقاا  من  بينما في البنوك يض ،الجائزة

 

 . 187/    2حسن إمامي:   ، ( الحقوق المدنية1)
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بع  ذلك    لُّ المدة ك   البنوك فإتصافها    د  ي  الوديعة بالمعنى الفقهي هي ودائع  أن تكون 

   .غلط المشهورةا وديعة من الأ أنه  ب

ا أنه   ن  القرض ي عتبر  أوذلك    ؛هي أقرب للقرض  تقرض وإن كانبا ليست  أم 

 فيه أمران

  لي  ك   وي رجع   هو عبارة عن تمليك مال لأنه   ؛ مالكاا للعين المقترض يكون   :الأولُ

 . المال من دون زيادة

إقترضه    :الثاني ما  بإسترجاع عين  د  يتعه  الماللي  ك    ما يضمن  وإن    ، المقترض لا    ،  

   . هاتان الخصوصيتان لا تتوفران في البنوكو

الخصوصية   ا  ينصُّ   ، الأولى  أم  اللربوي  البنك  أن    فإن   وكيل    على  عن    البنك 

ع   بإنشاء  الودائع  البنك ق  أصحاب  سياسة  تتطلبها  ما  حسب  إستثمارية  ود 

ف   ،بينما لو كانت قرضاا   ،الإقتصادي فإن  المقترض لديه ملكية إستقللية في التصر 

   .وليس وكيلا عن المقرض

ا الخصوصية   البنك اللربوي الإ  ،الثانية   وأم  د    ه  ن  أعلى    سلمي ينصُّ فإن   يتعه 

بينما نجد في عقد القرض أن  المقترض ليس لديه    ،الحالات   ل  بإرجاع رأس المال في ك  

د   القرض نفسه  إضافي    تعه  المال سوى عقد  وعلى هذا الأساس كيف    ،بإسترجاع 

   ؟قرضاا  الوديعة   تكون  

ا أنه    تينصيوبخص تمتاز   ن  المضاربة  أوذلك   ؛ اربةا ليست بمضوأم 

ومن الواضح هذه لا   ،للطرفين الفسخ متى ما شاء  تاح  ي   جائز   ا عقد  نه  أ :الأولى

 . في الفسخ متى ما شاء الحق  فيها  ليس له   ه  لأن    ؛مع الودائع الثابتة  تنسجم  
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يت ج  :الثانية النمو   والتجارة    ،بالمال   ر  العامل  أجل  ب من  التكس  ومن    ،معناها 

البنك ليست ك  أالواضح    أو مسجداا أو  أيتامٍ   دار    معاملته تجارية فقد ي نشىء    ل  ن  

 . المضاربة على تلك الودائع عنوان   من هذا القبيل فل ينطبق   شيئاا 

ا   ليست عقد   أنه  وأم    ة المصرفية عوالودي   ،جائز    عقد    الأمانةِ   فلأن  عقد    ،أمانةٍ ا 

 . مانةبمعنى الأ الوديعةِ على   لا تنطبق   الشرعيةِ  مانةِ الأ   فخصائص   ،د لازمعق

ا جانب الإثبات في هذه النظرية يتمث ل   في إدخال ودائع التوفير والودائع    وأم 

الع   ضمن  العامةق  الثابتة  المهم    ،ود  من  ليس  لهاوالتي  خاصاا  إسماا  نذكر    ، أن 

 وتوضيحه  

  جهة من    هو )البنك( و  ئع يضعون أموالهم في مكان خاصإن  أصحاب الودا

نظم   الذي  الدولة  في  الموجود  حقوقية  ال القانون  إعطاء شخصية  الى  أدى  شؤون 

الدولة   ويدير    ، له  مستقلة   أو  البنك  الشخصية مدير  التي يطرحها    والودائع    ،هذه 

مستقبلا  وتكون    تدخل    المودعون  الحقوقية  الشخصية  هذه  ود ق  كع    ضمن 

ن  هذه الشخصية الحقوقية في البنك في نهاية  أالأسهم مع فارق    الشركات التي تطرح  

زع المال   الى البنك وهكذا أصحاب الودائع على حساب    المطاف إذا ربح المستثمر يو 

الوديعة وم   كمية ترابط    فإذاا   ،دة  الودائع من جهة وبين    قانوني    هناك  بين أصحاب 

أ   جهة  من  الترابط    ، خرىالبنك  ش  وهذا  للبنك  مستقلة أعطى  حقوقية    ،خصية 

 

ويودعون  وبعد مدة من الزمن أيضاا سوف يأتي آخرون    ، لأن  الناس يأتون ويودعون أموالهم (  1)

 فكيف يتمُّ التعاقد  مع هؤلاء الناس الج دد مع شخصية البنك؟   ، أموالهم أيضأا وهكذا 
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الع    فتندرج   العامةق  تحت قانون  ؤك    ،ود  ي  ن  هذه  أد هذا الجانب الإثباتي هو  والذي 

في الوديعة الفقهية ولا القرض   بخصائص ثلثة لا تتواجد    الشخصية المستقلة تتمتع  

 وتلك الخصائص ما يلي ،ولا المضاربة 

ل  أهم تلك الخصوصيات والتي ت    وهي  :الأولىُُالخصوصيةُ  الفيصل بينها    شك 

خرى ألا وهي إدارة  ود المحتملة الأ  ق  ود العامة وبين الع  ق  وبين إندراج الودائع في الع  

الودائع الواضح    ، هذه  يقوم  أ فمن  الذي  أصحاب    ن   ليس  الأموال  لهذه  بالإدارة 

ومن الواضح إذا كانت   ،من شخصية حقوقية مستقلة  ما البنك بما يمث ل  وإن    ،الودائع 

فهو  _الودائع المصرفية هي ودائع بالمعنى الفقهي فإدارة الوديعة منوطة بأصحابها  

  عقد    المال هو الذي يدير    وهكذا لو كانت مضاربة فصاحب    _لا غيره  الذي يتعاقد  

 . العقد المذكور هو الذي يمارس   إذا كانت قرضاا فالمقرض  وأيضاا  ،المضاربة

هدة البنك    إذاا    _كما هو واضح خارجاا _إدارة هذه الودائع ما دام منوطاا على ع 

 . ود المعروفةق  تحت الع   لا يندرج   خاص   عنها عقد    فينشئ  

قي  البنوك إطلق لها كامل الإ :الثانيةُالخصوصيةُ  د  ختيار في جذب المستثمر فلم ي 

و ف خاص  بتصر  يستثمر  ن  إو  ، عينمستثمار  إ البنك  في   ما  الموجودة  الحاجة  بحسب 

الإ  ،البلد  الإ  ختيار  وهذا  في  د  المطلق  بع  ي  الفقهي  ستثمار  بالمعنى  هي  الوديعة  كون 

أن   لا  الحفظ  في  بهاإستنابة  ي عمل  الحال    ،ه  المضاربة  وهكذا  العقد    ،في  في   إذ يجري 

كان    شكلٍ   بأي    العمل    يكون    ه  بهذه الطريقة المعينة لا أن    المضاربة على أن يكون العمل  

 . وكيفما إتفق 

هي خاضعة لقوانين    ا البنوك  جر بهتود الإستثمار التي ت ق  ع    :الثالثةُُُةُ الخصوصي
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  ،ستثمارلزامات سواء كانت مرتبطة بنوعي ة الإالدولة فقد ت فرض عليهم بعض الإ 

الودائع فقد تفرض   ى في النسبة المئوية من الربح التي وق ع عليها أصحاب  بل حت  

ل   نز  ي  الفائدة   هذه الدولة قانوناا  أن    ،من قيمة ومقدار    القاعدة    أن  من الواضح    ه  مع 

  التعاقد    خارج على ما تمَّ   شرطٍ   صود( وأيُّ للق    تابعة    ود  ق  )الع  على أن     تنصُّ الشرعية  

من    غير   لقانون الدولة التي ي   المصرفية نجدها تخضع   بينما الودائع   ، باطلا  عليه يكون  

 . شروط التعاقد المطروحة أولاا 

  ود  ق  ن  الودائع المصرفية ع  أ الى  النظرية الأولى    صاحب  إنتهى    ،فعلى هذا الأساس

 . تحت إسم ما لا تندرج    خاصة  

النظرية   أطلنا  إن    وهذه  بعض  لأنه    ؛هاعرضما  في  الدقة  على  تحتوي    ، جوانبها ا 

 االملحظ عليه بعض   تسجيل    مكن  ذلك ي  من رغم  بالو

بالمعنى الفقهي  في نفي كون الودائع المصرفية هي ودائع    ما ذكره    :الأولُُُالملحظُ 

لودعي  بالإمكان ا   لأن    ؛للدفع  ل فهذا قابل  ن  البنك لا يسترجع عين الأمواأمن جهة  

ل عنصراا متحركاا في إنطباقه   ما يودع  وإن    ،عين الأموال  يودع  أن  لا   ماليتها الذي ي شك 

ن  المستودع بالمعنى الفقهي لا يضمن إلا   أمن    ما ذكره    وأيضاا   ، عملة نقدية  ة على أي  

ي  ل شك  ي   لا  ،  مطلقاا أيضاا نه  ن  الودائع البنكية ت ضم  أبينما نجد  ، التقصير و أمع التعد 

  ، لا محذور فيه  سائغ    وهذا شرط    ،عن طريق شرط الضمان   هِ إذ بالإمكان حل    ، إشكالاا 

ا مع    ، عن طريق عقد التأمين  أيضاا لأصحاب الودائع أن يتجنبوا الخسارة    مكن  وي   إم 

 . خرىذات البنك أو مع مؤسسة أ  
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وعلى    ،من الخصوصيات لا تكفي لجعله عقداا مستقلا   ما ذكره    :الثانيُُالملحظُ 

ن أن  إدارة الأموال م _صل  يا الفسبيل المثال الخصوصية الأولى والتي عبر  عنها بأنه  

  _العامل كانت كذلك ولو كانت مضاربة لكانت بيد  لما    و كانت وديعةبيد البنك ول 

طروحة بأن  أصحاب  الأ ل  الوكالة كما إفترض في أص عنها عن طريق    الجواب    مكن  ي  

 ن  الوكالة في الخارج على ثلثة أقسام أ   نعلم    ونحن    ، لون البنك وك  الودائع ي  

 لسان  عنها وكالة في اللسان فكأن    وي عبر     ، قطف وكالة في إجراء الصيغة  ُ:الأولُى

 . ود الزواجق  لحظ في الوكالة في ع  وهذا م   ،للسان الموك  الوكيل  

والقيمة   :الثانية الشراء  تحديد  في  الموك    ،الوكالة  ي طلق  فإن     ، للوكيل  العنان    ل 

موجود    وعادة   الأمر  الدلالين  هذا  ي  لأن    ؛ عند  ويترك    عرضالمالك    تحديد    بيته  

 . هذا في بعض الحالات لا في جميعها يمة البيع بيد الدلال وهو الوكيلالمشتري ق 

ض   ي عبر     :الثالثةُ المفو  بالوكيل  له    ،عنها  ض  يفو  السلعة   أي  ونوعي ة    ،قيمة 

 موجود    وهذا عادة    ،ل بأمواله وفسخ العقد وبيعه  من جديد كما يفعل الموك    ،المشتري

بأن  إدارة   الأمر    بوجود أقسام ثلثة للوكالة فينحلُّ فإذا سل منا    ،في عامل المضاربة 

ما وإن    ، لها شخصية مستقلة هذا لا يعني أن    هذه الأموال وإن كانت بيد البنك إلا  أن  

د وكيل عن أصحاب الودائع    .مجر 

ُالوديعةُعقدُمستقلُُُُ:ريةُالثانيةُالنظُ

على أساس    ، الى الوديعة بالمعنى الفقهي  ن  الودائع الثابتة وودائع التوفير ترجع  إ

وإن  ن  أصحاب  أ الأموال  يود عون عين  ماليتها  الودائع لا  ي ود عون  عنوان    لأن  _ما 
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  لأن   ؛واضح   وهذا الشرط   _على هذا النقد وعلى غيره فيصدق   عام    ة هو عنوان  المالي  

ف في الوديعة وأن يسترجع  لزم الطرف الآخر أن لا  الوديعة بالمعنى الفقهي ت   يتصر 

ماله  ب  ، فقط  عين  الوديعة  حصول  الأموال  وبعد  تلك  الودائع  ف قيمة  أصحاب 

ع   تشغيل هذه الأموال ضمن  البنك في  لون  ليست ق  يوك  فبالتالي هي  إستثمارية  ود 

؛ لأن  القرض فرع خروج المال مع التوكيل  القرض لا ينسجم    وذلك لأن    ؛قرضاا 

فحينما   ، المال على ملكية أصحابها  بقاء    فهو فرع  التوكيل  بخلف    عن ملكية المقرض

أنه   فرع  هذا  الأموال  تلك  بإستثمار  البنك  لون  الأموال ي وك  يملكون  أن    ،م  وبعد 

بإعتبار أن دور  _مع البنكعليها  ال المستثمر الذي تعاقد هذه الأموالمستثمر يستلم 

ة المستثمر مالكيةا   أمانةا  الأموال   تصبح   _البنك دور الوسيط   . في ذم 

الثابتة وودائع التوفير على أساس هذه النظرية  ما  إذاا  هي وديعة  وهية الودائع 

المستثمرين جانب  من  وأمانة  الأموال  أصحاب  جانب    ضارب  ي    والبنك    ، من 

 . المستثمرين بأموال أصحاب الودائع

عن الإعتراض    وعبر    + ر د ص المعاصرين على نظرية السيد ال   بعض    إعترض قد  

 أصل الفكرة بما حاصله    م  يهد   ه  بأن  

طراف على أساس الشيكات  بين الأ   إن  الثابت في علم النقد الحديث هو التعامل  

سيوله    في عالم السوق الحديث شيء إسمه    وجد  لا ي    ه  ن  أالى الذمم بمعنى    وهي ترجع  

نقدية ت  وإن    ،وعمولات  الأ   عملية    وجد  ما  بين  لا شيكات  السوق طراف  في  سيما 

الكبيرة وهكذا  يتمُّ   ، نعم  . المتوسط  الصغيرة  السوق  الأوراق   التعامل    في  بتلك 
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ن  التعامل في علم الأموال الحديث عن طريق تلك الشيكات  أضح  فإذا إت    ،النقدية 

إن  أصحاب الودائع لا يدفعون الى   : ة فنقول  ة على ذم  الى نقل ذم    وحقيقتها ترجع  

ما يدفعون شيكات تنزل بحساب البنك على  وإن    ، الوديعة  ل  ث  البنوك أوراقاا نقدية تم  

فيتملك  أنه   ودائع  الذم    البنك    ا  الإتلك  أموال   ثبت  انفه _عتبارية  ة  البنك  ذمة  في 

ف    _هؤلاء وليس نقداا    ة ويتعاقد  عتباريمن خلل هذه الذمم الإ  ثم إن  البنك يتصر 

المستثمرين   الإ مع  المال  الحال يستوفي على أساس رأس  بطبيعة  عتباري والمستثمر 

عبارة عن تبادل   العملية    وعليه تكون    ، توسط تلك الشيكات أيضاا بديونه من البنوك  

ة البنك   فتكون    ،الأموال يودعون في البنوك أموالاا إعتبارية  الذمم فأصحاب   في ذم 

ة وي مل ك   ذاا إ  ،على أساس هذه الذمة   بدوره يتعاقد    تلك الأموال والبنك   يتمل ك الذم 

ة   في باب    ه  ن  أوعليه    _يملك الذمة لأصحاب الودائع ويمل كها للمستثمرين_الذم 

ت   لا  ت    مضاربة    وجد  الذمم  ا   ديعة  و  وجد  ولا  عقد  وإن    ، لفقهيبالمعنى  هي  قرض   ما 

 مورعلى ذلك أ    والشاهد   ، رتطام بالربالإ لة هي عين اوهذه الحي

ُُ   ؛المال النقدي في الأسواق المالية  رقم    عتباري يفوق  ن  رقم المال الإأ   :الأولُالأمر 

النقدية القيمة  بلحاظ  مقداراا  أكثر  الاعتبار  بلحاظ  والخارج  الداخل    ،فإن  حركة 

 . الأساس عتبارات هوعالم الإ   على أن   وهذا يعزز  

العالمأ  :الثانيُُالأمرُ  لهذا  وأسساا  ضوابطاا  وضع  الحديث  النقد  علم  )عالم    ن  

السلب آثارها  ة( ودرس  الإ   م  إذ قد يتضخ    ،ية الذم  العائد  بما يضرُّ هذا  بأمر   عتباري 

البنك المركزي( غطاء لتلك الذمم  ى بــ) سم  بما ي    الدول    من هنا تجعل    ،الدولة نفسها 

 . عتبارية كالغطاء للأوراق النقدية الإ
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الى البنك المركزي   ن  إرتفاع السيولة في تلك الذمم المالية يرجع  أ  :الثالثُُالأمرُ 

المالية   الذمم  تلك  النقص في  ضه  وإن   البنك المركزي مع    فدور    ، البنك المركزي   يعو 

ض من خلله النقص إليه الزا   العين مع القنوات يرجع    البنوك كدور  وهذه    ، ئد وي عو 

ة والإ   العملية تتمُّ   . عتبار بين البنوك الفرعية والبنك المركزي عن طريق عالم الذم 

على    :أي  ،أساساا هي قائمة على هذا الغرض   البنوك  ن  فكرة إنشاء أ  :الرابعُُالأمرُ 

 .ةتحويلت مالية في الذم  

 . عتراض على هذه النظريةالإ   لصة  هذا خ  

ُ ُُُ،واضح ُُُعنهُ ُُوالجواب  نقول  وبين    :إذُ البنوك  أصحاب  بين  المضاربة  عقد  إن  

  : أي  ، مسيطراا على الأموال  )المستثمر(  فيها أن يكون العامل    المستثمرين لا ي شترط  

ة    بل يكفي أن له    ، النقدية  السيولةعلى     ،الإعتباريةالسيطرة على الأموال ولو بالذم 

فيه أن    ن  عامل المضاربة اليوم لا ي شترط  أفلو رجعنا الى علم النقد الحديث فنجد  

للنقود مستلماا  الإعتبارية    ،يكون  بالسيطرة  ولو  النقود  هذه  يستثمر  أن  يكفي  بل 

د كون ما يجري في الخارج تبادل بين الذمم لا يكفي لرفع اليد عن    إذاا   ،عليها  مجر 

ن   أ البنك والمستثمرين بدعوى  هي عقد المضاربة بين  المعاملة الشرعية الصحيحة و

عقد المضاربة أساساا في    إن    :الى القرض إذ ي قال له    الذمم وهي ترجع  ما يجري هو  

 

د السند:   ، ( فقه  المصارف والنقود1)  . 222و   221محم 
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  .علم النقد الحديث يجري على الذمم أيضاا 

أساس    الصحيح    :لاصةُ الخُ  على  التوفير(  وودائع  )الثابتة  الودائع  هذه  تخريج 

 . المشكلة من الأساس  وبالتالي تنحلُّ  ،الوديعة بالمعنى الفقهي

ُالثاني ُالحكوميةُالبنوكُ :ُالقسم 

وما    ،يةخرى في البنوك الحكوموأ    ،ك الأهليةفي البنو   ت وضع    ن  الودائع تارةا إقلنا  

والآن لابد أن نتكل م حول الشق   ،ةالأهلي   في البنوك  كانت ترتبط    طرقم من التقد  

 . في البنوك الحكومية الثاني من الودائع التي تكون  

ُ:التخرياتُالفقهيةُلأخذُالفائدةُمنُالبنوكُالحكومية

ُالبناءُالنفسيُعلىُعدمُمطالبةُالزبونُبالفائدةُُُالأولُ:ُُالتخريجُ

لبة بالفائدة  من أن  الزبون  ي وط ن  نفسه  على عدم المطا   + ما ذكره  السيد  الخوئي

 

( مضافاا الى أن ه  لم يثبت بأن  عامل المضاربة )المستفيد حسب الأطروحة( لابد أن تكون عنده   1)

: إعمل والأموال  موجودة    ،ا. نعم الأموال حتى ي ضارب  ويعمل  به فلو ذهبنا الى    ، ي قال  له 

ولا يشترط     ،التعاملت الخارجية نجد أن  عامل  المضاربةِ يكفي أن يكون مسيطراا على المال 

  ، وعليه يكون  عقد  المضاربة مبنياا على الذمم في علم النقد الحديث  ، أن يقبض هذه الأموال

إذاا هو    ،  على أساس الذمم فعامل  المضاربة أيضاا يعمل   فإذا كان الأمر  كذلك فلماذا نقول  

ا مضاربة   ، ولا يشترط  فيها أن يكون العامل  مسيطراا على الأموال النقدية  ، قرض؟ فلنقل أنه 

 بل يكفي أن يكون مسيطراا على الذمم. 
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وإذا حصل هذا التباني النفس لا تكون     ،ولا يتأذ ى بعدم الدفع له    لو لم يدفعها البنك

 .ربويةآنذاك المعاملة   

 ، إن  الزبون حينما ي قرض  البنك  فهو يبني على عدم المطالبة بالفائدة  ه :وتوضيح

حت   الحاصلة  بالفائدة  جدي   له  شرط   التي فليس  للمعاملة  التوقيع  على  أقدم  لو  ى 

حينئذٍ   ، ي وجد  شرط  جدي  بأخذ الفائدة  لا  لماذا  ، تتضمن  دفع الزيادة له  من قبل البنك

  . تكون  المعاملة  مع البنك آنذاك صحيحة وضعاا وجائزة تكليفاا 

الوضعية  الصحة   ا  الم  ،أم  الشرط  القرض؛  فلأن   ر  على  يؤث  المعاملة لا  ذكور في 

التفاعل معه  جدياا   الطريق لو تم لعدم  إن  هذه  أو  في موضوع تن ي  من قبل الزبون 

   . الربا القرضي من أساسه

ا الجواز التكليفي  فلأجل أن  البنك الذي دفع له     ،أي: يجوز  أخذ الزيادة  ،وأم 

المالك معاملة مجهول  ي عامل   المال  أن   يبني على  الحكومي وهو  البنك  هو    ، الزيادة 

ف  به تكليفاا في البنوك الحكومية     .وبإجازة الحاكم الشرعي يجوز  التصر 

ففي كل    ،ى مع البنوك الأهلية أيضاا حت  ومن الجدير بالذكر أن هذا الطريق يتمُّ 

كين هذا الطريق لو تمَّ يصلح  كحل  لحل ية أخذ الفائدة مع البنوك الأهلية أيضاا؛  البن

وهذا المعنى    ،وذلك أن  فحوى هذا الطريق هو نفي الشرط من جهة المراد الجدي 

ل  التعاملت من دون الإختصاص ببنك دون آخر لكن في البنوك الأهلية    ،يأتي في ك 

: إن  هذا    ، بخلف البنوك الحكومية  الزيادة المدفوعة من مالك معين   ومن هنا نقول 

 

 . 407/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)
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أي: إن     ، الطريق يعالج  الموقف من ناحية مقام الإنشاء لا من ناحية الواقع الخارجي

ولكن من    ، لأن  الزيادة المشروطة لا ي وجد  قصد جدي لها  ؛ هذا العقد صحيح  شرعاا 

ال الزيادةناحية  أخذ  يحرم   الخارجي  البنواقع  وذلك لأن   المالك ؛  )وهو  الأهلي  ك 

فتكون    عليها  اليد  وضع  يجوز   لا  وحيث  الربوية  الزيادة  بعنوان  دفعها  الشرعي( 

مة الأخذ  آخر يكون  مبرراا لأخذ    أيَّ عنوانٍ لم يقصد  المالك الشرعي  لا سيما أن    ،محر 

  د تباني نفس على عدم جدية الشرط فالنتيجة  تكون  صحة  العقد لوجو  ، تلك الزيادة

رم  أخذ  الزيادةِ خارجاا إلا  أن   فهذا الطريق  يصححُّ العقد في عالم الإنشاء دون    ،ه  يح 

 . ففي عالم الخارج لا يصحُّ وضع اليد على الزيادة ،عالم الخارج

ُوالإشتراكُ   ُُفيُهذاُالطريقُبينُالبنكُالحكوميُوالأهليُُوالإختلاف 

 أخذها في البنك الحكومي بناءا  إن  الزيادة المدفوعة لا يحرم  نقطة  الخلفِ هي  

مالكية الدولة بخلف البنوك الأهلية فالزيادة المدفوعة يحرم  أخذها؛ لأن   على عدم  

ولا ي وجد  عنوان     ، البنك الأهلي دفعها بعنوان الفائدة الربوية ولا يجوز  وضع اليد عليها 

مة الأخذ  ل  حال محر  باح دفعها البنك لأجله فتكون  الزيادة  على ك     . آخر م 

ا نقطة الإشتراك فهي أن    بإعتبار عدم    ، عقد القرض في مقام الإنشاء صحيح  وأم 

   . وجود شرط ربوي؛ لأن  الزبون يأتي وهو بانٍ في قرارة نفسه على عدم أخذ الزيادة 

ن يبني على هذا  وأيضاا م    ، +ا ي ستفاد  من كلم السيد الخوئيهذا هو حاصل  م

 .+الطريق السيد الهاشمي

ُ ُبعضُالملاحظُعلىُماُذكره  ُإبداء   +وي مكن 

 

 . 424/  1لهاشمي:  محمود ا  ، ( منهاج الصالحين1)
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ُالأول: بقوله: )يجوز  الإيداع  في    )حفظه  الله ( ما ذكره  السيد  السيستاني  الملحظ 

إقراضها _البنوك الأهلية   الزيادة  _بمعنى  بمعنى    ،مع عدم إشتراط الحصول على 

لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن     ،عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة

منه   يطالبها  لم  الزيادة  يدفع  لم  لو  عدم   ،البنك  مع  يجتمع   المطالبة  على  البناء  فإن  

مع الإشتراط   ، الإشتراط المطالبة  البناء  على عدم  أجنبي  على    ،كما يجتمع   فأحدهما 

 .الآخر(

ُذلك:ُأنُّ ُلبدُمنُالتفكيكُبينُقضيتينوتوضيح  ُه 

ُالأولىُ: داا عن إشتراط عدم الزيادة  القضية  بمعنى    ، أن يكون عقد  القرض مجر 

ناط بالزيادة ،يشترط  الزبون  أو البنك في ضمن العقد  . فإن  عقد القرض لا ي 

ُالثانية: ح به    القضية  عدم  التباني على عدم أخذ الزيادة رغم وجود شرط مصر 

قنا ب  ،من قبل البنك بدفع الزيادة : إن  الذي يدفع  فإذا فر  ين هاتين القضيتين نقول 

القضية  الأولى  الربوية هي  الزيادة دون    ،الفائدة   العقد من دون شرط  أي: وقوع 

والبناء  على    ، إذ إن  البناء على عدم المطالبة بالزيادة يجتمع  مع الشرط  ، القضية الثانية

الشرط أجنبي  على الآخر  ،المطالبة يجتمع  مع عدم  الفائدة     ،فأحدهما  فالذي يدفع  

فهذا أجنبي  عن    ،الربوية  هو إناطة  القرض بعدم الزيادة لا البناء على عدم المطالبة 

 . مسألة الشرط

م  وقد تقد    ،ا مجهولة المالك قد بنى على أخذ الزيادة من باب أنه    ه  ن  أ  :الثانيُُالملحظُ 

 

 . 3/ المسألة    399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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من    فينهار هذا الطريق   ، مالكةلها من مرافق كالبنوك هي    الدولة بما  الصحيح أن    أن  

 . أساسه

ن   :الثالثُُالملحظُ  من دخول    إن  ما ذكره    :نقول    ،قلنا بعد مالكية الدولة وا  لو تنزل 

يلزم   وبالتالي  المالك  مجهول  عنوان  تحت  ق    الفائدة  الفائدةنصف  ب  التصد    ،تلك 

في   الأموال على إيداع  يضعف الإقدام  وعليه    ، الغرض من الوديعة  عن محل    خروج  

 . من هذا الإيداعمعتداا بها إذ لا فائدة   ،البنوك

إن  أ  :الرابعُُالملحظُ  التخريج  هذا  ينفع  ن   تتعامل    ما  التي  البنوك  الفوائد    في  مع 

فيما    ولا ينفع    ، ص من حرمة هذه الفوائدفي ذكر للفرد المسلم طريق للتخل    ،الربوية 

أ   التشريعات الإ   إسلمي يعمل  ريد إحداث بنك  لو  سلمية في داخل على أساس 

المشاكل  ،الدولة الذي    ،نفسها  فتأتي  الإسلمي  البنك  هذا  ضوء    يعمل  فإن   على 

وعليه فسوف تأتي هذه التوالي   ، لك  لا تم  والحكومة    حكومي    العامة للإسلمالمبادئ  

 . هالَّ لفاسدة ك  ا

ُالإيداعُ ُُالثانيُ:التخريجُُ

بقوله: )ويكون  إعطاء  المال في    التخريجعلى هذا    +الحلي    حسين    الشيخ  أورد  

هذه الصورة من قبل الشخص الى البنك بمنزلة من أتلف ماله  وعند الإسترجاع 

  ،يكون  ما يأخذه  منهم مع ما ي ضاف إليه من الفوائد من فروع المال المجهول مالكه  

 

ق يكون  على المودع نفسه  فيما إذا كان فقيراا 1) ولكن هذا الإحتمال   ،( إلا  على إحتمال أن التصد 

ق على الغير ق( هو التصد   وي قال: إن بشيء قليل.  ،ضعيف جداا؛ لأن  المقصود من )تصد 
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ف بتلك الأموال المأخوذة(ويحتاج  حينئذ الى إجازة الحاكم الشرعي ل  .  لتصر 

  الإيداع    لا يجوز  )قال:  و  بصورة أوضح   )حفظه  الله (السيستاني   السيد    أوضحه  و

  ،ربا  ط الحصول على الزيادة فإنه  مع إشترا  _بمعنى إقراضها_في البنوك الحكومية  

له    بل الإتلف  بمنزلة  الزيادة  دون شرط  ولو من  فيها  المال  ما    لأن    ؛شرعاا   إيداع 

  ، بل بحكم المال المجهول مالكه  ،من البنك ليس هو مال البنك   إسترجاعه    مكن  ي  

إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك    وعلى ذلك ي شكل  

وليس مأذوناا   تهفي صرفه في مؤون  مأذون    لأنه    ؛الحكومية قبل إخراج الخمس منها 

 .(لأصحابه  ضمنه   ه  فلو أتلف ، إتلفهفي

ن  الشخص لو حصل على مقدار من المال فعليه إذا أراد إيداعه  أ  ذلك:ُُتوضيح ُ

د الوديعة سوف ي قدم    ه  لأن    ؛ البنك الحكومي تخميسه أولاا في   على إتلف أمواله    بمجر 

الدولة    لأن    ؛من كونه معلوم المالك الى مجهول المالك  المال    شرعاا بمعنى سوف يتبدل  

فع إليه  الثاني الذي د    والمال    ،بحكم العدم  الذي د فع أولاا قد صار   فالمال    تملك    إذا لا 

غير   الأولهو  فيلزم  وإن    ،المال  المالك  مجهولة  وهي  للدولة  مال  هو  أولاا    ما  عليه 

على إتلف ماله    والذي ي قدم    ،إتلفاا للمال   الإيداع ي مث ل    لأن    ؛التخميس قبل الإيداع

المال هي من باب  السنة التي أ عطيت لصاحب  وذلك لأن   ؛عليه الخمس أولاا  يجب  

 معنى  ل الوقت فلقدام على الإتلف في أو  ومع الإ  ،ةفي باب المؤون  حتياط لصرفهالإ

 

:  ،بحوث  فقهية  ( 1)  . 92حسين الحلي 

 وهنالك إضافة جديدة سوف تأتي.  ، ( الى هنا كانت هذه العبارة موجودة في النسخ القديمة2)
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يعاملها معاملة مجهولة    ويجب    ، لإحتياط الصرف ثانياا إذا إستلم الأموال أن  عليه 

 . في الإيداع لدى البنوك الحكومية ما ذكره    هذا حاصل   ، المالك

ُمناقشتينُعلىُهذاُالكلامُُإبداءُ ُمكنُ ويُ 

شرعاا من   للمالِ   إتلفٍ  عملية    البنوك الحكومية إذا كان ي مث ل  ن  الإيداع في  أ   ُ:الأولُى

المالك أ جهة   مجهولة  الدولة  ينسجم    ، ن   لا  للناس   فهذا  رفي  الع  الوجدان    وعدم    ، مع 

 . وجدانياا على بطلن فكرة عدم مالكية الدولة   أن يكون منب هاا   مكن  الإنسجام المذكور ي  

إتلف    أيَّ   أن    قولال   مكن  ي    ه  إلا  أن    ،نا وقبلنا الفكرة المذكورةإن ا لو تنزل    :الثانية

البطلن    الحقيقي فهذا واضح    ف بالإتل  لو كان يقصد    ؟عند إيداع الأموال  يحصل  

الإ  البنوك  حركة  وإن   ترتبط  كيف  الأموال   قتصادية  يقصد    ؟ بتلك  كان    وإن 

الإيداع إذا   لأن    ؛ ذلك حرمة الإيداع لدى البنوك من   بالإتلف الشرعي فيلزم  

مث ل     لا يقول    وبما أنه    ، بتلك المقدمة   الإتيان    مقدمة للإتلف شرعاا فيحرم    كان ي 

وهذا شيء     ، أموالهم في البيوت   يحرس الأشخاص ذلك أن  لازم    لأن    ؛ بها أحد 

 . غريب 

ُالإبداعُمعُالإذنُوالترخيصُبالتصرفُُُالثالثُ:التخريجُُ

ذكره  وهو   الله ( السيستاني   السيد    ما  الطبع   )حفظه   فقال:   ات في    اللحقة 

ترخيصه  مع  الشرعي  الحاكم  بإذن  الإيداع   يقع  لم  إذا  أداء    )هذا  في  للبنك 

 

 ( أي ترخيص الحاكم الشرعي للبنك. 1)
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م   المودع  المال  ا الإيداع  مع الإذن والترخيص    ، ا لديه من الأموال عوض  وأم 

فيقع  صحيحاا ويجري عليه    _كما صدر ذلك من ا للمؤمنين كافة _المذكورين  

الأهلي  البنك  في  الإيداع  وفق    ، حكم   البنك  قبل  من  الممنوحة  الزيادة   ا  وأم 

للمودعين   ا  أذن  فقد  بالنصف  قوانينه  ق  التصد  مع  منها  النصف  ف في  بالتصر 

   .  الآخر على الفقراء المتدينين( 

 

 

 

 وإن ثبت فهو يعمُّ الجميع.  ، ( هذا حكم  ولائي  1)

 . 400/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين  (2)





ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الاعتمادات المستندية
ُ

ُ





ُ

ُ

 ستنديةعتمادات المالا

 

لا    ه  قدما أن  ب   ،في الخارج  من تاجر يتواجد    أن يستورد بضاعةا   إذا أراد شخص  

ر    ،العقد   البضاعة على طبق المواصفات المتفق عليها في وصول  يضمن   وهكذا المصد 

  الثمن    فلعل  المستورد لا يدفع    ،على الثمن   لو أرسل البضاعة سوف يحصل    لا يضمن  

الثمن  دفع  ي ماطل في  أو  ر  المصد  ر  فللتخل    ،الى  المصد  بين  المحتملة  المشكلة  من  ص 

ي   الثمن  الحصول    ريد  الذي  ي  والمستورد    ، على  البضاعة    الحصول    ريد  الذي  على 

يقوم   بدور  البنك    بالمواصفات  بينهما   ر    ،الوسيط  المصد  حق  بضمان  ويتعهد 

 قسمين على دات المستندية تنقسم  والتعه   ،والمستورد

ُ:ُالأول ُالتصديرُُإعتمادات 

بفتح إعتماد لدى   المستورد  الأجنبي  يقوم   ريد  تصدير  بضاعةٍ الى الخارج  ي  من 

البنك  ليتعه    البنك البائع د  الى  ثمنها  وتسديد  البضاعة  بتسليم مستندات  بموجبه 

ر  . المصد 
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ُ:ُالثاني ُستيرادُالإإعتمادات 

خارج البلد على نوع من البضاعة    _مثلا _بين تاجر وشركة    تتم معاملة    بعد أن 

  منه    الى البنك ويطلب    التاجر    ذهب  ي  ،وبعد تمامية المعاملة من الجهات الداخلية فيها

وردة وتسليمها الى بتسليم مستندات البضاعة المست   د بموجبه البنك  يتعه    إعتمادٍ   فتح  

البضاعة ويتصد    قسماا   الإعتمادِ   فاتح    ويدفع  فاتح الإعتماد   البنك  من قيمة  لدفع   ى 

ويتسل   الشركة  الى  القيمة  البضاعة  تمام  التصديرسج  وت    م  البنك من حين  بإسم    ،ل 

ي   المحل  الى  بالوصول وتحو    البنك    ع  طلوعند وصولها  إسم  مالكها  البضاعة من  ل 

دفعه   ما  يدفع  أن  بعد  مالكها  إسم  الى  ما    البنك    البنك  الشركة  قيمة  بالى  من  قي 

ُُُ. البضاعة

البنك د  تعه  من جهة  بينهما  فرق  الفارق  وإن    ، ولا  أن    ما  التصدير    في  إعتمادات 

ر على الثمن  د البنك بحصول المصد  د البنك بحصول ستيراد  إعتمادات الإ و   ،تعه  تعه 

 . المستورد على المواصفات ومجيء البضاعة

ص من مسألة  لتخل  ل  _بالإضافة الى الفائدة المذكورة_ما جيء بها  إن    وهذه العملية  

 البنك    افظ  يح    لكيف  ،بالعملة الصعبة  تتمُّ   البيع والشراء عادةا   فمسألة    ،غسيل الأموال 

  ،الطريق على الطرفين بأن يكون هو الوسيط في هذه العملية  ع  طعلى تلك العملة يق 

عي  إذ من المحتمل أن يأتي بأوراق مزورة   بكذا مليون    شتريت بضاعةا إإني قد  ويد 

شراء   أيُّ   وجد  في الواقع لا ي    ه  مع أن    ،من البنك تسليم هذا المبلغ له    دولار ويطلب  

عتمادات  فمن خلل فتح الإ   ،لتلك العملة خارج البلد  تهريب    فهذا ي عتبر    ،أو بيع
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 . السيطرة على مسألة غسيل الأموال  تتمُّ 

ر يقوم  أ   : آخر من الإعتماد وهو  وهناك قسم   ا    ن  المصد  بإرسال قوائم البضاعة كما 

 ، في بلد المستورد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة  ه وكيفاا الى البنك أو فرع

تلك القوائم على تلك الجهة )المستوردة( فإن قبلتها طلبت    بدوره يعرض    والبنك  

البضاعة    بدور الوسيط الى أن يتم تسليم    البنك    ثم يقوم    ،من البنك فتح إعتماد لها

   .وقبض الثمن

م من إعتماد التصدير والإ ما الفارق   :لتقفإنُ  ؟ ستيراد وبين هذه بين ما تقد 

: م    قلت  تقد  وحصل  ما  بكافة شروط ها  المعاملة  على  إتفقا  ر  والمصد  المستورد 

بالمبا  ا  إم  بينهما  الوكيل الإتفاق  طريق  عن  أو  في   دور    فينحصر    ،شرة  آنذاك  البنك 

البضاعة مواصفات  كامل  تسليم  أو  بالثمن  للطرفين  د  القسم    ، التعه  هذا  بينما في 

ي مارس   ر  دور    البنك  المصد  المستوردين لا    يعرض    ه  لأن  ؛  التاجر  البضاعة على  تلك 

د بالتسليم للطرفينفقط ي  . تعه 

ُُُثلاثةُ ُُأسئلةُ فهناُُُُُ،منُالإعتمادُالمصرفُيُُفإذاُعرفناُالمقصودُ  ُالىُأجوبةُوهيُُُتحتاج 

ُ و الموقف من  وما ه  ؟بفتح الإعتماد من البنك  المطالبة    هل يجوز    :الأولُُُالسؤال 

الفقهي   و التخريج  ما ه  وهكذا نسأل   ، الإعتماد الى البنك  ة التي ي عطيها فاتح  العمول

ُ؟ لهذه العملية

كما لا بأس بقيامه    ،لا بأس بفتح الإعتماد لدى البنك )   :+ الخوئي  ذكر السيد  
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أيضاا مع بعض    )حفظه  الله (السيستاني   هذه العبارة ذكرها السيد    وروح    ،(بذلك

 جواز فتح الإعتماد لدى   الظاهر  ) :  على المضمون إذ قال  ر  لتي لا ت ؤث  التوضيحات ا 

 . (للبنوك قيامها بما ذ كر من الخدمات كما يجوز   ، البنوك بجميع الأقسام المذكورة

ُ البنوك وقيام البنك بالقبول أمر     قبل  إن  فتح الإعتماد من  :ولتوضيحُذلكُنقول 

مة  لم يدخل هذا الفعل ضمن أي    ه  لأن    ؛لا إشكال فيه    ،نعم  .عنوان من العناوين المحر 

كانت  إذا   لو  كما  مة  المحر  العناوين  أحد  الفعل ضمن  هذا  بيع  دخل  على  التجارة 

والمستورد  ر  المصد  بين  ربوية  المعاملة  كانت  أو  مثلا  يكون    ،الخمور    فتح    فآنذاك 

ماا تكلي الإعتماد وقبول   . فاا البنك محر 

له  على    ولا بأس أيضاا بأخذ العمولة  التعهد بأداء    ما يكون بإزاء خدماته  من 

ر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه  ونحو ذلك من    ،دينه والإتصال بالمصد 

ج  كيف ن    ، نعم  .الأعمال  للبنك وقبوله    عمولةإن  دفع ال   : أي  ، هذا الموقف فقهياا   خر 

 ؟ من العناوين  عنوانٍ  وعلى أي   أساسٍ  على أي   فتح الإعتماد يكون  

ُاتُالمستنديةُالتخرياتُالفقهيةُللاعتماد

ُالآتيةثلاثةُالتخرياتُالذلكُفقهياًُبأحدُُتخريج ُُمكنُ ويُ 

 

 . 6/ مستحدثات المسائل/ المسألة   408/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 . 9/ مستحدثات المسائل/ المسألة   402/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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ُ ُ:ُمنُبابُالإجارةُالأولُُُالتخريج 

ي البنك أن  الزبون يطلب  من  بأ  إن   هنا هو  جرة فمتعل ق الإجارة  فتح الإعتماد 

د البنك بالدفع الى الطرف الآخر د عمل   ، ذات تعه  به البنك مقابل  يقوم   فهذا التعه 

ل لتزام بك  ولابد من الإ  ،على هذا التخريج تحت عقد الإجارة  _إذاا _  فيندرج    ،جرةأ  

   .لإلا  بالتقاي ولا ينفسخ   لازم    عقد   ه  شروط هذا العقد من قبيل أن  

ُ ُعالةُ:ُمنُبابُالجُ الثانُيُُالتخريج 

الإعتماد   فاتح  الزبون  شيئاا إن   للبنك  د  يجعل  تعه  ومن    ،بالتسليم  البنك    إذا 

إذا   ما يصحُّ وإن    ، ياا ل  أمراا ك    له  المجعول  عالة أن يكون  في باب الج    الواضح لا ي شترط  

 . كان شخصياا 

ُعليه:ُُ ه  لا يخلو من غرابة؛ لأن  الجعالة  ويرد  ليست لازمةا على العامل مطلقاا لا  إن 

وفي فتح الإعتماد يكون  العامل     ، شاء قبل شروعه ولا بعد شروعه؛ إذ له  أن يتركه  متى  

اا بإتمام العملية على الج    . عالة هو المصرف  الذي هو ملزم  قانونياا بالإتمام وليس مخير 

ُالثالث:ُُ ُمنُبابُعقدُالضمانُالتخريج 

يضمن    كما  ثمن  من  المستورد  التاجر  ة  ذم  في  ثبت  ما  ر  للمصد  البنك   يضمن  

 . للتاجر وصول  البضاعةِ 

التخريج هذا  تقف  في  التي  له  على    ،والمشكلة   ليس  )البنك(  الضامن  أن  هي 

 

د إسحاق الفي اض:    ، البنوك ( 1) د صادق الروحاني:    ، ؛ فقه المسائل المستحدثة   161محم   . 88محم 
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ر( في حين أن  البنك   المضمون عنه  )المستورد( سوى ما دفعه  للمضمون له  )المصد 

ر   . ي طالب  المستورد  بفوائد زيادة على ما دفعه  الى المصد 

المذكورة   عدم    ،للدفع  قابلة    والمشكلة   على  النصوص  من  دلَّ  ما  أن   جهة  من 

مطالبة الضامن للمضمون عنه  بغير ما دفعه  الضامن  الى المضمون له  هي في حالة  

   عد قيام الضامن بأي  
ٍ
  فإن    ،وفي فتح الإعتماد المصرفي   ،الزيادة    من أجلهِ   يستحق    شيء

ك    يدفع    المصرف   ر  يستحق    ل  للمصد  اتف   ما  الذي  البضاعة  ثمن  مع من  عليه  ق 

 . جرةا أ   مور تستوجب  وهذه أ   ، خرى مصرفية وإداريةبأعمال أ   المشتري ويقوم  

الثاني: ُ يطلب    السؤال  ويوافق    فتح    المستورد    عندما    ، على ذلك  البنك    الإعتماد 

ر   تمام    البنك    فسوف يدفع   حالاا    سددَّ من المستورد أن ي    ويطلب    ، ثمن البضاعة الى المصد 

تفاق  الإ   على التسديد في مدة يتمُّ   بعض الثمن ويبقى البعض الآخر يتفق البنك معه  

  ؛ هي بصالح المستورد   _ن  البنك سوف يدفع تمام الثمن أ _وهذه القضية وهي    ، عليها 

 . خرى في مجالات أ    من الإستفادة من الثمن الذي لم يدفعه    ن  يتمك    ه  لأن  

ُ بتسديد نصفه    المستورد    يقوم    ثم  ،الثمن  تمام    البنك حينما يدفع  ن   أ  :المهمُ ُُوالسؤال 

الب  ف الى  يأخذ  سوف  البنك  الآخر  النصف  بالمائة(  ائدنك  )عشرون  نسبية  من  ة 

الفقهي    فما هو الموقف  ،اناا ذلك مج    إذ لا يفعل    ؛المستورد على التأخير في تسديد الباقي

 ؟ منه   الفوائد التي يطلبها البنك   من

في حكم    ،بالزيادة على القرض   يطالبه  المستورد و  إن  البنك هو ي قرض  :قد ي قال 

 

وبناءا عليه    ،الإعتماد يرجع  الى القرض كما هو أحد التخريجات المحتملة( بناءا على أن  فتح  1)

 نحتاج  الى تصويرات لتوجيه وحل ية دفع الفوائد الى البنك. 
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 معروض    وهذا التصوير    ،فهو حرام    منفعةا   جرَّ   قرضٍ   لُّ ك    ه  لأن    ؛بحرمة هذه الزيادة

 الفقهاء جعلوه   لأن    ؛ عند الفقهاءبدوي   بشكل نهائي في سياسات المصرف وبشكل 

تحت   ما هو يندرج  إن  و  ،ليس قرضاا بحقيقته  وقالوا إن  الذي يحصل    ،أحد الإحتمالات 

   فل إشكال في أخذ الفائدةالتي لو تمت  الآتية  التصويراتأحد  

ُُ:يأخذهاُالبنكُمنُفاتحُالستيرادُالتصويراتُالفقهيةُفيُالعمولةُالتيُُ

ُمنُبابُالإجارةُُُُ:الأولُُُتصويرُ الُ

  ما ترجع  وإن    ،الى القرض  ن  هذه العملية لا ترجع  أمن    +الخوئي  السيد    ما ذكره  

المستورد يأمر    فتح    فحينما يتمُّ   ،الى الضمان بالتسبيب بتسديد    البنك    الإعتماد فكأن 

ر المصد  الى  البضاعة  فيضمن    ، ثمن  الى الإتلف  بالتسبيب  أمر   من    المستورد    وهذا 

الضمان موجبات  أحد  هو  الذي  الغير  مال  تلف  على  الإقدام  هذا  أوبما    ، باب  ن  

قلئية والشارع    ثابت    الضمان من عدم   ستفاد  ع عن البناء المذكور في  لم يرد  بالسيرة الع 

  من فاتح الإعتماد إذا كان قيامه    نسبيةا   فائدةا   البنك    يأخذ  ) قال:    لذا   ، الردع الإمضاء

)من مال البنك الخاص( لقاء عدم مطالبة فاتح    :أي   ،بتسديد الثمن من ماله الخاص

وذلك لأن  البنك في   ؛ جوازه    الظاهر    ؟ هذا  فهل يجوز    ،الإعتماد به الى مدة معلومة 

ال يقوم  فهذا  لا  إقراض   رض  الإ  بعملية  يدخل  لفاتح  ولا  في   عتماد  الثمن 

 

( هذه التصويرات وبضميمة التخريجات السابقة على تقدير تمامي ة بعضها تصلح  للجواب  1)

 عن السؤال الأول. 
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بذلك بموجب طلب فاتح الإعتماد   بل يقوم    ، )البنك( بعقد القرض ليكون رباا ملكه

قانون الإتلف ب  ضمان غرامة   ضمان فاتح الاعتماد)المستورد(وعليه فيكون    ،وأمره

 .(لا ضمان قرض

ُبإعتراضاتُثلاثةعلامُضُعليهُالأإعترُيرُ ووهذاُالتص

ن  الدليل الدال على حرمة الربا بواسطة  أ  من  + ردص ال   السيد  ما ذكره    ُ:الأولُ

  وإن كان   ،وإن لم يكن هناك قرض  دينٍ   ل  الربا بك  حرمة  بالالتزام على    القرض يدلُّ 

ر  على المقام_  بين القرض والدين   فرق  يوجد     القرض ضمان    هو أن  و  _ولكنه  لا ي ؤث 

ة سواء أكان بسبب ل مال ثابت في الذم  بينما الدين ك   ،بسبب القرض يحصل   خاص  

أعم من القرض   فالدين    ، الجناياتأرش    القرض أو بسبب عقد النكاح أو بسبب

   . ل دين هو قرضهو دين وليس ك   قرضٍ  لُّ فك  

على حرمة أخذ الفائدة من    ن  ما دلَّ أعي  يد   +ردصإن  السيد ال  ،حالٍ   وعلى أي  

بمقتضى    لتزام على حرمة أخذها من جهة الدين أيضاا بالإ  جهة عقد القرض يدلُّ 

والموضوع الحكم  الدين    ،مناسبات  أوجب  بين    الفائدة    فلو  فرقاا  يرى  رف لا  فالع 

فاتح الإعتماد حينما أمر   ن  أومن الواضح    ،حرمة أخذها من جهة القرض أو الدين

مة  طالبه  بالزيادة فتكون    ته والبنك  يد جعل ديناا في ذم  بالتسد  البنك   رف   لأن   ؛محر  الع 

ق   ن   : )أ بسبب القرض أو الدين ولاحظ نصَّ عبارتهِ   الزيادة  بين حرمة أخذ  لا ي فر 

رمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض على حالدال  الدليل  

الع  وبإلغاء  _رفاا  ع    يدلُّ  بالإرتكاز  مدينه   _رفيالخصوصية  الدائن  الزام  على حرمة 
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كما   بل بسبب الأمر بالإتلف ،ب القرض بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلا لا بسب

إذا أصبح مديناا    المدين    بين الحالتين تعني أن    التفرقة    في المقام بحسب الفرض؛ لأن  

 
ٍ
ا أصبح مديناا لا في مقابل وإذ  ،بالزيادة  إلزامه    بالقرض فل يجوز    في مقابل تمل ك شيء

 تمل ك شي
ٍ
 تمل    فكأن    ،بالزيادة  إلزامه    فيجوز    ء

ٍ
  في الإرفاق به وتحريم    دخل    له    ك شيء

الع    ،بالزيادة  إلزامه   الإرتكاز  خلف  على  فتثبت    ، رفيوهذا   الإلزامِ   حرمة    وعليه 

 .(يضاا في الحالة الثانية أ  بالزيادةِ 

لعدم كونها زيادة في    ؛ لزام بالزيادة من جهة الدين إذا سل منا عدم حرمة الإ   ُ:الثانُي

  وجد  ي    ه  لا وبما أن    ، ملزماا بدفع الزيادة   المدين    فلبد من سببٍ معاملي يجعل    ، عقد القرض 

 . فل ملزم لدفع الزيادة   إذ لا عقد غير الأمر بالإتلف   ، في مقامنا   هذا السبب 

ُ بإتلف المال    وهو الأمر    ،ن  السبب موجود  أعى  إد    +إن  السيد الخوئي   :إنُقلت 

 . بالإتلف وهذا تسبيب   فاتح الإعتمادمن قبل 

ُ د وعد إبتدائي    ُ:قلت   . الى سبب ولا سبب   نحتاج    إذاا   ، ولا دليل على إلتزامه هذا مجر 

ن   أولكن من الواضح  )  بقوله: )حفظه  الله (  السيستاني  السيد    ما ذكره    :الثالث

فأخذ الزيادة   ، طلبه أداء دينه إلا  نفس مقدار الدينللبنك ب  فاتح الإعتماد لا يضمن  

م  بإزاء إمهاله في دفعه يكون    .(من الربا المحر 

بالتسبيب يكون  ناقشة  الم لصة  فخ     بينما    ، بمقدار القيمة السوقية لا أزيد   الضمان 

 

د باقر الصدر:  ، الملحق الأول ،( البنك اللربوي في الاسلم 1)  . 164محم 
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 . خرى مقابل إمهاله في دفعه فاتح الإعتماد ي طالب بالإضافة الى الدين بدفع فوائد أ  

ُمنُبابُالجعالةُُُُ:الثانُيُُصويرُ التُ

)جعلت  لمن    الإعتماد يقول    ففاتح    ، عالةللبنك على أساس عقد الج   الزيادة ت دفع  

عالة أن يكون المجعول له  أمراا  في الج    ولا ي شترط  ديني مقداراا من الأموال(    ي سدد  

صاا كالبنك أن يكون أمراا  بل يجوز   ، كلياا   . مشخ 

علا مقابل    بأن يجعل فاتح    ،عالة على الج    مبني    صوير  هذا الت  وواضح   الإعتماد ج 

د به البنك   تسديده    هذا الجعل أصل الثمن الذي تمَّ   ويتضمن    ،التسديد الذي يتعه 

الفائدة   البنك مع  البنكمن قبل  الواضح    ،التي يطلبها  الفوائد على  أومن  ن  أخذ 

ما    قال  +خ حسين الحلي  الشي  ختار هذا التصويرإو  ،بمسألة الربا  عالة لا يرتطم  الج  

ه   يكون  ):  نص  ربوية   فل  الزيادة  لتكون  القرض  باب  من  باب    ،ذلك  من  هي  بل 

وهكذا    ،(ى عن ي ديني أن أدفع له  أصل المال والزيادة المقررةإذا أد    عالة على أنه  الج  

أخذه على أساس    قال: )وهذا النحو من الفائدة يجوز  السيد السيستاني)حفظه  الله (

إزاء قيامه بالأعمال    للبنك جعلا أي: فاتح الإعتماد يعين    ،الجعالة أن ه  داخل في عقد  

 . المذكورة(

   صويرُالمذكورُبإشكالينعلىُالتُالإشكالُُمكنُ ويُ 

ُُ لتزام  بالإ  على حرمة أخذ الفائدة في باب القرض يدلُّ   ن  ما دلَّ أ   الأول:الإشكال 

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 123حسين الحلي 
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رفي على حرمة أخذ   لأن ا   ؛عن طريق القرض  وإن لم يكن الدين    دينٍ   ل  الفائدة لك  الع 

د مج   ما القرض  وإن   ،للقرض  الخصوصية   فهم  لا ن   ، ة الغير بالدينلإشغال ذم   ؛طريقر 

على مطلق أسباب الدين من دون    الحرمة    سوف تثبت    على الدين زيادة    ب  فإذا ترت  

 . خصوصية للقرض

 ﴿:  على التعميم المذكور قوله تعالى  ساعد  ا ي  وم  
َ
ِ   مَ را حَ وَ   عَ يْ الَْْ   اللُّ   لا حَ أ   ،﴾ابَ الره

بما   فجعل  أوعليه  بالدين  الجاعل  ة  ذم  الطرق لإشغال  أحد  الج عالة هي  الفائدة    ن  

تندرج   ة  الذم  إشتغال  على  التجريد    زيادة  بعد  مة  المحر  الفائدة  باب  في  آنذاك 

مة فقط  طت بعد  متى ما أ    ن  الفائدةأوعليه    ،لخصوصية القرض من الفائدة المحر  شتر 

مةا   تكون  ة  إشتغال الذم   فإن  التخل ص من حرمة    ،من دون خصوصية للقرض  محر 

تلف الى الإ   هذا التخريج أو بواسطة التسبيب  هو حال    الفائدة بواسطة الج عالة كما

من  بذلك هو  ص  التخل  ن   أفي التخريج الأول    كما هو الحال    _في ضمان الغرامة كما  _

ك قبيل    . ذهاب بعيداا عن الروحل وا بالقشور  التمس 

ُُ مع واقع الإعتمادات    عالة لا ينسجم  التصوير على أساس الج  ُُأن  الثاني:ُُالإشكال 

 منها   ، مور عن الإعتمادات بعدة أ    عالة تختلف  خصائص الج    المستندية؛ لأن  

  ا ليست معاملةا معها الى القبول؛ لأنه    عالة من الإيقاعات التي لا تحتاج  الج    الأولُ:

  وهذا يتنافى مع الإعتمادات المستندية التي هي عقد    ، ى يحتاج الى قبول بين طرفين حت  

المستندية    الإعتمادات   حون بأن  عالة يصر  تصوير الج    وأصحاب    ، بين المستورد والبنك 

 

 . 275( البقرة:  1)
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ولا معنى لذلك   ،بدليل إمكان تصويرها ضمن عقد البيع   ودق  هي من سنخ الع  

 إلا  لكون الإعتمادات المستندية عقداا. 

ُُ التراجع    عالة يجوز  الج  الثاني: العمل ولا يجوز    للجاعل  بعد    قبل شروع  ذلك 

للجاعل    بينما في الإعتمادات المستندية لا يجوز    ،الشروع إلا  مع التوافق مع العامل

 )المستورد( التراجع مطلقاا. 

العامل في الجعالة وحسب الفرض هو )البنك( إذا شرع في العمل فل يجب    الثالثُ:

  عمليةا   للطبيب: )إن أجريت    كما لو قال الجاعل    ، عليه إتمامه إلا  إذا فرض طرو عنوان 

الشروع فيها فيما إذا كان     عن إتمام العملية بعد التوقف    له    لا يحقُّ   ه  لعيني فلك كذا( فإن  

 . للبنك التراجع مطلقاا   بينما في الإعتمادات المستندية لا يجوز    ، ذلك موجباا للضرر 

أن تخريج الإعتمادات المستندية على أساس الجعالة لا يخلو من    د  ؤك  ذلك ي    لُّ ك  

 . إشكال

ُالثالثُ ُتبديلُالقرضُبالبيعُُُُ:التصوير 

ذكره  وهو   السيستاني  + صدرال  السيد    ما  الله (والسيد   تبديل    )حفظه   وهو 

بالبيع ي قرض    ؛ القرض  البنك لا   ى تكون الزيادة  حت  الإعتماد )المستورد(  فاتح    فإن  

عتماد من جهة  فتح الإ   ل  بِ ن  البنك حينما ق  أبإعتبار    ما البنك يبيع  وإن    ،ربوية   المأخوذة  

ي سدد   الذي يسكن    المستورد فسوف  ر  البل  للمصد  الصعبة  عادة خارج  بالعملة  د 

ر إلا  بنقرضى ذإذ لا ي  ، )الدولار( ببيع   البنك    فآنذاك يقوم    ،بلده  د اك التاجر المصد 
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ملة الصعبة  ة المستورد إليه الع  وق العملت  بالعملة الم  التي في ذم  حل ية مع مراعاة س 

ملة الى فاتح الإعتماد بمقدار يضمن  بنظر الإ  البنك    إذ يأخذ    ،إرتفاعهاو   عتبار بيع الع 

أخذ الفائدة عن البيع لا إشكال   لأن   ؛من الأساس المشكلة    وعليه تنحلُّ   ،له  الفائدة

ن  البيع بعملت  ألى ذلك  سيما إذا ضممنا الا  ،على أخذ الزيادة  إذ البيع مبني    ،فيها 

وي مكن  تخريج  الفائدةِ على أساس تحويل القرض الى ):  السيد  الصدر   قال  ، مختلفة

ر بالعملة الأجن  ،بيع بية في مكن   وحيث إن  البنك ي سدد  دين  التاجر المستورد للمصد 

من   مقداراا  بكذا  ذمته  في  الأجنبية  العملة  من  مقداراا  كذا  يبيع   البنك   أن  إفتراض  

وحينئذٍ يضيف  الى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية    ،العملة الداخلية 

الفائدةِ  البيع   . مقدار   فمظهر   والجنس  النوعية  في  مختلفين  والمثمن   الثمن   كان  ولم ا 

 .(أقرب  الى القبول ما إذا كانا من جنس واحد

 من الربا في أخذ  ص  التخل    مكن  وي    ، هذا):  )حفظه  الله (السيستاني  وقال السيد  

يقوم  بدفع ثمن   فإن  البنك   ،وهو إدراجه  في البيع ، هذا النحو من الفائدة بوجه آخر

ر في مكن  قيامه  ببيع مقدار من العملة الأجنبية   ، البضاعة بالعملة الأجنبية الى المصد 

إليه الفائدة  المستورد مع إضافة  بلد  يعادله  من عملة  بما  المستورد  ة  ذم    أن  وبما    ،في 

  .(أهلياا   إذا كان البنك   ه  لُّ هذا ك   ، بهيختلفان في الجنس فل بأس  والمثمن   الثمن  

ُ   لم يصطدم بالإرتكازيين  إن  هذا التخريج لا بأس به ما   :وفيُمقامُالتعليقُنقول 

 

د باقر الصدر:  ، الملحق الحادي عشر ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 232محم 
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 هماو  ،أيضاا   المذكور   صوير  الت  فيسقط   ا وإلا  لو تمَّ  ، الآيتين

ُ رف بإرتكا  :الأول    ، واحدة    وحقيقة    واحد    ن  الع ملت النقدية أمر  أزه يرى  الع 

ختلف هو  هذا الإ  إذ  ،ولا إختلف بينها من كونها دولاراا أو ديناراا عراقياا أو توماناا 

الأوصاف   في  الحقيقةوإختلف  دون  يقول    ،الشكل  بإرتكاز  رف  جميع إ   فالع  ن  

بين شيئين ذات حقيقة    يكون    وعلى هذا الأساس التبادل    ،الفئات النقدية هي مال  

 . نهما أساساا واحدة ولا مغايرة بي 

يختلف    باب    :الثاني القرض  البيع  باب  المعاو  عبارة    البيع  ف   ،عن  مع  عن  ضة 

الث بين  والمثمن المغايرة  ب من  كتاب  الضمان    ر(دينا)كبيع  هو  القرض  باب  في  بينما 

ة  ته في الذم  بذم    )خذ هذا المال قرضاا لك( سوف يثبت    : لت لشخصٍ فإذا ق    ،بمثله

 . مالاا بمثله

تمُ  ُُُفإذاُ فنقول  للمستورد    ُ:الإرتكازانُ الصعبة  العملة  بيع  المحلية  إن   ملة  بالع 

  ،ما مال  وذات حقيقة واحدةلأنه    ؛رتكاز الأول لا مغايرة بين العملتين بمقتضى الإ

  على عدم المغايرة وهي حاصلة  يعتمد    لأنه   ؛هذا قرضن   أ وبمقتضى الإرتكاز الثاني  

ع لبس لباس البي أ    القرض قد  يكون    صويروعليه هذا الت  ،بمقتضى الإرتكاز الأول 

 . اا حرام  نفعاا فيكون   وروحه  قرض وجرَّ 

مة بالقصد فماد  :إنُقلت   فتجري المعاملة    الطرفان البيع    يقصد    ماإن  المعاملة متقو 

المذكور القصد  إلتفات    ، على  قرض  أنه  الى  ولا  واقعها  ا  قصد  وذلك    ؛ في  لعدم 

ق  إذ   ؛المتعاقدين له   م  الع   . صودبالق   ود تتقو 

ُ ق    :قلت    وبعضها الفارق    ،بينهما إلا  بالقصد   ثبوتي    فارق    وجد  ود لا ي  إن  بعض الع 
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للقصد  حاصل   حاجة  دون  والص    التمثيل    مكن  وي    ،من  البيع  في  فإن   للأول  لح 

بدينار هو عين صالحتك على هذا  قولك:   الكتاب  فهنا لا  )أبيع   ) بدينار  الكتاب 

 . فارق ثبوتي بينهما إلا  بالقصد

والقرض  في للثاني    التمثيل    مكن  وي   البيع  متقو  فإن     ،باب  بين    م  البيع  بالمغايرة 

م   فإنه   ؛المثمن والثمن بخلف القرض   .بعدم المغايرة متقو 

ماثل    الثمن   حيان البيع يكون  الأ في بعض  ، نعم  فبدلاا من بيع    ، المثمن لا مغايرة له   ي 

  ، ثابتاا بين البيع والقرض  فهنا يبقى الفارق    ، الكتاب بمثله  بيع    الكتاب بدينار قد يكون  

 . عيناا خارجية   فإن  الثمن يكون    ، إذ في حال المماثلة بين الثمن والمثمن في البيع 

ُالرابعُالتُ ُأنُيكونُالمستوردُدائناًُللبنكُُُُ:صوير 

نقداا ن   إ للبنك  كاملا  المبلغ  يدفع  كان  إذا  خطاب    ، المستورد  منه   يستلم  ثم 

  ، ويكون البنك مديناا له   ،الإعتماد فهو يصبح دائناا للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه

  عليه المدين    يحصل    ا نفع  ؛ لأنه  )البنك( العمولةا   والحالة هذه أن يأخذ المديون    فيجوز  

الدائن  الدائن    ربا مختصة  ال  وحرمة    ، لا  لا    بأن يحصل  القرض  ناحية  من  نفع  على 

 . المديون

خذ العمولة من البنك  أ  للإلتزام به؛ لأن    مبرر    لا يوجد    صويرالتهذا    أن    وفيه:

وذلك   ؛أخذها ولو كان دائناا   له    بل يجوز    ،أخذها على كون البنك مديوناا   ف  لا يتوق  

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  .  135حسين الحلي 
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 . زائدة على القيمة المالي ة للمال المقترض نفسه  لقاء عمل له  قيمة مالي ة 

ُالخامس:ُُ ُالشتراطُعلىُنحوُشرطُالفعلُالتصوير 

ر إ في عقد البيع على المستورد أن يدفع    _على نحو شرط الفعل_ن يشترط المصد 

: )أبيعك بضاعةا   ،الثمن  تحصيل    شهر يسبق    ل  عن ك    زائداا   مبلغاا  بشرط أن    فيقول  له 

 المستورد    ر في دفع الثمن يكون  شهر تأخير( فإذا تأخ    ل  تعطيني )كذا مبلغ( على ك  

ما وإن    ،مبالربا المحر    ليس ذلك إلزاماا   ه  وهذا لا إشكال فيه؛ لأن    ،بدفع الفائدة  ملزماا 

 . ماا محر   ى يكون  بحكم عقد البيع لا عقد القرض حت   إلزام  

: )أبيعك بضاعة  إذا اشترط في عقد البيع على نحو شرط النتيجة بأن يقول له    ، نعم 

فيه دفع الثمن( لم يجز وإن كان في عقد    ر  شهر يتأخ    ل  بشرط أن تعطيني )كذا مبلغ( في ك  

 . وهو من اشتراط الربا   ، مقابل الأجل   الفائدة    المستورد يدفع    البيع؛ لأن  

أن   بما  في  إذاا  ليس  الواقع  الأجلالشرط  مقابل  في  ليس  وكذا  القرض  عقد    ؛  

 . ما وقع في عقد القرض وقبل حلول الأجل وإن   ،ربوياا  ليكون قرضاا 

إليه بقوله: )وي مكن  تخريج  هذه الفوائد وتفسيرها    +وقد أشار السيد  الصدر

البيع عقد  في  الشرط  أساس  المستورد   ،فقهي اا على  مع  عقدهِ  في  ر  المصد  أن   بمعنى 

مبلغ معين   دفع  عليه  الثمنيشترط   يسبق  تحصيل   يومٍ  ل   ك  عن  المال  من  فيصبح     ،  

المش المبلغ  بدفع  ملزماا  له   الممث ل  والبنك   الزيادة   ،ترطالمستورد   من  ذلك  وليس 

مة؛ لأن  الإلزام بدفع ذلك المبلغ إن ما هو بحكم عقد البيع  لا بحكم    ،الربوية المحر 

م جعل    ، عقد القرض   ،شيء في مقابل تأجيل القرض حدوثاا أو بقاءا   وما هو المحر 
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   .لا الإلزام بدفع شيء بحكم الشرط في ضمن عقد البيع(

ُالثالث:  ؟ ما حكم بيع البضاعة لو تخل ف صاحبها عن تسل مها  السؤال 

فللبنك أن يقوم    ،لو تخل ف صاحب  البضاعة عن التسل م بعد إعلن البنك إياه  

هِ من ثمنها   . ببيعها وإستيفاء حق 

  ،والوجه  في ذلك: أن  البنك قد اشترط في ضمن العقد ذلك صريحا أو ضمناا 

المعل البنكية  القوانين  ضمن  من  للبيع فإن ه   البنك  ي  تصد  جواز  والواضحة  ومة 

القانونية هِ منها إن لم يؤد  المستورد  حقوقه   ومقتضى الشرط المذكور    ، وإستيفاء حق 

 .توكيل  البنك في البيع آنذاك 

 . في البنوك الأهلية  ه  لُّ هذا ك  

  ، ن  البنك مشترك  أولة أو  فإذا بنينا فيها على عدم ملكية الد   :أمّاُالبنوكُالحكومية

عتماد( مديناا شرعاا  الإ  )فاتح  ل يصير فعتماد  البنك يؤدي دين فاتح الإ  ن  إ  على   فبناءا 

د    فل يكون    ،بشيء د ب )   بإداء الزيادة إليهالتعه  دفع البنك الحكومي( من قبيل التعه 

مالربا الم وهذا    ،ص قانوناا من ذلك عدم إمكان التخل  الزيادة من باب   ما دفع  وإن    ،حر 

ن  عنوان الدولة عنوان  أعلى من يرى    لا يتمُّ   الدولة عدم ملكية    يذكره  أصحاب  الذي  

البنك وملكية الدولة    ،لكيم ق بين ملكية  يفر  الفي  _أو الذي  )حفظه  اضكالشيخ 

  صويرات  تمت التعلى ذلك إذا    ه  بناءا الدولة؛ إن  الذي يرى ملكية  البنك دون    _الله (

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 130محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 41محم 
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منها    شيء    يتم    ه  لموبما أن    ،بعينها في البنوك الحكومية   في البنوك الأهلية تتمُّ   المذكورة  

   . في حرمة دفع الفائدة في الطرفين فل فرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خزن البضائع 
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ





ُ

ُ

 البضائع  خزنُ

 

ر الى المستورد  البنك    قد يكون     والتخزين    ،وكيلا في إيصال البضائع من المصد 

  على نحوين عادةا  يقع  

ُ:أنواعُالتخزين

ُالتخزينُعلىُحسابُالمستوردُُُالأولُ:

تمَّ  المصد    العقد    إذا  وبين  المستورد  البنك  بين  وقام  الجهة    ر  الى  ثمنها  بتسديد 

  وإعلمهِ   بإخطار عميلهِ   البنك    فعند وصول البضاعة الى بلد المستورد يقوم    ،رةالمصد  

م  عن تسل    ر المستورد  فإن تأخ    ،مستندات البضاعة وخصوصياتها   بوصولها وي سل مه  

الم   الموعد  في  إليه البضاعة  البنك  خطاب  في  البنك    قرر  على    قام  وحفظها  بخزنها 

 . حساب المستورد إزاء أجر معين  

ُالتخزينُعلىُحسابُالمصدرُُُُ:الثانُي

البضاعة   أرسل  المستوردة    إذا  الجهة  مع  مسبق  وإتفاق  عقد  دون  البنك  الى 

بعرض قوائم البضاعة على التجار أو   البنك    فحين وصولها وخزنها يقوم    ،للبضاعة 
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البضاعة وخصوصياتها  إتفاق شراء  مقدمةا   ،الشركات بهذه  يقبلوها    ، لعقد  فإن لم 

 . ر إزاء أجر معينحفظها على حساب المصد  

ُإذاُاتضحُذلكُهناُسؤالن:

للبنك أخذ الأ جرة مقابل خزن    ه  في الحالتين يحقُّ لا إشكال أن    السؤالُالأول:

 ؟ جرة الأ   خذ تلك الفني لأ الوجه   ما هوف ، البضاعة

بتسلمها خلل    ر المستورد  للبنك بيع البضاعة إذا تأخ    هل يجوز    السؤالُالثاني:

المواصفات  المة  المد لتمام  البضائع مطابقة  تأريخ إخطاره بوصول تلك  حدودة من 

 ؟ لا  وللآخر أن يشتريها أ وهل يجوز   ، والشروط الواردة في الإعتماد المستندي

ُُ:التخرياتُالفقهيةُلخزنُالبضاعة

ُ ُتخريينُلهُ  +الخوئيُفقدُذكرُالسيد ُالسؤالُالأولُُأمّاُجواب 

ُ ُمنُبابُضمانُالغرامةُُُُ:لأولُاُُُالتخريج 

العقلئية  بالسيرة  الثابت  الضمان  موجبات  أحد  هو  بالعمل  الأمر  فمن    ،إن  

يكون  تسب ما  بعمل  للآخر  ب  ضامناا  يطلب  _  فيكون    كالذي  الحلقة  ق  الحل    من 

رِ عقداا كالإجارة معه    ه  أ جرة المثل رغم أن    ضامناا له   ضمان  بى  سم  ي    هو ما  هذا و  _لم يج 

بحسب أ جرة  الضمان يكون   ومقدار   ،الغرامة أو الضمان بالتسبيب أو الأمر بالعمل

بديله على    الإتفاق    مكن  وي    ، المثل أ    أ جرة  المثل عن  طوليان   وجد  في    ، جرة   ، ضمانان 

  عمل    لأن    ؛ الثاني بمقدار ما يتفقان عليه  والضمان    ، الأول بمقدار أ جرة المثل  الضمان  
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فلبد   ، لم يتعاقدا  ه  أساس عقد بإعتبار أن    على   لم ي عين  المقدار    ه  وبما أن    ، شخصٍ محترم    ل  ك  

ل الى أ   وفي مقامنا   ، بالسيرة العقلئية الممضاة  ثابت    وهذا الضمان    ، جرة المثل من التنز 

ر ولم يقصد البنك    أن    المجانية    قيام البنك بالتخزين كان بطلب من المستورد أو المصد 

 .فيستحق  أ جرة المثل أو ما إتفق عليه بعد ذلك 

ُالثانيُ: ُمقابلُإجرةُماُُُالتخريج 

عقد ضمن  إرتكازياا  شرطاا  بأجرٍ  التخزين   كان  إذا  إن    ،ما  وصلت  وهو  لو  ه  

فيستحق  البنك  الأ جرة    ،البضاعة  الى البنك يقوم  بخزنها مقابل أخذ أ جرة على ذلك

   .عند قيامه بالعمل

الخوئي  السيد   أشار  بقوله:    +وقد  التخريجين  يجوز   لهذين  الحالتين  كلتا  )في 

كان  وإن    ،للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد 

ُ.شيئاا(  وإلا  فل يستحق    ،أو كان قيامه بذلك بطلب منه    ،الشرط  ضمنياا وإرتكازياا 

ُوأمّاُُ جه    _عند تأخر تسلمهاالبضاعة  بيع    جواز  وهو  _  :الثانيُُالسؤال     السيد  فخر 

 الحاصل    ع عليه التاجر  في ضمن العقد الذي يوق  من باب وجود شرط    +  الخوئي

ى ولو بالوكالة في بيع البضاعة عند إمتناع التسلم  يتصد    البنك    وبين البنك في أن    بينه  

إذا   ه  لأن    ؛للآخرين الشراء   ويجوز    البيع    ومع وجود الوكالة يجوز    ،خلل مدة محدودة

 . من الوكيل جاز الشراء   بالوكالة جاز البيع  

 

 . 9/ المسألة   410/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)
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ُ لا يكون وكيلا عن    والعنوان    ، وكيلا وهو عنوان    البنك    كيف يكون    :إنُقلت 

 ؟ المستورد  قيقي وهوشخص ح

ُ ي    ، إن  الكلم هو الكلم في مالكية عنوان الدولة  :قلت  الدولة    : قالإذ قد  إن  

وأجبنا هناك    يست من العناوين القابلة للتمليك؛ لعدم الدليل على ملكية العنوانل

على   العقلئية  السيرة  قيام  ا من  بعض  وعنوان  مالكية  المسجد  كعنوان  لعناوين 

الوقف تمَّ   ، الفقراء وعنوان  ك    وإذا  مالكية  الى  ى  فنتعد  أن    ل  ذلك  بناءا على    عنوان 

 . بالنكتة لا بالفعل الخارجي مضاء يتعل ق  الإ

ُ في حقيقتها الى   ترجع    الوكالة عنوان  ف   ،بين الوكالة والملكية  هناك فرق    :إنُقلت 

رنا   ؟لهذا العنوان ولاية وهو غير عاقل وغير قاصد  الولاية فكيف يكون   فلو تصو 

ر      ؟ وكالة العنوان ملكية العنوان كيف نتصو 

ُ وهؤلاء لهم النيابة عن   ،وهو المدير أو الموظفون  حقيقي   وليٌّ  إن  البنك له   :قلت 

ك    عليه و   ،قيقينالح  المالكين وعلى  البنك  على  الولاية  يرتبط    ل  لهم  من    ما  بالبنك 

تأخ  وشؤون  ال حال  في  منها  البضاعة التي  تسل م  البيع   يكون    ،ر  في  وكالة  للبنك 

 . بمقتضى الشرط الضمني

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنوك  عند الكفالةُ
 (الضمان  خطابات)





 

 

 الضمان()خطابات  عند البنوك الكفالةُ

 

تعه   شخص  إذا  أشخاص    د  بإنجاز   أو  غيرها  أو  حكومية  بجهة  مشتركون 

بينهما على ذلك   ،أو نحوهما  كتأسيس مدرسة أو مستشفى  ،مشروع   ، فتمَّ الإتفاق  

د دفع مبالغ من   فإن  المتعهد له  )الجهة المستفيدة من المشروع( قد يشترط  على المتعه 

وإتمامه في الوقت المقرر عوضاا عن الخسائر التي  المال في حالة عدم إنجاز المشروع  

د بكفيل على هذا   ،قد تصيبه   د له  بذلك ي طالب المتعه  وفي هذه    ،ولكي يطمئن المتعه 

د   ل  فيه للمتعه  ر له  مستند  ضمانٍ يتكف  الحالة يرجع  المتعهد  والمقاول  الى البنك ليصد 

ا المقاول   إمتنع  إذا  التعويض  مبالغ  بإداء  القيام له   بعد تخل فه عن  د عن دفعها  لمتعه 

 .بإنجاز المشروع في الموعد الم قرر

العملية جهات ثلثة وهي    في هذه  وتشترك    ،ى بالكفالة عند البنوك سم  وهذه ت  

والم  المكفول والكفيل  له    كفول)المقاول(  المشاريع(  هذه    )أصحاب  )البنك( 

يدخل  الأطراف   فائدة  الثلثة سوف  يستفيد    كفولفالم   ،عليها  هذه    )المقاول(  من 

ستفادة من المال في الإ  مكنه  بل ي    ،ضماناا مالياا الى الطرف الآخر  م  لا يقد    ه  الكفالة بأن  

 . خرى من أعماله التجاريةنواحٍ أ  

ه وحصول من ي ع وضه عما   ضمان حق    من هذه الكفالة  فائدته    تكون    له    كفولوالم
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د به ولم يتم   من الخسائر لو إنسحب المقاول    قد ي صيبه      .ما تعه 

ا الكفيل     يتفق    من المكفول  يتقاضى عمولة  ه  لأن    ؛من كفالته  )البنك( فيستفيد    وأم 

   .عليها بإزاء كفالته له  

ُ:أسئلةُأربعة

 ض الى أسئلة أربعةينبغي التعر   ، من الكفالة عند البنوك ح المقصود  ضفإذا إت  

ُأوُل؟ُالسؤالُُ ُمشروع  ُالأول:ُهلُإشتراطُتحمّلُالخسارةُمنُقبلُالمقاولُأمر 

الم  له    كفولأن يشترط الم  صحُّ ي  ه  بأن    : + الخوئيأجاب السيد   مبلغاا    كفول على 

المال معي   من  في  قي  ي ثم    ،ناا  كان  إذا  فيما  الشرط  هذا  العقدد  نقطتان    ،ضمن  فهنا 

 جديرتان بالبحث

 ؟ على مشروعية هذا الشرط  ما هو الدليل   :الأولى

ا    ، به على فرض مشروعيته إذا وقع في ضمن العقد  الوفاء    ما يلزم  إن    :الثانية وأم 

 . به الوفاء    فل يجب   ،قبل العقد  ذ كر :أي  ، إبتدائياا   إذا كان الشرط  

ُكُ ُ»  : ×  شكال في مشروعية هذا الشرط لقوله : لا إولى فنقول  أما الأ ُُشرطٍُُُل 

ُ    .«حراماًُأوُحرّمُحلالًُُجائزُإلُّماُأحل 

  ذكر  ي    شرطٍ   به كأي    الوفاء    فيجب    ،ل الخسارة شرط مشروع ومباحوشرط تحم  
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  ؟ شرط النتيجة  وهذا الشرط هل هو من قبيل شرط الفعل أ  ،نعم   . في ضمن العقد

عمل خارجي  بالشرط    فتعل ق    ، دفع الخسارةهو  على المقاول    الشرط    يكون    إذ تارةا 

الدفع  يتعل ق    لُّ وك    ،وهو  ي سم    شرط  خارجي  الفعلبعمل  بشرط  ما    ، ى  وأقصى 

و مات  فل  ،آثماا   لو لم يدفع يكون    :أي   ، على شرط الفعل هو الوجوب التكليفي  ب  يترت  

  ، ة الوارث أساساا بذلكلأجل عدم إشتغال ذم    ؛دفع الخسائربة الورثة  ذم    لا تشتغل  

  ونتيجة    ،لمقدار من الأموال   هو إذا لم ي نجز المشروع فأنا مالك    الشرط    خرى يكون  وأ  

عن الشرط المذكور بشرط    وي عبر     ،ة المقاول بمال للجهة الخاصةالملكية إشتغال ذم  

ُ. النتيجة

  ، النتيجة وقع في شرط    الكلم  ما  وإن    ،الفعللا خلف بين الفقهاء في صحة شرط  

له  بة  إشتغال الذم    إن    : قالوي    إذ قد ي شكل   ديناا أو    قد يكون    والسبب    ،سبب  شيء 

ك    مكن  فل ي    ،سباب الضمانأ ن  الشرط من  أ ولم يثبت    ،تلفاا أو بيعاا أو إجارةإ  التمس 

إثبات    الحديث المذكور ي ستفاد منه    وذلك لأن    ؛«المؤمنونُعندُشروطهم»بعموم  

 

التهذيب1) كما في  )الناس(  بلفظ  تارة  الحديث  هذا  وي  ر  الطوسي:    ، (  /    123/    9الشيخ 

/    4الشيخ الصدوق:    ،/ باب الوقوف والصدقات؛ ومن لا يحضره الفقيه   34الحديث  

الحديث  228 والرقبى  4/  والعمرى  السكنى  باب  في   ، /  كما  )المسلمون(  بلفظ    وروي 

ود البيع؛ والاستبصار  11و    10/ الحديث  23/    7الشيخ الطوسي:    ، التهذيب ق    ، / باب ع 

الطوسي:   الحديث    48/    4الشيخ  باب    6/  في  18/  كما  )المؤمنون(  بلفظ  وروي  ؛ 

الطوسي:    ،الاستبصار الشيعة142/ باب    4/ الحديث    31/    3الشيخ  الحر    ،؛ وسائل 

 .  20 / باب   4/ الحديث   30/   15العاملي: 
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ك   ك في  ،بالعموم مشروعية الشرط في رتبة سابقة وبعد المشروعية نتمس  ا إذا ش  وأم 

ما  ي    ،مشروعية شرط  بالعموم  مكن  فل  ك  ك   كون  ي  ه  لأن    ؛التمس  التمس  قبيل  من 

ل الخسائر   +الخوئي ومن هنا عبر  السيد   ، المصداقيةبهة بالعام في الش  عن شرط تحم 

د على له   المتعهد    قد يشترط  ): و شرط الفعل فقال على نح    من المالناا معي    اا غ مبل  المتعه 

( في حالة عدم إنجاز المشروع  . وإتمامه عوضاا عن الخسائر التي قد تصيبه 

ا الثانية   به إذا وقع في ضمن    الوفاء    )شرط الفعل( يجب   وهو الشرط المذكوروأم 

من وقوع الشرط في متن    قصد  فماذا ي    ،قبل العقد   :أي   ، كان إبتدائياا   إذادون ما  ،العقد

 ؟ العقد

لا  لم ي ذكر في متنه  الذي  و   ،أن يكون مذكوراا في ضمن العقد  في الشرط   عت برا  

التي جرت عليها    محلَّ   أن    والظاهر    ، به  الوفاء    يجب   الشرائط  المقام غير  الكلم في 

لتفتين الى    سيرة   المتعاملن م  أم إ العقلء واشترطوها في العقد سواء كان  شتراطها 

الثمن الى نقد    نصراف  إو   ،التسليم في مكان المعاقدة  وهذا نظير كون    ،غافلين عنها 

ا وذكروا أنه    ، ن العقدم تسالموا على عدم اشتراط ذكرها في متلأنه    ؛ البلد ونحوهما

  الظاهر أن المراد بالذكر في متن العقد أعمُّ كما أن     ، ولو مع غفلة المتابعين عنها  ثابتة  

الإ  نحو  على  ذكرها  التصريح من  نحو  على  أو  قبل   ،شارة  شرط  على  تباينا  فإذا 

حوا به و  ،المعاقدة  لشرط  على ا )  : كما إذا قال  ،ما أشاروا إليهن  إثم عند المعاقدة لم يصر 

المذكور  الشرط  أو  العقد  (المعهود  صحة  في  ذلك  خصوص إلعدم    ؛كفى  عتبار 

به  أن  محلَّ   والظاهر    ،التصريح  يشمل    أيضاا  تبا  الكلم لا  إذا  قبل نيما  ا على شرط 
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بل كانت مطلقة غير    ،المعاقدة ولكنهما في مقام المعاملة لم يوقعا المعاملة مبنية عليه

فضلا    البناء مستنداا الى نسيانهما الشرط أو غفلتهما عنه    مبنية على شيء سواء كان عدم  

ده  ك بكذا وأبيع    )إني   : فيقول    ،إعراضهما عن الشرط عما  إذا كان مستنداا الى   إلا    أتعه 

أجعله  إني   لا  العقد(      في  ما   هذاوشرطاا  كلمات  سم  ي    هو  في  بالشرط  ى  الفقهاء 

 . وهي غير واجبة الوفاء بها ،ئيالإبتدا

الشرط    : الكلم  محلُّ   إذاا  قبل    هو  عليه  وتبانوا  العقد  قبل  عليه  تواطئ  الذي 

الإستمرار   وحصل  المعاقدة  المعاملة  حين  التباني  المعاملة   ،على  إيقاع  قصدا  وقد 

 ؟ لا  وبه أ الوفاء   لم يذكراه  في متن العقد فهل يلزم   إلا  إنه    ،مشروطة به

ح به في متن العقد لا يلزم  ن   أفي الكلمات    المشهور   به    الوفاء    الشرط الذي لم ي صر 

:  + الخوئي  ذا قال السيد  ول  ،ستمر الى حين المعاقدة إبقاا و ى وإن حصل التباني ساحت  

المتع   يجب  ) بالشرط وهوعلى  الوفاء  )المقاول(  د  ل)  ه  تأخ    تحم  إذا  إنجاز  الخسارة  ر 

 .(( إذا كان في ضمن عقدالمشروع

ُ  بدليلينوبُالوفاءُعلىُبطلانُهذهُالشروطُوعدمُوجُالمشهورُ ُإستدل 

ُ ُ الدليل  ُبجملةُمنُالنصوصُالأول:ُالتمسّك 

  الله بن أب عبد   عن عدة من أصحابنا عن أحمد  +الكليني   الشيخ    ما رواه    :الأولُ

ُُتطُإذاُإشترُ»:  ×الله  بد: قال أبو ع قالكيرب   عن بن  عن أبيه عن سليمان بن سالم

التزويجُفأرددُعليهاُشرطكُالأولُُ بهُوأوجبتُ المتعةُفرضيتُ المرأةُشروطُ علىُ
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عليهاُماُكانُمنُشرطٍُقبلُُُُفلاُيوزُ ُُهُ وإنُلمُتجزفقدُجازُُُُفإنُأجازتهُ ُُ،بعدُالنكاح

 .«النكاح

:  ×ن  مقصود الإمامإ  قال  إذ قد ي    ؛ الى تأويل  جهة الدلالة يحتاج  من    هذا النصُّ  

النكاحفأرد» بعدُ الأولُ شرطكُ عليهاُ الإ  :أي   ،ُ«دُ بقولها  بعد  أنكحتك ) يجاب 

الشرط    (نفس يقع  الإ  حتى  العقد  فيكون    ،يجاب والقبولبين    ، مندرجاا في ضمن 

وقد أشار الى  ،بمعنى اللزوم ُ«فقدُأجازُُإنُأجازتهُ »أيضاا الى تفسير   الدلالة   وتحتاج  

بعد النكاح أي بعد قولها )أنكحتك   :أقول  ) الوسائل بقوله    هذا التقريب صاحب  

تمل    ،عد القبولبلا    ،لازمةا   وتصير    ،يجاب  داخلة في الإالشروط    نفس( فتكون    ويح 

 .(بالجواز غير اللزوم أن يكون المراد  

عن   النظر  غضضنا  الرواية ولو  تشتمل    ،دلالة  السند  جهة  من  على    ولكنها 

 . قتوثي  بنص عليه الحال ولم ي   فهو مجهول   ،وهي وقوع سليمان بن سالم ،مشكلة 

مير    عن بن أب  أبيه   براهيم عنإعلي بن    الثاني: قال    :قال   بكير الله بن  عن عبدع 

ُالنكُُقبلُالنكاحُُماُكانُمنُشرطٍُ» :  ×الله  أبو عبد  كانُبعدُالنكاحُاحُوماُُهدمه 

 . «...فهوُجائز

رئاب عن  إبن محبوب عن إبن  عن سهل بن زياد عن    عدة من أصحابنا  الثالث:

  مْ كُ يْ لَ عَ   احَ نَ  جُ لََّ وَ ﴿ ُُ: تعالى   الله   عن قول   × الله  أبا عبد   : سألت  بن مسلم قال د  م  مح 
 

 . 3/ الحديث    99/ الباب   456/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)

 . 1/ الحديث    19/ الباب   46/   21الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)

 . 1/ الحديث    99/ الباب   456/    5الشيخ الكليني:  ،الكافي( 3)



 311الكفالة عند البنوك )خطابات الضمان(................................................

 

اُلنكاحُفهوُجائزُُ»ُُ: فقالُُ﴾ ريضَِةِ فَ  الْ دِ عْ ن بَ مِ   هِ م بِ تُ يْ راضَ ا تَ يمَ فِ  ماُتراضواُبهُمنُبعد

 .«ُبرضاهاُوبشيءُيعطيهاُفترضىُبهقبلُالنكاحُفلاُيوزُإلُّوماُكانُ

سهل   المشكلة في سندها من جهةولكن    ،الدلالة واضحة   جهةمن   هذه الرواية  

 . بن زياد

الروايات المذكورة ليست واضحة في عدم نفوذ الشروط    ن  أ :وفيُمقامُالتعليق

عليها قبل   التواطئ    الشروط التي يتمُّ   :أي   ، البنائية بالمعنى المراد من تلك الشروط

بنى المعاقدة عليها  ، العقد   يتمُّ   في متن العقد تارةا   الشروط التي ت ذكر    وذلك لأن    ؛ ثم ت 

تقوم  وأ    ،بها   التصريح   وأنه    ومقالية    حالية    قرائن    خرى  عليها  العقد  بناء  ا على 

الصريحة  الواضح    ،كالشروط  تتحدث  ن   أومن  الروايات  الشروط    هذه  عن 

د وعود لا يلزم   عليها تكون   البناء   يتم  دائية التي لو لم  الإبت   . بها  الوفاء   مجر 

بها إلا  مع بناء    الوفاء    بين الشروط الإبتدائية التي لا يلزم    هناك فرق    :وبكلمة

في متن العقد بالصراحة أو    وبين الشروط التي ت ذكر    ،العقد عليها أو التصريح بها

الحال  إن    ،بقرينة  المذكورة  ح  والروايات  تصر  يتم    بأن    ما  لم  ما  الإبتدائية    الشروط 

  ،؛الكلم  عن محل    هذه الروايات خارجةا   بها هي غير نافذة وبالتالي تكون    التصريح  

  ،عن الشروط الإبتدائية  ث  هذه الروايات تتحد  و عن الشروط البنائية    نا نتكل م  لأن  

ح صاحب   هنا صر  الجواهرومن  قالا  ملبالح  +  إذ   النصوص    حمل  فت  ):  لمذكور 

 

 . 24( النساء:  1)
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بقاا ولم يكن مضمراا حال العقد على وجه  ورة حينئذٍ على ما كان من الشروط ساالمزب

وعدم   ،هذا أولى لإستبعاد إختصاص المقام عن غيره بذلك   ولعل    ، مبنياا عليه  يكون  

وفاء النصوص به ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض 

 .(قصده في أثنائه مدلولاا عليه بالقرائن الحالية

ُ إحتمله    :الثانيُُالدليل  الأالشيخ    ما  في    ، +ارينص  المسألة  هذه  الى  ض  تعر  إذ 

ها في الشرط  من جملة الشروط الواجب توف ر  ذكر هناك أن  ضمن بحث الشروط  

  ةا ثم عرض أدل    ، أن ي ذكر في متن العقد   : أي  ، به هو الشرط الثامن   ى يلزم الوفاء  حت  

جميعاا المشهور   الثامن    ،وناقشها  الشرط  أواخر  في  عدم  إ ولكن  بهذا    حتمل  الوفاء 

فكما    ،وأجزائهما حتمال هو قياس ذكر الشرط على ذكر العوضين   الإومنشأ    ،الشرط

بين ذكر العوضين    النكتة    لأن    ؛ذكر الشرط  في العقد ذكر العوضين قال يلزم    يلزم  

واحدة   المال   والشرط  إن   قابل    :أي  ،ألا وهي  ي  متن    جزاء  الأ  العوض  المذكورة في 

الثمن    ، العقد الشرط   فكذلك  ي قابل  أن  المسو    ،ينبغي  هي  المقابلة  لذكر وهذه  غ 

 . متن العقدالشروط صراحة في

ُُعليهُُلاحظُ يُ 

إن  معنى الشرط عبارة    إذ  ؛كر العوضين وبين ذكر الشرط بين ذ  هناك فرق  :ُُأولًُ

لتزام بالمعاملة  خرى بالإ وأ    ،بأصل المعاملة  يكون    تارةا   والربط    ،عن ربط الشيء بشيء

المعني   والفارق    ، عليه أمراا خارجياا  الشرط فإن كان الشرط  ناحية  من     يظهر  ين بين   
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ن  البائع ليس له  قدرة على جعل أمن الواضح    ،بأوصاف ما   إشتراط أن يكون المبيع  ك

ر أوصاف بأصل المعاملة إذا لم تتوف    فالمشتري لا يلتزم    ،المبيع منوطاا بتلك الأوصاف

التعليق    ، المبيع الإ   فهنا  يلتزم    :أي   ، لتزاملأصل  يتوف ر  لا  لم  ما    على  المبيع    المشتري 

المشروط الشرط  إو  ، الوصف  كان  المعاملة    ن  قبول  في  ي شترط  بأن  بالفعل  مرتبطاا 

  ،لتزام على حصول الشرط لا أصل الإ   المعاملة مبنية    فهنا أصل    ،الصلة ركعتين مثلا 

لأصل   الشرط    فيرجع    ،وصف بالمبيع إشتراط   أمراا خارجياا ك ما كان الشرط  ل  وعليه ك  

ا إذا رجع الشرط    ،المشتري لا يلزمه  الوفاء بتلك المعاملةن   أ  :أي   ،لتزامالإ  الى وأم 

   . الى أصل المعاملة راجع   لتزام  الفعل الخارجي فالإ

قد  وهذا بخلف أجزاء الع  ، مرجع الشرط الى ربط شيء بشيء  ،حالٍ   وعلى أي  

بالمعاملة على  لتزام  لتزام بأصل المعاملة أو الى الإ كالعوضين فليس مرجعهما الى الإ 

التعليق    لأن    ؛ شيء لرجع  حاصلا  كان  لو  العوضين  في  العقد  التعليق  أصل    ،في 

 .  ود المعل قة باطلةق  إن الع   والمشهور  

فيها الى    المرجع    ففي الشروط يكون    ،بين العوضين وبين الشروط  كبير    فرق    إذاا 

 .فيها الى التعليق بينما ذكر العوضين لا يرجع   ، التعليق

بينهما   :ثانياًُ الفرق  نا وقلنا بعدم  تنزل  الدليل على شرطية ذكر    ما هو   نسأل    ، لو 

 ثابتٍ   عليه غير    س يإن  المق   ؟يلزم ذلك في الشرط  كيأجزائهما في العقد  العوضين و

 . فما ظنك بالمقيس

  شترط  ي    معلومين ولو في الجملة لا أنه    افي العوضين أن يكون  عتبر  أقصى ما ي    ، نعم
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 . بهما  التصريح  

البنائية  :لاصةُ الخُ  الشروط  نفوذ  عدم  على  دليل  ك    ويلزم    ، لا  التمس  آنذاك 

 ﴿  قوله تعالى:  بعمومات
َ
ن تكَُونَ  تعالى: ﴿  قوله  و  ،﴾عَ يْ الَْْ   اللُّ   لا حَ أ

َ
تَِِارَةً  إلَِّا أ

ترََاض   ِنكُمْ   عَن    +وعليه السيد الخوئي   ،«المؤمنونُعندُشروطهمُ»أو    ،﴾مه

 يرى لزوم الوفاء بالشروط البنائية ه  لأن    ؛في التعبير عنده   وقع تسامح   ه  ن  إ :قال ي  قد 

ح بها قي د نفوذ  فل معنى    ،كالشروط المصر  الشرط في مسألة خطاب الضمان أن    أن ي 

   . ي ذكر في متن العقد

ُماُالمقصودُبالكفالةُالتيُيقومُبهاُالبنك؟ُالثاني:ُُالسؤالُُ

   نحوان من الكفالة هنا   يوجد 

 

 . 275( البقرة:  1)

 . 29النساء:   2))

هذا  (3 وي  ر  التهذيب(  كما في  )الناس(  بلفظ  تارة  الطوسي:    ، الحديث  /    123/    9الشيخ 

/    4الشيخ الصدوق:    ،/ باب الوقوف والصدقات؛ ومن لا يحضره الفقيه   34الحديث  

الحديث  228 والرقبى  4/  والعمرى  السكنى  باب  في    ، /  كما  )المسلمون(  بلفظ  وروي 

ود البيع؛ والاستبصار/ 11و   10/ الحديث  23/    7الشيخ الطوسي:   ، التهذيب ق    ، باب ع 

الطوسي:   الحديث    48/    4الشيخ  باب    6/  في  18/  كما  )المؤمنون(  بلفظ  وروي  ؛ 

الطوسي:    ،الاستبصار الشيعة142/ باب    4/ الحديث    31/    3الشيخ  الحر    ،؛ وسائل 

 .  20/ باب   4/ الحديث   30/   15العاملي: 

 . 73/   40الخوئي:  أبو القاسم  ، ( التنقيح في شرح المكاسب4)
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مل الخسارة ال :  الأولُ د بتح   . في فرض التأخير والتلكئ   تعه 

ل للخسارة   ُ:الثانُي د بإنجاز المشروع من دون تحم   . التعه 

الكلم   البنك    وقع  يكون  أن  معنى  الكفالة    ، كفيلا   في  بالمعنى    فهل  هي 

آخر   و أ   المصطلح  بمعنى  تتضمن  فإنه    ؟ الكفالة  المصطلح  بالمعنى  د    ا    التعه 

المحاكمة   بإحضار شخصٍ  أجنبية  عن محل     ، الى مكان  ا  أنه  إشكال  الكلم؛  ولا 

لأن  الكفالة المصرفية لا تلزم  المصرف  مع إخلل المقاول بغير إتمام العمل أو دفع  

د عنه  فهذا م ا لا يلزم  له  المصرف   ، غرامة عدم إنجاز المشروع  ا إحضار المتعه   . أم 

 ؟ إذاا ما هو التكييف الفقهي للكفالة المصرفية 

ُُفيُتصويرُهذهُالكفالةمعروفانُإتجاهانُ

ُأنهاُعقدُجديدُُُُ:الأولُُُتجاهُ الُإ

اختاره   الحلي    الشيخ    ما  أنه    + حسين  عقد  من  يندرج    جديد    ا  الع    لا  ود  ق  تحت 

 

  ،( الكفالة بالمعنى الفقهي: هي ضمان  الشخص كضمان الغريم والإتيان به أو الإتيان بالقاتل 1)

ى بالفقه ضمان  ،وليست الكفالة  هي كفالة الأموال فهل الكفالة التي    ،وكفالة الأموال ت سم 

الضمان؟ لأن  الفرق بين الكفالة  يقوم  بها البنك  نفس الكفالة التي هي بالفقه أو ترجع  الى  

د بالأموال  د بالأشخاص والضمان تعه  ى كفالة    ، والضمان هو: أن  الكفالة تعه  فكيف ت سم 

ى ضمان؟  والمفروض ت سم 
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ود المأمور بالوفاء بها في الآية  ق  من عدم إختصاص الع    هِ في محل    لما حققناه    ؛المتعارفة

 يا ﴿  :الكريمة 
َ
الَّا هَ ي  أ  نُ آمَ   ينَ ا 

َ
أ ْ وفُ وا  ِ   وا إختصاصها    ،﴾ودِ قُ العُ ب ود ق  بالع  عدم 

عصار  التي جرى عليها العقلء في الأ  ستحدثةود المق  للع    بل هي شاملة    ،المعهودة

ة على فساده كالربا ونحوه من مفسدات  دل  على ما دل ت الأ  رة ما لم تكن مشتملةا المتأخ  

هي   والتي كانت في الصدر الأول  ن  الكفالة التي يذكرها الفقهاء  أ   والوجه    ،المعاملة 

الكفيل   د  يتعه  شخصِ   أن  له    بإحضار  المكفول  لدى  لا    المكفول  المقدار  وبهذا 

الأحوال  يستوجب   من  بحالٍ  على    لأن    ؛ الضمان  مختصرة  نفس    حضارإالكفالة 

د بالخسارة  .. .الشخص لا التعه 

رب  لو ه  _+مة كما في القواعد للعل  _لفقهاء ذكر  إن  بعض ا  :بعد ذلك  ثم يقول  

إلتزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع إحتمال  فالأقرب    منقطعةا   أو غاب غيبةا   المكفول  

تمل الصبر المقاصد    ، براءته ويح  الكفالة    لأن    ،ول أصح ن  الأأوعن جامع  مقتضى 

وهو   صل بقاء ذلك الى أن يحصل المبرءإحضار الغريم أو أداء ما عليه من المال والأ

هل أداء المال في عرض   + الحلي    الشيخ    ثم يعل ق    ، المسقط للحق أو موت المكفول

إن   الإ أو  طوله  أو في  وإن  حضار  بالمرة  الكفالة  عن  أجنبي  المال  يلتجئ  أداء  إليه    ما 

فله    الكفيل   المكفول  إحضار  على  بس  ح  يتخل    لو  على  أن  ما  بإداء  الحبس  من  ص 

وهو    والظاهر    ؟ المكفول الأخير  يقول  أ هو  ثم  الكفالة  عن  أجنبي  المال  دفع  إن     : ن  

ك  الإ  السابقة  لم لُّ حتمالات  لأن    ؛ دليل    ا عليه   يكن   ها  هو    وذلك  الكفالة  من  الغرض 

ضمن الكفالة المصطلحة    فعليه هذه المعاملة لا تندرج    ، نفسه    إحضار الشخص المكفول 

 

 . 1( المائدة:  1)



 317الكفالة عند البنوك )خطابات الضمان(................................................

 

  وعليه فهناك تسامح    ، ود ق  أوفوا بالع  وم  ملت المستحدثة المشمولة لعم من المعا   وتكون  

ل الخسارة بأن  ب عن وساطة البنك  في التعبير    . كفيل    ه  تحم 

ُأنهاُعقدُضمانُُُُ:الثانُيُُتجاهُ الُإ

ترجع  إ الكفالة  الضمان  ن  هذه  المصطلح  ،الى  بالضمان  بمعنى  وإن    ،ولكن لا  ما 

: إن  الضمان  ولتوضيح الحال نقول    ،وهو )الكفالة المالي ة(   بين العقلء   عهودثالث م

 على معانٍ  ي طلق  

بضمان ما  المذكور في باب المعاملت الذي هو عبارة عن قيام شخص    :الأولُ

للآخر   ويجوز    ،الآخر بالدين   ة  ذم    الأول وتشتغل    ة  ذم    تفرغ  ف  ، ة الآخر من الدينفي ذم  

 . طلب منه  بلاسيما إذا كان الأول الرجوع عليه   دين   إذا سددَّ 

في  الم  :الثاني العامة  ذكور  ذم  أهو  كلمات  المضمون   له  ة  تنتقل    ن  ذم    لا  ة  الى 

تشترك  وإن    ،المضمون الضمان الذم    ما  في  ذم    ه  لأن    ؛تان  ضم  عن  ذم  عبارة  الى    ،ةة 

 . منهما  بالرجوع الى أي   مخير     له   والمضمون  

د بإداء ما على الشخص    :في كفالة البنوك  ما نقصده    :الثالث هو عبارة عن التعه 

ذلك  ما شاكل  أو  دين  فكثير    ،من  العصور  كافة  في  موجوداا  كان  المعنى  ما    وهذا 

د   يصدر   شراء دار أو    هناك شخصاا يريد    كما لو إفترضنا أن    ،من شخصٍ هذا التعه 

فيمتنع   آخر  شخصاا  من  قرض  أو  الطرف    تحصيل  البيع  من  له    الآخر    القرض 

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 103و  102حسين الحلي 
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ى شخص ثالث ويقول   د    و أقرضه  الدار أ  له    بع  )  :فيتصد    لك بالتسديد(   وأنا أتعه 

د هو التزام تكليفي لا وضعي  . فهذا التعه 

وبين الضمان بالمعنى    )الكفالة المالي ة(  بين هذا الضمان في المعنى الثالث   ما الفارق  

   ؟امية الأول عند الإم

الضمان إ وضعي  ن   إلتزام  هو  المعاملت  باب  المعنى    ، في  هذا  التزام  بينما  هو 

الس   ، تكليفي  الله ( السيستاني  يد  وأوضح  بقوله  )حفظه   المذكور   وتفترق  ):  الفارق 

أن    ة  المالي    الكفالة   ذم  من  االض  عن الضمان في  له    ته  تشتغل  الدين    للمضمون  بنفس 

ا الكفيل    ،ماا على الإرثفلو مات قبل وفائه أ خرج من تركته مقد    ،المضمون المالي   وأم 

رج   ،بل بإدائه إليه   ،بنفس المال  ته للمكفول له  ذم    فل تشتغل   فلو مات قبل ذلك لم يخ 

(ةٍ م ي  من تركته شيء إلا  بوص   .نه 

قه    أيضاا يرى هذا المعنى من الضمان  +الخوئي   والسيد    عن الضمان بالمعنى    ويفر 

ليس بمعنى  على عدم وفاء المديون    في مورد تعليق الوفاء إن  الضمان  )الفقهي بقوله:  

د ما    ،ة ليرجع تعليق الوفاء عليه الى تعليق الضمانالنقل الى الذم   بل هو بمعنى تعه 

د العين الخارجيةفي ذم   وأثره  الإنتقال الى   فعلي    ن  وعليه فالضما  ،ة الغير على حذو تعه 

عدم وفاء المديون كما أن  أثره  في ضمان العين الخارجية ذلك على    ة على تقديرالذم  

 .(تقدير تلفها

الذي   الضمان  من  ثالثٍ  نحو  بوجود  إذا عرفنا  بمعنى    يرجع  وهنا  د  التعه  الى 

 

 . 13المسألة  / مستحدثات المسائل /   404/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

 / تحت الخط في الهامش.  402/   31أبو القاسم الخوئي:   ،( المباني في شرح العروة الوثقى2)
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 نقطتان ترتبطان بهذا المعنى من الضمان  فهنا توجد   ،الحكم التكليفي لا الوضعي

 ؟  مشروعية هذا المعنى من الضمانعلى  ما هو المستند   :الأولى

ل الخسارة    :الثانية د بتحم  ل أداء الدين أو أداء الشرط  م  هل ي قصد  به تحالتعه 

 ؟ البنوك ضمانكما في 

وذلك    ؛ لا إشكال في مشروعية الضمان بالمعنى الأول  :فنقول    :الأولىُُأمّاُالنقطةُ 

به النصوص  من  كثير  عبد  ،لتصريح  صحيحة  في  جاء  سنان  كما  بن  أب الله  عن 

إذاُرضيُبهُُ»ُُ:غرماء فقالفيضمنه  ضامن لل  وعليه دين    في الرجل يموت    × اللهعبد 

 .«الميتُةُ فقدُبرئتُذمُُّالغرماءُ 

إذ معنى برئت    ؛ة الى الضامنعلى إنتقال الذم    ة الميت تدلُّ ن  براءة ذم  أ  :بتقريب

ة مشغولة بعد التعبير  ة الى الضامن وإلا  لا معنى أن تبقى الذم  ة الميت نقل الذم  ذم  

على العامة الذين اختاروا أن الضمان بمعنى اشتراك    )برئت( وهذا اللسان فيه ردٌّ 

 . ة الضامن وهو )المديون( وذم   ة المضمون عنه  تين أي ذم  ذم  

ا المستند   ك   فيمكن   ، الثالثفي مشروعية الضمان بالمعنى  وأم   بدليلين له   التمس 

ك    :ولُالأ بعد ضم الإمضاء    التمس  الشارع  لزمن  المعاصرة  العقلئية  بالسيرة 

مل أداء الدين  الإ في كون السيرة على  والوجه   ،المستكشف من عدم الردع لتزام بتح 

بالحاج  ا معاصرةأنه   الوجداني  القطع  د في حياة للشارع هو  التعه  الى وجود هذا  ة 

بتسديد القرض أو بدفع النفقة من قبل    فإن  كثيراا من الناس قد لا تطمئن    ، العقلء

 

 . 2/ باب إذا مات الرجل حلَّ دينه  / الحديث   101/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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الى    وما شاكل ذلك فدعت الحاجة    ، بتسديد الثمن من قبل مشتري الدارالزوج أو  

د بكل هذه الاشياءي وجود طرف ثالث   ن  عدم الوفاء بهذه الالتزامات  أ سيما  لا    ،تعه 

ر    ما هو أمر  وإن    ،دثاا في هذه العصور وليس شيئاا حا  ، بين الناس  مستغرباا   ليس    متجذ 

 . في أوساط العقلء

ك    :الثاني تعالى  التمس   ﴿  :بقوله 
َ
ْ فُ وْ أ ِ   وا  ب

وعقد    ل  لك    الشاملة  ﴾ودِ قُ عُ الْ إلتزام 

 . يحصل بين طرفين 

النقطةُ  د  وهي  :الثانيةُُوأمّاُ التعه  هذا    ه  ن  أ:  +ر دصال  السيد  ذكر    فقد  تكييف 

   .لذي إعتبرناه معنى ثالث للضمان لتكييفان   يوجد  

د بأداء الدين أو بأداء الشرط    يرجع    :الأولُ   الدين أو أداء    أداء    يصبح  ف الى التعه 

هدة البنك على حد   هدة الغاصب كون العين المغصوبة   الشرط في ع  مر الأ  غاية   ،في ع 

هدة الغاصب قهري أداء    وقوع    بينما  ،أن وقوع العين المغصوبة في ع  أداء الدين أو 

د المفروض كونه نا هدة البنك بسبب إنشائه لمثل هذا التعه  بحسب   اا فذالشرط في ع 

قلئي الممضى شرعاا     . الإرتكاز الع 

ل تدارك الشيء وهي    :الثاني فهذا    ،بقيمته إذا تلف)الخسارة(  عبارة عن تحم 

د بذلك الشيء الممضى في الارتكاز العقلئي  ل هو بنفسه معنى التعه  فيكون    ،التحم 

بالقيمالذم    إشتغال   التلف هو مدلول ة  إبتداءا له  ة عند  د  التعه  تعود    ، ذا  المقام   ففي 

المقاولينخطابات   على  المأخوذة  بالشروط  البنك  قبل  من  دات  تعه  الى    ، الضمان 

 

 . 1( المائدة:  1)

 ( والتلف يحصل من خلل عدم إلتزام المقاول. 2)
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بو  بالشرط  البنك  د  فعلا وتعه  ذم    أي:   ، مالية  له    صفه  هذاإشتغال  بقيمة  البنك    ة 

 .داء الشرطأن  الفعل إذا تلف بإمتناع المقاول ع

 خيرة هي جواب عن إشكال حاصله  الأ وهذه العبارة  

 مصداقان  إن  الضمان بالمعنى )الثالث( له  

ُ ل النفقة أو ب  يرجع    :الأول  د بإداء الدين أو بتحم  وهذا    ،دفع ثمن الدارالى تعه 

عن    ف الدائن  ل  لنا إذا تخ  وهذا المصداق ينتج    ،المعنى هو المتداول في عصر الشارع

مالية    له    الدين المضمون دفعه    وذلك لأن    ؛الضامن بأدائه  ة  ذم    أداء الدين فتشتغل  

 . ضمانها على الضامن عند تخل ف المديون من أداء الدين هذه المالية ويلزم   فتنتقل  

على المقاول    ت المستفيدة إشترط الجهة    فإن    ،الى ضمان أداء الشرط   يرجع    :الثاني

ل الخسائر في حالة تلكئ المشروع والبنك صار وسيطاا وضامناا لإداء الشرط  ومن    ، تحم 

ة المشترط  الشرط في ذم    لا يملك    _وهو الجهة المستفيدة _ن  المشترط  أ شكال  إ هنا يأتي  

على   ت ن  الجهة المستفيدة إذا اشترط أ ففي مقامنا  ؟ ف عند التخل   عليه فكيف ي ضمن له  

إن  مفاد شرط الفعل هو    : على نحو شرط الفعل فنقول    _مثلا _المقاول دفع مئة مليون  

وسيطاا لإداء    وهنا إذا صار البنك    _كالخياطة مثلا _ليه بأداء الفعل  يلتزم المشروط ع   أن 

  وعليه كيف يكون    ، على نحو شرط الفعل لا ي ملك للمشترط   فالشرط    ، هذا الشرط 

   . شكال هذا هو الإ   ؟ شيئاا   ولا هذا الشرط لا تملك  ن  الجهة المستفيدة ل مع العلم إ   الضمان  

ُ الف   سل م  ن    ُ:والجواب  ولكن    ، عل مفاد شرط الفعل هو التزام المشروط عليه بأداء 

 

د باقر الصدر:  ،الاسلم ( البنك اللربوي في 1)  . 241و  240محم 
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ل الخسارة _ بما إن  الشرط هنا  نقول   بذ   شرط له    _وهو تحم    ، سقاطه مال إ بإزاء    ل  مالية ي 

هنا    والتفويت    ، الضمان    مالية يحصل    للشرط الذي له    ومن الواضح إذا حصل التفويت  

ل الخسائر  ملها البنك فيضمن  ف بامتناع المقاول من تحم  قيمة أداء هذا الفعل    البنك    يتح 

ل الخسارة _ لا لذات الفعل وهو  يكون    الضمان  ف   ، نفسه   لا هذا الفعل  ما لقيمة  ن  إ و  _تحم 

 . من هذه الناحية   الضمان    ج  عل في خر  ف وقيمة الفعل هنا عبارة عن شرط ال   ، الفعل 

  ، ن  أداء الشرط على نحو الفعل صحيح ليس ملوكاا للمشترط أ   ُ:وبكلمةُمختصرةُ

ل الشرط من قبل البنك له  أ بما  لكن     مالية وي ضمن إذا حصل التفويت الذي يحصل    ن  تحم 

  الفعل نفسه    لأن    ؛ قيمة أداء هذا الفعل لا الفعل نفسه   البنك    فيضمن    ، بإمتناع المقاول 

ما ضمان قيمة أداء  وإن    ، فعل ذات ال   لتزام فقط لا تمليكه للغير والضمان ليس على الإ   مفاده  

د  ) :  + ر د  الص السيد    ولذا يقول    ، الفعل  يعني    ، ة مالي    البنك بالشرط بوصفه فعلا له  وتعه 

 . ( قاول عن أداء الشرط بقيمة هذا الفعل إذا تلف بامتناع الم   ته شتغال ذم  إ 

ُالسؤالُالثالث:ُهلُيوزُللبنكُأخذُعمولةُعلىُإصدارُخطابُالضمان؟ُ

ُ ا    ، نعم  :الجواب    تحت قانون ضمان الغرامة الذي يحصل    ا تدخل  نه  لأوذلك إم 

عقد دون  الجعالة  ،من  باب  من  الصلح  ،أو  باب  من  عقد    ،أو  باب  من  حتى  أو 

في عقد    _على الظاهر_ثم إن  ذلك داخل  ):  + الخوئيلذلك قال السيد    ،جارةالإ

دج    عالة فتكون  الج   أن    مكن  وي    ، علا على القيام بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعه 

 

د باقر الصدر ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 288 محم 



 323الكفالة عند البنوك )خطابات الضمان(................................................

 

  وقال السيد    ،(صلحاا ولا عقداا مستقلا   لا يكون  يكون على نحو الاجارة أيضاا و

 ( الله (:  د  السيستاني)حفظه   المتعه  المقاول  من  معي نةا  عمولةا  يأخذ  أن  للبنك  يجوز  

وي مكن  تخريج  ذلك من باب الجعالة بأن ي عين     ،لإنجاز المشروع إزاء كفالتهِ وتعهدهِ 

أخذها   له   فيحلُّ  الكفالة  بعمل  قيامه  على  للبنك  علا  ج  المطلوبة   العمولة   المقاول  

 .حينئذٍ(

فإذا   ،من حقيقة الكفالة المصرفية   الفقيه    ربط أخذ الزيادة بما يختاره    :والصحيحُ

وفُواْ باِلعُقُودِ ﴿   لعمومات  مشمول   مستقل    ا عقد  بنينا على أنه  
َ
فالكفيل  )البنك(   ، ﴾ أ

ا كفالة  مالي ة  فيستحق  الفائدة  في مقابل    ،يمتلك  الزيادة  بمقتضى العقد  وإذا بنينا على أنه 

د الصادر من البنك  .وهذا ليس من الربا في شيء   ،العمل الذي يقوم  به وهو التعه 

المناسب  في توجيه أخذ  هذا ه السيدان    الفائدة و  العلمان  ما ذكره   الخوئي  _لا 

 . من تخريج الفائدة على أساس الجعالة _السيستانيو

ُالسؤالُالرابع:ُلوُتحملُالبنكُالخسارةُفهلُيرجعُإلىُالمقاولُبهاُأوُل؟ُ

ُ الخسائر    التفصيل    ُ:الجواب  ل  تحم  كان  إذا  فيرجع  ب بينما  المقاول  من    طلب 

ويطالبه    البنك   الغرامة   ؛ بها   للمقاول  ضمان  باب  من  من    الطلب    لأن    ؛ وذلك 

الخسائر  في  البنك   ل  البنك  إ الرجوع    معناه  تحم  دفع  إذا  هي    ، الخسائر    ليه  وهذه 

 

 . 411/    1أبو القاسم الخوئي:   ،( منهاج الصالحين 1)  

 .14/ المسألة    405/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)

 . 1( المائدة:  3)
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  بمطالبة المقاول بأي    البنك    فهنا لا يرجع    ، البنك   ع  تبر  بين  و   ، الحالة المتعارفة اليوم 

   . رفية على المطالبة لفقدان الدلالة الع    ؛ شيء 

وضعه    التفصيل    والمناسب   الذي  الشرط  الكفيل    له    المكفول    بين  على 

العمل على    صاحب   أي: يشترط   ، على نحو شرط النتيجة  يكون   إذ تارةا  ، )البنك( 

أن   تأخ    ه  المقاول  يملك  إن  المحددة  الفترة  تلك  المال   مقداراا   ر عن  فاشتغال    ، من 

  ؛ لأن  وهذا النحو من الشرط باطل    ، ة )الكفيل( نتيجة لتأخير المقاول بالدفع ذم  

ة البنك إن كان عن طريق الشرط والعمل بمقتضاه فهو من باب شرط  اشتغال ذم  

وإن كان عن طريق الضمان الذي هو عبارة   ، النتيجة ولا دليل على صحة اعتباره 

ة المقاول لم  ذم    الضامن فهو غير واضح؛ لأن    ة الى ذم    ة المضمون عنه  عن ضم ذم  

 . ة المصرف الضامن تشتغل بشيء لينتقل الى ذم  

الشرط  هو تمل ك المال المعين  الى    أي:   ، على نحو شرط الفعل   خرى يكون  وأ  

به  د  ما تعه  المقاول  يتمم  العمل حينما لا  لما    ، صاحب  الصحة؛  مانع من  فهنا لا 

البنك وكفا  م من أن  تعهد  فهو ضامن  لما يخسره     ، لته كان بطلب من المقاول تقد 

ده   . البنك بمقتضى تعه 

 

 

 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 144محم 



 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

 بيع الأسهم والسندات
ُ

ُ





ُ

ُ

 والسندات    سهمِالأ بيعُ

 

اأ ب  من جملة ما يرتبط   في    الكلم    ويقع    ،سهم والسندات لأ عمال البنك هو بيع 

 هذه الفعالية في محاور ثلثة 

 . ري لهذين العمليتينو  تصالمفهوم ال :الأولُ

 . التكييف الفقهي للأسهم والسندات  :الثاني

سهمها  أ  يع  بوسيطاا بين هذه الشركة التي ت   يكون    ه  لأن    ؛ك في وساطة البن  :الثالث

 . وبين الناس

ُالمفهومُالتصوريُللأسهمُوالسنداتُُ:الأولُالمحورُ 

حص  وهو   عن  تطرحه  عبارة  التي  السهام  مجموع  في  السهم  ما   ة  فلو    ،شركة 

الشركة كبير  ن  شخصاا أراد إنشاء معمل لصناعة السيارات ورأس مال  أإفترضنا  

قسماا من رأس    ل  ل قسم سهماا يقابلك   فيجعل    ، قسامأ  الى   الى أن يقسمه    فيضطر    ، جداا 

في  فقيمة    ،المال دينار  الواحد عشرة مليين  الأ  عرض  السهم  لتلك  فمن  بيعاا  سهم 

وإذا أراد أن يشتري أكثر من    ،ذا السهم بهمقدار السهم الواحد يكون شريكاا    يدفع  

عبارة عن حصة الشخص في مجموع رأس    إذاا   فالسهم    ،أوسع   ن  سهم فشركته تكو 
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ن رأس    :أي   ،بالشركات المساهمةعليها أحياناا    ويصطلح    ، مال الشركة مالها من    يتكو 

ض    ،سهم مجموعة من الأ   أو ينخفض    يرتفع  فسواق  الى تقلبات الأ  وهذا السهم يتعر 

 . وضاع الخارجية للسوقبحسب الأ

السنداتُ بعض    :وأمّاُ رها  تصد  ورقة  بذلك   فهي  قانوناا  ة  مخول  فلو    ،الجهات 

ويشتري   فمن يدفع    ،ين مليونبتسع  ئة مليون في طرح  احد مالسند الوا  كانت قيمة  

في نهاية المدة المجعولة إستلم قيمة السند الفعلي الذي هو    له   السند بهذه القيمة يحق  

 . ة قانوناا بأخذ القيمة الفعلية للسند الى الجهة المخول   فيذهب   ، ئة مليونام

وهذا    ،ليها لحاجة بعض الجهات الى سيولة مالية إ   اللجوء    ما يتمُّ وهذه الطريقة إن  

ض   يتعر  أيضاا  و  السند  الارتفاع  السوقالى  تقل بات  بحسب  الانخفاض    نظير  ،الى 

   .السلع والبضائع التي هي قابلة للهبوط والصعود

 من جهتين سهم والسندات يظهر  بين الأ إذاا   والفارق  

ت  عرضالسهم مع الشركة التي  شريكاا بمقدار    السهم يكون    صاحب    :الأولى

  بينما السندات لا يكون    ، أرباح أو خسائرر بما يعرض على الشركة من  فيتأث    سهملأا

ل أي  ف  ، ة لإصدارهمشتري السند شريكاا مع الجهة المخول     لا ترتفع  و خسارة    ل يتحم 

  وهو بعيد    ،فهو بمنأى من الخسارة  ،ة السند بإرتفاع القيمة عند الجهة المخول    قيمة  

هو يحصل  على فائدة نتيجة بيع السند    ،نعم.  ة عن الربح أيضاا من ناحية الجهة المخول  

 . بأقل من قيمته

  ةِ الذم   مشغول    الشركة لا يكون   صاحب   :الثانية
ٍ
  ف بخل ،لمشتري السهم  بشيء

عتبر    ه  فإن    ،صاحب السند  مشتري   فيكون    ،السندِ   مةِ بقي  الجهةِ   ةِ ذم    لاشتغالِ   وثيقةا   ي 
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 . السند قيمةِ   على ذلك ضمان   ب  ويترت   ، لتلك الجهة السند دائناا 

ُالفقهيُللأسهمُوالسنداتُالتكييفُ:الثانيُالمحورُ 

 ضمن نقطتين فيه يقع   فالكلم  

ُالأولى ُ.ُ(البيع)التكييفُالفقهيُللأسهمُ:ُالنقطة 

السيد   ل  الخوئيفص  تمارس    +  التي  الشركة  مة  أعما  بين  محر  أو لاا  الخمر  كبيع 

ز شراء    وبين التي تمارس   ،الربا  .في الثاني دون الأول السهمِ  أعمالاا مباحة فجو 

هو    أعمالاا مباحة فالحكم    تمارس    الشركة متى ما كانت  لأن    ؛واضح    والسبب  

الدخول معهمإ إذا كانت تمارس    ،باحة  مة فيحرم    بينما    .  معهم الدخول    أعمالاا محر 

ل   ،نعم  لين يفيها بهذين التفص في الحالة الأولى قد ي فص 

ماا   شراء للسهمال   فيكون    فعلا   شتراك الإ  من أجل  إذا كان الشراء    :ولُلأا   ، محر 

د صعود قيمة السهم ببيعه فيقوم   من أجل توق ع إرتفاع قيمة السهم وإذا كان    بمجر 

 مانع    لا يوجد    :قال  إذ ي    ؛فيكون  الشراء  للسهم جائزاا   ،فعلا   شتراك  قبل أن يحصل الإ 

)حفظه   فصيل السيد  السيستانيوقد ذهب الى هذا الت  ، في هذا النحو من شراء السهم

  .الله (

  ولكن جاءت العبارة    ،يرى هذا التفصيل أيضاا   +السيد الخوئيومن المحتمل  

 

 . 11/ مسألة    411/    1أبو القاسم الخوئي:   ، منهاج الصالحين  (1)

 / بيع السهام.    405/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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فجعل   (الاشتراك  إذا لم يكن قد قصد    يجوز  ):  إذ قال   ؛في تأدية هذا المعنى   قاصرةا 

ن  القصد لا مدخلية  أمن الواضح   ه  مع أن   ،على الجواز وعدمه قصد الاشتراك   المدار  

وعد   له   الجواز  المهمُّ   ؛ مهفي  تمارس  هل    إذ  التي  الشركة  تلك  في  السهم  وراء    من 

مة  الأ صعود قيمة السهم وبيعه قبل الدخول   نتظار إ  والاشتراك فعلا أعمال المحر 

   ؟شتراك والإ

من قبيل شركة الخمر  العمل   كان    فإن  ،مة العمل المحر  ي  بين نوعتفصيل  ال  :الثاني

مات الأ    ،السهم ولا بيعه  شراء    أو الربا فل يجوز   خرى من  وإن كان من نوع المحر 

 . بالجواز  قال  غير المذكاة فقد ي   اللحوم   قبيل الشركات التي تبيع  

مة    عمال  الأ  :هذاُالتفصيلُُوتوضيح ُ فقد    ،إن كانت من سنخ الخمر والربا  المحر 

من   لُّ فك    ،بهذا العمل ولو من طريق مقدماته  الذي يرتبط    وردت روايات تلعن  

مين  يرتبط   المحر  العملين  الواضح    ،المذكور  اللعن    فيشمله    بهذين  الذي أومن  ن  

مالخمر وت    بيع    يشتري سهماا في شركة تمارس    ،عاطي الربا فقد أسس لهذا العمل المحر 

ا سنخ   م فيجوز   وأم   وبيعه لكن في حالتين السهمِ  شراء   العمل الآخر المحر 

م  :ولىالأ وهذا    ،أن يشترط مشتري السهم على الشركة عدم مارسة العمل المحر 

ولكن لو حصل ذلك في الواقع    ،ي وغير حاصل في الواقعغن ولا ي  من  لا ي س  شرط  

 . فل إشكال في هذه الحالة

قبل مارسة الشركة للعمل    السهم    ولكن يبيع    ،أن لا يشترط عليه ذلك:ُُالثانية

م أو إشتراط ولم ينفع الشرط  ،خارجاا  ا إذا لم يشترط عليهم مارسة العمل المحر    ،وأم 

 

 . 2/ الحديث    4/ الباب   127/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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إذا   الشِر وهكذا  مارسة  قبل  السهم  بيع  عن  ينسحب  لا  لم  فهنا  م  المحر  للعمل  كة 

ل   ،يجوز    . المسألةفي  هكذا قد ي فص 

ُالحالُفيُبيعُالأسهمُ ُُُُُتحقيق 

مة عمال المباحة والأسابقاا وهو التفصيل بين الأ  ناه  ذكرولكن ما   وفي    ،عمال المحر 

سنخ  الأ بين  بها  أيضاا  لنا  فص  مة  المحر  ناسب  عمال  ي  هذا  لها    العمل  الشركة  كون 

بالأعلم البحث أولاا عن حقيقة ملكية هذا العنوان    وكان يجدر    ،وقيةشخصية حق 

 ؟ لا  وأ وقيةفهل لها شخصية حق  ،وهو الشركة 

ُ عنوان    ترتبط    ثلثة    تصورات    توجد    ُ:نقول  وهو  العنوان  هذا  ملكية  بحقيقة 

 الشركة

  فيبيع    ،الشركاءلها مقابل    وقية شخصية حق  وجود    فترض  ي  :ُُالأولُُُالتصويرُ 

الى ذلك  ويهب    العنوان ويشتري ويقترض   الشركاء    وهي خارجة    ، وما  ملك  من 

 . دائنين لهاما الشركاء يعتبرون في ما جعلوا فيها من أموال حقيقة وإن   ، إطلقاا 

  ، في مقابل أموال الشركاء   وقية وجود شخصية حق   عدم    فترض  ي    ُ:الثانُيُُالتصويرُ   

علت في الشركة   ولكن لها شخصية معنوية أكبر من أموال الشركاء   . التي ج 

ا  فترض  ي   :الثالثُالتصويرُ  وما هو   ،والمعنوية معاا  وقية للشخصية الحق  فاقدة  أنه 

مع فارق بين    ، موجود في هذا النحو من الشركات هو أموال شخصية للشركاء فقط

 

ي على أمواله  ، ( إن  عنوان المسجد ي ملك1) فإن    ، اءوكذا عنوان الفقر  ، ولذلك لا يجوز  التعد 

؟  كان من هذا القبيل فيأتي الكلم  هل يجوز  الاشتراك  أو لا يجوز 
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ل  مالٍ منهم خاص بهالأول    المال الشخصي وأموال هؤلاء الشركاء في أن   بينما   ، ك 

في الصفة كة  بالشِر   عنه    ي عبر     وهذا الإختلط    ،موال بين الأ   الثاني حصل الاختلط  

ا تكون     شركةا   و أ  ، الوارث لهم  فيشتركون بما تركه    ، نظير الورثة  قهريةا   شركةا   التي إم 

 . لو اشتركوا عمداا في المبالغكما   عمديةا  إختياريةا 

  _وقيةا الشركة يمتلك  شخصيةا حق   نوان  ع  الذي يفترض  _  :التصويرُالأولُأمّاُُ

الدليل   فقد ثبت عندنا ملكية العناوين في نطاق خاص قد دلَّ   ، ا لا دليل عليههذا م  ف

لا    م الحديث  خرى التي تقد  ضم بعض التصويرات الأ  بأو    ،عليه بالمباشرة عنها مفص 

عليها بوجود   بعض العناوين هي التي قام الدليل    وانتهينا الى أن    ،في ملكية الدولة 

الفقرشخصية   وعنوان  المسجد  كعنوان  لها  الدولة حقوقية  وعنوان  والوقف    اء 

ا بقية    ، وعنوان الإمامة   ، عليها   خرى كعنوان الشركة فلم يقم دليل   العناوين الأ  وأم 

 . يقتضي عدمها   والإستصحاب  

ك بما ي صطلح  إلا  الل   ق  ؛ عليه بالحكم الولائي   هم عن طريق التمس  لولي    :ال إذ ي 

وهذا ما يشبه اليوم بالفقه الغرب الذي   ،عطاء ملكية لبعض العناوين إفي    الفقيه الحق  

الذي  العناوين  لبعض  حقوقية  شخصية  بإعطاء  الدولة  لرئيس  صلحية  ي عطي 

الإم  ي س الفقه  في  اليوم  فت عطىى  الفقيه  بولي  شخصية    له    مامي  إعطاء  صلحية 

ولكن هذا الطريق لا   ، نةحقوقية لبعض العناوين على أساس ضوابط وشروط معي  

 . صعوبات يخلو من 

ن قبل  على جهة أو على مجتمع ما م  الولاية    لو أ عطي شخص    :ذلكُُوتوضيح ُ 

 الولاية في ضمن النظام العام الذي أعطاه    تحدد دائرة  فلبد أن ت ،نظمة نظام من الأ



 333والسندات............................................................... بيع الأسهم 

 

رفاا من منح  ،أن يخرج عن تلك الدائرة  مكن  ولا ي    ،الصلحية   وهذا هو المستفاد ع 

التقي د   هو  ما  جهة  قبل  من  لشخص  الجهة    وعدم    الولاية  هذه  دائرة  الخروج عن 

له   له    والفقيه    ،المانحة  أ عطيت  ُُ»:  ×قوله  ل  ،الولاية  حينما  ُفأمّا ُالواقعةُ ُُالحوادث 

لل بأنه    ،«اللهُُةُ جُّتيُعليكمُوأناُح ُجُّمُح ُفارجعواُفيهاُالىُرواةُحديثناُفانّهُ م فقد ع 

  لي  ولا تكون  إن  دائرة الولاية لكم واقعة في إطار ما ي نسب  أ  : أي  ، «تيُعليكمُجُّح ُ»

 ضح ذلك نقول  فإذا إت   ،عن ي  عما  يصدر    خارجةا 

  ، حكام الوضعية خرى في الأوأ    ،حكام التكليفيةفي الأ  تكون    تارةا   ولاية الفقيه

الأ ا  فقط  حكام  أم  المباحات  دائرة  تقع في  أن  فينبغي  بالمعنى    : أي  ، التكليفية  المباح 

الدائرة   زم في هذه في ل  ، باحة بالمعنى الأخصكروه والإالأعم الشامل للمستحب والم

لأن  المولى  عليه    ؛خروجاا عن دائرة التشريع لا يكون ذلك  لزامات و الناس ببعض الإ

ا الأحكام التكليفية    ،ه واقعاا على جهة التخييرفي حق    في هذه الدائرة كان الفعل   وأم 

مات ويأمر    كأن ي وجب   ، لولي الفقيه فيها رأي لزامية فل يكون  الإ بترك   بعض المحر 

  ، ع التي منحت الولاية له  خروجاا عن دائرة التشري  هذا ي عدُّ   لأن    ؛بعض الواجبات

ا في الأ ن  الحكم الوضعي الذي أ  :أي  ،م  المتقد    فيأتي التفصيل    ،حكام الوضعية وأم 

عدُّ   يصدر     ،بصدوره   مانع    خروجاا عن دائرة التشريع فل يوجد    من ولي الفقيه بما لا ي 

 الحكم الوضعي الذي يرتبط  فمثلا   ، إصدار الحكم الوضعي المذكور   له   وإلا  لا يحقُّ 

م  أفهنا    ،بالرضا وعدم الرضا كالصحة والبطلن  على رضا    ن  رضا ولي الفقيه مقد 

 

 . 502/    2الشيخ الطبرسي:   ،( الإحتجاج1)
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لا يرضى بذلك   باطلة وإن كان البائع    فإذا حكم ببطلن معاملة ما تقع    ،المتعاملين

الطفل لتفت  بر  منوط    فالبيع    ،نظير ولاية الأب على  ي  الولي ولا  الى عدم رضا    ضا 

ا الأ   ،ب على الطفلمة كولاية الأيه على الأ  قالف  فولاية    ، الطفل حكام الوضعية  وأم 

ت عدُّ  والنجاسة   التي  التشريع كالطهارة  دائرة نظام  الطاهر   عل  فل يج    ،خروجاا عن 

   .نجساا أو بالعكس

ن  إعطاء الملكية أو الشخصية الحقوقية لعنوان الشركة  أ يظهر    :ضح ذلك فإذا إت  

بوجود   :قالى ي  حت    همن قبيل الرضا وعدم  الذي لا يكون    التي فيها حكم وضعي

بها خل  التد  الفقيه  لولي  الطهارة وإن    ،مساحة  قبيل  من  تكون  أن  المحتمل  من  ما 

   .والنجاسة 

   .العنوان  ساس لا دليل على وجود شخصية حقوقية لهذا وعلى هذا الأ

إلا     لعدم المساعدة عليه  ؛ شخصية حقوقية وإن    إن  ولي الفقيه   : قالهم إلا  أن ي  الل  

 . بة على تلك العناوين كعنوان الشركة مثلا ل في الآثار المترت  بإمكانه أن يتدخ   إن  

ُتوجد ُو الحقُ الشخصيةُ لإثباتُ ُوقيةمحاولتانُ الشركةُ منُُ  لعنوانُ وغيرهاُ

   الجمعياتقبيلُ العناوينُمن

لتلك   وقيةن من خلق الشخصية الحق ن  ولي الفقيه إذا لم يتمك  أ :ولىالأُالمحاولةُ  

فبإمكانه أن يحكم عن طريق الحكم الولائي بآثار تلك العناوين على أن    ، العناوين

بة على العناوين المستحدثة  جملة من الآثار المترت   إذ توجد   ؛لا نخرج عن النظام العام

 . التي ليس لها شخصية حقيقية

صة  عدم مزاحمة الغرماء الشخصيين    :ولُالأُُالأثرُ  للشركة لغريم أمواله مشخ 
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الشركة    ، ةني  ومع ضت  تعر  مقد    فلو  فهو  أمواله  عين  وجدت  فمن  في    م  للتفليس 

وهو عدم المزاحمة    فهذا الحكم    ،موعداا مع الغرماء الشخصيين   الإستيفاء ولا يضرب  

لزم الغرماء بضرورة الإ  وليُّ   ن  يتمك    مباح    حكم    لهم إياه   لتزام الفقيه من الأمر به وي 

 . ةبهذا الحكم المباح وهو عدم المزاحم

فهل    ، دائناا للشركة ومديناا لبعض الشركاءض أحد الشركاء  فتر  لو ا    :الثانيُُالأثرُ 

ك  البإمكانه   التهاتر لابد أن يقع بصورة   :فإن قلنا   ؟ فكرة التهاتر بين الدينينبتمس 

فلو   ،مقابل دين الآخر  دينهِ   الاشخاص إسقاط    أحد    إختيارية وعفوية بمعنى يطلب  

التهاتر الاختيمن    متنع الآخر  إ  ثر  فهذا الأ  ،ة للآخر إعمال المقاص    اري فيحق  قبول 

وإلزام   مباح    أمر    ه  لأن    ؛الفقيه إلزام الطرفين به  لوليُّ   اري يمكن  وهو التهاتر الاختي 

رجه عن نظام الشريعة  ا إذا كان    ،الفقيه لا يخ  فهنا الثابت   ،قهرياا   يتحقق    التهاتر  وأم 

  ، إلا  مع المماثلة في الدين بين الطرفين   ن  التهاتر القهري لا يتحقق  أ   بحسب بناء العقلء

  ، التهاتر المذكور   راا في الوفاء عن الآخر فل يتحقق  أحد الدينين متأخ    فلو كان موعد  

ف   لو  أ  وهكذا  بعملة  أحدهما  دين  تسديد  أيضاا لا يجوز  رض  تمَّ   خرى  ما  بغير    إعماله 

بما    يد التهاتر القهري ار التهاتر القهري بتقي الفقيه ترتيب آث   لوليُّ   فهنا يحق    ، عليه   تفاق  الإ 

 . عليه   تفقا إ كان قد  

الإفلس    الشركة    :الثالثُُالأثرُ  أعلنت  وكيلا    فبطبيعة    ،لو  ب  ت نص  أو  الحال 

أمام المحكمة من دون حاجة الى إحضار جميع   الفقيه أيضاا   فوليُّ   ، الشركاء مندوباا 

لزم الشركة بإحضار هذا المندوب الأب إن كان قد غاب عن الطفل في   كما يلزم    ، ي 
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ف بإحضار قي م له    . التصر 

لاية الفقيه من خلق الشخصية  نى على تحويل و ت المحاولة المذكورة تب  :لاصةُ الخُ 

 . حكام تلك العناوينألعنوان الشركة الى إلزام الناس بآثار و الحقوقية

من قبيل عنوان الشركة  _  الغرض من تأسيس تلك العناوين  :الثانيةُُالمحاولةُ 

حكام الشرعية المترتبة على تلك بحسب نظر العقلء هو لتكييف الأ   _معياتوالج

بإمكان وليُّ   ،العناوين كان  الآثار والأ  وإذا  بتلك  تقد  الفقيه الحكم  م في حكام كما 

الأ و  بإمكانهِ   فهو  ،ولىالمحاولة  العناوين  تلك  بملكية  الشخصية  إأن يحكم  عطاء 

ن  إعمال ولاية الفقيه تقتضي حضور المصلحة  أوهي    تبقى قضية    ، نعم  .الحقيقية لها 

والنوعيةالإ جعل   ، جتماعية  قبل  النوعية  المصالح  لتلك  أن يحسب حساب  فعليه 

لها  فالمصلحة    ،الملكية  الشرعي  الحكم  تكون  القائمة    بخلف  الفعل  شخصية    في 

 .يخلو من صعوبة لا فإحرازها 

ُُ الحقوقية العنا_  :انيالثُُالتصويرُ وأمّا الشخصية  تملك  لا  التصوير  ف   _وين    هذا 

عدم الدليل على إثبات الشخصية  من    ليس بأحسن حال من التصوير الأول لما قلناه  

الفقيه لولايته يصطدم    ،الحقوقية التي عرضناها في وإعمال ولي   في المشكلة نفسها 

 . التصوير الأول 

هي  فيها    يوجد    ماو  إلغاء ملكية العناوين   يفترض    الذي_  ُ:ثالثالُُالتصويرُ أمّاُُ

ما    سوف يتمُّ ف  _للشركاء كأموالهم الشخصية في غير مجال الشركةأموال شخصية  

الأذكر الشركة ه   تمارسها  التي  الأعمال  في  التفصيل  من  سابقاا  تارةا   ،علم  فقالوا 

مةوأ    ،أعمالاا مباحة  الشركة    تمارس   ثم    ، فحكموا بصحة الأول دون الثاني  ، خرى محر 
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   .الى حالتين  في الثاني وكان يرجع   حدث تفصيل  

مة تارةا   :الأولى   ، شتراك معهم السهم لأجل الإ  فيها شراء    فترض  ي    الأعمال المحر 

فل يجوز   صعود السهم بحسب تقل بات السوق وبيعه  قبل الاشتراك خرى ينتظر  وأ  

   .في الأول دون الثاني

مة إن كانت من قبيل بيع الخمر والربا وبين بقية الأ الأ  :الثانية عمال  عمال المحر 

مة من قبيل بيع الذبائح غير     .ول دون الثانيفي الأ فل يجوز   ،ذكاةالمالمحر 

اُلفياض(ُُُُمةُمحاولةُتصحيحُبيعُالسنداتُفيُالشركاتُالمحرُّ ُ)الشيخ

الشركة الى صحة شراء الأسهم وإن كانت    )حفظه  الله (اض الفي    الشيخ    ذهب

أع ارس  تم   شركة  محر    لاا ما  أو  الخمر  كبيع  أن    ، ربوية مة  المعاملت   بدعوى  بطلن 

 ، ف في أثمانهاجواز التصر    لا يساوق عدم  مور والميتة ولم الخنزير ونحوها  كمعاملة الخ 

على شراء هذه   قدم  والمشتري الذي ي    ، برضا المشتري  ف فيها منوط  التصر    جواز    فإن  

 .طلا با   الأعيان المحذورة يرضى بتصرف البائع فيها مطلقاا وإن كان البيع  

في حرمة    ر  ؤث  وهي لا ت    ،أكثر هذه المعاملت وضعية   أن    ،وذكر في موضع آخر

المحذورة؛ لأن  التصر   الأعيان  تلك  أثمان  منوطة    فِ التصر    حرمة    ف في  بعدم   فيها 

وإن    به مطلقاا   راضٍ   ه  أن    والمفروض    ،ف فيها في فرض بطلنها رضا المشتري بالتصر  

 . كانت تلك المعاملت باطلة من وجهة نظر الشرع

ه  لا مانع من المساهمة والمشاركة في هذه  الى هذه النتيجة بقوله: )إن    ثم يخلص  

أرباحها  من  والإستفادة  والإستثمارات  التراضي    المعاملت  أساس  وفوائدها على 
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 .الموجود بين المتعاملين فيها(

المحاولة  الفي    من   وهذه  الله ( اضالشيخ  به  )حفظه   يلتزم  أن    السيد    اينبغي 

ارس  الحرام   وي فتي بجواز بيع وشراء الأسهم التي   أيضاا   )حفظه  الله (   السيستاني  تم 

لأن   والخمر؛  الربا  قبيل  بعض  من  تصحيح  في  كأساس  بالرضا  يكتفي  أيضاا  ه  

تق  كما  مة  المحر  حل  المعاملت  عنه   م  الودائع  ي د  البنوك    )القرض(المصرفيةة  مع 

 .وهكذا الحال في أوراق اليانصيب على تقدير بطلنها ،الأهلية 

الشركاتُُ فيُ الأسهمُ بيعُ لتصحيحُ الباطنيُ الرضاُ كفايةُ فيُ ُ المناقشة  ُ وي مكن 

ُالمحرمة

ف في    أن   ق  في جواز أخذ الزيادة أو جواز التصر  أن ه  لا ي فر  ظاهر ما ذكره  هو 

لفساد شرط من شروطها وبين المعاملت    ؛الثمن أو المثمن بين المعاملت الفاسدة

الخمر كبيع  مة  المحر  الأعيان  بيع  جهة  من  ذلك  الفاسدة  شاكل  هذا    ، وما  أن   مع 

 . الإطلق ليس واضحاا 

: فر شرط    التفصيل    والصحيح  بين المعاملت الباطلة من جهة فسادها؛ لعدم تو 

الصحة  شروط  فنحكم    ،من  مة  المحر  الأعيان  على  المعاملة  الرضا  بكفا  وبين  ية 

ف في النحو الأو ُ.ل من المعاملة دون النحو الثانيبالتصر 

ُعلىُهذاُالتفصيلُقرائ ُنُأربعةوالشاهد 

ُالأولى: ك  بما رواه  الشيخ  الصدوق  القرينة  د بن موسى    +هي التمس  عن محم 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 281محم 

 . 4/ المسألة    399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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بن   الحسن  عن  الحسين  بن  د  محم  عن  الحميري  جعفر  بن  عبدالله  عن  المتوكل  بن 

د عن    ، محبوب ورواها أيضاا بسند مختلف عن أبيه عن سعد عن أحمد عن إبن محم 

مروان  بن  ر  عما  عن  أيوب  أب  عن  محبوب  عبدالله    ،إبن  أبا  سألت   عن    ×قال: 

لُّفقال: »   ،الغلول  ُشيءُغ  ُمالُاليتيمُسحتُُ،منُالإمامُفهوُسحتُُك ل  ُ،وأكل 

ُمنهاُماُأ صيبُمنُأعمالُالولةُالظلمة ُكثيرة  ُأنواع  ُالقضاةُُ،والسحت  ُُ،ومنهاُأجور 

ُالفواجر شاُياُعمّارُُُ،والرباُبعدُالبينةُُُ،وثمنُالخمرُوالنبيذُالمسكرُُ،وأ جور  فأمّاُالر 

 .فيُالأحكامُفإنُّذلكُالكفرُباللهُالعظيمُورسوله«

اُلمذكورة: اُلقرينة  السحت ببعض تلك الأنواع    ×أن  تخصيص الإمام    وتقريب 

مة يكشف  عن مبغوضيتها  وإلا  لو كانت لا خصوصية   ،التي هي من الأعيان المحر 

من المعاملت التي تشتمل  على بيع الأعيان  لها فلماذا أفردها في الذكر؟ فهذا النوع   

ر  أن يرتفع السحت   حت لا ي تصو  مة والموصوفة بالس  أو التعامل على الأعيان المحر 

د إحراز الرضا الباطني لأحد المتعاقدين  فهذا تخصيص  لكلمة السحت وهو    ،بمجر 

رفي     .غير ع 

ُالثانية: حينما عدد    × ذكورة فإنه  في داخل الرواية الم  × ترق ي الإمام     القرينة 

مة وصف بعضها بالكفر العظيم  وهذا الترق ي في هذا النوع يكشف     ،الأعيان المحر 

مة مغل ظة   ،ه  الكفر  بالله العظيمبأعلى مراتبه لذا وصفه بأن    ه  سحت  أي: أن    ، عن حر 

 

: أي أ خذ خديعة. 1) ل   ( غ 

 . 26/ الحديث    330الشيخ الصدوق:    ، الخصال ؛    211صدوق:  الشيخ ال   ، معاني الأخبار ( 2)
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د إحراز الرضا الباطني    ؟وهذا التغليظ في السحت كيف يرتفع بمجر 

الثالثة: ُ أي  إن    القرينة  الباطني في تصحيح  الرضا  الإعتماد على كفاية  لو جاز    ه  

أي    فاسدةٍ   معاملةٍ  أيُّ   جهةٍ   ومن  هناك  كان  لما  الروايات    فائدةٍ   كانت  ض  تعر  في 

   .الكثيرة الى ما يصحُّ بيعه  وما لا يصحُّ 

ُالرابعة: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حم اد    +  الكلينيما رواه  الشيخ    القرينة 

د بن مسلم عن أب عبدالله   »إنُّالذيُحرّمُُُُ: قال:×بن عيسى عن حريز عن محم 

ثمنها« حرّمُ عبدالله  ُُ،شربهاُ أبو  قال  باعهاُ:  ×ثم  التيُ هذهُ أفضلُخصالُ »إنُّ

 .يتصدّقُبثمنها«ُأنُالغلامُ 

القرينة: ُ الإمام    وتقريب  الخمر  ×أن   بثمن  الغلم  ق  تصد  وهذا    ،إستحسن 

يدلُّ بالدلالة الإلتزامية على عدم كفاية إحراز الرضا الباطني من قبل مشتري الخمر 

ف البائع بالثمن الذي هو جزماا موجود  . في تصر 

ف  . هذه قرائن  أربعة  على عدم تمامية كفاية إحراز الرضا الباطني في التصر 

 

 . 2/ باب بيع العصير والخمر / الحديث   232/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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ُُسنداتللُالتكييفُالفقهي:ُالثانيةُالنقطةُ 

 تعاطي السندات على أساس أحد الوجوه الآتية تكييف   مكن  ي  

ُالوجهُالأول:ُعلىُأساسُعقدُالقرضُ

من الشخص    بقيمة إسمية محددة تقترض    ره  الجهة المصدرة للسند التي تصد  ن   إ

المذكور بعد حلول   والشخص    _مثلا _لفاا  أمقدار تسعين    لأخذ السند  الذي يقدم  

ي الذي _  فوعة  المد  فالزيادة    لفأئة  ام  ض  قب الأجل  المثال  في  الاف  عشرة   وهي 

نفعاا    فإذا رجع ذلك الى القرض فهو قرض جرَّ   ،على القرض  ربوية    فائدة    _فرضناه  

الببطلن    كم  يح  و  حراماا   فيكون   الجهة    ، نعم  .عملية هذه  كانت  للسند    لو  رة  المصد 

  +لى ذلك السيد الخوئي اكما ذهب  _البنوك الحكومية وكن ا نبني على عدم ملكيتها  

لأن  القرض   ؛ بين الطرفين  القرض    فهنا لا يتحقق    _)حفظه  الله (السيستانيالسيد  و

ولا ملكية لصاحبة السند وهي الدولة    ،الى إيجاب وقبول من المالكين   يحتاج    عقد  

ل     موال مجهولة المالك فيجوز  أعلى المبنى المذكور من القرض الى أخذ    الأمر    فيتحو 

   .مع إجازة الحاكم الشرعي

 

: هذا    ، ( بمعنى أن  هناك جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية1) ر سنداا وتقول  لة تصد  مخو 

ي عطينا الآن   ألفاا فمن  السندالسند قيمته  الآن تسعين  ن عطيه هذا  ألفاا  وبعدة مدة    ،تسعين 

شهر أو شهرين يأتي هذا الذي أعطى تسعين ألفاا الى هذه الجهة ويستلم  مائة    _مثلا _معينة  

ى ببيع السندات.  ، ألف بدلاا عن التسعين  وهذا هو ما ي سم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 302محم 
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واقعاا بين الطرفين على أساس أحد فرضيات  بالإمكان أن يتحقق القرض     ، نعم

 ثلثة

الأهلي    أن    :لىوالأ البنك  هي  رة  المصد    ، مالك   ةهلي الأ  شركاتال   وأالجهة 

 . فيه القرض   يتحقق  ف

الشيخ   الله (الفي اض  وحاول  هذه    ص  التخل    )حفظه   على  الفائدة  إشكالية  من 

اا بعدم المطالبة بها إذا لم تدفع إليه  جاد   الفرضية بأن المستثمر ومن أعماق نفسه يكون  

فوإذا دفعها إليه جاز أخذها بملك أن   ،لسبب أو آخر  . ه  يرضى بالتصر 

ُُ: هو إناطة القرض بعدم الزيادة لا البناء    الربوية    الفائدة    الذي يدفع    أن  ويردّه 

 . على عدم المطالبة

يناه  _الدولة تملك   أن   :الثانيةُ   . جزماا   القرض    وهنا أيضاا يتحقق   _سابقاا   كما قو 

ل بين عدم مالكية الدولة وبين مالكية البنك  أن    :الثالثةُ    كما صار الشيخ  _نفص 

ن لا  من قبل الفقيه ولو كان م    اا ولائي  أو يصدر حكماا   _إليه  )حفظه  الله (  اضالفي  

نا سابقاا عبارة السيد  كما نقل  بولاية الفقيه بإمضاء مارسات البنوك بإجازة منه    يؤمن  

 .(للمؤمنين كافة ذلك من ا صدر )كما :  الله ()حفظه  السيستاني

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 302محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 41محم 

 . 5/ المسألة    400/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)
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ُالبيعُوالشراءُبأجلُُُُ:الثانُيُُالوجهُ 

رة    ،عقد البيع والشراء بأجلالسندات الى    ن ترجع عملية  إ بمعنى الجهة المصد 

ل والسند ليس إلا  وسيلة لإثبات إشتغال  لف الى شهر مؤج  أ ئة  بما لفاا  أ تسعين    تبيع  

ة الجهة بالمال فهنا لا إشكال في صحة البيع بالرغم من إتحاد الجنسين؛ إذ كلهما    ، ذم 

الدينار  وهي    ،من  المعدود  من  النقدية   الأوراق   لأن   الحاصل؛  التفاضل  وبالرغم 

الربا  في  ي شترط   لأن ه   التفاضل؛  مع  بجنسه  الجنس  بيع  حرمة  من  دلَّ  لما  خارجة 

وهنا التقابل  وقع بين الأوراق    ، المعاوضي أن يكون العوض  من المكيل أو الموزون

المعدودات من  هي  التي  الأور  ،النقدية  المعاوضي  فخروج   الربا  عن  النقدية  اق 

 .خروج  تخصصي  

العملية تقوم  على   )إن  هذه  الفي اض)حفظه  الله ( فقال:  الشيخ   بنى عليه  وم ن 

رة  ؛ وذلك لأن  الجهة المصد  أساس عقد البيع والشراء بتأجيل المثمن الى وقت معين 

سة وتسعين دولاراا  للسند في المثال تقوم  ببيع مائة دولار مؤجلة الى ستة أشهر بخم

المقام  ، نقداا  والمثمن  مختلفين في  الثمن   يكون  أن  البيع  الثمن  عين     ،والمعتبر  في  فإن  

ة الذم  في  لي    ك  أمر   والمثمن   صدق   ، خارجية   في  يكفي  المغايرة  من  المقدار   وهذا 

 .البيع(

د  بأن تفسير العملية على أساس البيع ليس  +وأورد عليه السيد  الصدر  إلا  مجر 

ذت من   تغطية لفظية للعملية التي لا ي مكن  إخفاء  طبيعتها بوصفها قرضاا مهما اتخ 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 300محم 
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تعبير؛ لأن  العنصر الأساسي في القرض هو أن يملك شخص  مالاا من شخص آخر  

ته  مثقلة بمثلهِ له   ُُُ.وهذا هو تمام  ما يقع  في عمليات شراء السندات ،وتصبح  ذم 

الصدر واعترض   السيد  أورده   ما  على  الله (  الفي اض)حفظه   بما    +الشيخ  

ود تتبع  القصود ق  : إن  الع  فمتى ما قصد من عنوان المعاملة البيع فيتحقق    ،حاصله 

م لحقيقة المعاملة    ،البيع  ومتى ما قصد منها القرض فيتحقق  القرض   فالقصد  هو المقو 

رفي ت  فالذي   ، شترك بالنتيجة مع معاملة أ خرىحت ى وإن كانت بحسب الإرتكاز الع 

ه  قد  وفي مسألتنا بما أن    ،يفضُّ التشابك بين المعاملتين المتحدتين في النتيجة هو القصد  

المعاملة  البيع فهذا يكفي لصحة  أن  الأمر   ،قصد  الظاهر  : )والجواب   ه  ما نص  قال 

رف العام أن  صدق عنوان البيع أو القرض أو   ليس كذلك؛ لأن  المرتكز لدى الع 

فإن كان قد قصد مفهوم   ،غيره من المعاملت منوط  بكون المنشأ فيه مفهومه  عن جد  

قرض  وإن كان قصد مفهوم القرض فهو    ،البيع كان بيعاا وليس بقرض ولا غيره

ُ. وليس ببيع ولا غيره(

ُالله (ُمنُوجهين ُالفيّاض)حفظه  ُالشيخ  ُفيُماُذكره  ُالمناقشة  ُوي مكن 

ُالأول:    أن  المعاملت تكون  على قسمين  الوجه 

 . لا ي وجد  فارق  ثبوتي  بينها إلا  بالقصد والإنشاء  الأول:

   . يوجد  فارق  ثبوتي  بينها بمعزل عن القصد والإنشاء الثاني:

ا الأول كما في البيع والصلح؛ إذ لا فرق بينهما ثبوتا فقولنا: )بعت ك الكتاب   أم 

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 161محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 300محم 
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بدينار وصالحت ك على الكتاب بدينار( لو لم يقصد في الأول البيع لما كان هناك فارق  

وهكذا    ،نقل  العين والإجارة نقل المنفعة فالبيع     ،والثاني كما في البيع والإجارة  ،بينهما 

ة الى أجل   ،كما في البيع والقرض فإن  القرض عبارة عن تبديل عين بمثلها في الذم 

ة ا البيع فهو تبديل عين بأ خرى مغايرة خارجية وليست بالذم  ا إذا حصل   ،وأم  وأم 

بالمثل التبديل  البيع  بالكتاب يكون     ،أحياناا في  في العوض عين  كما في بيع الكتاب 

ة  الذم  القرض  ،خارجية لا في  البيع تختلف  عن حقيقة  إن  حقيقة  وعلى هذا    ، أي: 

ق  بينهما بالقصد    ،الأساس تكون  حقيقة  البيع متغايرةا مع حقيقة القرض  فكيف ي فر 

 .إن ما يصحُّ في القسم الأول دون الثاني فكلمه   ،والإنشاء

الثاني: ُ ي ستفاد     الوجه    ، منها أن  الإسلم حارب الربا على صعيدينذكر عبارةا 

جادٍ   قال: )قد ألغى الإسلم  بشكلٍ   ، أي: صعيد الشكل والخارج وصعيد الروح

اا وروحاا هذا من ناحية  النظام  الربوي عن الإقتصاد الإسلمي نص  ومن    ، وقاطعٍ 

اا  د  في نظامه الإقتصادي على الجانب المادي نص  ناحية أ خرى أن  الإسلم بقدر ما يؤك 

د  على الجانب المعنوي أيضاا(  .وروحاا يؤك 

:ُ د  على إستئصال جذور الربا بشكلٍ   أقول  كيف    جادٍ وقاطعٍ   إذا كان الإسلم  يؤك 

فإذا كان أخذ  الربا بهذه الطريقة المتيسرة   ؟ ينسجم  هذا الكلم مع ما إختاره  من التخريج 

 . والسهلة على الجميع فهذا م ا يتنافى مع معالجة الإسلم للربا بالشكل والمضمون 

: هل ترى فارقاا بين قول   فإذا جئنا بشخص لا يعيش  الألفاظ الفقهية وقلنا له 

 

د إسحاق  ،( البنوك1)  . 18الفي اض:  محم 
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بزيادة الشيء  بزيادة مع قرضتك  الشيء  المعاملة  فإن    ؟بعت ك    ،بالروح واحدةه  يجد  

 . والفارق  هو على مستوى الألفاظ فقط

ة الفقهية ت ساعد  على أخذ الفائدة بهذا   وعليه إذا كانت قواعدنا الأ صولية والأدل 

 . الشكل اليسير فلبد من مراجعتها والتدقيق بشأنها

 . إذاا ما ذكره يتنافى مع معالجة الإسلم للربا

البيع أيضاا   ترجع عملية    :الثالثُُالوجهُ  رة لا    ، السندات الى  لكن الجهة المصد 

فهنا لا يأتي   ،لف بعد شهر أئة  ا الورقة نفسها ويستلم المشتري المما  وإن    ،النقود  تبيع  

حقيقته   مغايرة    هنا توجد    ه  لأن    ؛ إشكال هذا قرض أ لبس لباس البيع لعدم المغايرة

ولكن الإشكال يأتي من جهة عدم   ،القانوني والآخر النقودإذا أحد العوضين السند  

النقود يقابل  كطرف  القانوني  السند  هذا  وقوع  الحقيقة    ه  ن  أ  :أي  ،صلحية  في 

   .السند من أموال لا ذات السند  العوضان ما يحمل  

داا لا يسقط ما يحمل من المال  أذلك    على  والشاهد   ن  السند المذكور لو أتلف عم 

آخر   ،الشخصلهذا   بسندٍ  يستبدل  أتلفت   ،بل  لو  النقدية  الأوراق  بخلف  وهذا 

داا فيضمن      .ذلك  المتلف    عم 

  ، نفسها   ة في حد  ا ليس لها مالي  لأنه    ؛طرفاا للمعاوضة   هذه الأوراق لا تقع    إذاا 

الى المال المنضوي تحتها فإذا رجعت المعاوضة بين المالين فيأتي الإشكال    ما ت شير  وإن  

 .س البيع ان  هذا قرض أ لبس لبأالوجه الثاني وهو   على

: لاصة  ُ. التعامل  فيها  لا يجوز   السندات   الخ 
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ُوساطةُالبنوك:ُالثالثُُالمحورُ 

ط   فقد تطلب  شركة  تجارية  مساهمةا من بنك مخصوص أو مجموعة بنوك التوس 

أو بيع أسهم    تمتلكهاناعهم لشراء الأسهم التي بينها وبين عملء البنك من أجل إق 

ها ى البنك  للقبول ويأخذ  عمولةا    ، آخرين على الشركة لمصلحةٍ وحاجةٍ تهم  فيتصد 

 .معي نةا عقيب حصول الإتفاق بين الشركة المساهمة وبين الراغب في البيع والشراء

  ه  ؛ لأن  شرعاا   فل ريب في جوازهِ   أعمالاا مباحةا   ارس  تم    وعليه إذا كانت الشركة  

 فالبنك    ،عمال ا على أساس إجارة الأإم    بين الفقهاء تخريجه    والمشهور    ،حلل    عمل  

أ    يسعى لقاء  المساهمة  للشركات  تملكها  أو  الأسهم  تدفعها  لتصريف  معي نة  جرة 

أو على أساس الجعالة  للبنك  بيع أو شراء    ،الشركة  بأن تجعل الشركة  شيئاا مقابل 

 . الأسهم

أن    :والصحيح ُ على  تعالى: تخريجه   قوله  عموم  يشمله   بذاته  مستقل   عقد     ه  

 . وعدم منع الشارع عنه   ،﴾باِلعُقُودِ َوَفُواْ  أ﴿

ماا أو قلنا لا يوجد  تخريج  فقهي  لعملية  إذا كان عمل  الشركة المساهمة محر    ،نعم

 . السندات فل تصحُّ وساطة  البنوك آنذاك 

 

 

ُ

 

 . 1( المائدة:  1)





ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الحوالات 
 الداخلية والخارجية





ُ

ُ

 الداخلية والخارجية الحوالات

 

  ، نفسه    الدائن في البلد   أن    نفترض    فتارةا   ،مديناا لآخر لو فرضنا أن  شخصاا كان  

الوقت تفريغ ما في ذم    فلو أراد الدائن    ، في خارجه  خرى يكون  وأ   ته من الدين في 

ى بتفريغ ذم    فالبنك    ،بين الدائن والمدين   البنك    ط  المعاصر يتوس   فإن    ،ة المدين يتصد 

الدائن   بلد  كان  ل    نفس  في  فيحو  ذم    البنك    المدين  ذم  من  الى  المدين  الدائن ة    ،ة 

  لح  طخرى الدائن موجود في بلد آخر فيصوأ   ،على هذا بالحوالة الداخلية ويصطلح  

   .بها بالحوالة الخارجية  على الحوالة التي يقوم  

وهو    الم حيل    ثلثة    فهناك أطراف    ، الم حيل عليه   دور البنك في هذه الفعالية هو دور    اا إذ 

الم حال    ، ( المديون )  وهو    والطرف    ، ( الدائن ) وهو    والثاني  عليه  الم حال    ، ( البنك ) الثالث 

هدة والذم  وقبل أن نتحد   الع  ق بين مصطلح  ن فر  فهل    ، ة ث عن صور الحوالة ينبغي أن 

د    و ة أ ة الى ذم  بنقل ذم    تتمث ل    الحوالة    فنقول    ؟ من البنك بتسديد الدين   هي تعه 

ُُ:الفارقُبينُالعهدةُوالذمة

والذمُّ الع هدةُ مترتُّإنُّ مصطلحانُ الديُةُ بابُ فيُ للتفرقة    ويوجد  ُُُ،ونُبانُ مائزان 

 بينهما 
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والذم    : في قال  ، صياغي  ُ:ولُالأُُالمائزُ  العهدة  يختلفان  إن   عقلئيان  وعاءان  ة 

م  أمراا خارجياا    فإن كان المظروف    ،بحسب اختلف المظروف  هدة  ي الوعاء  س    ، بالع 

ل  أمراا    وإن كان المظروف   مي ياا  ك  هدة    ،ةبالذم    س  بلحاظ المظروف   عقلئي    وعاء    فالع 

لي  بلحاظ المظروف ال  عقلئي    وعاء    ة  والذم    ، الخارجي  وكأن  هذا المائز الصياغي    ، ك 

في قال للغاصب ما دامت عين المال موجودة يكون  في عهدته    ،أ خذ من باب الغصب

ته     .وبعد تلفه يكون  عوض  المال في ذم 

أن   قبل  العين   وشخصيةإذاا  خارجيةا  عيناا  تكون   في    تتلف  ا  بأنه  عنها  في عبر   

ا بعد التلف فينتقل  المال  من الع  ، العهدة لي  أم  وهذا الأمر   ، ين الخارجية الى الأمر الك 

ة  لي  ي عبر   عنه  بالذم   . الك 

ُ  فنقول   ،ول إلا  نتاجاا له  جوهري وليس المائز الأ :الثانيالمائز 

الذم  أ تتعل ق  ن   يحتاج    ، بالأموال  ة  والتمل ك  التمليك  باب  الى    ل  ك    ففي  منهما 

حت   خارجي  ض  ومعو  التمليك  عوض  حال   ،والتمل ك    ى يحصل  في  افترضنا  فلو 

لم   المعاوضة  خارجي  إنشاء  مال  وجود  بلحاظ  يتيسر   والتمليك  التمل ك  لأنشاء 

نعتبر    ،الطرفين الذم    فهنا  بهما  تتعل ق  مال  المال    ،ة وجود  للمال   وهذا  مرآة  المعتبر 

ة بهذا المال لحاظ الذم    :أي  ،اللحاظ  بالمال المعتبر يكون    التي تتعل ق    ة  فالذم    ،الخارجي 

سمي  على نحو المعنى الإ  ة بالمال الخارجي معتبر  ولحاظ الذم    ،على نحو المعنى الحرفي

الذم  وإن    ،ستقلليالإ تعل ق  الى  التجئنا  المعتبرما  بالمال  لا    ؛ة  والتمل ك  التمليك  لأن  

  ؛اعتباري    فل أقل له  وجود    خارجي    ذا المال إن لم يكن له  وجود  وه  ،إلا  بالمال   يكون  

هذا    ،ة رض فلبد من وجود وعاء للمال تتعل ق به الذم  لأ إذ ليس هو بين السماء وا
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المقصود   للذم  بالذم    هو  الاعتباري  الوعاء  كان هذا  مال ة سواء  أو  ة مال خارجي 

من    ة أعم  الثاني وجود مال معنوي تتعل ق به الذم  ة على المائز  إذ المناط في الذم    ؛ لي  ك  

ا المقصود    ،لي  كونه مال شخصي أو ك   دات    وأم  هدة فهي عبارة عن التزامات وتعه  بالع 

ت ذكر في ضمن    وهذا يتحقق    ،تفرضها طبيعة المعاوضات  التي  في مسألة الشروط 

هدته ت  ما ي قال  وإن    ،ته  إن  تنفيذ الشرط في ذم    :فل ي قال   ، العقد   وهكذا نفقة    ،نفيذه في ع 

هد بها الشخصقارب الأ    .يتع 

المائزأفظهر   الذم    ن   بأن  بين  هدة  والع  وعاء  الذم    ة  كان    ة  وإن    ،عتبارياا إللمال 

هدة   د  والع  التزام وتعه  د  الهذان مصطلحان مترت  و  ، مجر  باب  بصورة   قرضبان في 

د برد ذلك المال فمن يستلف من آخر ثبت في ذم    ،واضحة   ،ته المال وثبت أيضاا التعه 

الذم    والنسبة   وجهبين  من  عموم  هي  هدة  والع  ال  فمورد    ،ة  هو    ،قرض  الإتفاق 

هدة  ،هو المال المغصوب قبل تلفه   فتراق  والإ هدة    ، وهذا ثابت بالع  ن  ع وافتراق الع 

   .ةفي الذم    فهو ثابت   هِ عن رد    الدين الذي عجز المدين  

إت   ذلك:  إذا  الحوالة  ضح  ذم    المبحوثة    فهل  نقل  أ  هي  الى  أة  هدة  أنه    وخرى  ع    ا 

د  ي  ؟ بها البنك   تعه 

يفسر    الفقه   بأجمعه  الإمامي  نقل  بأنه    الحوالة    الذم    ، ةذم    ا  مشغول  كانت  ة  فلو 

لزيد   دنانير  ي    وطلبت من شخصٍ بعشرة  الدين  دسدأن  ذم  تحو    :في قال  ،هذا  ة  لت 

د  بأنه    الحوالة    فسر   نية ت  بينما المدارس السُّ   ،المدين الى الم حال عليه  من الم حال عليه   ا تعه 

 . في ذلك
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ُالحوالة ُصور 

   ط البنك بين شخصين بتوس    التي تكون  أن  نذكر صوراا لمسألة تطبيق الحوالة    مكن  وي  

ُالحوالةُعلىُبنكُمعُافتراضُوجودُرصيدُماليُللمحيلُُُُ:الأولُىُُالصورةُ 

ا يكون  والدائن  لآخر    شخصاا مدين    ن  نفترض أ كما  _خارج البلد أو في داخله    إم 

  _أماكنها فتحصل  حوالة  في الداخل بين  بعيدة    مسافة   البلدان توجد    بعض    ت لو كان

البنك  :أي  ،مالي    رصيد    ن  المدين له  أ ونفترض أيضاا   البنك    ،قد أودع مالاا في   فهنا 

ر     ، تسديده  المبلغ الى الدائن سواء كان في خارج البلد أو في داخله   ن   حكماا يتضم  ي صد 

الدين  في البنوك الخارجية أو الداخلية بتسديد    صل  المذكور في بلد المدين يت    فالبنك  

ر    ،لذلك الدائن  في هذا    والنكتة    ، الى عميله  يدفعه  اا  صك    البنك    وبعد التسديد ي صد 

ف المصرفي هو لإثبات عملية الحوالة  ا قد تمت بذات المبلغ المكتوب على  وأنه    ،التصر 

البنك    ،الصك يكون    وهنا  يطلب    حينما  فهو  ذلك  يكون وسيطاا في  أو  عليه  ال   مح 

مولة من عميله اعة  الفني في أخذ تلك العمولة لاسيما على مبنى جم  فما هو الوجه    ، الع 

الوديعة عندهم الى القرض   أمواله ترجع    ع   الزبون حينما يودمن المعاصرين في أن  

مولة  فكيف يصحُّ  ،فهو قد أقرض البنك    ؟ من البنك أخذ الع 

ُتخريانُللصورةُالأولىُ:

البلد الذي حصل فيه    في  التسديد   القرض  في عقد صرف  ن  المنأ   :الأولُُُالتخريج ُ

يحقُّ   ،العقد   عقد    ولا  بلد  غير  في  الوفاء  أو  بالتسديد  المقترض  مطالبة  للمقرض 
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الإ مع  إلا   نقول    ،تفاق القرض  ي ود  : فحينئذٍ  حينما  الزبون  العراق   أمواله    ع  إن   في 

)المقترض(    _مثلا _ البنك  أقرض  قد  ذم  وعليه  فهو  في  ما   المنصرفو  ، تهتسديد 

( التسديد في غير  بنك)ال  إذا أراد المقترض  ف   ،في بلد القرض وهو العراق   ه  حصول

 . متناع عن وفاء دينه في غير مكان القرضالإ ه  ل  بلد القرض يحقُّ 

عطاء فائدة على التنازل إ المذكور بشرط    عن الحق  البنك   أن يتنازل    مكن  ي    ، نعم

   .عن هذا الحق  

هو    الزبون    الوديعة إذا أرجعناها الى القرض يكون  ن  عملية  أ  :الثانيُُالتخريج ُ

ا أخذ المدين    ،بحق الدائن   هو المدين وحرمة أخذ الفائدة تكون    والبنك    الدائن   وأم 

   . الفائدة    يأخذ  البنك )المدين( وهنا  ،للفائدة فل إشكال فيها 

ُُ: مع ويردّه  الإقراض  لصدق  المقرض؛  جانب  من  الإستلم  هو  م  المحر  أن 

ُإذاُُُوإطلق الروايات تشمله  مثل صحيحة يعقوب بن شعيب: ،الفائدة »لُيصلح 

» ُشيئاًُفلاُيصلح   .كانُقرضاًُير 

ُالقتراضُمنُالبنكُمعُتحويلُأخذُالقرضُإلىُبلدُآخرُُُُ:الثانيةُُُالصورةُ 

  ، ليس لديه رصيد مالي فيه  ه  لأن    ؛قتراض من البنكالإ  ن  شخصاا يريد  أنفترض  

 ويفترض   ،إلا  على أساس الإقتراض من البنك   فما يأخذه  من البنك آنذاك لا يكون  

  ما يريد  وإن    _مثلا العراق_في ذات بلده    القرض    ن  الشخص المذكور لا يريد  أأيضاا  

 

 . 16/ باب القرض وأحكامه / الحديث   175/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)
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  منه  الذي أراد أن يقترض  _فهنا البنك الأول    _لبنان مثلا _عليه في بلد آخر    الحصول  

ر    _هذا الشخص الأول   البنك    فيطلب    ،مقدار المال المقترض  اا يحمل  صك    سوف ي صد 

فرعاا  كان  الآخر سواء  البنك  إقراض  من  مستقلا  بنكاا  أو  الأول  للبنك  صاحب    

عليه  ل  المسج  المال  البنك    ، الصك  فعله    فهنا  ما  أزاء  بعموله  ي طالب  فما هو    الأول 

   ؟الوجه في تصحيحها 

ُتخرياتُللصورةُالثانيةُ:

   لتصحيح أخذ العمولة تخريجات يوجد  فهنا  

ص   توكيل    :ولُالأُُالتخريج ُ الممنوح  الشخص  على  البنك  لاا  محو  المصرف  ك  

ويكون  البنك    ،البنك الآخر وتمكينه من الإقتراض من البنك الآخر في البلد الآخر

عليه المحال   أموال   الآخر  من  فيه  المذكور  المبلغ  الصك   حامل  إقراض  في  وكيلا 

 )حفظه  الله ( السيستاني  السيد    ما ذكره  وهذا    ،البنك المحيل المودعة عند البنك الآخر

للبنك   يجوز    ه  أن    والظاهر    ،إزاء قيامه بهذا العمل  نةا معي    مولةا ع    البنك    يأخذ  ) فقال:  

الع   القبيل إذا كان مرمولة على إصداره صك  أخذ  الى أخذ الج عل على    ه  د  اا من هذا 

الصك   حامل  إقراض  في  الثاني  البنك  البنك   توكيل  أموال  من  فيه  المذكور  المبلغ 

لديهالأ الموجود  ليكون    ، ول  نفسه  الإقراض  الج عل على  قبيل أخذ  من  فليس هو 

بدفع   الإلزام    ل على التوكيل في الإقراض فل يكون  بل من قبيل أخذ الج ع  ، حراماا 

نفسها الإقراض  بعملية  مرتبطاا  فيها   ، الج عل  بالتوكيل  يكون    ،بل  بأس    فل  به 
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ُ  .(حينئذٍ 

بذل الج عل    ى يصحَّ نفسها حت    ة في حد  ن  الوكالة ليس لها مالي  أ  :عليهُُلاحظُ ويُ  

المعروفة وهي إشتراط    ما يشترط  وإن    ،في مقابلها  لها مالية للقاعدة  الوكالة  في كون 

ما بلحاظ  وإن   ،ةبما هي ليست لها مالي   والوكالة   ،وهو يسل م بها  ، ة في المعاوضاتالمالي  

ل فيه الإقراض ا ل فيه وهنا الموك  وعليه    ، الإقراض  مقابل    فصار الج عل    ،لشيء الموك 

  . من جديد  فرجع الإشكال  

الحق  التنازل    :الثانيُُالتخريج ُ عن  ل  أ :  بتقريب    و  يح  الذي  في  جرت  العادة  ن  

 المذكور في الصك بعملة وما يستلمه    المقترض    المال    الإقتراض من بلد الى آخر يكون  

ع   عليه  ل  المحو  البنك  أ  في  البنك    ،خرىملة  الشرعية    فهنا  القواعد  الأول بحسب 

ملة التي وقع عقد القرض عليها  للإقتراض أن يطلب منه   إلا  إن     تسديد ذات الع 

ي    البنك  حق    مكن  )الم قرض(  عن  يتنازل  ع  أن  الى  ملة  الع  ذات  من  بالتسديد  ملة ه 

ملة  لأن  المطالبة بذات الع    ؛جائز    وهذا أمر    ،المذكورمولة على التنازل  ع    خرى مقابلأ  

قد  و  ،إلا  مقابل أ جرة يدفعها حامل الصك  عقد القرض ولا يتنازل عنه   يكفله   حق  

ثم إن  المبلغ المذكور في الصك إذا ):  بقوله   )حفظه  الله (السيستاني   السيد    أشار إليه 

ملة الأجنبية يحدث   )صاحب الصك( حيث   المدين  وهو أن    ،للبنك حق    كان من الع 

ذم   فله  ته  إشتغلت  المذكورة  ملة  إلزامه    بالع  نفسها  )للبنك(  ملة  بالع  فلو    ، بالوفاء 

ملة المحلية )عملة البلد الآخر( جاز له  تنازل عن حق   أخذ    ه هذا وقبل الوفاء بالع 

 

 / الحوالات الداخلية والخارجية.   407/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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 . ()المدين( إزاء هذا التنازل  شيء منه  

ذكره    :الثالثُُالتخريج ُ يفعله  أمن    ،+ الخوئي  السيد    ما  ما  من  البنك    ن   نقل   

المذكور القرض   قلئية غرضها تسهيل الأمر على الشخص  بلد الى آخر خدمة ع    ، من 

مولة يتفق    البنك    فيستحق    . وهذا أيضاا لا إشكال فيه   ، الطرفان عليها   إزاء هذه الخدمة ع 

ُالدفعُللبنكُفيُمكانُماُوأخذهُفيُمكانُآخرُُُُ:ثالثةُالُُُالصورةُ 

  _في النجف الأشرف مثلا _  مبلغاا معي ناا من المال الى البنك  أن يدفع الشخص  

كبغداد أو في الخارج _في الداخل   على بنك آخرعادله  تحويلا في المبلغ أو بما ي   ويأخذ  

مولةا   البنك    ويأخذ    _كلبنان التحويل ع  بعملية  قيامه  ما هو    ،منه    نةا معي    إزاء  فأيضاا 

مولة المذكورة الوجه    ؟في أخذ الع 

البيع:    :الأولُُُالتخريج ُ أساس  الشخصعلى  يدفع    أن   مبلغاا    حينما  البنك  الى 

يتمَّ معي   أن  على  المحلية  ملة  الع  من  ملة   ناا  بالع  الأول  المبلغ  هذا  يعادل  ما  يل  تحو 

إليه   ،الأجنبية التحويل  مولة  ع  إضافة  إختلف   ،مع  مع  بيع  هو  الأمر  واقع  ففي 

 

 / الحوالات الداخلية والخارجية.   407/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

 . 413/    1أبو القاسم الخوئي:   ، نهاج الصالحين( م2)

الصورة الأولى3) الصورة  عن  بأن  هذا   ، ( تفترق  هذه  تفترض   الصورة الأولى كانت  إن   هو 

البلد يطلبه  خارج  الموجود    ، الشخص كان هناك من  بالفرع  يت صل  أن  البنك  من  فيطلب  

شخص يطلب  من البنك أن يستلم  أي: ال   ، والثانية كانت على العكس  ، عنده  ويقوم  بتسديده

 من هذا القبيل   ، هذا المبلغ خارج البلد
ٍ
بل    ،والثالثة لا يوجد  فيها لا إقتراض  ولا أيُّ شيء

له  الى شخص آخر.     هو يعطي البنك  مبلغاا من المال على أن يستلمه  في مكان آخر أو يحو 



 359الحوالات الداخلية والخارجية........................................................

 

م  ،جنس العملة    لأن  الربا المعاملي مختصٌّ   ؛ونخرج  من خلله عن مسألة الربا المحر 

  ،على البيع   هنا زيادة    الزيادة  و  ، المعدودات   منالنقدية    راق  ووالأ  ،بالمكيل أو الموزون 

 .على أخذ الزيادة  عادةا  مبني   البيع    لأن    ؛ير في ذلكض إذ لا 

فبدلاا من    ،في تصحيح القروض مع البنوك الأهلية  م نظيره  تقد   وهذا التخريج   

ل عملية القرض الى عملية البيع ناا مع زيادة ن  الأهلي مبلغاا معي    أن ي قرض البنك   بد 

فيها  البيع لا مشكلة  البنوك الأهلية   ،والزيادة على  الودائع عند    ؛وهكذا ذكرنا في 

ل  فن ض حسب مبنى جماعة المتأخرين  الى القر  ا ترجع  لأنه   هذا القرض الى البيع   بد 

وق  ل في س  وق العملت لت جعل الزيادة إزاء هذا التحو  مع عملة مختلفة وملحظة س 

 . العملت الأجنبية

المذكور  التخريج  سابقاا على  الفقهاء من    ،وعل قنا  من  جماعة  البيع   اشتراط  في 

ملة تفادياا من الوقوع في القرض   لأن  الفارق بين القرض والبيع    ؛ إختلف جنس الع 

تفادياا  فوعدم ذلك في باب القرض    ، هو إعتبار المغايرة في العوضين في باب البيع

ملة في القرض اشتر  ملةمن وقوع بيع الع   . طوا المغايرة في جنس الع 

السابق  عنوان  أ   من يأتي    وتعليقنا  لتحقيق  كافياا  ليس  العملت  في  المغايرة  ن  

  ،ةلها مالي    إليها مهما اختلفت شكل العملة على أن    نظر  ها ي  لُّ وذلك لأن  النقود ك    ؛البيع

   .من جديد الاشكال    فرجع واحد   بين المالين وهما شيء   قوامه   فالتبديل  

فإن دفع الشخص المال للبنك لا يكون    ،على أساس القرض   الثاني:ُُالتخريج ُ

مةا   الطرفين فتكون    ها أحد  وهناك زيادة يدفع    ، إلا  على جهة القرض   ا فائدة  لأنه    ؛محر 
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دون    ،ربوية   المقرِض  الى  رجعت  إذا  ما  القرض  باب  في  مة  المحر  الزيادة  ولكن 

   .المقترض

مقامنا   يدفع  أوفي  الذي  هو  المقرض  يأخذها  والمقترض    الزيادة    ن     ،)البنك( 

أو إن     ،على حرمة أخذ الزيادة لا إطلق فيه للمقترض   فإن  ما دلَّ   ، وهذا لا ضير فيه

مة هي فيما إذا رجعت للمقرض  النصوص صريحة في أن      . الزيادة المحر 

 على قسمين إن  الزيادة الممنوعة تنقسم   :إنُقلت

 . عينية   الأول: زيادة  

 . كمية  ح   الثاني: زيادة  

العينية   الزيادة  المقرض  إ ووهنا  يأخذها  لم  المقترض  وإن    ،)الزبون(ن  أخذها  ما 

   ن  الزيادة الحكمية رجعت الى المقرض بتقريبأ إلا   _وهو البنك_

المقترض ط  المقرض حينما وس  فهذا    إن   آخر  الى مكان  المبلغ  بتحويل  )البنك( 

والزيادة الحكمية كالزيادة العينية    ،ورجعت إليه   ،خدمة عقلئية لها نفع    التحويل  

 . الربا توجب  

ُ تام    :قلت  العينية  أ  :أي  ،برى الك    جهة من    إن  هذا  الزيادة الحكمية كالزيادة  ن  

في بعض حالاتها أجازها    أخذها من ناحية المقرض إلا  أن  الزيادة الحكمية  توجب  

فقد    ،إستلم القرض في غير بلد عقد القرض  :أي  ،_كما لو كانت التحويل_الشارع  

الزيادة الحكمية إذا كانت   صحيحة السند وواضحة الدلالة في أن    وردت روايات  

 ب أ عن  فلحظ صحيحة يعقوب بن شعيب    ،من هذا القبيل لا مانع من إشتراطها

في  × الله  عبد  يسلف  :  ينقد  الرجل    الرجل  أن  على  بالورق  إياه  أ  أ ها  خرى رض 
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  ،في هذا المضمون خرى  أ    روايات    وتوجد    ،«بأسُُُل»ُُقال:  ،ويشترط عليه ذلك 

شكال والجواب عليه الى هذا التخريج والإ   )حفظه  الله ( السيستاني   أشار السيد    قدو

عليه تحويله الى بنك   ناا ويشترط  بإقراض البنك مبلغاا معي    أن يقوم الشخص  )بقوله:  

وهذا لابأس به   ،لية التحويلنة بإزاء عمآخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معي  

له    لأن    ؛أيضاا  العقلءمالي    التحويل وإن كان عملا محترماا    إشتراط    فيكون    ،ة عند 

م شرعاا  إلا     ،القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحر 

ة الدالة على جواز إشتراط المقرض على المقترض المستفاد من النصوص الخاص    أن  

القرض في مكان آخر   ن يجوز  فإذا كا   ،وجواز إشتراط التحويل أيضاا   ،قيامه بأداء 

 .(نة بطريق أولىبإزاء عمولة معي   إشتراطه    فيجوز    ،اناا وبل مقابلمج    إشتراطه  

ُتحويلُالبنكُلستيفاءُالقرضُفيُبلدُآخرُُُُ:الرابعةُُُالصورةُ 

الثالثة  الصورة  الشخص    ،عكس  يقبض  أن  معي    وهي  البنك  مبلغاا  من  في  _ناا 

الأشرف  الن ل    _مثلا جف  بدلهِ لا   البنك    ويحو  الداخل   ستيفاء  في  آخر  بنك  على 

تخريجان    ويوجد    ،منه   نةا معي    الأول إزاء قبوله الحوالة عمولةا   ويأخذ البنك    ،والخارج

 لأخذ العمولة

باب  الأول:ُُالتخريج ُ البنك    من  يبيع  أن  وهو  من    البيع  مبلغاا  الشخص  على 

المحل   ملة  مع  الع  الأول  المبلغ  ت عادل  الأجنبية  ملة  الع  من  بمبلغ  عملية  ية  إضافة 

 

 . 13حكامه / الحديث / باب القرض وأ  175/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)

 / الحوالات الداخلية والخارجية.   408/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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  ،لما سبق   وهذا جائز    ،المشتري الى البنك الثاني لتسل م الثمن  في حوله    ،التحويل إليه 

 .عليه أيضاا  شكال  م الإ وقد تقد  

مولة التي يشترطها البنك    ،من باب القرض  :الثانيُُالتخريج ُ   مقابل    تكون    والع 

حق   عن  القرض  التنازل  إستلم  في  العقد ه  بلد  الخوئي وقد    ، في  السيد   إليه    + أشار 

عن قبول    الامتناع    له    يحق    ه  ن  أ حيث    ، ه أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حق  ) :  بقوله 

   . ( فعندئذٍ لا بأس به   ، ين التسديد في بلد غير بلد القرض  المدين من تعي لزمه  أ ما  

مولة من  بأن  أخذ    :)حفظه  الله ( السيستاني  ا التخريج السيد  ورد على هذوأ الع 

الحق   عن  التنازل  القرض  جهة  عقد  تمامية  بعد  تصحُّ  إن ما  القرض  عقد  فحق    ، في 

القرض كما هو واضح بعد إجراء عقد  د   يتول  إن ما  إذا لم يحصل عقد     ، التنازل  ا  وأم 

ا فرع  مولة؛ لأنه  القرض وأراد المقرض التنازل عن الحق المذكور فل معنى لأخذ الع 

الحق   القرض  التنازل عن  تمامية عقد  فرع  أن     ، والتنازل  الرابعة   الصورة   وفي هذه 

ريد  أخذ  المال قرضاا إبتداءا   ،الشخص كما يبدو ليس لديه رصيد  في البنك   من  وإن ما ي 

يتم  عقد    البنك فل يحقُّ  لم  دام  ما  التنازل  مولة عن  ع  أخذ  )المقرض(  للبنك وهو 

نعم   ،القرض  :) بإزاء    ،ثم قال )دام ظله  مولة  الع  المذكور يصحُّ أخذ  العقد   تمَّ  إذا 

ر أن يكون للشخص رصيد مالي في البنك وهو قد أقرض البنك   التنازل وهذا ي تصو 

  ،ابقاا فإذا أراد التنازل يكون  تنازلاا بعد تمامية عقد القرضسابقاا فالقرض  متحقق  س

من قبيل إشتراط دفع الزيادة   ه  لأن    ؛وهذا رباا وهذا نصُّ عبارته: )  ،وهذا لابأس به 

إذا وقع هذا من غير شرط مسبق  ،نعم  .في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل

 

 / التحويل الداخلي والخارجي.   413/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)
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تحويل قرضه الى بنك آخر لإستيفائه   ثم طلب منه    ،لاا من البنك أو    بأن إقترض المبلغ  

 .على قبوله ذلك جاز( عمولةا  فطلب البنك   ،منه  

ُ مولةِ   أخذ  ارتضى  الثالثة  لماذا في الصورة   :إنُقلت   ؟ بإزاء التنازل عن الحق    الع 

ُ ه  هو الذي قد أعطى للشخص أمواله ومن حق    في الصورة الثالثة البنك   ه  إن    ُ:قلت 

مولة ما إزا اليد عن ذلك ب   ويرفع    ، مطالبة المقترض بالتسديد في عقد القرض   . ء ع 

ُإو  مولة لا ي شترط    :همُوقالُعترضُعليهُبعض  عن الحق    فيها التنازل    إن  أخذ الع 

ن   أوذلك على أساس    :القرض  عقد    الأخذ وإن لم يتم    بل يجوز    ، لعقد قرض سابقٍ 

  ،ه أن ي طالب بالتسديد في بلد العقد ليس من حق   للشخص مالاا أوالبنك حينما يدفع  

مولة فتكون   هذا الشرط الم باح أرفع اليد عنه   : فيقول   مولة    بإزاء ع  الشرط   مقابل    الع 

ُ  .وهذا لا بأس به ،المباح

 ُويردّهُ 

  ، لا دليل على توزيع العوض في مقابل أصل الشيء وفي مقابل شروطه  أولً:

  ه  لا دليل على أن    فالثمن    ، كتاباا بشرط أن يكون من المطبعة الفلنية  فلو باع المكلف  

ع تارةا  ن  فكرة الشروط ت قابل أ  :أي  ، خرى في مقابل الشرطوأ    ،في مقابل الكتاب   يوز 

عليها  دليل  لا  المالما  وإن    ،بالأموال  لزيادة  داعياا  تقابل    ، الشروط  لا   والدواعي 

 . بالثمن

 

 / الحوالات الداخلية والخارجية.   408/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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تم  أ  ثانياً: الذي  المباح  الشرط  سل منا    عنه    التنازل    ن   الشروط  أ لو  ابل  ت قن  

بين الشروط التي يقتضيها أصل العقد والشروط التي    هناك فرق    ه  بالأموال إلا  أن  

  ،ا يقتضيه أصل العقدالتسليم في بلد عقد القرض م    فشرط    ، العقد  يقتضيها أصل  لا  

مولة على هذا الشرط سوف يرجع   مولة على أصل العقد   فأخذ الع  وبما   ،الى أخذ الع 

مولة بإزاء عقد    ن  ن  العقد على أساس التخريج الثاني رجع الى القرض فتكوأ هذه الع 

التخريج    ،القرض ا   وعليه  كان  إذا  إلا   ليس صحيحاا  سابقاا حسبما   تمَّ   لعقد  الثاني 

 . )حفظه  الله ( السيستاني السيد   ذكره  

 . الكلم في الحوالات هذا تمام  

ُ

ُ

ُ



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 جوائز البنك





ُ

ُ

 البنك جوائزُ

 

ة  ة كالبنك أو مؤسسة خيرية عام  إن  مسألة تخصيص جوائز من قبل مؤسسة مالي  

خاص   أمر  أو  المعاصرة  ة  الحياة  في  صصُّ   ،شائع  تخ  الخيرية  المشاريع  مثال    ففي 

ت عطى في القرعة للمساهمين في بذل المال ع    ، الجمعيات الخيرية جوائز  به في    والتبر 

بين عملئه وي عطي لمن   بعملية القرعة  قد يقوم    وكذلك البنك    ،تلك الجهة الخيرية 

   ؟ بهذه العملية للبنك القيام   يجوز  فهل  ،جائزةا ترغيباا للإيداع فيه القرعة    تصيبه  

: قيامه  إن    الجواب  الاقتراع( لا    كان  )بعملية  بقصد    ،باشتراط عملئه بها  بل 

رين على فتح الحساب  تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخ

أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول   القرعة    عندئذ لمن أصابته    كما يجوز    عنده جاز ذلك

  وإلا  جاز  ،مشتركاا حكومياا أو    المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك  

الحاكم  إذن  الى  حاجة  عقد    ،بل  ضمن  في  بشرطهم  الوفاء  بعنوان  كان  إن  ا  وأم 

فل يجوز   نحوه  أو  يجوز    ،القرض  أصابته    كما لا  الوفاء   القرعة    لمن  بعنوان   أخذها 

 .بدونه ويجوز   ،بذلك الشرط 

الشيخ  وقد   ئل  من    عن  +التبريزي  س  ت شترى  التي  البنكية  الشهادات  حكم 
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  ، )قرعة( على جوائز نقدية   هذه الشهادة في سحبهصاحب   البنوك وبموجبها يدخل  

   ؟القيمة الأصلية في أي وقت للبنك  إسترجاع   مكن  ي    ه  علماا أن  

إتفاقاا لا    والو لم يقترع   ه  أن    ى بمعن   ،قتراع في إيداع المبلغ إذا لم يشترط الإ :  جاب فأ

اا في طلب الإ   :أي ، يتفق ذلك لا   ه  أن  و  ؛م يقترعون قتراع وإن علم أنه  يرى لنفسه حق 

الاقتراع   به عدم  بأس  مع    ،فل  في تعامل   الجائزة  على  وحصل  القرعة   أصابته   فإن 

 .  الجائزة معاملة المجهول المالك

ُ:غرضانُلإيداعُالعميلُ

لوا في جواز أعمال الإأ  ذلك:ُُوتوضيح ُ وفي    ،قتراع من البنك ن  الفقهاء قد فص 

   صورتينجواز دخول العميل في القرعة بين 

ُإذاُكانُالغرضُمنُالإيداعُتحصيلُالجائزةُُُولُ:الُأُُالصورةُ

ن  الوديعة لم  أ  : أي  ، إشتراط العملء في ذلك  قتراع نتيجة  في الإ إذا كان الدخول  

بشر إلا   للبنك  القرعةت دفع  في  الدخول  هذا   ،ط  الجواز   الصورة  وفي  بعدم    ، أفتوا 

 وهناك وجهان للحكم بعدم الجواز

  ، يؤول الى القمار  إشتراط القرعة   ن  أمن    المعاصرينبعض     ما ذكره    ولُ:الأُُوجهُ ال

حصولها إحتمالياا في   على فائدة يكون    نسان ي قدم  الإ  ن  أإذ ماهية القمار وحقيقته هي  

أي: لا يقابل   ،بالمرة  الذي دفعه    أن  يتلف عوضه    مكن  إذ ي    ،مقابل بذل عوض مال

 

 . 1579/ رقم السؤال   433/    6جواد التبريزي:   ،( صراط النجاة1)
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فيها    نسان على مشارطة لا يضمن  الإميزة لماهية القمار هي إقدام  فالخاصية الم  ،بشيء

على    العميل    فيه ي قدم    وفيما نحن    ،برجاء إحتمال النفع   يكون    ما إقدامه  وإن    ،العوض  

 .حتمالي بالقرعة وهو قمارشراء الشهادة بداعي التمل ك الإ

 ُبأمرينُمتقوّمُ ُنُّالقمارُ أعليه:ُُُلاحظُ ويُ 

ما   وهذا ، نحتمالي على عوض غير مضموعلى التمل ك الإ قدام  الإ  ول:الأُالأمرُ 

 . أشار إليه 

الإ   الثاني:ُُالأمرُ  التمل ك  ذلك  قبال  التلف في  مال في معرض  وفي   ،حتمالي بذل 

يكون   للتلف  المقام لا  معرضاا  البنك  الى  المدفوع  البنك   ؛المال  بنود  قد   ،إذ بحسب 

الأ   مقدار    ت ضاف   الوديعة  الى  تتعه    ،صليةالجائزة  قيمة   البنوك    د  وقد  بإسترجاع 

  .الشهادة 

إقدام على    قدام على شراء الشهادة والدخول في القرعة أي  في الإ  لا يكون    إذاا 

م للقمار ليس م   فالأمر   ،التلف   . حققاا تالثاني المقو 

م    ،عقد القرض إشتراط القرعة يؤول الى فائدة ربوية في    ن  أ  :الثانيُُوجهُ ال لما تقد 

بشهادة القرض  عقد  الى  البنكية  الودائع  رجوع  من  جماعة  الودائع  إختلف    عن 

من    ، جوه للإختلف بين الوديعتينو  وذكرنا هناك عدة    ،الودائع الفقهية   البنكية عن

العينأبيل  ق ف في  أن يتصر  ي سمح للمودع  الفقهية لا  الوديعة  للبنك   بينما يحق    ،ن  

ف ولو    مت ففي الودائع الفقهية ترجع  نن  العين لو  أ ومن قبيل    ،بتلف العين   التصر 

 

د السند:   ، ( فقه  المصارف والنقود1)  . 412محم 



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة370

بينما في الودائع البنكية للبنك حصة في تلك   ،للأصل  تابع    النماء  لقاعدة  ؛الى الودعي 

لو تلفت العين من دون تعدٍ أو تفريط ففي الودائع البنكية    ما   ومن قبيل  ،النماءات 

لا  ،يضمن الفقهية  الودائع  في  تشهد    ،ضمان   بينما  الآثار  حقيقة  بإختلف    فهذه 

فإذا   والأقرب إنداراجها ضمن عقد القرض  ،الودائع الفقهية عن الودائع البنكية

القروضب  التسليم    تمَّ  الى  البنكية  الودائع  يشترط    فالعميل    ،رجوع  بإعطاء  حينما   

م)القرض( إشترط    الوديعة   شرط    ه  لأن    ؛على البنك الدخول بالقرعة وهذا شرط محر 

ُإذاُكانُقرضاًُ»:  تحت صحيحة يعقوب بن شعيب  فيندرج    في عقد القرض لُيصلح 

ُشيئاًُ    .«فلاُيصلح ُير 

ُ ل    :ثمُنقول  على الجائزة في  بين الوديعة بشرط الحصول    الكلم    ينبغي أن نفص 

و الحكومية  الأهليةالمصارف  المصارف  وبين  الحكومية    ، المشتركة  المصارف  ففي 

ة رجوع الوديعة الى ضيى على فرإشكال حت    من دون أي    الدخول    يجوز  والمشتركة  

ر  أ وذلك على مبنى    ، القرض   ،عقد القرض معها  إنشاء    ن  الدولة لا تملك فل ي تصو 

ا   فالمعروف    فيوأم  الأهلية  يجوز    ه  أن    المصارف  أن    لا  السيد    ه  إلا   إن   قلنا  سابقاا 

الله (السيستاني الأهلية  الوديعة    صحح  )حفظه   المصارف  الى _  في  رجعت  وإن 

ف في الفائدة  عن طريق    _القرض   من   _ظاهركما هو ال_رضا أصحاب البنك بالتصر 

  ؛من قصور في هذا المجال    )حفظه  الله (السيد السيستاني  عبارة  لو  تخلا  وعليه    ،ذلك

 

 . 9/ الحديث   19/ الباب   356/   18:  الحر العاملي  ،( وسائل الشيعة 1)

 . 399/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)

 . 410/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)
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أخذ الفوائد من البنوك الأهلية بناءا على رجوع الوديعة   هنا أطلق عدم جواز  ه  لأن  

القرض ف    ، الى  التصر  السابق أجاز  البحث  بفكرة في تلك الأرباح تمس    بينما في  كاا 

 . إحراز الرضا الباطني

لمن أصابته القرعة    لا يجوز    )كماذكر في ذيل هذا الشق:    + ثم إن  السيد الخوئي

التحفظ على مسألة جواز  من أجل    ،(بدونه   ويجوز    بعنوان الوفاء بالشرط  أخذها 

با في المصارف الحكومية    ول  ن  هذا معقأ  ومنشأه    ،لشرط أخذ الفائدة بدون الوفاء 

  ،أخذها لا بعنوان الوفاء بالشرط  مكن  في    ، التي ي تعامل معها معاملة مجهول المالك

 . الحاكم الشرعيما من باب الاستئذان من وإن  

ا في البنوك الأهلية فإذا كان الشرط   ره  _باطلا    وأم  على    فكيف يحصل    _كما صو 

في   شرط    ه  لأن    ؛به   الوفاء    لا يصحُّ   فما دام الشرط    ؟لا بعنوان الوفاء بالشرطالفائدة  

وهذا    ؟محذوراا شرعياا   ن  الوفاء به يستلزم  أ   من أخذه رغم الزبون    ن  قرض كيف يتمك  

 .ولفي الشق الأ  ه  لُّ هذا ك   ،على العبارة ل  شكال ي سج  إ أيضاا 

ما يدفعه     ،وعلي أي  حالٍ  إندراج  مبانينا من  الثاني لا ينسجم  على  الوجه   هذا 

ود المستقلة ق  والفوائد  تكون  من مقتضيات    ،الزبون  بعنوان الوديعة تحت عنوان الع 

 . العقد وهكذا لا ينسجم  مع مبنانا في ملكية الدولة 

 

 . 13/ جوائز البنك / المسألة   414/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)
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ُإذاُكانُالغرضُمنُإعلانُالجائزةُهوُجذبُالمودعيُنُُالثانيُ:ُُصورةُالُ

هنا    ،عدد من المودعين  علن عن الجائزة هو لجذب أكثرمن الإ  إذا كان الغرض  

من الزبون واجراء القرعة من البنك على    الدخول    أفتى الفقهاء بالجواز ما دام لم يتم  

   . أساس الشرط

ُ إن  البنك في الخارج على قسمين من ناحية إعلن الجوائز والدخول في    :فنقول 

 القرعة

  فآنذاك إذا دخل الزبون    ، القرعة  عن   علن الإ ب  يقوم    سنةٍ   ل  دائماا وفي ك    ه  ن  أ:  ولالأ

وهذا    ،تنفيذاا لشرط الزبون   فأجرائها يكون    ، أساس الشرط المركوز لديه  على وأودع  

 . لا يجوز  

اأ  الثاني: ي  ن   ر  علن  لبنك في سنة  القرعة ويج  أ  و سنبينما في    ،بهاعن  لا  خرى  ات 

هنا ليس ملزماا بتنفيذ    البنك  ف وأودع على أساس الشرط    فلو دخل الزبون    ،يجريها

هذا ما ينبغي أن    ، فهنا ي قال بالجواز؛ لعدم إلتزامه بإجراء القرعة دائماا  هذا الشرط

 . على أساس التشويق والترغيب القرعة   أعلن البنك  ي فهم من مسألة لو  

ُ

ُ

ُ



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 تحصيل الكمبيالات





ُ

ُ

 الكمبيالات  تحصيلُ

 

:  قول  نولتوضيح هذه الفعالية    ، الكمبيالات  جملة فعاليات البنوك تحصيل  من  

قبل   ه  فإن    ، قيمة الكمبيالة لحساب عميله  تحصيل    بها البنوك    قوم  تإن  الخدمات التي  

يقوم  إتأريخ   المدين )الذي وق    البنك    ستحقاقها  الكمبيالة   عبإخطار واشعار  ( على 

ها وتاريخها ليكون على علم ويتهيئ للدفع وبعد    وي شرح   في الإخطار قيمت ها ورقم 

قي د البنك القيمة في حساب الزبون ا ي  وبطبيعة    ،أو يدفعها إليه بالمباشر   ،التحصيل إم 

مولة إزاء هذه الخدمة   البنك    الحال يأخذ    القبيل أيضاا هو أن يقوم البنك    ومن هذا  ،ع 

تحويله الى بنكٍ   اا وتم  شخصاا كان يحمل صك  فلو إفترضنا إن     ، بتحصيل قيمة الصك

ريد   ي  الصك لا  حامل  إن   إلا   عليه   الصك    قيمة    أخذ    معين   الم حال  البنك  ا    ،من  أم 

 ويذهب    الصك    فيأخذ    في هذا البنك حساب له    لصعوبة الوصول إليه أو لا يوجد  

)غير الم حال عليه(    البنك    فيأخذ    ،قيمة الصك    تحصيل    ه  من   به الى بنكٍ آخر ويطلب  

مولة إزاء ذلك  ُ. ع 
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ُ:أنحاءُتحصيلُالكمبيالةُ

ُالنحوُالُأ ُتقديمُالمستفيدُكمبيالةُإلىُبنكُغيرُمحولُعليهُأساساًُُُُ:ول 

قد   المستفيد  ي  ويطلب    م  أساساا  عليه  لة  و  مح  غير  البنك  الى  البنك    كمبيالة  من 

مولة  قيمة    تحصيل   ع  إزاء  الخوئي _  الفقهي   التخريج  ف  ،الشيك  السيد  عن    +كما 

 ن  حامل الصك  أ  :أي   ،الجعالة من باب  قد يكون     _)حفظه  الله (والسيد السيستاني

لشيئاا لمن يح    أو الشيك يجعل   ر جارة بأن يؤج  أو من باب الإ  ،هذا الصك    قيمة    ص 

أن يكون    البنك   معينة بشرط  لقاء أجرة  الشيك  قيمة  قدرة على  في تحصيل  للبنك 

مولة جائزة بل إشكال  أخذ    على الحالتين يكون  و  ،تحصيل الدين  ولكن بشرط    ،الع 

دون الفوائد التي قد يقترضها    على ذات القيمة المذكورة في الصك   قتصار  الإ  أن يتم  

جارة  أو الإ  عالة  الج  ف  ،اا فوائد  فيما لو كتب مقداراا من المال وضمن ه    صاحب الصك  

د لأن  الشارع شدَّ   الربوية؛  بمقدار ما وقع عليه القرض دون الفوائد  بد أن تختصَّ لا

الربا ك    على  مارسته وعن  يت  ونهى عن  ما  المقدمات ل  من  به  ق    ،صل   البنك    ل  بِ فلو 

هذا العمل في النهي الوارد عن الربا الذي   فيدخل    ،مع فوائده  الصك    قيمة    تحصيل  

  ، على تحصيل قيمة القرض دون فوائدهنبغي الإقتصار   في  ،الربا مع مقدماته   يشمل  

ارس عملية التفكيك بين ما    لأن    وعليه لا يلمس هذا التخريج الواقع؛ البنوك لا تم 

ا أن تقبل بعقد الجعالة أو الإ فهي إ ،ع عليه القرض وبين فوائدهوق جارة مطلقاا أو م 

 

علي    ،؛ منهاج الصالحين   14مسألة  /    415/    1أبو القاسم الخوئي:    ، ( منهاج الصالحين1)

 . 25/ مسألة   411/   1السيستاني: 
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 . لك كذ لا تقبل  

ُتقديمُالمستفيدُكمبيالةُإلىُبنكُمحولةُعليهُُُالنحوُالثانيُ:

ن  موق ع الكمبيالة قد طلب من حاملها الذهاب الى البنك المعين لأخذ قيمة  إ

ا لا يوجد    عينن  البنك المأ ولكن تفترض    ،الكمبيالة  رصيد مالي لموق ع   لديه أي    إم 

رصيد   لديه  أو  أ    ، الكمبيالة  بعملة  تختلف  ولكن  في   خرى  المذكورة  العملة  عن 

أن    فهنا هل يجوز    ،الكمبيالة  أ   ه  للبنك قبول التحويل عليه رغم   و ليس مديناا بشيء 

 ؟ لا

وذلك لأن  الحوالة في فرض عدم وجود رصيد    ؛جرة أيضاا أخذ الأ    ويجوز    ،نعم

  :فيقول    ،في الحوالة عليه القبول  وي شترط    ،للمدين في البنك هذه حوالة على البريء

  ، بعملة مختلفةرصيد  وهكذا لو كان لديه    ( عليه إلا  بعمولة معينة  الحوالة    لا أقبل  )

 (عة عنديبنفس العملة المود لكمبيالة إلا   قيمة ا  أنا لا أ سل م  )  :أيضاا   البنك    فيقول  

بأس به في مقابل   لا  وهذا   ،في دفع غير العملة مقابل عمولة معينة  التنازل وبإمكان  

ل البنك    ،المذكور  التنازل ص  الكمبيالة من دون الفوائد التي    قيمة    ولكن بشرط أن يح 

:  )حفظه  الله ( السيستاني ولذا قال السيد   ،الكمبيالة على الموق ع قد يفترضها صاحب  

م  ي    )أن   لة عليه   كمبيالةا   المستفيد    قد  عها أو  ولم يكن )البنك( مديناا لموق    ،الى البنك محو 

للبنك أخذ عمولة    وحينئذٍ يجوز    ، خرى غير ما أحال بها عليهبعملة أ    كان مديناا له  

الحوالة   قبوله هذه  المتقدم في سابقه_إزاء   على  واجبٍ   القبول غير    لأن    ؛_بالشرط 

فحينئذٍ لا بأس بأخذ    ،)البنك( بغير جنس الحوالة على المدين  )القبول(وكذا  البريء 
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 . ا(ه هذشيء مقابل التنازل عن حق  

ُُُ ُتقديمُالمستفيدُكمبيالةُإلىُالبنكُمعُعدمُوجودُرصيدُماليُلهُُُالنحوُالثالثُ:ُ

لة عليه   كمبيالةا   م المستفيد  يقد   ن  لدى موق ع  أ  هنا  ولكن نفترض    ،الى البنك محو 

ل عليه الكمبيالة   وقد أشار الموق ع في الكمبيالة الى بندٍ من    ،رصيد مالي للبنك المحو 

 فهنا يقوم   ، ستحقاقي من الدين عند الإ في ذمت  البنك عليه أن ي سدد ما   أن  البنود في  

ل من حسابه  نز  موظفوا البنك بخصم ما ي قابل مقدار الكمبيالة من رصيد الموق ع وي  

ا الى رصيد حامل الكمبيالة إذا كان لديه رصيد    ،بهذا المقدار  ل هذا البنك إم  ثم يحو 

 . ليه نقداا إأو ي دفع    ،عند هذا البنك

ُ   أخذ    فهل يجوز    ،لموق ع الكمبيالة   الم حال عليه هو مدين    : البنك  هناُُوالسؤال 

 ؟ ة البنك الى الزبونعلى تسديد ما في ذم   العمولة 

على    يجب    ه  وذلك لأن    ؛مطالبة الم حال عليه )البنك( بعمولة بعدم جواز    : قد ي قال

ذم   في  ما  ي سدد  أن  تقول    ،تهالمدين  قاعدة  الأ    :وهناك  ت أخذ  لا  الواجبات  جرة إن  

ما  وإن    ،مقابل وجوب تسديد الدين  العمولة لا تكون    لأن    ؛بالجواز  :وقد ي قال   ،عليها 

 على أساس أحد أمرين تكون  

ولكن على ما    ، ن كان مديناا من الاساس إ ن  الم حال عليه )البنك( و أ   ولُ:ُالُأالأمرُ 

 

 .25/ مسألة    411/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

( لأنه  إفترضنا أن  هذا الشخص يوجد  عنده  رصيد  في البنك فهو يطلب  البنك  والبنك  مدين   2)

 لموق ع الكمبيالة. 
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عن القبول بمقابل    التنازل    مكن  في    ، عليه إلا  مع قبوله   ن  الحوالة لا تصحُّ أ هو الصحيح  

ملة   . ع 

يأخذ  أ  الثاني:ُُالأمرُ  البنك  حت    العمولة    ن   نفسه  التسديد  على  ي قاللا  هذا    : ى 

تسديد الدين من    عملية    ل  سه  وهي ت  ما على مقدمات التسديد  وإن    ،واجب ولا يجوز

رصيده من  المسدد  المبلغ  وتنزيل  للكمبيالة  قبوله  إيداعه    ،خلل  حامل   ثم  بأسم 

  .لهذه الأعما ل  ك  جرة مقابل أن يأخذ الأ   مكن  الكمبيالة أو تسليمه نقداا في  

 ُُ. أنحائها الثلثة لا مشكلة فيها  الكمبيالة بكافة إذاا 

 

 

 

 

 

 

هِ أن لا يقبل 1)   لكن ي مكن  أن ي عطى له  أموال حت ى يقبل وإن كان الم حال عليه  و  ، ( فهو من حق 

 . 411/   1علي السيستاني:   ، منهاج الصالحين  ،مديناا 

د إسحاق الفي اض:   ،البنوك( 2)  . 127محم 





ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 السحب على المكشوف





ُ

ُ

 كشوفعلى الم السحبُ

 

يقوم   التي  الخدمات  البنك    من  أن    بها  رصيد    ه  هي  لديه  كان  في    من  البنك  في 

الجاري أي  ل  ق  يح  الحساب  يزيد    ه  سحب  لا  بعض    ،نعم  .على رصيده  مبلغ  في 

ا ي سمح له   إلا     لا رصيد له    بسحب مبلغ يزيد على رصيده أو قد يكون    الحالات إم 

تسمح   الشخص  بهذا  لثقته  البنك  أي    له    إن   يطلبه   بسحب  هذا    ىسم  وي    ،مبلغ 

على هذا السحب فما    فائدةا   بطبيعة الحال يحتسب    والبنك    ،كشوف بالسحب على الم

 في هذه الحالة يرجع   البنك  أصل ما يدفعه   باعتبار أن   ؟هو الوجه بأخذ تلك الفائدة

 ؟ الفوائد تلك   صحح  عليه فكيف ت   اا فوائد  الى الإقراض ويطلب  

ُُ:علىُالسحبُالمكشوفُالتخرياتُلحيةُأخذُالفوائدُمنُالبنوكُ

ُالمالُالمدفوعُمجهولُالمالكُُُولُ:الُأُُالتخريج ُ

  من أن    )حفظه  الله (السيستاني  والسيد    +الخوئي  منهم السيد    جماعة    ما ذكره  

 وتوضيحه   ،بعنوان مجهول المالك لا بعنوان القرض  يكون  المال المدفوع إليه  

 

حبت فل توجد  معها أيُّ فائدة.   ، لأنه  إذا كان على نحو الودائع الثابتة لا يحقُّ له  سحبها ( 1)  وإذا س 

 . 412/    1علي السيستاني:    ، ؛ منهاج الصالحين   416/    1أبو القاسم الخوئي:    ، الصالحين   منهاج (  2) 



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة384

يتمك   المذكور لا  الشخص  البنك   ن  إن   من  الإقتراض  ويقصد  ينوي  لأن     ؛أن 

ن  البنك أوفي المقام    ، إلا  من المقرض المالك أو كونه ولياا عن المالك  القرض لا يصحُّ 

ما وإن    ،الإقتراض لا يتحقق    فعنوان    ، ولاية شرعية عن المالك  وليست له    لا يملك  

بيده هو    وما يقع    الدولة لا تملك    لأن    ؛على مجهول المالك  هو الاستيلء    الذي يتحقق  

العنوان  الشرعي  ،من هذا  الحاكم  يزه  يج  أن  لزم   ،لكن على  ي  التي  الفائدة  وعليه 

  ،ما من باب الإلزام القانوني وإن    ، بدفعها لا تكون فائدة على القرض  الزبون    البنك  

بقضية    وهذا لا علقة له    ، التخل ف قانوناا من دفع الفائدة يدفعها  فهو حيث لا يسعه  

مة نهائياا  دون    ، في البنوك الحكومية والمشتركة  يتحقق    وهذا التخريج    ، الفوائد المحر 

ه  على الم  السحب  ):  )حفظه  الله (سيستانيال  ولذا قال السيد    ،الأهلية  كشوف مرد 

الفائدة فهو قرض  الى الإ البنك بشرط دفع  م    ربوي    قتراض من  يتقاضاه    ، محر    وما 

المبالغ المسحوبة تعدُّ   البنك   الفوائد على  إذا   ،نعم  . مةمن الفوائد الربوية المحر    من 

البنك   بلد    كان  في  مشتركاا  أو  منه  إحكومياا  بالسحب  بأس  فل  بقصد    سلمي  لا 

ف في الماللإا  . (قتراض والرجوع الى الحاكم الشرعي لتصحيح التصر 

التخريج:ُُلاحظُ يُ  هذاُ أن    علىُ الى  بالإضافة  البنوك    لا يحلُّ   ه  إذ  المشكلة في جميع 

  ، تملك   ن  الدولة لا أ   : على فكرة مرفوضة عندنا وهي   مبني    ه  كذلك أن    _كالأهلية مثلا _

 

ف في أموال مجهولة المالك يحتاج  الى إجازة الحاكم الشرعي. 1)  ( باعتبار أن  التصر 

الأهلية  2) البنوك  في  الموجودة  الأموال  أن   لا  مالكون  الأهلية  البنوك   أن  أصحاب  باعتبار   )

.   ،الكمجهولة الم مةا  لذا تكون  المعاملة  في البنوك الأهلية محر 

 .27/ مسألة    412/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)
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  على القرض فيرجع    تكون    الإقتراض والفوائد    عنوان    يتحقق  فبناءا على ملكية الدولة  

 . شكال  الإ 

ُ ُمقابلُالخدماتُالمصرفيةُُُالثانيُ:ُُالتخريج 

الفوائد   القرض   تكون  عقد  مقابل  قد  وإن    ،لا  ي  ما  أساس  على  البنك  ما  من    مه 

القرض  التي يحصل  أ  :أي  ،خدمات في عملية  الفوائد  البنك    ن   بإزاء    عليها  تكون 

لا    فالفوائد    ، بها البنك    أ جرة البناية أو أ جرة الشركة الأمنية أو الآلات التي يعمل  

مةا  على القرض فل تكون   تكون    . محر 

وعيت النسبة    ن  هذا تام  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ  بين مقدار الفائدة ومقدار أ جرة    لو ر 

ب    ،خذت من أجلها الفائدةشياء التي أ  المثل لهذه الأ   ؛ذلك  بينما الواقع الخارجي ي كذ 

الفائدة تتفاوت  أ  إذ نجد   المقترض إن كان قليلا    فالمال    ،من حالة الى حالة   ن  نسبة 

الكبير جداا   مختلفةا   فائدته    تكون   المال  ك    وأيضاا   ،عن  التسديد  ما طالت زادت  ل  مدة 

 . شياءالى القرض لا الى هذه الأ شير  الفائدة ت   أن   وهذا معناه   ،الفائدة  نسبة  

ُ ُالفوائدُمقابلُالهبةُُُالثالثُ:ُُالتخريج 

الهبة مقابل  الفوائد  يقول  أبمعنى    ، تكون  )البنك(  المقترض  )ن   يهب  :  لي    من 

الزيادة  له    لف فأنا أهب  أ ئة  الفاا مقابل أن يقرضني مأ خمسين    فوقع القرض    (هذه 

وإن ما المحذور  في القرض إذا جرَّ  ،ولا محذور في أن  الهبة  تجرُّ نفعاا شرطاا في عقد الهبة 

لا فرق بين    ه  أن  ب  عليه   وعل قنا  ،+ سابقاا عن السيد الخوئي  نقلناه    وهذا التخريج    ، نفعاا 
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 .أو وقوع الهبة شرط في القرض ،وقوع القرض شرط في الهبة

ُ ُالإقراضُمنُمالُالغيُرُُالرابعُ:ُُالتخريج 

إن  إ مة لو أقرض الشخص ماله    ما تكون  ن  أخذ الفوائد  ا أخذ    ،الخاص   محر  وأم 

هذا الزبون الثقة   حينما ي قرض    البنك  و ، لو أقرض مال غيره فل مشكلةالفوائد فيما  

  لا تكون    والفوائد    ، وليست من أموال البنك الخاصة  ، من أموال المودعين  يقرصه  ما  إن  

ودعوها  أعلى أموال الناس التي    الفوائد    ما تكون  وإن    ،على مال المقرض وهو البنك

 . في البنوك

خرى تبقى  وأ    ،الى القرض   ن  الوديعة ترجع  أ   نفترض    تارةا   ه  ن  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 

ا    ،حتمالين معاا على التخريج الرابع يجري في الإ  شكال  والإ  ، وديعة بمعناها الفقهي أم 

رجوع  الأ وهو  فيصبح    ول  القرض  الى  والفوائد    البنك    الودائع  هي    مالكاا  المعلنة 

ا الإ  ،فوائد على القرض    ،الثاني وهو بقاء الودائع على أصحابها الحقيقين  حتمال  وأم 

البنك  أوكل  غايته   الأ  وا  تلك  في  ف  التصر  هو  في  فات  التصر  هذه  من  والتي  موال 

إن    فالإشكال    ،القرض من  أيضاا  دلَّ يأتي  القرض   ما  على  الفوائد  أخذ  حرمة  على 

ُإلُُّ»منُأقرضُرجلًاُورقاًُفلاُيشتر: × عن أب جعفر    د بن قيس لصحيحة محم   ط 

ُأجودُمنهاُفليقبلُُ،مثلها ي  وز  ُدابةُأوُعاريةُُُ،فإنُج  ُمنكمُركوب  ولُيأخذُأحد 

ُمنُأجلُقرضُورقة« يُشترطه  مة كما تشمل    في أن    مطلق  ،متاع أموال    الفائدة المحر 

 . كذلك أموال غيره الشخص تشمل  

 

 . 11/ الحديث   19/ الباب   357/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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ُ ُعلىُأساسُعقدُالشركةُُُالخامسُ:ُُالتخريج 

الحساب لديه أو لا حساب    وجود  للزبون المذكور رغم  ن  البنك حينما يدفع  إ

شريكاا    يصير    فالبنك    ،ما على أساس الشركة معه  وإن    ،ليس على أساس القرض  لديه 

الأ تلك  من  الزبون  هذا  سيشتريه  ما  الزبون    ، موالبنصف  أرجع  إذا  ذلك    وبعد 

عليه   ما  نصف  ما  المذكور  وصار  بينهما  الشركة  إنفضت  فقد  ملكاا   شتراه  إللبنك 

رجاعه الى  إ من فترة قبض الثمن الى  _  :أي  ،خلل هذه الفترة  والبنك    ،للزبون جميعاا 

اشتراه  إ ب  يقوم    _البنك  ما  بناء مشفالزب   ستئجار نصف  أو  معملا  اشترى  كأن   ، اا ون 

 قد حصل البنك    فيكون    ،في هذه الفترة   الزبون    هي عبارة عن أ جرة ما اشتراه    فالفائدة  

 .الشركة لا القرضلكن من خلل   ، وعلى الفائدة  على المال الذي دفعه  

ُالُ ُعلىُأساسُعقدُالمضاربةُُُالسادسُ:ُُتخريج 

في حصة    معه    فيشترك    ،المال الى هذا الزبون من باب المضاربة  ن  البنك يدفع  إ

 . عليها عن طريق القرض  من الربح التي هي الفوائد التي كان ينوي الحصول  

  

ُ
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ُ

ُ





ُ

ُ

 الكمبيالات  خصمُ

 

حكم   بورقة ضماناا    شرعي    هناك  الدين  قي د  ي  أن  في  الإستحباب  مستوى  على 

ى بالكمبيالة  ، للمال المقترض ر الحياة إستبدلت الورقة المذكورة بما ي سم    ،ثم أثناء تطو 

  ، عادة الى مقدار الدين وتحتوي على توقيع للمدين   شير  هي عبارة عن ورقة ت    والتي

ر    ،الأوصاف الدين وغير ذلك من  وعلى تأريخ تسليم   آخر وهو بروز   ثم حصل تطو 

فيكتب   الشيكات  يتضم    مسألة  شيكاا  المدين  الدين   ن  أيضاا  ل   ،تفاصيل  تنص  فإذا 

وراق أو أحدها الى بإمكان الدائن أن يحمل هذه الأ  عن تسديد الدين يكون    المدين  

ر  والشيء    ،الجهات القانونية لترتيب الإجراءات عليه وهذا واضح   خيراا  أ الذي تطو 

قبل موعد حلول الأجل أن يبيع هذه الورقة    هو أن  حامل الكمبيالة )الدائن( يضطر  

بخصم   الفعل  هذا  على  وي صطلح  قيمتها  من  بأقل  كالبنك  ثالث  شخص  الى 

في هذه الحالة    والبنك    ،الكمبيالة أو تنزيل الأوراق ومعناها بيع الدين بأقل من قيمته 

بهذا الشيك الى المدين    ثم يذهب    ، أقل من قيمتهك أو هذا الدين ب شييشتري هذا ال

الدائن الى  بطبيعة الحال على ما باعه    مقدار الدين الواقعي الذي هو يزيد    ويأخذ منه  

 . البنك
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ُفيُخصمُال ُُُينمبحثُفيُيقعُ الكمبيالةُكلام 

ُالم ت عبر   الحقيقية  الكمبيالة    ول:الأُُبحث  واقعي   التي  قرض  وجود  بأن    ،عن 

تب يكون   . بالمبلغ الذي تتضمنه   باسمهت موق ع الكمبيالة مديناا لمن ك 

ُالم   ،وري لا واقع له  عن وجود قرض ص  عبر   كمبيالة المجاملة التي ت    الثاني:ُُبحث 

  ،في البينوجود دين  مقداراا من المال عليها من دون    ن  صاحب الكمبيالة يضع  أي: أ

ل  تثم ي أن يبيع تلك الكمبيالة في السوق بأقل من    منه    شخاص ويطلب  بأحد الأ   ص 

 . المقدار المذكور في الكمبيالة الى أجل

ُالم ُالكمبيالةُالحقيقيةُوتخرياتهاُالفقهيةتنزيلُُ:ولُالأُبحث 

الحقيقية الكلم    الكمبيالة  وقع  حينما    فقد  الكمبيالة  حامل  أن   في  الفقهاء  بين 

شيء   البيع أو من باب القرض أو  فهل من باب  ،فبأي معنى تمعلى البنك  عرض  ي

 تخريجان وجد  ي  فهنا  ؟آخر

ُ:،ُولهُتقريبانأنُيكونُمنُبابُالبيعُ:ولالأُتخريج ُال

ُالأولُ: ُبيعُالدينُالمؤجلُبأقلُمنهُحالًُ:ُُالتقريب 

الى البنك    ة المدينالمؤجل الثابت في ذم    دينه    ن  الدائن )حامل الكمبيالة( يبيع  أ

وبعد    ، نقداا   اا دينار(  98)  ـب  دينار فباعه    (100)    بـ  ما لو كان دينه  ك  ،حالاا   ل منه  بأق

يقوم   عند    البنك    ذلك  بقيمتها  الكمبيالة  موق ع  المدين  بمطالبة  البنك  غير  أو 

 ر شرطينلابد من توف   يتم    لكي وهذا التخريج   ، الإستحقاق
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ض    أن يكون العوض    ول:الأُُالشرطُ  بين حامل الكمبيالة والبنك ليسا    والمعو 

سهل الحصول   وهذا الشرط    ،بل لابد أن يكونا من المعدود  ،من المكيل أو الموزون 

 . بالأوراق التي هي من المعدودات لأن  البنوك تتعامل   ؛ عليه

  بيع الدين بالدين  محذورفي   ى لا نقع  حالاا حت   بنقدٍ  الدين   أن يبيع   الثاني:ُالشرطُ 

الكلمة على بطلنه اتفقت  وقد صار الى هذا التخريج مع هذين الشرطين    ،الذي 

 . )حفظه  الله ( السيستاني السيد  

ُتحقيقُالحالُفيُالأوراقُالنقديةُ:

ح  المعدودات  وراق النقدية من  الأ  عدُّ   ول وهون  الشرط الأأوبما   نق  في كلمات  لم ي 

ي  إ  ؛علمالأ  الرصيد الذي تضعه  وراق هي تعبير عن  ن  تلك الأأ  حتمال  إ  وجد  ذ 

الإ  القيمة  بإعطاء  الأالدول  لتلك  يكون    وعادة    ،وراقعتبارية  الرصيد  من    هذا 

وعليه لابد من تنقيح هذه    ،فانخرم هذا الشرط    ،الذهب مثلا والذهب من الموزون

  عند الرصيد المخزون  عن    ا ت عبر   أنه    وفي حقيقتها أ  وراق النقدية مال  وهي الأ  ،المسألة

رةالم  الدول    ؟صد 

  ، الرصيد المخزون لدى تلك الدول  جاءت منة هذا النقد  ن  مالي  ألا إشكال  

 فإن كان الرصيد ي مث ل    ؟ له    ةي حيثية تعليل  ودية للنقد أيثية تقيحي  ي مث ل    فهل الرصيد  

ما يكتسب قيمتها من ذلك الرصيد  وراق النقدية إن  إن  هذه الأ  :أي   ،دية ي حيثية تقي

 

 . 414/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

د حسين كاشف  ،( كتاب تحرير المجل ة2)  . 132/   1الغطاء: محم 
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د  أفلزم ذلك    ،وراق النقديةلا قيمة لتلك الأ  فلولاه   شير الى سند وم  ن  الاوراق مجر 

ا   عالمنا اليوم فإنه  وهذا نظير الصكوك في   ، ة الحقيقيةالمالي    والذي ي مث ل    ،ذلك الرصيد 

د سندات  . نفسها ة وليست هي مالاا في حد  الى حقيقة المالي   ت شير   مجر 

ا إذا كان الرصيد   وراق  عتبرت هذه الأإن  الدولة  أ   :أي  ،حيثية تعليلية  ي مث ل  وأم 

الإ  ،النقدية مالاا  له  وهذا  المالي  من سبب وعل    عتبار لابد  لتلك الأة لجعل    ،وراق ة 

عتبار الدولة  إذاتها واكتسبت ذلك من    بحد    وراق هي مال  ن  تلك الأأفلزم ذلك  

 . الدولة من الرصيد المخزون تملكه  ة هو ما ح لاعتبار المالي  والمصح   ، لها

 . وراق النقديةحقيقة الأ  الخلف بين الفقهاء في هر  هذا هو جو

ُأدلةُالمشهورُبأنُّالأوراقُالنقديةُمالُبحدُذاتهاُ:

هو    والمشهور    المعروف   الفقهاء  الأأبين  بحد  ن   مال  هي  النقدية  ذاتها    وراق 

 بدليلين لهذا القول   ستدلال  الإ   مكن  وي   ،وليست سنداا مشيراا الى الرصيد المخزون

ُ ُمتابعةُالآثارُالفقهيةُلقتناصُالرتكازُالعرفُيُُالأولُ:ُُالدليل 

من خللها ما هو المركوز    قتنص  بة على الخلف المذكور ونتابع الآثار المترت  ن    نإ

 .وراقاا في حقيقة تلك الأرفع  

وتلف    ، قيمة الدين  اا ي عادل  ته للدائن صك  ما في ذم    لو دفع المديون    ول:الأُُالأثرُ 

ة    ، قبل أن يقبض الدائن ما يعادله    الصك   على المديون    و المديون بذلك أ  فهل برئت ذم 

 ؟ ي عادل الدين المذكور في الصك م ماأن ي سل  

  الدائن    ون  فلو قب ض المدي   ، كالصكوكوراق النقدية ليست  ن  الأأرفاا  المركوز ع  
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وهذا    ، خرىالمديون بأوراق نقدية أ    لا ي طالب    لفت عنده  وراق النقدية وتتلك الأ

 . كالصكوكشير  د سند م  ذاتها وليست مجر   بحد   ال  وراق هي متلك الأ ن  أ معناه  

النقدية  وراق  ن  الدولة أرادت إسقاط التعامل مع الأألو افترضنا    الثاني:ُُالأثرُ 

نقول كأن  فترة صلحيتها  حق    صورةا   تحمل    نقديةٍ   ورقةٍ   لُّ )ك    : لإنتهاء  فمن   ما( 

وراق معنى إلا  إذا كانت تلك الأ  وهذا ليس له    ،عتبار الدولة أن تسقط قيمة هذا الإ

د سندات ت شير الى المالي    ،نفسها   النقدية مالاا بحد   ة فليس من حق بينما لو كانت مجر 

إذا جئت )   :للدائن   للمديون أن يقول    يحقُّ فهل    ،جهة أن ت سقط مالية هذا النقد   أي  

وراق فلو كانت تلك الأ  ،ذلك  له    فقطعاا لا يحقُّ   ؟(لك عندي  فل حق    بعد شهرٍ 

رت هذه الأ  فالدولة    ، الى المال  شير  ت   فئة نقدية ما    ل  لك    وراق صارت مدينةا حينما صد 

  ،من الرصيد  وراق لك ما يقابله  عليه من الأ  فبمقدار ما تحصل    ،يقابلها من الرصيد 

ا مديونة لأنه    ؛وراق ة لهذه الأسقط القيمة المالي  للدولة أن ت    فعلى هذا الضوء لا يحقُّ 

المركوز    ومن الواضح  (المطالبة  ليس لك حق  )  :ه للمديون أن يقول لدائن  ولا يحقُّ 

 فهذا معناه    ،علن عنها في التعاملللمواطن مطالبة الدولة بعد المدة الم    يحقُّ   ه  ن  أرفاا  ع  

 . ةشيرة الى تلك المالي  ذاتها وليست سندات م   بحد   وراق هي مال  إن  الأ

صاحب المال أن يرفض لو كتب    فمن حق    ،مالاا   لو أتلف شخص    الثالث:ُُالأثرُ 

ريد ذات المال لا  أنا أ    :يعترض ويقول    ه  لأن    ؛المال التالف  قيمة    اا ي مث ل  صك    المتلف له  

المتلف أن يدفع أوراقاا نقدية تعادل   وعليه لو حاول الشخص    ، شيئاا ي شير الى المال

لصاحب المال التالف    ذاتها فل يحقُّ   وراق النقدية مالاا بحد  فلو كانت الأ  ، ما أتلفه  
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د سندات ت شير    ،عتراضالإ وبما   ،ه أن يعترض الى المالية فمن حق    بينما لو كانت مجر 

وراق النقدية  تلك الأ  شارة الى أن  إعتراض فهذه  الإ  هِ رفاا ليس من حق  ن  المركوز ع  أ

 . ذاتها بحد   هي مال  

رفي إقتناص  أن     إذاا  الأوراق   من خلل تلك الآثار ي مكن  بحسب الإرتكاز الع 

 . ابحد  ذاته مال  

ُالوجهُفيُقيمةُالرتكازاتُالعرفيةُ:

يرجع  وراق النقدية رفي في تحقيق ماهية الأفي الرجوع الى الإرتكاز الع   المستند  و

 الى أحد وجهين

لفاظ دون  المرجعية في تشخيص معاني الأ  رف وإن كان له  ن  الع  أ  ول:الأُالوجهُ 

رفي ليس محلا للإتفاق بين  تشخيص المصاديق بالنظر الع    فإن    ،تشخيص المصاديق 

ي    ، صوليينالأ   ذلولكن  من  المفهوم  ستثنى  كان  لو  ما  مرد  ك  رفي  السعة  الع  بين  داا 

ي    ، والضيق المصاديق   مجال    وجد  فهنا  تشخيص  في  رف  الع  الى    ن  ألأجل    ؛للرجوع 

ح   يوض  المصداق  الل  تشخيص  والضيقمعنى  السعة  بين  يتردد  الذي  وهذا    ، فظ 

 . ى بالإطلق المقاميي سم   الرجوع  

ُلُلهذهُالفكرةُبمثالينن مثُّأنُُّمكنُ ويُ 

)الم  ول:الأ العنوان  بهذا  الدليل  ورد  ر    اء  إذا  هو  مطه  الماء  ومفهوم  بين    مردد( 

في إنطباق العنوان    إذ بعض المياه ي شك    ؛ من المفاهيم المشككة  : أي  ، السعة والضيق

الطين مع  مخلوط  عادةا  هو  الذي  الفرات  كماء  نرجع    ،عليها  في   فهنا  رف  الع  الى 
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المصداق  يت    ،تشخيص  ذلك  كلمة    ضح  وبعد  )معنى(  مفهوم  وهذه   (الماء)عندنا 

نا عنها بالإطلق المقامي   . الطريقة عبر 

  ، «منهُ ُُبانتُزوجتهُ ُُإذاُماتاُلمرءُ »أو    ،«جهزواُموتاكمُ»ُُإذا ورد مثلا   الثاني:

واضحاا   فإن   ليس  الموت  مردد    ،مفهوم  توق  فهو  توق  بين  مع  هو  أو  القلب  ف  ف 

رف في تشخيص مصداق الموت  فهنا المعيار    ،الدماغ ويرى   ،في ذلك أن نرجع الى الع 

رف   يحقق  أ الع  القلب  موت  و  ن   الموت  يتوق  إمعنى  لم  الدماغن    فتشخيص    ،ف 

المصداق صار طريقاا لتحديد معنى الموت الذي كان من المفاهيم الدائرة بين السعة  

 . والضيق

 في  ماكات كلمة )المال(  وردت في الرواي  نأتي الى مقامنا فقد  ، ضح ذلكفإذا إت  

مرئ إ   مال    وهكذا لا يحلُّ   ، بين ورثته  مت أمواله  س  روايات الإرث إذا مات الرجل ق  

 .مسلم إلا  بطيب نفس

رف    مكن  في    ،مردد    فهنا معنى المال في تشخيص مصداق المال  أن نرجع الى الع 

تمث ل   ي  هو  أو  فهل  النقدية  الأأ   بالأوراق  تلك  وهو  وراق  ن   المال  حقيقة  الى  ت شير 

رفي ت  بحسب الإ  ه  ن  أ  فقد ذكرنا   ؟الرصيد من خللها    آثار ثلثة ي قتنص    وجد  رتكاز الع 

الى تحديد معنى المال عن طريق   الرجوع    فيتمُّ   ،ذاتها   بحد    وراق هي مال  ن  تلك الأأ

 

 . 1/ باب تعجيل الدفن / الحديث  144/    3الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)

 . 2/ باب أحكام الطلق / الحديث   26/   8الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 2)

 / الباب الخامس والأربعون.   521الشيخ الصدوق:   ، ( كمال الدين وتمام النعمة3)
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   .هذا التشخيص المصداقي للع رف

صبَّ   الثاني:ُُالوجهُ  التي  الأ  الشارع    الموضوعات  تكون  عليها  على    حكام 

 قسمين

مثل    ، عنها موضوعات مخترعة  موضوعات شرعية صرفة أو ي عبر     ول:الأُُالقسمُ 

وهكذا الوضوء  أو  تحديد    ،التيمم  بك    هنا  الموضوع  هذا  ناط    ل  دائرة  ي    تفاصيله 

رف  وكل  بالشارع ولا ي   صرف فل    شرعي    ه  ن  أفترضنا  إ  ه  لأن    ؛مرجعية تحديده الى الع 

رف آنذاك  . فيما بينهم لعدم تداوله    ؛معنى لمرجعية الع 

رفية ولم يتدخ    :الثانيُُالقسمُ  فيها بإضافة قيد أو شرط    ل الشارع  موضوعات ع 

منها جزء  حذف  رف  ، أو  الع  لدى  الدائر  المعنى  بحسب  عليها  أبقى   ومثاله    ،بل 

 فمن هو الرحم وكيف تتحقق    ، فقد ورد من الشارع الأمر بصلة الرحم  ( الرحم)

ي    لُّ ك    ؟ به  الصلة   رف لغرض أن    رجع  ذلك  بامتياز  الموضوع ع    لتحديده الى الع  رفي 

رفيل فيلم يتدخ   والشارع    .  تغير ماهية هذا المعنى الع 

الطريقة    القبيل   الرجوع  _  وهي   وهذه  هذا  من  موضوعات  في  رف  الع    _الى 

: قد ورد في بعض الروايات مسألة  ضح ذلك نقول  ى بالإطلق المقامي فإذا إت  تسم  

وإذا بيع كتاباا   ،لالما  فيما إذا قبض الموهوب له    ا تتحقق  قبض المال ففي باب الهبة إنه  

رفي والشارع    ،بد أن ي قبض الثمن في المجلس ببيع السلم لا لم   فهنا القبض مفهوم ع 

رفييتدخ    من يهب    فهنا نسأل    ، من صورته لم ي غير    :أي  ،ل في حقيقة هذا المعنى الع 

د سند ومشير الى   انه  أ  وأ  تحقق القبض للمال  :القبض هل ي قال   نقوداا وتمت عملية   مجر 

فهل تحقق معنى    ، مالاا   ضه  شترى كتاباا في بيع السلم وقب  إوهكذا من   ؟ذلك الرصيد 
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رف يرى    ؟القبض   ،وراق النقدية هي قبض للمال ن  القبض المذكور لتلك الأأ الع 

رف هنا في تنقيح معنى القبض الذي هو معنى ع    الرجوع    فتمُّ  ى  سم  وي    ، رفيالى الع 

رفي بالإطلق المقامي أيضاا   . هذا المعنى الع 

ك  الأ  هذا هو الدليل    ،ذاتها   بحد    ة هي مال  وراق المالي  الأ  :النتيجةُ  ول وهو التمس 

رفيبالإ  . رتكاز الع 

ُ ُالأدوارُالتاريخيةُللنقدُُُالثانيُ:ُُالدليل 

وراق  وراق النقدية فقال: إن  الأدوار التي مرت بها الأالمختصين الأ  بعض  ذكر  

 . ة على تاريخها مرت بأدوارالمالي  

عن أرصدتها من ذهب أو فضة التي كانت مودعة في   نيابتها دور الأول:ُالدورُ 

للأوراق رة  المصد  الجهة  زانة  الأرصدة    ،خ  ملك    وهذه  الحقيقة  في    لأصحاب   هي 

الأالأ وليست  إلا   وراق  عنوراق  تكون    ، هاحاكية  الدور  هذا   الأوراق    وبناءا على 

د سندات كالصكوك م    . بذاتها شيرة الى المالية وليست مالاا النقدية مجر 

أن    الثاني:ُُالدورُ  بعد  بأنه    بدأ  للأوراق  رون  المصد  الى  أحس  مضطرين  غير  م 

رة حتفاظ بعين الأرصدة بمقدار الأ الإ  وراق سوف لن  أصحاب الأ   لأن    ؛ وراق المصد 

هد  فبدل الإ   ، جميعاا في وقتٍ واحد بتسليم الرصيد يطالبوهم  حتفاظ بالأرصدة الى التع 

ر الورق بدفع الرصيد لمن جاء   هد ي    ، بالأوراق الى مصد   بنحوين   تفسيره    مكن  وهذا التع 

 

 . 93)الأرواق المالي ة الإعتبارية( كاظم الحائري:   ، الثقلين( مجل ة رسالة 1)
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رة ت  أ  الأول:   ، نفسها مدينة لصاحب الورق بمقدار رصيده  عتبر  ن  الجهة المصد 

د صكوك وسندات الأوراق     وبناءا عليه تصير    لا تحكي عن رصيد خارجي  لكنه    ،مجر 

ة _كما في الدور الأول_  . ولكن تحكي عن رصيد في الذم 

ت لزم ذم    ن  أ  الثاني: رة لا  د  وإن    ، تها بشيءالجهة المصد  تتعه  داا مستقلا عن    ما  تعه 

من الرصيد   مت له  وراق قد  من أتى لها بشيء من هذه الأ  ترجمة الورق بالرصيد بأن  

للورق اعتباراا وقيمة لدى الناس باعتبار ثقتهم    هذا التعهد  وبناءا عليه يمنح  ،بقدره

دة  المتعه  يعني    ،بالجهة  شيكاا أوهذا  يصبح  لم  الورق  مالي    ،ن   ذا  أمراا  أصبح    ،ةبل 

المالي  د الجهوتعهُّ  رة لدفع الرصيد هو حيثية تعليلية لاعتبار  ة إجتماعياا لهذا  ة المصد 

 . الورق 

أيُّ  للواقع  ثم  المطابق  السيد    ؟ التفسيرين هو  ح  ؛  الثاني  التفسير  + صدرال   رج 

ستهلك السند أو إ  وهي بأن   ، ذلك بثلث مؤيدات  د  وأي    ،من الأول أصوب    لكونه

لديه عن الإ  سقوطه   تتلشى  أن  أي شخص  الدين في حين  عتبار لا يعني تلشي 

ستبدالها بالنقود الجديدة إعتبارها ولا ي سارع الى إ الورقة النقدية أو تسقط الحكومة 

رة    الجهة    عتبر  لا ت   تلشية أو التي  عن دفع قيمة الورقة الم  نفسها مسؤولة أمامه    المصد 

أحداا أصبح مديناا    ثم ذكر مؤيداا ثالثاا وهو لو أن    ،ستبدالهاإ اهل في  سقط إعتبارها وتم

أن    فأراد الوفاء بالورق المالي وجب على المضمون له    لشخص بإتلف مال قيمي له  

لو أراد الوفاء ببعض تلك   ه  المطالبة بالرصيد في حين أن    يقبل هذا الورق وليست له  

 . الرفض لزام وكان من حق المضمون له  قوة الإ  السندات لم تكن له  

 

د باقر الصدر:  ،( البنك اللربوي في الإسلم 1)  . 143محم 
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ُُ د بدفع الرصيد من قبل   ، المث بت اليوم عالمياا   الدور    الثالث:الدور  وهو إلغاء التعه 

ر الأ  وراق التي أ عطيت  الأ   معرفة إذا أردنا    + صدر ال   وذكر السيد    ، وراق نهائياا مصد 

د بدفع الرصيد لدى تقديم الأ   ؟ سندات أو تعتبر أموالاا   وراق هل ت عتبر  عن التعه 

الثاني  يجب   الدور  في  ف رض  الذي  د  التعه  حال  لنعرف  الوراء  الى  نرجع    ، أن 

د كان مك في هذا الدور لكي نرى هل    وراق عنه  والذي أ عطيت الأ اا  في  أن  ذلك التعه 

التكي  من  الثاني  الماضيين ي بالتكييف  ترى   :أي  ،فين  لا  رة للأوراق  المصد  الجهة  أن  

الأ أصلا لأصحاب  مدينة  هناك  و  ، بشيء  وراقنفسها  ما  تعه  أنه  غاية  بدفع ا  دت 

الأ تقديم  لدى  جلباا الرصيد  إليها  مك وراق  كان  أو  بالأوراق  الناس  لثقة  اا  ي  ف 

ديبالتكي  ا على التكييف الثاني  ؟بالدين   ف الأول وهو التعه   الأوراق  قد كانت  ف  أم 

الإ أموالاا   دقبل  التعه  عن  الحال    عفاء  الإعفاء   فكذلك  بعد  محالة  على    ،لا  ا  وأم 

الأول الإ  فالأوراق    ، التكييف  دقبل  التعه  من  أموالاا   عفاء  تكن  كانت   ، لم  بل 

رة للأوراق من رصيد ة الجهة المصد  أن    فعندئذٍ يجب    ، مستندات وحاكية عما  في ذم 

ا  قانون  تفسير  هو  ما  الفقهية لإنرى  الناحية  من  وتكييفه  قانون    ؟عفاء  كان  فإن 

وتحويل الإ عليها  سندات  النقدية  الأوراق  كانت  التي  الديون  إلغاء  يعني  عفاء 

إلزامية نقدية  أوراق  الى  أن    ،الديون  يعني  الأ  فهذا  أموالاا  تلك  أصبحت  وراق 

 .  بحتة حاكيةا  للها ولم تعدباستق 

ا إذا كان قانون الإ ر عفاء  وأم  ة بعدم وفاء الدين الذي  يعني السماح بالجهة المصد 

الى   وتوجيهاا له    ،على الذهبصاا  حر  الأوراق النقدية في نطاق التعامل الداخلي  له  ث  تم  
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ث لها تلك الأالتعامل مع الخارج مع الإ  وراق فل  عتراف قانونياا ببقاء الديون التي تم 

 . عفاءبل الإ ،وراق عن حكمها تخرج بذلك الأ

د بالشكل  إن  إحتمال تفسير الإ   :يقول    )حفظه  الله ( الحائري  سيد  ال عفاء عن التعه 

يجتمع   الأ  الذي  فرض حكاية  ذم  مع  في  الدين  عن  لها  وراق  رة  المصد  الجهة  غير  ة 

 .موجود في يومنا الحاضر نهائياا 

ُالرابع ما   يعد  ن  المفهوم من الرصيد للأوراق في الوضع العالمي اليوم لم  أ  :الدور 

ل  ما رصيد أوراق ك  وإن    ، ة شخص أو جهة ذم    كان سابقاا من مبلغ مشخص  ومعين  في 

لا بمعنى أن    ، قتصادية من سلع أو أعمال من القوة الإ   دولة عبارة عن مجموع ما تمتلكه  

ٍ   اا منها يكون  ن مبلغاا معي   عين  بل    ، وراق كما هو شأن السندات من هذه الأ   محكياا بمبلغٍ م 

ن  ور هذه الأ   ن  أ بمعنى   ك  مختلف المقدار  من تلك الأمور    صاحبها من إمتلك مبلغاا   اق تم 

   . قتصادي للبلد زدهار الوضع الإ إ وفق ما تقتضيه قاعدة العرض والطلب ومدى  

  ن  أيَّ أ :على ذلك  والقرينة  
ٍ
  وراق فهو بذاته محكوم  ي فترض رصيداا لهذه الأ  شيء

م    أو جهةٍ   شخصٍ   في عالم التجارة الداخلية والخارجية ومن قبل أي   لنظام التضخ 

وراق وراق بمعنى سندية الألهذه الأ لو كان رصيداا    في حين إن  شيئاا ما  ،وتصاعده  

ر الأعن ثبوته في ذم    وحكايته    له   وراق لما كان من المعقول نزول مبلغ ذلك ة مصد 

فإن  المحكي بهذا السند هو مثال من الذهب لا    ؛ حياناا أ  الشيء باستمرار أو صعوده  

أن    ولا ينقص    يزيد   وعلى   ، وراق ليست كذلكالأ ن  الحال في أرصدة  أك ترى  بينما 

يت أوراقهم المالي    بلدٍ   قتصاد  إزدهر  إ مهما    ه  ساس ترى أن  هذا الأ ة في تجارة داخلية قو 

 

 . 92كاظم الحائري:    ، )الأوراق المالية الإعتبارية( العدد الثامن والتاسع   ، مجل ة رسالة الثقلين   (1)
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خارجية  الإ   ،أو  قوتهم  ضعفت  أوراقهم ومهما  ضعفت  الخيرات  وقل ت  قتصادية 

نخفضت قوة  إ قتصادية   الإ لها مبلغاا أكثر رغم تعث ر القوة    فلو طبعت الدولة    ،ةالمالي  

م   فل ينبغي أن نخترَّ  ،النقد  وراق في يت هذه الأ بكلمة الرصيد أو بكلمة السند لو س 

م    ، قتصادية بالرصيدو مجموعة القوة الإ يت الامتعة أمصطلح مصرفي بالسند أو س 

هي الأموال ولا   عتبر  ة الرائجة في العالم ت  وراق المالي  خافياا اليوم إن  الأ  وعليه فلم يعد  

 .م  حاكية عما  في الذم  

ذكره   ما  الله (الحائري  السيد    إن   في    )حفظه   كتبها  التي  المقالة  رسالة  )مجل ة  في 

 موربعدة أ   خصُّ تتل   (الثقلين

د سندات وإن    ، ذاتها   ة بحد  وراق النقدية ليس لها مالي  الأ ول:ُالأالأمرُ    ،ما هي مجر 

 تفسيران له    ذاوه

عن مالٍ خارجي حقيقي وهو عبارة    تحكي تلك الأوراق  اأنه    ول:ُالأالتفسيرُ 

ر    . وراق كالذهب والفضة الأعن الأرصدة الموجودة في الدولة التي ت صد 

الذم  أنه    الثاني:ُُالتفسيرُ  ما  وإن    ،وليس عن مال خارجية  ا تحكي عن رصيد في 

قابل الأفي ذم   يثبت   رة ما ي   .وراق النقدية ة الدولة المصد 

ُُ الأأ  الثاني:الأمر  مالٍ في  وراق  ن   مالٍ خارجي ولا عن  النقدية لا تحكي عن 

 . قتصادي في بلد ماعن شيء معنوي وهو حالة الرخاء الإما تحكي  وإن   ، ةالذم  

 . عتباريةق الإ ورافي حقيقة الأ ما ذكره   خص  ل  هذا م  
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ُصياغةُأخرىُلحقيقةُالأوراقُالنقديةُالتيُمرُبهاُالنقدُ:

لحقيقة   أ خرى  صياغة  تقديم   اي مكن   الأربعة  الأوراق  الأدوار  بها  مرت  لتي 

 النقدية وهي

كما    ،وراق النقدية لها نحو حكاية عن رصيد خارجي ن  تلك الأأ  ول:الأُالدورُ 

  ،ة صاحب السندعن وجود مال في ذم    في السندات الشخصية التي ت عبر     ي قال عادةا 

الحكاية عن مالٍ   من الدولة له    يصدر    عن سندٍ عامٍ   وراق ت عبر   ن  تلك الأأوبالمقابل  

الى أخذ ما    ن  السند الشخصي يسعى حامله  أ مر  غاية الأ   ، خارجي كالذهب والفضة 

المال  يقابله   ر  بينما  ،من  الأالأ  يمصد  حاملي  وجدوا  الى وراق  يسعون  لا  وراق 

وهو ما    ، وراق النقديةفي حقيقة الأ  من هنا حصلت نقلة    ،تقديمها للأخذ ما يقابلها 

الثانيي سم   بالدور  الدور    ،ى  هذا  الأإوفي  الأ_  مر  نتقل  ري  مصد  جهة  وراق من 

د بدفع ما ي قابل الأ  الى  _النقدية  د  التعه  ة إذا حصلت باشتغال الذم  وراق الى التعه 

ه   ،بعد ذلك  المطالبة   د فسر   بتفسيرين + رد صال  السيد   وهذا التعه 

د مع إشتغال الذم   ول:الأ  . د بدينتعه    :أي  ،ة بالدينالتعه 

ة  الثاني: د لكن بل إشتغال الذم  د وعدٌّ وإن   ،هو تعه  )من يأتي بالأوراق   ما هو مجر 

قابله    أ رجع له     +صدر ن  السيد الأ  )حفظه  الله (الحائري  ( ونقل السيد  الرصيد الذي ي 

الثاني ح  له    ؛رج  عديدة  شواهد  فقط   ،لوجود  ثلثة  منها  فيما    ،وذكر  تقدمت  وقد 

 . سبق

الثاني: ُ تلتزم  أ  ،عالمياا   المثب ت    الدور    الدور  لا  رة  المصد  الجهة  قابل    ن   ي  ما    بدفع 

ة الجهة  هو إعفاء ذم    وجد  ما ما ي  وإن    ،ةد بإشتغال الذم  ى تتعه  وراق خارجاا ولا حت  الأ
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رة من تلك الأ  رصدة.المصد 

إن  هذا الدور وهو    :قال  +رد صن  السيد الأ  )حفظه  الله ( الحائري  وذكر السيد  

إن    : فقال  ،ين في الدور الثانيذكورإلا  إذا رجعنا الى التفسيرين الم  ح  عفاء لا يتض  الإ

د     ،إستمرار الى الدور الثالث   فهذا معناه    ،ة بالدين شتغال الذم  إالى    يرجع    كان التعه 

د   التعه  ف سر   ي    ه  بأن    وإن  فكيف  بالإعطاء  وعد  د  الإ مجر  هذا  الناحية  كي ف  من  عفاء 

   لتزام بأي  عفاء الى عدم الإ الإ   فهل يرجع    ؟القانونية 
ٍ
  ورصدة أأمام من دفع الأ  شيء

 ؟ ةوراق المالي  رصدة الى الأالى إنتقال الدين من الأ  عفاء  الإ  يرجع  

ُالثالثال وراق النقدية  الأ  أن    _هو الواقع في زماننا الحاضر  الذي عبر  عنه  _  :دور 

د باشتغال الذم    لا ت عبر    ما وإن    ،عفاءإة ولا صدور  لا عن رصيد خارجي ولا عن تعه 

الأ تتضخ  هذه  النقدية  عنه    م  وراق  نا  الذي عبر  المعنوي  الرصيد  بالشراء    من جهة 

   .قتصادي لهذا البلد الإ

م   هو  السيد    خص  ل  هذا  كتبها  التي  المقالة  في  جاء  الله ( الحائري  ما  في    )حفظه  

 . المجلة المذكورة

ُمناقشةُالدليلُالثاني:ُالأدوارُالتيُمرُبهاُالنقدُتاريخياًُ

ُ   + ر دصال  على ما ذكره  السيد    ل  سج  ت    أن    من الممكن  :الملاحظاتُُهناكُبعض 

يرتبط   يرجع    فيما  الذي  الثاني  تعه    بالدور  وجود  المصد  الى  الدولة  قبل  من  رة د 

 .  للأوراق 

ُالأولى:    دتفسيرين للتعه  ذكر   الملاحظة 
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 . ة للديند بمعنى إشتغال الذم  التعه   الأول:

التعه  مجر    الثاني: ي    هناك وعد    :أي  ،دد  ما  النقدية بدفع  أقام    ،قابل الأوراق  ثم 

 .الآن بصدد التعليق على تلك القرائن  ونحن   ، لترجيح التفسير الثاني  ثلث قرائن  

بدفع ما    د  تتعه    النقدية فالدولة    لو تلفت الأوراق    ه  أن  _وهي    الأولُىُُاُالقرينةُ أمُّ

التعه    ، يقابلها ُُُمكنُ فيُ   _د وعدد كان مجر  وهذا  يعد    ما ذكره    بأن  ُُ:عليهاُُالتعليق    لا 

  كان الفاصل الزمني بيننا وبينه    الدور الثاني من الأدوار  لأن    ؛د إحتمال حدسي مجر  

د بالتعويض لمن تلفت د التعه  ى مجر  الدولة تتبن    فمن أين علمنا من أن    ،جداا   طويلا 

ل  ف   ،ة أيضاا بإشتغال الذم    د  د هو تعه  ما صدر من التعه  من المحتمل إن    ه  مع أن    ؟أمواله 

ن  ن   أن  التعه  ريد  وجود  أصل  على  مسل  شكل  فهذا  الدولة  قبل  من  ما وإن    ، به  م  د 

ن  مسألة التلف  أ  ، ة بالديند لا مع إشتغال الذم  د مجر  تعه    ه  في تفسيره بأن    الإشكال  

مع التفسير    كما تنسجم    :أي  ،على التفسير الثاني هذه القرينة حيادية   قرينةا   الذي جعله  

 . مع التفسير الأول تنسجم  كذلك  الثاني 

  الدولة قد تصدر    فإن    ،قرينة إسقاط الأوراق النقدية_وهي    :الثانيةُُاُالقرينةُ وأمُّ

بقراراا  النقدية وتجعل    التعامل مع الأوراق  التعامل بها  وقف    ،مدة محدودة لوقف 

معناه    وإن   يصدر  إن    هذا  هو   ما  الدولة  تمجر    من  القديمة  عه  د  الأوراق  بإستبدال  د 

  الدولة    ما تفعله    ن  أإذ كيف عرفنا    ؛ غيرُواضحةُُفهي  _خرى بمدة محدودةبأوراق أ  

د تعه    يكشف     مع هذا التفسير ينسجم    هذا القرار    إذ كما ينسجم    ؟ دعن وجود مجر 

ة  صارت مشغولة الذم    ،وراقوقف التعامل بتلك الأ  قرر  ى مع الدولة عندما ت  حت  

 ،بالأمر  يحدس    كأنه    +   صدرال   فالسيد    ،وراق القديمة بأوراق جديدة بإستبدال الأ
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 . عليه  التعويل   مكن  ي   إثباتي    شيء    وجد  فل ي  

بأن  لو صر    ،نعم ا ل المؤرخين    ح  النقدية ولالتي مرت بها الألأدوار  سيما  وراق 

د فهنا ي  د هو تعه  قالوا إن  التعه    _دالذي هو التعه  _الدور الثاني     التعويل  مكن  د مجر 

   .التصريحهذا   وجد  من الواضح لا ي  و ، صريح أهل الخبرة بهذا المجالعلى ت 

القرينةُ  والأ   التمايز  _وهي    :الثالثةُُوأمّاُ الصكوك  إن     :فقال   ،النقدية   وراقبين 

شياء من الأ   تلفه  أن  المتلف لو دفع صكاا لما  أبمعنى    ،وراقعن الأ  الصكوك تختلف  

التالفة    يحق    ه  ن  إف التالفة ب   متناع من قبول الصك ويطالب  الإ لصاحب العين    العين 

فبالقيمة  نفسها  قيمية  فبالمثل وإن كانت  كانت مثلية  يدفع    ، فإن  من  وراق الأ  بينما 

بين الصكوك من    مائز    وجد  ي    فإذاا   ، يعترض  النقدية لصاحب العين التالفة لا نجده  

والأ معناه    ،وراق جهة  تتعامل    وهذا  الدولة  الأ  إن   من  مع  لديها  ما  بحسب  وراق 

  ؛ أيضاًُغيرُواضحةف  _ما يقابلها  سوف تدفع    وراق  إذا تلفت الأ  د  ا تتعه  رصيد بأنه  

  الدولة    فلعل    ، وراق النقديةبين الصكوك والأ  ايز  قال إن  الدولة تم    ن  م    ه  وذلك لأن  

فكذلك  ،ة بالدين الى إشتغال الذم    شير  الصكوك ت    ن  أ كما   :أي  ، تراهما من وادٍ واحد

 . الى هذا المعنى أيضاا   شير  النقدية ت    وراق  الأ

الشيك يذهب  أ  الفارق    ، نعم بنكٍ   ن  حامل  الى  منه  ما لإستيفاء حق    به  بينما    ، ه 

ولكن هذا الفارق ليس   ، الى الدولة لأخذ ما يقابلها   وراق النقدية لا يذهب  الأ   حامل  

ة  شير الى دين في الذم  وراق من جعل الصكوك ت  ساس للتمايز بين الصكوك والأ هو الأ 

 ؟ ة فما هو الحل إذن د دين في الذم  شير الى مجر  د لا ي  د تعه  شير الى مجر  وراق ت  والأ 
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تفعله    ه  إن   ما  الى تخمين  بالأوراق  الدولة    لا حاجة  يأتيها  من  ذلك    لأن    ؛بإزاء 

الزمان نحن   ن    ،لم نشهده    الطور من  الثاني على أساس    ترجيح    ن  خم  فلماذا  التفسير 

دت فما ن  الدولة حينما تعه  أهو أن نأتي الى زماننا اليوم لنرى    فالحلُّ   ؟تلك القرائن 

داا مع  د وليس تعه  د المجر  بالتعه    د  ا تتعه  نجد بوضوح أنه    ؟د المذكور التعه    هو نوع  

الذم  إ ا  ه  ن  أوذلك    ؛ةشتغال  تلف  حالة  تتعه  لأفي  النقدية    ، بتبديلها  الدولة    د  وراق 

  ، بالأوراق النقدية وتحدد مدة معينة   سقط التعامل اليومأن ت    أت الدولة  وهكذا إذا ر

نجده   عندنا  فهذا  حاضراا  التمايز    ،بوضوح  والشيكات    وهكذا  الصكوك  بين 

ن  الدولة لا تساوي بين الصكوك والشيكات  أإذ من الواضح    ؛ وراق النقديةوالأ

الأ النقدية  وبين  م  وراق  سندات  تجعلها  المالفتلك  الى  تجعل    ،شيرة  وراق الأ  بينما 

   .بنفسها مالاا 

بل بإمكاننا    ،د لا حاجة الى الذهاب الى الدور الثاني وتخمين حدود هذا التعه    إذاا 

 .اليوم  الدولة   د عن طريق ما تفعله  التعه   ص حدَّ شخ  أن  ن  

بغض النظر  د من قبل الدولة  ربع على وجود تعه  أقرائن    هناك  :الثانيةُُالملاحظةُ 

   دعن حدود هذا التعه  

وراق النقدية  لا إشكال في أن  الدولة بإمكانها في حالة تلف الأ  ولى:الأُُالقرينةُ 

د فلماذا يوجد أصل لهذا التعه    حصراا بيدها فإذا لم  وذلك الأمر    ، د بإستبدالها أن تتعه  

الأإب  تقوم   التالفة ستبدال  كان  وإلا     ؟وراق  بيدها حصراا    د  التعه  لو  ليس موجوداا 

 . ستبدال التالفإ من  شخصٍ   أو أي   دولةٍ  لتمكنت أي  

الدولة    الثانية:ُُالقرينةُ  الأ  هذا  يؤدي  سببٍ   لأي    لو سقطت  وراق  الى سقوط 
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فلو لم يوجد    ،بإنشاء أوراق نقدية جديدة   خرى تقوم  أ    فحينما تأتي دولة    ،النقدية أيضاا 

فهذه    ؟ وراقصدار الأإ مسؤولية    الجديدة    الدولة    ل  من قبل الدولة فلماذا تتحم    د  تعه  

 . د ما على وجود تعه    قرينة  

وراق النقدية بغض النظر  كثار من الأالدولة لو عمدت على الإ   :الثالثةُُالقرينةُ 

  ، وراقلم تخطط الى مسألة زيادة ووفرة تلك الأ  : أي  ،عن قانون الطلب والعرض

إذا كان هذا الضخُّ  أ عتبر هذا الأربك الوضع الإ ي    فهنا  للبلد  المذكور  قتصادي  مر 

ي    ارس  تم    حق    فبأي وجهِ   ،ظلماا منها  قتصاد في هذا  ربك حركة الإهذا الضخ الذي 

   .البلد 

دَّ   لو حصل هذا الأمر    ،حالٍ   لكن على أي   أ  فهذه قرينة    ،ظلماا   ع  ن  الدولة  على 

  ، بأصل إصدار العملة وفق ضوابط معينة  د  فهي تتعه    ،ذلك   ها عمل  ليس من حق  

ستمرار بعملية الضخ غير  ها الإموجوداا باستمرار لكان من حق    د  فلو كان هذا التعه  

متعه    ،المقنن يضمن    ا لا تضخُّ بأنه    إذاا   دة  فهي  ما  بمقدار  إلا   السوق  تأث    الى  ر عدم 

 . وراق النقديةالقيمة لتلك الأ

باستبدالها    وراق النقدية ولم تتعاطف الدولة  لو تلفت تلك الأ  الرابعة:ُُالقرينةُ 

الع   إن  لأعتبر  لهم   قلء  ظلماا  الأمر  أن  لأنه    ؛هذا  على  يبنون  تتعه    م  عادةا    د  الدولة 

التالف  ي    ،بتعويض  تعه    شير  وهذا  وجود  الع  الى  عليه  بنى  الدولة  قبل  من  قلء  د 

   .كتراث بتعويض التالف لهموحكموا بظلمها في حالة عدم الإ 

   . دعن أصل وجود التعه   كشف  قرائن ت من خلل مجموع هذه ال  إذاا 
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لنا  :ةُلثالملاحظةُالثا إبداء  إحتمال آخر للدور  ي مكن   ُُعن الملحظة الثانيةُُلو تنز 

لتلك القرائن لا    آخر    بمعنى أن  هناك توجيه    ،الثاني الذي مرت به الأواق النقدية

الدولة    ن  أهو    ، لحصول تلك القرائن  آخر    ما هناك سبب  وإن    ، دعن وجود تعه    يكشف  

عتبرت الرصيد المذكور  إ  _قتصاديولو كان عبارة عن الرخاء الإ_بسبب الرصيد  

  ،ة وسبب الى عل   ة للنقد يحتاج  عتبار المالي  إن  أبمعنى   ، ة النقديلية لمالي  حيثية تعل ل  مث  ي  

  ، ة ليست للرصيد الي  ن  المأ   فهذا معناه    ،هو الرصيد ولو كان معنوياا   المذكور    والسبب  

 . ة النقدلمالي   يلية  تعل وحيثية   وسبب   ة  عل   والرصيد   ،لنقدل  ة  ما المالي  وإن  

الأ  خرى:أُ ُُوبكلمةٍُ مع  يتعاملون  كيف  بينهم  فيما  النقديةالناس  نجد    ؟وراق 

تم  أنه   مالاا  يعتبرونها  بينهم   ل  ث  م  فيما  للتبادل    والصناعات    فالتجارات    ،قيمة 

  ،الآخر  في مقابل ما يبذله    ذات قيمة تقع    فهي إذاا   ،المبذولة ت قابل بمال  والزراعات  

  ،من جهد ت قابل الجهد المذكور بمال  به الناس    بمقدار ما يقوم    ه  أيضاا ترى أن    والدولة  

من كهرباء   مها الدولة  قد  والخدمات التي ت    ،نفسها   بحد    هي مال    النقدية    فالأوراق  

   . ة النقدوغيرها ما هي إلا  حيثيات تعليلية لمالي  

لاصةُ  مالاا   :الخ  الدولة  إعتبرتها  النقدية  الأوراق  الرصيد    ، هذه  سبب    وما    إلا  

 . لهذا الإعتبار وجعل  

تمل    ه  إن   تمل  قيام هذه القرائن الأ   كما يح  د ما يح  وجود شيء    ربع على وجود تعه 

 هذا الشيء الآخر وحاصل   ،آخر كشفت عنه هذه القرائن

ن   أبمعنى    ،النقدية هي حيثيات تعليليةوراق  رصدة التي تحكي عنها الأإن  الأ 

ت عتبر  الأ لكي  النقدية  سببٍ   وراق  من  لها  لابد  إلا     وعل ةٍ   ومصححٍ   مالاا  ذاك  وما 
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م لمالي    إذاا   فالرصيد    ،الرصيد تي  كما هو الحال في الشيكات ال_  ة النقد ليس هو مقو 

تكشف   د سندات  المال   هي مجر  الرصيد  وإن    _عن  عل ة   :أي  ، تعليليةا   حيثيةا   مث ل  ي    ما 

المالي   للنقدلإعتبار  الرصيد  مال    فالنقد    ة  من  ذلك  واكتسب  المالي  أ لا    ،بنفسه  ة  ن  

ة بالأرصدة حت   د سندات وراق  ى تكون تلك الأمتمحض   . مجر 

ا  وراق النقدية على أساس أنه  بتلك الأ  تتعامل    حينما شاهدت الناس    الدولة    إذاا 

عتبرت  إأيضاا   ة  ل فالدو ،تدفعها في سبيل الحصول على بعض الخدمات  والناس   مال  

م مقابل تلك الأوراق مالاا وت  تلك الأ   ، منها  عها الناس  وراق الخدمات التي يتوق  قد 

معناه   الأأ  فهذا  النقدية  ن   الدولة  إوراق  الأ   ، مالاا   عتبرتها  حيثيات    رصدة  وما  إلا  

   . عتبارتعليلية لهذا الإ

ع غير تفسير  ربلتلك القرائن الأ  جديد    برز تفسير  أن ي    مكن  ي    : ضح ذلكت  إ ذا  إف

د الذي طرحناه    وذلك ،التعه 

الأ القرينةُ الجهة  أوهي  _  :ولىأمّاُ هي  الدولة  يحق    الوحيدة    ن   تبديل  لها    التي 

د  يكشف    ليسُبالضرورةهذاُُف  _التالف من تلك الاوراق النقدية    ؛ عن وجود تعه 

لعل ه   الأ  يكشف    إذ  لتلك  إعتبار  وجود  النقديةعن  حينما  أ  :أي  ،وراق  الدولة  ن  

الجهة  لأنه    ؛ذلك حصراا   تستبدل   مالي    الوحيدة    ا  النقد لإعتبار  ن    ،ة  يتمك  لا   أيُّ   إذ 

هي فقط   :أي   ، التالف  من هذه الناحية ت بدل    فإذاا   ، ة للنقدعتبار المالي  إ من    شخصٍ 

دة فليس بالضرورة ذلكبمعنى أنه   ،ا ت بدل  وراق لا أنه  ة لتلك الأالمالي   تعتبر    . ا متعه 

ُأمّاو ُالقرينةُ ُ يلزم    وهي_  :الثانيةُ الحكومات  التعامل    سقوط    منه    سقوط 
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الجديدة   الحكومة  وعلى  أ  إبالأوراق  أوراق  الإ  _خرىصدار  ليسُُفهذاُ صدارُ

د   بالضرورة عتبار  إ  لأن   ؛ ة النقد عتبار لمالي  ما بسبب زوال عل ة الإ وإن   ،أن ي فسر  بالتعه 

  ، العل ة  هنا سوف تسقط    سببٍ   فإذا سقطت الدولة لإي    ،بيد الدولة   ة النقد يكون  مالي  

ستبدال من  الإ  هذا  وسبب    ،وراق النقدية مالاا لهذه الأ  وتعتبر    يدة  الجد  وتأتي الدولة  

  فتأتي دولة    ة النقد وهي الدولة قد سقطتالعل ة لاعتبار مالي    لأن    ؛الدولة الجديدة 

س بالضرورة وجود فلي  وراقة جديدة لتلك الأ مالي    عتبر  خرى وت  عل ة أ    :أي  ،جديدة  

د   أن   بمعنى  ،ستبدال حالة الإ   .من قبل الدولة  هناك تعه 

الثالثةُ القرينةُ ُُأمّاو الضخَّ   :ُ يضرُّ   فإن   المنتظم  الأبمالي    غير  التي  ة  النقدية  وراق 

الدولة إ إنه    ،عتبرتها  ي فسر   فليس  ولا  والطلب  العرض  قانون  بتنظيم  دة  متعه  ا 

د   وجد  بالضرورة ي    . تعه 

لع دت  وراق لو لم ي ستبدل  ن  التالف من تلك الأأوهي  _  :الرابعةُ ُُالقرينةُ ُُأمّاو

فعليها    ،وراق هي الدولةعطي المالية لتلك الأمن ي    بأن    فهذاُتفسيرهُ   _الدولة ظالمة

 . ستبدال حال التلفبالإ أن تقوم   إذاا 

ُماُتقدّمُُ لكن  و   ،بيع الدين الذي تضمنته  الكمبيالة بالأقل  جواز    :هوخلاصة 

 على أساس شرطين

الثمن    ول:الأ يكون  أو  المتضم    والدين    أن  المكيل  من  ليسا  الكمبيالة  في  ن 

في وقتنا الحاضر    يسير    وهذا الشرط سهل    ،وإلا  لوقعنا في الربا المعاوضي   ،الموزون

وراق النقدية وهي من  عن طريق الأ  عملية الدين وشراء الكمبيالة تتمُّ   عادةا   ه  فإن  

 . المعدودات 
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شترى الكمبيالة( حالاا  إأن ي سدد ثمن الكمبيالة )الطرف الثالث الذي    الثاني:

بيع  حت   بالدين ى لا نقع في محذور عدم جواز  تمَّ   ، الدين    الشرطان معاا تكون    فإذا 

ال  النتيجة   بيع  بعمومات جواز  كاا  تمس  بالأقل  تعالى:   كمبيالة   ﴿  قوله 
َ
ْ وفُ أ   وا

 ِ    .لصحة على شرائط ا مشتمل   وهذا عقد   ،﴾العُقُودِ ب

ُروايتانُتمنعانُمنُبيعُالدينُبالأقلُ:

بأن  بيع الكمبيالة    المذكور لا يرتبط    والمنع    ،روايتان تمنعان من ذلك   وجد  ولكن ت  

ث ل  لأن  الأ  ؛إذ لا ربا أساساا   ؛بالأقل يوقعنا في محذور الربا  ،المعدود  وراق النقدية تم 

هذه الروايات: من يشتري  ذ جاء في  إ  ؛في أصل بيع الدين بالأقل  ما هناك محذور  وإن  

ف   ديناا  قيمته  من  ما    المشتريبأقل  بقيمة  إلا   المدين  يرجع على  لا  الأقل  دفع  الذي 

الكمبيالة    ،اشتراه كانت  مل  ن  تتضم    فلو  اشتراها  الدين  قد  والمشتري  دينار  يون 

بمقدار ما    على المدين إلا  المشتري  التسديد فل يرجع    فإذا جاء موعد    ،دينار   ئةبسبعما

  أن   اه  وهذا معن (المليون دينار)  وهو الكمبيالة بمقدار الدين المسجل علىلا  ،شتراه  إ

يجوز   لا  بالأقل  الدين  المليون   ،بيع  بكامل  الرجوع  له   لجاز  صحيحاا  كان    ،ولو 

   والروايتان هما

عن أب    د بن الفضيل عن محم    د عن الحسن بن علي أحمد بن محم  ُُولى:الأُُالروايةُ 

عن رجل كان له  على رجل دين فجاءه  رجل فاشتراه     ×أبا جعفر    حمزة قال: سألت  

 

 . 1( المائدة:  1)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 119محم 
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: أعطني ما لفلن عليك فإني    منه    )بعرض( ثم إنطلق الى الذي عليه الدين فقال له 

ُعليهُالرجلُُ»:  × فقال أبو جعفر    ؟ في ذلك  القضاء    كيف يكون    منه    اشتريته  قد   يرد 

ُالذيُ  . «الدينُشترىُبهُمنُالرجلُالذيُلهُ إالذيُعليهُالدينُماله 

عن   د بن عيسىد بن أحمد عن محم  د بن يحيى وغيره عن محم  محم   الثانية:ُالروايةُ 

اشترى ديناا على رجل ثم ذهب الى   : رجل  ×للرضا    د بن الفضيل قال: قلت  محم  

ليهُإُُيدفعُ »قال:    ما لفلن عليك فقد اشتريته  منه    إلي    إدفع  :صاحب الدين فقال له  

 .«عليهُبقيُالدينُوبرءُالذيُعليهُالمالُمنُجميعُماُالىُصاحبُقيمةُماُدفع

وقع    إذ  ،ه  ضعيفتا السند إلا  أن    ،بالأقل  البيع    فل يجوز    وهاتان الروايتان إن تمتا

ن  ع أن نخرج    مكن  فل ي    ،يقتوث   هِ الذي لم يرد في حق    (د بن الفضيلمحم  )في سندهما  

 ﴿عمومات 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا  . بهاتين الروايتين ﴾ودِ قُ العُ ب

  ( القاسم بن الفضيل  د بنمحم  ) هو ذات    (د بن الفضيلمحم  )  بناءا على أن    ،نعم

وقد صار الى الوحدة    ، القواعداليد عن    فنرفع    ، المشكلة السندية  حلُّ الذي هو ثقة فتن

الأردبيلي المحقبينهما   في  محم    ن  أ:  فذكر  +ق  وقع  الذي  الفضيل  بن  هذه  إد  سناد 

بن الفضيل عليه من  إطلق  إ  ن  أو  ، د بن القاسم بن الفضيل الثقة الروايات هو محم  

هذا    ن  إ):  هعلى هذه الدعوى بقول  +الخوئي   وعل ق السيد    ،سناد الى الجدلإباب ا 

 الصيرفي د بن الفضيل  محم    فإن    ؛هِ ن كان محتملا إلا  إن  الجزم به في غير محل  إمر والأ

 

 . 2/ الحديث    24/ الباب   102/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)

 . 3/ الحديث    24/ الباب   102/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي2)

د علي الأردبيلي:  ، ( جامع الرواة3)  . 183/   2محم 
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رادة إد بن الفضيل وفإطلق محم    كثيرة    روايات    وذو كتاب وله    معروف    هو رجل  

ون المحاورة التي  طلق على خلف قانإ د بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة  محم  

ما كما ترى إلا  إنه  )   : +الجواهر  لأساس ذكر صاحب  وعلى هذا ا  ،(ليهإلا ي صار  

ولا  لهما  ضعيفتان  شهرة    ، جابر  مخالفتان  الأ  بل  خلفهما  على  بقسميهما  صحاب 

المذهب وقولأ    ل  فالمسألة بمح)بقوله:    +الحدائق   وعل ق صاحب    ،( اعدهصول 

الإشكال  الخروج  إ  ؛من  مشكل    ذ  القواعد  مقتضى  غير    ،عن  من  الخبرين  وطرح 

  .(معارض أشكل

أقل منها  بوراق  تنزيل الأ  فل مانع من  ، الروايتين ضعيفتان سنداا   ن  أ  :النتيجةُ 

ي    ،ولكن لو قبلنا سند الروايتين  ، ين المذكورينعلى ضوء الشرط    تخريج    مكن  فهل 

 ؟ على أساس البيعوراق بأقل منها لخصم الكمبيالة أو تنزيل الأ

ُ ُثلاثةُبياناتُعلىُأساسُالبيع،ُُُُالثانيُ:ُُالتقريب  ُوله 

ُمتعلقُالبيعُذاتُالكمبيالةُُُولُ:الُأُُبيانُ الُ

أن   يبيع    نفترض  الكمبيالة لا  منه    حامل  بأقل  البيع    ما يجعل  وإن    ، الدين  متعل ق 

 ه  م يعلمون أن  فإنه    ؛قلء فيه الع    ما يتنافس    وهذا المتعل ق    ،ذات الكمبيالة أو الشيك

 

 . 153/    18أبو القاسم الخوئي:   ، ( معجم رجال الحديث1)

د حسن  ، ( جواهر الكلم2)  . 60/    25النجفي:  محم 

 .  158/   20المحقق البحراني:  ،( الحدائق الناضرة 3)
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  ،القيمة الحقيقية للدين  بإمكان أخذ الورقة المذكور والذهاب بها الى البنك لأخذ 

الروايتين  ن   أ وذلك    ؛لخروجه موضوعاا عنهما  بيانالروايتان هذا ال  لا تشمل    وعليه

الدين   هو  المنع  فمتعل ق  بالأقل  الدين  بيع  من  ال  ،تمنعان  هذا  حامل ن   أ   بيانوفي 

لها تنافس ورغبة في الحصول ما الورقة التي  وإن    ، لبيع الدينالكمبيالة لم يجعل متعل ق ا 

 . عليها 

 . الروايتان كما هو واضح   فل تشمله   إذا تمَّ  بيان هذا ال

ل المعاوضة  نفسها حت    ن  ورقة الكمبيالة ليست مالاا في حد  أ  عليه:ُُي لاحظُ  نز    ى ت 

نا على ذلك مراراا  كما نب ه _وراق النقدية  ل بخلف الأما هي تحكي عن الماوإن    ،عليها 

ز    ه  على التفرقة بينهما هو أن    والشاهد    _ ر أن  على الم    قت هذه الكمبيالة فيجب  لو م  صد 

ر أ  ي    ، خرىهذه النقود بأ    تعويض    فل يجب    وهذا بخلف لو تلفت النقود    ،خرىصد 

الكمبيالة  إ فقبل   وتلفت  الدين  دين  ستلم  قد سدد  ي قال  ي عادل  لا  ما  يقبض  مالم  ه 

 ب  ويترت    ، قد سدد دينه  ه  إن    :وتلفت في قال  وراق النقدية بخلف ما لو سدد الأ  ، الدين

ن  من دفع الخمس  أوهي    :ة سألهذه الموراق النقدية  على الفارق بين الشيكات والأ

ف بالمال بدعوى أ  له    عن طريق كتابة الشيك فل يجوز    الى الفقير قد دفع   ه  ن  أن يتصر 

 . عادل الشيك قيمة ما ي    لم يقبض الفقير الخمس ما

الشخص   كان  إذا  فيما  كحقوق شرعية    وهكذا  دين  الحق  فعليه  كتابة  د   مجر 

عدُّ   . قبضه    لم يتم   من الدين ما  ته  الشخص قد برئت ذم   الشرعي على الورقة لا ي 

 . إذاا هذا البيان باطل
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ُالتنازلُعنُالحقُُُالثانيُ:ُُبيانُ الُ

الدين بالأقلمثلا    _البنك _ن   أنفترض   الدين  وإن    ،لا يشتري  بقيمة  ما يشتري 

ه إذا دفع الثمن نقداا فعليه أن يستلم  من حق    _كما هو واضح_الواقعية ولكن المشتري  

أن أتنازل عن    مكن    :الى سنة فيقول    مؤجل    _وهو الدين_  ن  المثمن  أ  وبما   ،المثمن نقداا 

  :أي  ، هو عبارة عن التنزيل  وهذا الشيء    ،ي بقبض المثمن حالاا بشيء من المال حق  

ما وإن    ، لكن لا بصورة مباشرة  ،البيع بالأقلتمَّ العقد  على    تنزيل الدين بالأقل فقد

بشيء من    _المثمن فوراا   وهو قبض_ه  تنازل عن حق    غايته    ،شترى الدين بالمساويإ

 . تام   بيانوهذا ال  ، موالالأ

ُهبةُمقدارُالتفاوتُُُالثالثُ:ُُبيانُ الُ

على الدائن    ( البنك)المشتري    ولكن يشترط    ، الدين بقيمته الواقعية  شراء    يتمَّ  

مقدار التفاوت أو يشترط عليه أن يعمل عملا له  ي عادل   )البائع الأصلي( أن يهب له  

  ،ما بالمساويوإن    _على تقدير بيعه_  الدين بالأقل  يحصل بيعلم  فهنا    ،مقدار التفاوت

 .خرىعليه من طريقة أ   الحصول   الأمر هذا التفاوت تمَّ  غاية  

ُمنُبابُالقرضُ:الثانيُتخريج ُال

ي  ماوإن    ،لا يشتري الدين بأقل منه    البنكإن      ، الشيك مبلغ الدين  حامل    قرض   

ريد  المقرض على دينه حسب  فيه حصول    ترط  ن  القرض ي شأوبما    ه  هو فلو وضع ل   ما ي 

ي  أنا أتنازل عن حق  )  : ح في الشيك فيقول  صر  شرط بأن  التسديد بحسب الأجل الم
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شيء مقابل  بالمطالبة  القرض  (المذكور  مقابل  ليست  الزيادة  مقابل  وإن    ،فهذه  ما 

 . وهذا لا محذور فيه أيضاا  ، التنازل عن الحق

ُالثالثُ ُعقدُمستقلُ:التخريج 

ود المستحدثة ق  من أن خصم الكمبيالة عقد مستقل    ،وهو منهجنا العام في الع 

يندرج تحت  ،بذاته المعروفة   ولا  ود  ق  الع  المنهج    ،نعم  .واحد من  على    موقوف    هذا 

 ر شرطينتوف  

 . أن تتمَّ حيثية  المعاقدة بين الطرفين  الأول:

وهنا خصم  الكمبيالة وهو البيع    ،أن لا يوجد مانع  من الشارع يمنعه  عنه    الثاني:

ُ. بالأقل لا يوجد مانع  منه  بعد ضعف الروايتين 

ُالثانُي ُالكمبيالةُالصوريةُوتخرياتهاُالفقهيةتنزيلُُ:المبحث 

ُ  ذلك  فهل يصحُّ   ،بأقل من قيمتها  الصورية)كمبيالةُالمجاملة(ُُالكمبيالةُ ُُتنزيل 

   ؟ي فيهاالفن  ؟ وعلى تقدير الصحة فما هو الوجه  التنزيل

الكمبيالات  ) قال:    + منهم الشيخ الحلي    ، الى بطلنها   من المعاصرين   ذهب جماعة  

ة الآخر   لأحد الطرفين قرض    الصورية حيث لا يكون   تعارف أن يكتب بل قد    ، بذم 

ئة  امدين الى الآخر بمبلغ م  الطرفين الى الآخر كمبيالة ت فيد بأن  أحد الطرفين  أحد  

مستعد    وأن    ،دينار المحدد  المدين  الموعد  في  كمبيالة   ، للدفع  عليها  أطلقوا  ولذا 

 

 وإن ما قضية شكلية وليست حقيقية.  ،( وفي الواقع لا يوجد  هكذا دين1)
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وبعد تمامية هذه المداينة الصورية يأخذ    ،لذلك كانت المداينة صورية بينهما   ، المجاملة

البنك   ناا ويدفع  مبلغاا معي    البنك    لة ليدفعها الى البنك فيستقطع  الدائن ورقة الكمبيا

لى البنك مطالبة  وعند حلول الموعد  ،اليه )الى الدائن( ما تبقى إليه المدين بالمبلغ   يتو 

بين الصورتين كمبيالة الدين الحقيقي وكمبيالة   وقد يخفى الفرق  .... المذكور كاملا 

بادئ الأمر التدقيق  واضح    لكنه    ،المجاملة في  الدين    ؛لدى  في الصورة الأولى   فإن  

الدائن    أحد    فيبيع    موجود   ثالث   ماله  الطرفين والذي هو  المدين الى شخص  ة  بذم 

منه    فيكون   بأقل  الدين  بيع  من  ربوياا   ذلك  المبيع  كون  عدم  في   ،مع  الدين  ولكن 

له   حقيقة  ولا  منتفي  الثانية  الدائن    لأن    ؛الصورة  الى  بمشغولة  ليست  المدين  ة  ذم 

   وعلى هذا فبإزاء أي    ،الى الآخر  خير بيع ماله  لى هذا الأليتو  
ٍ
المال   البنك    يدفع    شيء

ولأجل هذه الجهة وهي عدم وجود دين حقيقي في   ؛ ة أحدهماشتغال ذم  إمع عدم  

 .(يامهذه المعاملة قد ي قال ببطلن هذا النوع من المعاملت الشائعة في هذه الأ

أيضاا  و ببطلنها  القائلين  يجوز  القإذ    ، +الخوئي   السيد  من  )فل  للدائن    : 

ة الموقع  وعدم إشتغال ذم    لإنتفاء الدين واقعاا   ،الكمبيالة   نه  )الصوري( بيع ما تتضم  

ولذا    ، من خصمها فحسب تبت لتمكين المستفيد  ما ك  بل إن    ، للموقع  له  )المستفيد( 

عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من    ميت )كمبيالة مجاملة( وواضح أن  س  

 

:  ،( بحوث  فقهية  1)  . 113حسين الحلي 
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للمستفيد  موقعها   ، البنك  على  الدائن  البنك  المستفيد    والسيد    ، ( وتحويل 

ا في الثاني: فل يجوز  ) بقوله:    )حفظه  الله (   السيستاني  للدائن الصوري بيع ما    وأم 

وعدم  لإ   ، الكمبيالة   نه  تتضم   واقعاا  الدين  له  إ نتفاء  ع  للموق  ع  الموق  ة  ذم    شتغال 

ك    ، )المستفيد(  إن ما  يت  بل  م  س  ولذا  فحسب  خصمها  من  المستفيد  لتمكين  تبت 

الشيخ    ، )كمبيالة مجاملة(  الله ( اض الفي    وأيضاا  ا لا  نه  إ وحيث  ) بقوله:    )حفظه  

ث ل  ا في نفسها لا مالي  لأنه    ؛ بيعها   فل يصحُّ   ، ة محررها ديناا في ذم   ن  تتضم     ة لها ولا تم 

تبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب   ، مالاا   . ( وإن ما ك 

ُالتخرياتُلصحةُتنزيلُكمبيالةُالمجاملةُ:

ي لصحة تنزيل كمبيالة المجاملة  المعاصرون إيجاد تخريج فن   حاول الفقهاء    ه  إلا  أن  

 تخريجات ووجدت عدة   ،بالأقل

ُ ُيرجعُإلىُوكالتينُمعُحوالةُ:ُُولُ:الُأُُالتخريج 

ذكره   ما  حسين    جماعة    وهو  الشيخ   ،+الخوئي   والسيد    ، +الحلي    منهم 

 

 . 418/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 . 414/   1السيستاني: علي  ، ( منهاج الصالحين2)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك3)  . 83محم 

:  ،( بحوث  فقهية  4)  . 114حسين الحلي 

 . 418/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين5)
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 .)حفظه  الله (اضالفي    والشيخ   ،)حفظه  الله (السيستاني والسيد  

ر الكمبيالة  الى وكالتين في البيع مع حوالة فنقول   يرجع  هذا التخريج    : إن  مصد 

تشتمل   التي  م  )الدائن(  مبلغ  صوري  دين  دينار  على  ألف  حامل   يطلب  ائة  من 

ويوكله   )المدين(  يبي  الكمبيالة  ثالثبأن  الى طرف  قيمتها  من  بأقل  أو   عها  )البنك 

أ    ،(هغير بعملة  المولكن  من  أقل  وهي  دولاراا  خمسين  مثلا  ما وإن    ،لفأ ئة  ا خرى 

أ   بعملة  البيع  لما ذكرناه    ؛ خرىاشترط على وكيله  أن    وذلك  المغايرة بين    سابقاا من 

وإلا  لو بيعت بالعملة نفسها لكان    ،مدار البيع  القضية تدور    الثمن والمثمن تجعل  

أ   البيع قرضاا  لباس  الضوء    وفي  ،لبس  بين طرفين  أهذا  البيع حصل  التوكيل في  ن  

ر الكمبيالة )الدائن( والطرف الثالثالأ ا المدين حامل الكمبيالة كان    ، ول مصد  وأم 

البيع طرفي  عن  وخارج  وكيلا  د  يملك    والنتيجة    ،مجر  الكمبيالة  م  سوف  ر  صد 

وبعد ذلك   ،لف دينارأ ئة  االم   _المشتري _  الطرف الثالث  لخمسين دولاراا ويملك  ا

)المدين(  الكمبيالة  لحامل  الكمبيالة  ر  مصد  من  ثانية  وكالة  أن  )  :تصدر  وكلت ك 

دينار عراقيأ ئة  بمالنفسك  تشتري الخمسين دولاراا   حامل الكمبيالة    فيصير    (لف 

الذم   بالمة  مشغول  الكمبيالة  الثالثأ وبما    ،ئةالموق ع  للطرف  الكمبيالة  ر  مصد   ن  

ر الكمبيالة للطرف الثالث   فيقول    مشغول الذمة للطرف الثالث ت ك أن  ول  )ح  :مصد 

 

 .  415/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  .  84و  83محم 

 الوكالة الأولى.  وهذه هي ، ( بعد حلول الأجل3)
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الخ ف تأخذ  الشخص(  هذا  من  دولاراا  أن  ة  ذم    تبرءمسين  دون  من  الشيك  ر  مصد 

   . ونفع صاحبه   يخسر شيئاا 

  وقد أشار إليه   ،ع زائداا الحوالةيالى توكيلين في الب   يرجع    هذا التخريج    وعليه إذاا 

الله (السيستاني  السيد   آخر  تصحيح    مكن  ي  )   :)حفظه   بنحو  ل  ي    بأن    ،خصمهما  وك 

ذم   قيمتها في  بيع  في  المستفيد  الكمبيالة  منها موق ع  بأقل  الإ  ،ته  بين  مراعياا  ختلف 

والثمن    ،الجنس العوضين في   ديناراا عراقياا  قيمتها خمسين  تكون  تومان  أكأن  لف 

ة موق ع الكمبيالة مشغولةا بخمسين ديناراا  ذم    وبعد هذه المعاملة تصبح    ،يراني مثلا إ

ل الموق ع أيضاا المستفيد في بيع الثمن  وي    ،يرانيإلف تومان  أ عراقياا إزاء   لف  أوهو  _وك 

ذم   في  عراقياا   _ته تومان  ديناراا  وهو خمسون  المثمن  ي عادل  تصبح    ،بما  ة  ذم    وبذلك 

 .(ة الموق ع مدينة به للبنك المستفيد مدينةا للموق ع بمبلغ يساوي ما كانت ذم  

ُ ُباعتراضيناُالتخريجُضُعلىُهذواعتر 

ُالإ )حفظه   والسيد السيستاني  + من السيد الخوئي  كلٌّ   ما ذكره    ول:الأُُعتراض 

على أن يكون    ا مبنية  لأنه    ؛ذات جدوى  ليست  هذه الطريقة للتخريج  من أن    :الله (

  عملية    وعادة البنوك لا تترق ب    ، يةبعملة أجنبية والدين الذي بيع بعملة محل    الثمن  

العملة بجنس  التغاير  في  بالأقل  الدين  واقعاا    ،بيع  التخريج  لهذا  أثر  فل  وعليه 

  ما تتمُّ وإن   ، بحصول البيع مع التغاير في جنس العملة وخارجاا ما دام البنك لا يلتزم  

  ،عملية البيع والشراء بذات العملة وبالتالي لا يحصل بيع مع وحدة جنس العملة 

)حفظه   السيستاني  السيد    لذا يقول    ،نفعاا   جرَّ   ه  لأن    ؛راماا ويكون ح  ،ما يحصل قرض  وإن  

 

 . 415/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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)البيع(   فيما إذا كان الخصم    ما يفيدإن    ه  ن  أحيث    ، الفائدة  لكن هذا الطريق قليل  و):  الله (

أجنبية محل    ، بعملة  بعملة  كان  إذا  ا  له  وأم  أثر  فل  ي  إ  ، ية  البيع   تنزيله    مكن  ذ لا  على 

   .(عندئذٍ 

ُُمكنُ ويُ  ُعتراضُبجوابينعلىُهذاُالإُالجواب 

ُ أن    ،نقضي  ول:ُُالأُُالجواب  الخوئي  كلا   إذ  السيد  السي والسي   +من    ستاني د 

لا مانع ):  القرض من البنوك الأهلية فقالا   مسألةا هذه الطريقة في  ذكر  )حفظه  الله (

عل الثمن المؤجل عملة    مثلا   ئة دينار نسيئة الى شهرين من بيع البنك مبلغاا كما  ويج 

 . (سعار صرف العملتأ ئة دينار يوجب اخرى تزيد قيمتها على المأ  

هذه الطريقة لا أثر ولا جدوى    كونعتراض على ما سبق من  الإ   فهناك لم يتم  

 . فإذا لا أثر لهذه الطريقة هنا لا أثر لها هناك أيضاا  ، لها

ُ من إن  هذه الطريقة لا بأس    )حفظه  الله (اضالفي    الشيخ    ما ذكره    الثاني:ُُالجواب 

هو من أجل أن يتحقق عقد  خرى  البيع بعملة أ    حصول شتراط  إ ن   لأوذلك    ؛ بها هنا

بين    فيه مغايرة    وجد  ن  البيع ي  أ ن  المائز بين البيع والقرض هو  ؛ لأالقرض   البيع دون

ض المال    مثلما هو إرجاع  وإن    ،تلك المغايرة  وجد  وفي القرض لا ت    ،العوض والمعو 

ج  فإذا أردنا أن ن    ، معلومة   بمدة   ، على أساس البيع فلبد من المغايرة   كمبيالة المجاملة خر 

 

/    1علي السيستاني:    ، ؛ منهاج الصالحين   418/    1أبو القاسم الخوئي:    ، منهاج الصالحين (  1)

415 .   

 . 398/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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ملة   ن  المغايرة تحصل  أ فذكروا     مكن أن تحصل المغايرة  من الم ولكن    ، بإختلف جنس الع 

)أبيعك هذا بثمن ما(    : ية والجزئية في قال ل  ختلف بينهما بالك  أيضاا بشيء آخر وهو الإ 

 . وهذا التغاير يكفي لدخول المسألة في باب البيع 

رتكاز  الإ ن   لأُُوذلك؛ُُعليهاُُ+الصدرُُالسيد ُُُوافقهذاُالنحوُمنُالمغايرةُلمُيو

رفي قائم   ض بثمنٍ لا على نحو المجانيةأعلى    الع  المعو  البيع عبارة عن نقل  بينما    ، ن  

ة مثله أو قيمته    ه  تمليك مال على أن    القرض   )بعت    : لك  فحينما أقول    ، يثبت في الذم 

   .خرى عن القرضخرى لمدة كذا( هذه عبارة أ  هذا الدولار بثمن عملة أ  

الشيخ   الله (اضالفي    وحاول  السيد  ما  ع  التخل ص    )حفظه   ذكره   عن    + ر دصال   

  قصد  فما دام ي  ، مهاطريق الرجوع الى القصد فهو الأساس في وجود المغايرة أو عد

وهكذا ما    ،في الخارج هو قرضالبيع وإن كان    عنوان    على نحو البيع فيتحقق    الدفع  

هو   فالقصد   ،وإن كان في الخارج هو بيع  القرض    القرض فيتحقق   عنوان   قصد  دام ي

 ُُ.الفارق بين المعاملت

ُُوهذهُالمحاولةُضعيفةُمنُوجهين

ُ ق بين نحوين من المعاملتلابد أ  ول:الأالوجه  ُ ن ن فر 

ذ  إ  ؛ ثبوتي إلا  من جهة القصد كالبيع والصلحمعاملت لا فرق بينهما  :ولُالأ

بدينار( فهنا لا  ك على الكتاب  الكتاب بدينار وصالحت  ك  )بعت    :لا فرق بين أن نقول 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 133محم 

د باقر الصدر:  ،اللربوي في الإسلم ( البنك 2)  . 179محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك3)  . 77محم 
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 .  القضيتين إلا  بالقصدبين هاتين فرق   وجد  ي  

فاا على القصد كما  متوق    بينهما فرق ثبوتي أساسي وليس الفارق  معاملت    الثاني:

والقرض  البيع  ذكره    ،في  يحلُّ   فما  الذي  هو  القصد  إن   ينفع    من  النحو    المشكلة  في 

 . ول دون الثانيالأ

ُُ في المقدمة من إن  الاسلم    )حفظه  الله (اضالفي    الشيخ    هو ما ذكره    الثاني:الوجه 

رض ن  هذه الطريقة لو  أومن الواضح    ،حارب الربا بشكليه الظاهري والباطني ت ع 

ل    نحن    المصطلحات العلمية وقيل له    نسان لا يعيش  إعلى   الى   القرضِ   عملية    نحو 

بعت  لك هذا بهذا( ئة دينار بعملة أجنبية  اقرضك الم)أ    :فبدلاا من أن نقول  ،البيع

 . بين القضيتينبوجود فارق  لا يشعر   نجده  

ُالإ    عترض بأمرينإإذ    ،)حفظه  الله (بشير النجفي  الشيخ    ما ذكره    الثاني:ُُعتراض 

إذ    ؛ مع التعاملت المصرفية الخارجية  ن  هذا التخريج لا ينسجم  أ  ول:الأُُالأمرُ 

  ،الكمبيالة بالأقل بيع وشراء صرف   ما الجاري في تنزيل  وإن    ،في البيع   توكيل    وجد  لا ي  

ا توكيل    . في البيع فل وأم 

  جائز    التوكيل عقد    إلا  أن  لو سل منا بوجود فرضية التوكيل في البيع  الثاني:ُُُُالأمرُ 

ي   فيها   وجد  فل  البنك    ،إلزام  الكمبيالة    بينما  يشتري  أن  ويدفع  لابد    ، حالاا   بالأقل 

 .عليه سدد إذا رجع البنك  عليه أن ي   وأيضاا الموق ع يلزم  

 بكل أمريه عتراض المذكور مدفوع  ن  الإأ عليه:ُُلاحظُ ويُ 

 

 . 178بشير حسين النجفي:  ، ( بحوث  فقهية  معاصرة  1)
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اُلولُ اُلأمر   ، مع واقع ما يجري في الخارج  لابد أن ينسجم التخريج    فصحيح    أمّا

  صف  التكوينية التي تت    بين القضايا   هناك فرق  الى أمر وهو:    من الإلتفاتلكننا لابد  و

  :فنقول    ، ية التي هي رهينة عالم المتغيراتعتبار بالثبات وعدم التغير  وبين القضايا الإ 

في زمان    ة فقد تصحُّ عتباريمور الإخرى وهكذا الأ  الى أ    من حالة  عراف متغيرة  إن  الأ

فهل من الصحيح    ،ردنا تخريجاا لمعاملة مستحدثةأ وعليه إذا    ،في زمان آخر  و لا تصحُّ 

ن   التشريع أن  زمن  في  الثابتة  العناوين  من  عنوان  تحت  المعاملة  هذه  تخريج  دخل 

والص   البيع  أكعنوان  والضمان  تمليه    و لح  ما  مع  يتوافق  الى تخريج  نلتجئ  أن  لابد 

اليومالح المعاصرة  الثاني  الصحيح    ؟ياة  الإأ بنكتة    ،هو  القضايا  وهي  _عتبارية  ن  

ما هي قضايا متجددة قد  وإن    ، ليست كالقضايا التكوينية ثابتة لا تتغير    _المعاملت

من أن    وعليه فما ذكره    ،مور التكونية ليسا من الأ    لح  والص    والبيع    ، مع عصرها  تلتئم  

طلقه  إالتخريجات الفقهية لابد أن تنسجم مع واقع ما يجري ليس صحيحاا على  

مناسباا لمكان    أو قد يكون    ،تخريجاا مناسباا لزمن ما وليس كذلك لزمن آخر  فقد يكون  

 . ية لا قرار لها ولا ثباتعتبارلمكان آخر فإن  القضايا الإ ما وليس كذلك 

بينما الموق ع    ،جائزاا   الأمر    يجعل    بداء فكرة الوكالة معناه  إوهو  _  :مرُالثانيوأمّاُالُأ

ل عندما يرجع    كنه  لا ي م ُإُفهذاُُ  _عليه من التسديد  البنك    أن يتنص  فإن     ؛غريبُُُشكال 

  ،فيها أمراا لازماا  فيما إذا كان الشرط   لكن لا مانع أن تكون لازمةا  جائز   عقد   الوكالة  

البيع    ،بلزوم شرطها   لازمةا   الوكالة    فهنا تكون   التوكيل كان في  عل وهنا أيضاا  فج 

البيع الذي هو   ل    الغرض    فيحصل    ،لازم    مر  أ بالتوكيل قيدية  عن    الموق ع    ولا يتنص 

 . بعروض شرط لازم عليها  لازمةا  الوكالة تصبح   لأن    ؛الدفع في الوقت المحدد
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الأ  :النتيجةُ  حد  التخريج  في  به  لابأس  تمَّ   ، نفسه  ول  البنك    التوافق    إذا  بين 

 . والمستفيد على البيع بعملة مختلفة

ُ ُساسُالقرضُأُعلىُُالثاني:ُُُُالتخريج 

من البنك مبلغاا    ما يقترض  وإن    ،بالأقل  الصورية    الكمبيالة    ن  المستفيد لا يبيع  إ

ل    ، ن بالكمبيالةبأقل من الدين المتضم   و  على  لإستيفاء الدين    البنك    المستفيد    ثم يح 

بدواا من الحوالة على  ،الموق ع كانت  ي صحح    والمشهور    ،البريء  وهذه وإن  هذا    لا 

للكمبيالة  بتوقيعه  موجود  هنا  والرضا  البريء  برضا  إلا     السيد    يقول    ، التحويل 

وتحويل   ،ن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد إ  )  : +الخوئي 

  السيد    ويقول    ،وهذا من الحوالة على البريء(  ،المستفيد البنك الدائن على موقعها 

ة لدى البنك على نحو  قيمة الكمبيالة الصوري  ا خصم  وأم  ):  )حفظه  الله (السيستاني

ثم    ، من البنك مبلغاا أقل من قيمة الكمبيالة الأسمية  بأن يقترض المستفيد    ،القرض

ل     .(ليكون من الحوالة على البريء ، على موق عها بتمام قيمتها  لدائن  ا  البنك   يحو 

ُُُُلاحظُ يُ  مأعليه: المحر  الربا  مصاديق  من  التخريج  هذا  عندما    لأن    ؛ن   البنك 

وهو من الربا   ،بإزاء التسديد المؤجلما هو  إن    ،ناا من قيمة الكمبيالة بلغاا معي  إقتطع م 

م  .المحر 

أن  السيد الخوئي من مشكلة الزيادة بتوجيهها لا على    حاول التخل ص    + إلا  

 

 . 418/    1أبو القاسم الخوئي:   ، منهاج الصالحين(  1)

 . 415/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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فهو  من خدمات    به البنك    ساس ما يقوم  أ ما على  وإن    ،ساس المدة المؤجلة في التسديد أ

بر  وش   فونلديه موظ   عليه أحياناا   بموعد التسديد وقد تضغط   المستفيد   عبة قانونية تخ 

)البنك(  لُّ ك   الدائن  به  ملزماا  ليس  البنك    ،ذلك  ل  في   فتحم  عل  ج  الخدمات  لهذه 

وليست على    ، لقاء هذه الخدمات  هذه الزيادة    تكون  وعليه    ، له    من المال   اا مقابلها مبلغ

ا بتنزيل ما يقتضيه البنك من قيمة الكمبيالة    ، ساس تأجيل موعد التسليم أ  قال: )وإم 

ه  لقاء قيام البنك بالخدمة له  كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس  على أن  

 . به( 

ه   هذه الزيادة ليست في مقابل الخدمات التي يقوم بها البنك؛ لأن    أن    أولً:  وفيه:

أوسع بتأجيل  طالب  قد  للكمبيالة  الموق ع  أن   افترضنا  مبلغ   ،لو  دد   يج  فالبنك  هل 

ه  يكتفي بما إت فق أ خرى لا أن    بنك سوف يأخذ  فائدةا من الواضح أن  ال  ؟الفائدة أو لا 

   .دة ليست في مقابل الخدماتوهذا معناه  أن  الزيا ، عليه أولاا 

الروايات التي دل ت على حرمة القرض دل ت على حرمة اشتراط النفع    أن    ثانياً:

  ،ولم تكن هذه الزيادة بأزاء المدة الباقية   ،المالي والزيادة في القرض بتمام الوان النفع 

على هذه المحاولة ويعترض  عليه   )حفظه  الله (   وقد أشار الى ذلك السيد  السيستاني

بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال   ، ولو لم تكن الزيادة  بإزاء المدة الباقية)بقوله:  

كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما؛ لأنه  لا يحق  للمقرض )البنك( أن يشترط على  

 .(المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ في المال 

 

 . 418/    1وئي:  أبو القاسم الخ  ، ( منهاج الصالحين1)

 . 415/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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ُ ُالبيعُبأقلُمنُالقيمةُالواقعيةُُُالثالثُ:ُُالتخريج 

)الدائن الصوري( يبيع الدين الصوري الى البنك بأقل    يبتني على أن  المستفيد

  ،ألف( 95)ع بـفالبي ألف  (100)بـالصوري  كما لو كان الدين    ،من قيمته الواقعية

ل المستفيد   و  وهذه وإن    ،على الموق ع للكمبيالة بذات المبلغ المسجل فيها   البنك    ثم يح 

إن    إلا   عليه  بالتحويل  المشهور  ظ  يتحف  التي  البريء  على  حوالة  واقعها  في  كانت 

البنك  الموق ع بتوقيعه لها قد قبل التحو  بـ  يل المذكور فإذا رجع   يجب    (100)  عليه 

ن   أمن جهة    ستفادة  الإ  تحصل  بالتالي  و  ، الموق ع للبنك  على المستفيد أن يسدد ما دفعه  

ةِ   الموق ع صار بريء     ،لف التي سددها للبنك أخذها من المستفيد أ  (100)لأن     ؛ الذم 

 ـإشترى    ه  لأن    ؛ ستفاد البنكإ( وأيضاا قد  5الفارق وهو )  حوزتهدخل في    والمستفيد    ب

 . ستفاد إ قد  لُّ ئة فالك  ا( وقبض م 95)

 . في البنوك الأهلية   _بناءا على تمامية بعضها _هذه التخريجات التي ذكرناها تجري  

ُ ُيدخلُضمنُمجهولُالمالكُُُالرابعُ:ُُالتخريج 

المشتركة  يختصُّ  أو  الحكومية  اأ وقد    ،بالبنوك  التخريج  هذا  الى    لسيد  شار 

ل  التخريج يجري على ك  هذا  ن   أبل    ،)حفظه  الله (السيستاني  السيد  و  +الخوئي 

كما هو حال _ن  المستفيد لا يبيع على البنك  أ:  عدم مالكية الدولة وحاصله    من يتب نى 

 

 / كتاب الدين والقرض.   2أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين1)

 .  416و   415/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين2)
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كما هو حال _  القرض    قصد  ي سواء كان بالوكالة أو بالمباشرة ولا    _التخريج الثاني 

فل يترق ب منه  إجراء عقد البيع أو القرض   ،؛ لأن البنك لا يملك    _التخريج الثاني

من وراء ذلك الحصول على مال الدولة التي هي مجهولة    ما يقصد  وإن    ، مع المستفيد

على أموال    ستيلء  الإ  يتمُّ   _سلفاا   التي هي حاصلة_وبإجازة الحاكم الشرعي    ،المالك

الدولة    ،البنوك الحكومية  الى موق ع   ذهب  ي وبعد ذلك  ف   البنك    منه    أخذ  يالكمبيالة 

بما   : أي  ،الى البنك  )الموق ع( الى المستفيد بما دفعه   ل فيها بعد ذلك يرجع  ج  الدين المس

ء ستيل والإ   عدم مالكية الدولة يحصل التسل طعلىبناءا    فالمهمُّ   الموق ع الى البنكدفع  

 . على المال بقصد مجهول المالك

ق بين الدولة والبنك   ه  بأن  على حسب مبانيه  )حفظه  الله ( اض الفي    والشيخ    ، ي فر 

كما هو   عنده  هذا التخريج  فل يصحُّ   مالكة    بينما البنوك    ،فيرى إن  الدولة ليست مالكةا 

 .واضح

تُ  التخريجُوهيُُعلُىُُملاحظةُ ُُوجد ُولكنُ عدم  أ  بنائية:مُهذاُ يبني على  من  ن  

الدو السي والسي  +الخوئي كالسيد  _لة  مالكية  الله (ستانيد  هذا    يصحُّ   _)حفظه  

ا على    ، التخريج عندهم الدولة من  الصحيح  وأم  ليس    المذكور    فالتخريج    ،مالكية 

 ُُ. صحيحاا 

ُ

ُ

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 41محم 



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 عب البنوكفي شُ العملُ





ُ

ُ

 في شُعب البنوك  العملُ

 

 فإن  عمل البنوك على صنفين ؛تفصيلبين الفقهاء هو ال المعروف  

ُ عب التي تختصُّ  الأول:ُالصنف  بمسألة الربا كتسجيله أو الإشهاد عليه أو   الش 

كم    ،بمسألة القرض الربوي  ما يرتبط    لُّ مطالبة المقترض بالتسديد وك   بحرمة    فهنا يح 

 . عدم إستحقاق أخذ الأجرةأيضاا عبة تكليفاا والعمل بهذه الش  

ُ عب التي تتعامل   الثاني:ُالصنف     . مباحةفي معاملت مصرفية   الش 

ا  في عدم الحرمة وصحة أخذ   كثير   بالنسبة الى الصنف الثاني ليس هناك كلم  أم 

لأنه    ؛جرةالأ   عمومات  فيدخ    مباح    عمل    وذلك   ﴿ل تحت 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا أو   ،﴾ودِ قُ العُ ب

تَ عَ   ةً ارَ تَِِ ﴿ ِنكُمْ   اض  رَ ن  وقع في الصنف    ما الكلم  وإن    ،أو ما شاكل ذلك  ،﴾مه

 من شقين  ب  ول وهو مرك  الأ

 . الأثم   فإن  من يعمل بهكذا قسم يستحق   ،بالحرمة التكليفية  يرتبط   ول:الأ

  ، جرة على هذا العملأخذ الأ    لا يستحق    : أي  ،بالحرمة الوضعية   يرتبط    الثاني:

 . م في هذين الشقين معاا فلبد أن نتكل  

 

 . 1( المائدة:  1)

 . 29( النساء:  2)
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ُ م لو  إ وهو  _  :ولُالأُُأمّاُالصنف  مة رتبط بتلك  إرتكاب المحر    _المعاملت المحر 

ع    ،شكال فيه بين الفقهاءإفهذا ما لا   حرمة التعاطي    من دائرةفهناك روايات توس 

  ه الروايات ما رواه  الشيخ  ومن هذ ،عليه والشهادة   وكتابته   أخذ الربا ودفعه   فيحرم

  خالدعن عمرو بن    الحسين بن علوان  بإسناده عن الحسين بن سعيد عن  +طوسي ال

ُ»:  قال  ^زيد بن علي عن آبائه    عن ُومشتريهُ ُُوبائعهُ ُُالرباُوآكلهُ ُُ’اللهُُُُلعنُرسول 

 .غيرها من الرواياتو  ،«وشاهديهُوكاتبهُ 

فهم الخصوصية    على هذه العناوين إلا  أن   الروايات قصرت التحريم    وصحيح  

 . بالربا ما يرتبط   ل  تعدى الى ك  في   واضحٍ  لها غير  

 . ولا إشكال فيها من هذه الناحية واضحة   المسألة   إذاا 

لُّ   . ولالأ في الصنف ه  هذا ك 

ُ الصنف  الوضعية _  :الثانيُُوأمّاُ الحرمة  العامل    :أي  ،وهو  إستحقاق  عدم 

الوضعية   الملزمة    فالسؤال عن وجه  _جرةالأ   والحرمة  التكليفية  الحرمة    بأن    ،بين 

 ؟ جرة عليهأخذ الأ   اماا فل يستحق  العمل إذا كان حر

ُالإُفيُهذاُالصددُي مكنُ  ُعلىُالملازمةُالمذكورةُبوجهينُُستدلل 

ُتقريبانالأُالوجهُ  ُول:ُله 

ُ مةا   +النائيني   الشيخ    ما ذكره    ول:الأُُالتقريب  فل    من أن  المنفعة إذا كانت محر 

جرة التي  وإذا كان كذلك فالأ    ؟ الآخرين عليها  فكيف يستأجر    الشخص  يملكها  

 

و    61/ باب فضل التجارة وآدابها / الحديث    17/    7الشيخ الطوسي:    ، الأحكام( تهذيب  1)

 . 64و  63و   62
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 . أكلا للمال الباطل غ شرعي يكون  للعامل من دون مسو    ت دفع  

  ،ما الملكية وإن    ،باحة وحل ية المنفعة إساسي هو ليس  ن  الشرط الأأيرى    وبكلمة:

مة فهو    ، ى يستأجرهامالكاا للمنفعة حت    يكون المالك    : أنأي فإذا كانت المنفعة محر 

وقد أشار    ،من دون وجه حق    جرة يكون  فتسل ط العامل آنذاك على أ    ،ليس بمالك لها

ذلك الشرط) :  بقوله   الى  هذا  عن  ي غني  المنفعة  ملوكية  إشتراط  المنفعة    ؛إن   فإن  

مة غير ملوكة    .(المحر 

  لديه كلم    ولكنه   ،الملكية  عدم   ستلزم  حرمة المنفعة ت  في أن    يذكر الوجه    لمه  إلا  أن  

الأ   علم  في  النهيذكره   إستلزام  مسألة  المعاملة  صول في  فالمعاملت    ،للفساد  عن 

وغير   الطفلِ  تلك المعاملت حال   حال   المنهية عنها تؤدي الى زوال السلطنة فيكون  

ف وليس  الرشيد فكما أنه   فكذلك لو    ،ذلك   لهما سلطنة على ما محجوران عن التصر 

 إذا عرفت ذلك) عبارته:    وهذا نصُّ   ، محجوراا   يصير    ه  فإن    ، ي المكلف عن المعاملةنه  

إذ حرمة   ،قتضي الفسادإن  النهي لو كان عن نفس الإيجاد والإنشاء فهو لا ي  : فنقول  

ي لإا الموجد وعدم تحققه  لزم  يجاد لا  المنشأ    ،مبغوضية  بنفس  النهي  تعل ق  لو  ا  وأم 

والموجد فهو يقتضي الفساد لخروج المنشأ حينئذٍ عن تحت سلطانه ولا قدرة عليه في 

العقلي  مر الى مقامنا  سراء هذا الأإ  مكن  وي    ،عالم التشريع والمانع التشريعي كالمانع 

مة   والنهي يقتضي    عنها بكل مقدماتها  ومنهي    فإن  المعاملة إذا كانت ربوية فهي محر 

إذ هو قادر على    ؛ سلب سلطنة المالك عن ملكيته والسلب ليس تكويناا   :أي  ،الفساد

 

د حسين النائيني على العروة الوثقى:  1)  .  20/    2( تعليقة محم 
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مة الى الغير   . (هو سلب تشريعي لكنه   ،إنشاء المعاملة وتمليك المنفعة المحر 

ُ يستلزم  أ  الثاني:ُُالتقريب  مة  محر  معاملة  عن  النهي  كيف    ،المبغوضية   ن   ومعها 

 ؟ تمليك المبغوض فهذا يؤول الى التناقض  يصحُّ 

 . ل التقريبين باطلنكِ  ه  إلا  أن  

ُُُاأمُّ تُُ:الثانيُُالتقريب  د  مجر  له  فهو  علمي  مستند  ولا  للعبارات    فإن    ،رتيب 

بين    فما المناسبة  ، على عدم صحة التمليك  مبغوضية الشيء المكتشفة بالنهي لماذا تدلُّ 

 . عن المستند العلمي  كلم خالٍ  ؟ فهو إذاا هذا وذاك

ُ ُُمكنُ فيُ ُ:ولُلأاُُوأمّاُالتقريب   ُعدةُملاحظُعليهُتسجيل 

مة ن سل م أن  ن  النهي عن مارسة  أ  ول:الأُُالملحظُ  ويجعل    السلطنة    يسلب    ه  معاملة محر 

  يأثم    : أي   ، ولكن هل الحجر وسلب السلطنة من باب الحكم التكليفي   ، الشخص محجوراا 

مة أ من ي      ؟ وضعي بمعنى زوال الملكية عنه  ال كم  الح   و مارس معاملة محر 

النائيني وكل المحقق  ينفعان  لا  الحكم    ،هما  ا  فل    أم  سلب    يلزم  التكليفي 

مة فسلب  أ  :أي   ، الملكية يرتكب معاملة محر  الحرمة  إ  السلطنة معناه  ن  من  رتكاب 

فقط سلب    ،التكليفية  وهي  الوضعية  الحرمة  ا  ت  وأم  فل  بين    ملزمة    وجد  الملكية 

ا إذا كان المقصود إثبات الحرمة الوضعية من وراء سلب السلطنة فهذا    ،الأمرين وأم 

 . أول الكلم

ذكره    الثاني:ُُالملحظُ  ينفع    ما  مقامنا  لا  خلل    ن ريد    لأن نا؛  في  من  صل  نتو  أن 

 وهذا التقريب    ،لب الملكيةس  ن  المعاملت المنهي عنها تستلزم  أ ول الى  التقريب الأ

 

د حسين النائيني:   ، ( فوائد الأ صول1)  . 471الميرزا محم 
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ثبت   ي  ما تحد    ه  وذلك لأن    ؛كلذ  لا  النهي عن    ث عنه  أقصى  بين  هو وجود ملزمة 

يتحد   ولم  والحجر  السلطنة  سلب  وبين  وزوال  معاملة  النهي  بين  الملزمة  عن  ث 

بمعنى   (إن  الطفل وغير الرشيد منهيان عن المعاملة) قولنا: بين   فهناك فرق   ، الملكية

وبين القول إن  سلب السلطنة والحجر   ،ما مالكانجرائها رغم أنه  إنان من  لا يتمك  

الملكيةي زوال  الى  الأ  والمهمُّ   ، ؤديان  دون  الثاني  أن    ،ولهو  الواضح  الحجر   ومن 

السلطنة يختص   التصر  وسلب  القدرة على  بتضييق  ينفيان  ان  الملك لا  ف مع وجود 

 . الملك رأساا 

ن  الثالث:ُُالملحظُ  جارة الأعمال دون إجارة  إ في    يتمُّ   فما ذكره    عما  ذكرناه    الو تنزل 

   ذلك وتوضيح   ،عيان الأ

جارة  إحيثيتان في    وجد  ت    ه  فأن    ، ر بناية مثلا الى البنكؤج  عيان من ي  جارة الأ إفي    ه  إن  

شتغال هذا السكن  إ حيثية قابلية    :والثانية   ،الحيثية الاولى: حيثية السكن   ،عيان الأ

مة  المحر  الاولى    ،بالأعمال  الحيثية  ا  السكن _فأم  المؤج    _حيثية  فعل  وليست فهي  ر 

مة ولا منهي عنها  مة شغال السكن في الأإ_والحيثية الثانية    ،بمحر  هي    _شياء المحر 

ر( وهي  ما وقع في ملكه )المؤج    :فنقول    ،فعل المستأجر وهي التي وقع فيها النهي

خرى من قبيل ب اللوازم الأ  ماا تكليفاا فل تترت  سكان ليس منهياا وليس محر  حيثية الإ

ما من فعل المستأجر ليس  وإن    ، روما لم يكن من فعل المؤج    ، سلب السلطة والحجر

  لأن    ؛عيان لا يجري فيها هذا الكلموعليه إجارة الأ ، عنه  ر وليس منهياا ملك المؤج  

مةشغالهإوهو  _م منها  المحر   ما من فعل  وإن    ،رليس من فعل المؤج    _ا بالأشياء المحر 
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   .ليس منهياا عنه   _سكانوهو حيثية الإ_ر وما هو من فعل المؤج   ،المستأجر

ا في   في مكان وظيفته تقديم    فالذي يعمل    ،+ذكره  عمال فيأتي ما  جارة الأ إوأم 

 ذكره    اعنه  فيأتي على تقدير التسليم به م   هذا العمل وهذا منهي    الخمر فهو يملك  

السلطنة معناها زوال   وسلب    السلطنة    سلب  هذا النهي ي  من أن    + النائيني  الشيخ  

  ، نعم  ؟ عليه  جرة  الأ    أخذ  ي)تقديم الخمر( فكيف    التقديم    ملك  يلا    العامل  ف  ، الملكية

   .جرة على الشيء المملوكالأ   تكون  

مة ثانٍ لحرمة أخذ الأ   الى وجهٍ  بحاجة  وعليه نحن      .جرة على المنافع المحر 

ُتقريبانُالثاني:ُأيضاًُلهُ ُالوجهُ 

ُ مة ن  وجوب الوفاء بالعقد لا ي تصو  أ   ول:الأُُالتقريب    ه  لأن    ؛ر في المعاملت المحر 

ع ي  من غير الممكن فآية وجوب الوفاء   ، على حرام أمرنا بإجراء معاملة تشتمل  المشر 

مة    ود  ق  الع   بالعقد لا تشمل    . المحر 

 ﴿ إذا سقط خطاب    وعليه 
َ
ْ وفُ أ العقد   سقوط    فيلزم    ، ﴾ ودِ قُ العُ بِ   وا   لأن    ؛ صحة 

فل    ( وا أوف  )   فإذا سقط خطاب    ، للمدلول المطابقي في الحجية   لتزامي تابع  الإ   المدلول  

 . جرة عليه آخذاا للمال بالباطل الأ    كاشف عن الصحة ومع عدم صحة العقد تكون  

  ، بآية أوفوا فهناك آية التجارة عن تراضٍ   ود لا تختصُّ ق  ة الع  ن  أدل  أ  عليه:ُُويردُ 

م أو شيء محللمحوهي مطلقة سواء كانت هذه التجارة لشيء   تجارة عن    فالمهمُّ   ،ر 

 . تراضٍ وهو حاصل

ُأ بآية  أ  الىُذلك:ُُضف  ك  التمس  المحذور في  باِلعُقُودِ ﴿ن   وفُواْ 
َ
ل    يتمُّ ﴾  أ إذا حم 

 

 . 1( المائدة:  1)
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ا    ؟مةمحر  تكليفاا بمعاملة  الشارع   في قال كيف يأمرنا    ،الأمر على الحكم التكليفي  وأم 

 . أساساا حذور الموم المعاملة فل يأتي رشاد الى لزإلو كان هذا الخطاب هو 

ُ الإ  يتمُّ   الثاني:ُُالتقريب  النظر عن  بآية  بغض   ﴿ستعانة 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا وذلك   ﴾ودِ قُ العُ ب

الجميع   عند  وواضحة  مسل مة  قضية  هي  أ   :هيوهناك  الصحيحة  المعاملت  ن  

  ،الوفاء بها  ولا يجب    صحيحة    معاملة    وجد  إذ لا ت    ؛ الوفاء بها  المعاملت التي يجب  

فل    ا ربوية  لأنه  أن  المعاملة غير صحيحة؛  وفي مقامنا بما    ، وهذه معروفة عند الجميع 

  ،المعاملت الصحيحة  وجوب الوفاء المسل م عند الجميع فرع    لأن    ؛الوفاء بها  يجب  

ا المعاملت  و    ،الوفاء بها  لا يجب   _كما في مقامنا_الفاسدة أم 

من إشكالية كيف يأمرنا الشارع تكليفاا بإرتكاب معاملة    يسلم    وهذا التقريب  

مة بآية  لأن  _  ؟محر  ك  بالعقونا لم نتمس  إن   حت    _د جوب الوفاء  ى نضطر الى أن نقول 

ن  عَ   ةً ارَ تَِِ ﴿ستبدل الآية بآية  رشاد الى لزوم المعاملة أو ن إ   : أي  ،هذا حكم إرشادي
ِنكُمْ  اض  رَ تَ   .﴾مه

جرة  ستحقاق العامل وصاحب العين الأ  إهذان وجهان لإثبات عدم    :لاصةُ الخُ 

مة على المنافع الم ي    ،حر  عب البنوك المحل  التفصي   قال في توجيههذا ما قد  لة  ل بين ش 

مة  عب البنوك المحر   .وبين ش 

ُُكنُ مويُ  ُعلىُالتفصيلُالمذكورُُالعتراض 

التفصيل يتمُّ  من    بناءا على ما استقربناه    ،والحكومية  في البنوك الأهلية  إن  هذا 

 

 . 29( النساء:  1)
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)حفظه   اض  الفي    الشيخ    أو ما إختاره    ، مفاصلها التي منها البنوك ل  مالكية الدولة بك  

التفصيل    الله ( البنوك  بينمن  الدولة   مالكية  مالكية  أن    ،وعم  الى  ا من يذهب    وأم 

لا تملك  الدولة  المذكور     التفصيل  يجري  الخوئي كالسي _  فل  والسيد    +د 

  لأن    ؛القرض الربوي  قق  بناءا على عدم الملكية لا يتح  ه  ن  لأ   _  )حفظه  الله (السيستاني

ليست مالكة    فالدولة    ،لابد أن يصدر من المالك أو من له  الولاية عليه   القرض كعقد 

يتحقق   الربوي  عنوان    وليست لها ولاية شرعية فكيف  تدفعه    ن  أ بل    ؟القرض    ما 

ستحقاق إفموضوع عدم    ،عليه الشخص هو من باب مجهول المالك  الدولة ويحصل  

منتفيالأ   الحكومية  البنوك  تلك  في  فرع   لأن    ؛ جرة  والوضعي  التكليفي  الحكم 

 هو  ما ما هو موجود أخذاا وعطاءا وإن    ،القرض الربوي وهنا لم يتحقق القرض أساساا 

 . مجهول المالك 

عقدا   هنا  والسيستاني  انالسيد_ومن  الإ م  _الخوئي  هذا  لأجل    شكال سألة 

الاسلمية لم ا المشتركة في البلد  وجودة لدى البنوك الحكومية و: الأموال المحاصلها 

ت   م  _  بمنزلة المال المجهول مالكه  عدُّ كانت  ف فيه من غير مراجعةالذي يحر    التصر 

الشرعي يجز  _الحاكم  قبض   لم  في  البنوك  هذه  لدى  الى الأ   العمل  وتسليمها  موال 

مع إذنه   ،نعم  .الحاكم الشرعي  إذن  فون فيها من غيرمع البنك ما يتصر    المتعاملين

 . العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز في

من جهة ذات إنشاء    القرض الربوي يحرم    على هذا الجواب: في أن    عترض  وقد ي  

 

/   1علي السيستاني:  ، ؛ منهاج الصالحين 419/    1القاسم الخوئي:  أبو  ، ( منهاج الصالحين1)
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الإ عدم  مسألة  النظر عن  بغض  له  العقد  الشرعي  عق  ،مضاء  ري  يج  ربوياا فمن    داا 

م    _إيجاباا وقبولاا _  نشاءذات هذا الإف ن  الشارع لم ي مض هذا  أ بغض النظر عن    محر 

  نشاء  ما إذا حصل الإوإن    ،في لحرمة العقد الربوي فقطمضاء لا يكالإ  فعدم    ، العقد

ماا أيضاا  فهذا يكون   ،هذا العقد ضِ م لم يوافترضنا إن  الشارع   . محر 

د إنشاء العقد    على حرمة الربا يدلُّ   دلَّ ما    ن  أ  خرى:وبكلمةُأُ  على حرمته بمجر 

النظر له   إ عن مسألة عدم    أيضاا بغض  الشارع  لا    فهنا  _الكلم  كما في محل  _مضاء 

قق    ؛هذا العقد   أن لا يمضي الشارع    نترق ب    لأن  التعامل مع البنوك الحكومية لا يح 

إنشاء العقد    وهذا المقدار يكفي ما دام المتعاقدان يقصدان  ، القرض الربوي  عنوان  

رف يقول  ل وا  ، الربوي البنك الحكومي فذات  إإن  فلناا    ع  نشاء  إعملية    قترض من 

مة حت    مع فرضية عدم إمضاء الشارع. ى  العقد هي محر 

ُ من عدم إمضاء الشارع له  وليس    ن  حرمة العقد الربوي تارة ي ستفاد  أ  ُ:والجواب 

الحرمة    ستفاد  خرى ت  وأ    _كما هو الحال في القروض الربوية_نشاء أصل العقد  إمن  

الإنشاء   د  الشارع لمجر  إمضاء  عدم  جهة  غير  د    عة  فتوس    ،من  لمجر  نشاء  إالتحريم 

الرجوع الى   على   ف  هذا يتوق    سلبي    موقف    رع ليس له  ن  الشاأى في حالة  العقد حت  

من جهة عدم   حرمة هذا العقد  عموم يشمل    وأفهل لها إطلق    ،ة الربا القرضي أدل  

لأن     ؛ ذلك  لا ي ستفاد    ه  صحيح أن  ال  ؟ إنشاء العقد الربوي  إمضاء الشارع ومن جهة

 . الى دليلين  رجع  يحرمة الربا القرضي  ما دلَّ على

ُ   × أب عبد الله  منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن  ،النصوص    ول:الأُُالدليل 
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  وي قرض صاحب السلم  في بيع أو تمر عشرين دينار  يسلم    عن الرجل  سألته    :قال

ديناراا  عشرين  أو  دنانير  ُُ»:  قال   ،عشرة  يصلح  يرُ إُُُلُ قرضاًُ كانُ فلاُُُُذاُ شيئاًُ

 .«يصلح ُ

التعبيرأستدلال:  الإ   وتقريب   )بن   يسلم    يدلُّ رجل  د  أعلى    (  مجر  هذا  إن   نشاء 

م في حد    . مضِ سواء أمضى الشارع أم لم ي   : أي ،نفسه  العقد هو محر 

نشاء هل  ذات الإ  لا يستهدف    ن  هذا اللسان من الروايات عادةا أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 

أ م  محر  يستعرض  وإن    ؟لا   وهو  اللسان    ما  والشارع    موقف    هذا  منه    الشارع    ، منع 

عةا   فالحرمة   الربويلذات الإ  تشمل    ليست موس  لأن  هذه الصحيحة    ؛نشاء للعقد 

 . منها هذا المعنى   وأمثالها لا ي ستفاد  

ُ  . يداا بيدإلينا رتكاز الواصل الإ الثاني:ُالدليل 

ن منه    ي قتصر    ي  ب  ل    رتكاز المذكور دليل  ن  الإ أيه:ُُعلُُلاحظُ ويُ  وهو    على القدر المتيق 

 . فسه ن نشاء العقد في حد  إمضاء الشارع لا من جهة إالربا الحاصل من عدم  حرمة  

ُ

 

 . 16/ باب القرض وأحكامه / الحديث   175/   6الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 1)
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 عقدُ التأمين 

 

  ف الفقهاء  إذ عر    :ري لهذا العقدلابد أولاا من الحديث عن إعطاء مفهوم تصو  

أن يجري عقداا مع شركة    ريد  الذي ي    الشخص _ له   ن  المؤمَّ   يلتزم    عقد    ه  بأن    هذا العقد  

ناا شهرياا أو سنوياا أو دفعة واحدة الى المؤمِن  أن يدفع مبلغاا معي     علىبمقتضاه    _التأمين

د المؤم   المستفيد  ن له  أو الى  ن أن يؤدي الى المؤمَّ )شخص كان أو عنوان( في مقابل تعه 

ط التأمين لصالحه مبلغاا من المال أو إيراداا مرتباا أو أي   عوض مالي آخر   الذي إشتر 

   . في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين  في العقد

ُفيُمقاماتٍُ ُيقع   ُُثلاثةُوالكلام 

ُالأولُ:    . مدى إنطباق العناوين الخاصة في باب المعاملت على عقد التأمين   المقام 

الخاصة   الثاني:ُُالمقامُ  العناوين  من  عنوان  تحت  يندرج  لم  بإمكان    ،إذا  فهل 

   ؟لا  و تصحيح هذا العقد ضمن العمومات الدالة على صحة العقد بشكل عام أ

 كالآتيوهي  ، الموانع التي منعت من عقد التأمين الثالث:ُالمقامُ 

 . إنطباق عنوان القمار عليه   الأول:

 . على بطلن هذا النحو من الضمان  وهناك إجماع   ، ه  ضمان ما لم يثبت ن  أ الثاني:

ُ  . منه  الربا يستلزم   :الثالث 
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 . ه  عقد  غرري  ن  أ :الرابعُ 

ُ  . ه  يتنافى مع حقيقة المعاوضةن  أ :الخامس 

ُحقيقةُعقدُالتأمين:ُُالمقامُالأول

الفقهاء في    الكلم  وقع   الذي دخل تحته  بين  العنوان الخاص    عقد    حدود هذا 

ُ  وهناك بعض الإتجاهات ،التأمين

ُاندراجهُتحتُالهبةُالمشروطةُُُالأولُ:ُُالإتجاهُ 

المعوضة  ه  إندراج  الهبة  أو  المشروطة  الهبة  الشيخ    ، تحت  إليه  حسين    وقد صار 

  ،ل الخسارةبشرط تحم    الهبة  ):  قالف  +الحلي    ا الشيخ  أم    ،+ والسيد الخوئي  +الحلي  

عندها إن    ا يجتمع  الخسارة من مالها أو م    ل الشركة  بأن تتحم    ر هذا الوجه  ويتصو  

  وهبتك كذا مقداراا   ن له (طالب التأمين )المؤمَّ   فيقول    ،بالمال أو النفس  حدث حادث  

لو    عشرة سنين مثلا ل كذا مقدار من المال خسارة لمدة على أن تتحم    من المال شهرياا 

ل على نفسها  سج  الشركة لتقبل بهذه الهبة وت    ويأتي دور    ،بمالي أو نفس   حدث حادث  

  من طالب التأمين إيجاباا   الهبة    فتكون    ،ل الخسارة المذكورة الواهب من تحم    ما إشترطه  

تقريراا   منه   الهبة المشروطة  وموافقة الشركة  بقبول هذه  نفسها  .. ولو لاحظنا  . على 

  التأمين    ل  نز  . وعليه في  .اها حاوية على نفس أركان التأمين.هذه الهبة المشروطة لرأين

ويجري عليه ما يجري   ،غريات هذه المعاملة من ص   ل الخسارة ويكون  على الهبة بتحم  



 447التأمين..........................................................................عقد 

 

 .(عليها من الأحكام

منزلة    _ى أنواعهبشت  _التأمين    عقد    تنزيل    يجوز  )  :ذكر  فقد   + الخوئي  ا السيد  وأم  

المعو   له  المؤمَّ   فإن    ؛ ضةالهبة  ك    ناا معي    مبلغاا   يهب    ن  في  المال  المؤم    ل  من  الى    ،ن قسط 

أن    ويشترط   العقد  ضمن  ن    ه  عليه  معينة  حادثة  حدوث  تقدير  في   صَّ على  عليها 

  .(بتدارك الخسارة الناجمة له  ُالإتفاقية أن يقوم

ُُمكنُ ويُ  ُلىُهذاُالإتجاهسيينُعملحظينُرئيُتسجيل 

لا أقل   ، وليس لازماا  جائزاا   صيرورة عقد التأمين عقداا  منه   يلزم   الأول:ُالملحظُ 

التأمين    له    نالمؤمَّ   ن  أ دام لم يحصل موضوع  التلف وهو حدوث الخس_ما  أو    _ارة 

   .بإمكانه فسخ العقد

الفعلية هي    الهبة   ،نعم  .جائز   كالهبة المشروطة عقد   المطلقة   خرى: الهبة  وبعبارة أ  

د إشتراط تسليم  مجر    ن  أ ومن الواضح    ،أو فعلياا   قاا معل    سواء كان الشرط    لازم    عقد  

   .الهبة فعلية   يجعل  العوض لا 

ُطائفتانُمنُالنصوصُوجد ُوبكلمة:ُفيُبابُالهبةُتُ 

أحد    الرجوع    يجوز    الأولى: شاء  ما  متى  الهبة  الطرفينفي  جاء  ،  ما  في    لاحظ 

ُإنُُُّ،محدثةُُماُالصدقةُ إنُّ»قال:    × الله  صحيحة زرارة عن أب عبد علىُُُماُكانُالناس 

اُلله أُعطىُللهُعزُوجلُشيئاًُُُ،ينحلونُويهبون  ’  عهدُرسول يُنبغيُلمن يُرجعُُُول أن

 

:  ،( بحوث فقهية 1)  . 36حسين الحلي 

 . 28/ مسألة    421/    1أبو القاسم الخوئي:   ، ( منهاج الصالحين2)
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يعطُ  لمُ وماُ قال:ُ فإنُُُّفيهُ اللهُ وفيُ هبةًُُُنحلةًُُُ،فيهُُيرجعُ ُُهُ للهُ أوُ لمُُحُ ُُكانتُ أوُ يزتُ

الله بن  سخ عبدوفي بعض الن    ، الله بن سليمانالرحمن وعبد عبد  وصحيحة    ،«...تحز

فيها إن شاء أم   أيرجع    الهبة    عن الرجل يهب    ×الله  قالا: سألنا أبا عبد   سنان جميعاا 

يُ ُُالهبةُ ُُتجوزُ ُ»فقال:    ؟لا ُلذويُالقرابةُوالذيُ فيُغيرُذلكُإنُُُمنُهبتهُويرجعُ ُُثاب 

 .  «شاء

وهذه الطائفة الثانية    ،الرجوع    المال المتهب بالفعل لا يصح    تسليم    إذا تمَّ   الثانية:

هناك وعد بتسليمه   المتهب    ا إذا كان المال  وأم    ،التسليمد الطائفة الأولى في حالة  قي  ت  

فلحظ   ،على جواز الرجوع  تحت إطلق ما دلَّ   فتندرج    ،الهبة فعلية   صير   فهذا لا ي  

ُوُّإذاُعُ ُ»قال:  ×الله  عن أب عبد  حة عبدالله بن سنانصحي الهبةُفليسُُُضُصاحب 

   .«أنُيرجعُلهُ 

قلتُ: الضير    إنُ الع    ما  من  التأمين  عقد  وليس ق  في صيرورة  الجائزة  الع    ود  ود  ق  من 

 ؟ لزمة ال 

ُ ما  العقلء إن    فإن    ؛الداعي العقلئي من وراء عقد التأمين  فقد  ذلك ي    إن    :قلت 

ض فعل فإذا تمح   ،ل الغرامة إذا كانت بقصد الإسترباح والإغتنامقدمون على تحم  ي  

ي    ،دون قصد الإسترباحل الغرامة فقط من  أحدهما بتحم   داعي عقلئي    وجد  فل 

 

 . 3/ باب ما يجوز من الوقف والصدقة وما لا يجوز/ الحديث    33/    7الشيخ الكليني:    ، الكافي   (1)

 . 13/ باب النحل والهبة / الحديث    136/   9الشيخ الطوسي:   ،( تهذيب الأحكام 2)

الكافي3) الكليني:    ،(  الوقف والصدقة وما لا يجوز /    35/    7الشيخ  ما يجوز من  باب   /

 . 19الحديث  
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ن قبل تحقق الى المؤم    ه أن يسترجع ما دفعه  إذا كان من حق    ن له  المؤمَّ   فإن    ؛على ذلك 

ل الغرامة من دون قصد  ن أن يتحم  موضوع التأمين وهو الخسارة فما الداعي للمؤمِ 

   ؟الإنتفاع

الخسارة    ،نعم حدثت  معنىل  لتحم    يكون    إذا  يحقُّ   ،الغرامة  له  للمؤمَّ   ولا    ن 

   .الرجوع  

  ، التأمين الخارجي هو وجود إنتفاع لطرفي العقد   واقع عقد    ن  أ  خرى:وبكلمةُأُ 

 سوف ينتفع  إذا لم تحدث  ن  والمؤم    ،خسارة   إذا حدثت أي    ض  عو  سوف ي    ن له  فالمؤمَّ 

بينما لو قيل بجوازه فسوف ينقلب  الحال  ويكون  عقد  التأمين لصالح    ، أي  خسارة

  ،أن يسترجع ما بذله  قبل حدوث الخسارة  ن له  يحقُّ بإعتبار أن  المؤمَّ  ،ن له  فقطالمؤمَّ 

 . ن أي  نفع ولا يكون  للمؤم   ، وسوف ينتفع  إذا حدثت الخسارة

قلت: شئتُ اله  وإنُ أساس  على  التأمين  عقد  تخريج  أمر  إن   هو  المشروطة   بة 

هذا    فإن    ،يؤدي الى فقدان الغرض والداعي من العقد   ه   أن  إلا    نفسه  في حد    صحيح  

ي   اليوم  الرائج  اليوم   عدُّ العقد  المربحة  التجارات  ينتفع    ن  والمؤم    ،من  بهذه    سوف 

العقد    ،الأموال أبدينا إحتمال أن يكون  ي    ن  فالمؤم    جائزاا   ولكن إذا  على هذا    قدم  لا 

منها كالهبة    ستربح  ود الجائزة التي لا ي  ق  حال الع    حاله    وبالتالي سوف يكون    ،العقد

والوقف   ضج  و والصدقة  الفقهية التي  تب  الك  بها  أنه  إلا    ت  ضعيفة    في   ا  التداول 

م    ،الخارج لا  وهذا  للتأمين  ينسجم  ا  العقلئي  الغرض  دائماا   ، مع  مطالبين    ولسنا 

ولكن    ، ود المستحدثة مادام لم يساعد عليها الدليل  ق  بتحقق الأغراض العقلئية للع  
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يكو  لا  أن  الإمكان  التخريج  قدر  ي    ن  مستحدث  لعقد  الغرض   فقده  الفقهي 

   .قلئي الع  

 . الملحظ الأول على عقد التأمين  هذا هو حاصل  

أن  إلا   الهبة      أساس  على  بتخريجه  القائلين  بإمكان  وجاهته  رغم  الملحظ  هذا 

)الشركة(   ن  المؤم    وذلك بأن    ، المشروطة دفع إشكال جواز العقد بصيرورته لازماا 

  ، عادةا مشاريع بتلك الأموال  نجز  والبنوك ت   ،بتحويل تلك الأموال الى البنوك  يقوم  

 . وهذا كافٍ في لزومها ، للعين الموهوبة  تلف   وبالتالي يحصل  

  وهذا الإشكال  _ود  ق  في الع    تعليق منه  إشكال ال   هذا التخريج يلزم    ن  أ   الثانيُ:ُُالملحظُ 

   ذلك   وتوضيح    _التصويرات القادمة لعقد التأمين   تقريباا على أكثر   سوف نواجهه  

ن مالاا عند وقوع الخسارة بتلف  من المؤم    ملك  ( سوف ي)الشخص  ن له  المؤمَّ   إن  

 نحوان وهذا التمليك له   ،أو سرقة أو حادث

اُلأول: مل ك فعلا المؤم    ن له  المؤمَّ   ن  أ  النحو المال    ن له  ن مالاا على أن يتملك المؤمَّ ي 

بإنشاء عقد جديد غير    ك بهذا النحو يحصل  وهذا التمل    ،على تقدير وقوع الخسارة

ومن خلل الإنشاء    ، ن له  مل ك المؤمِنفمن خلل عقد التأمين المؤمَّ   ،عقد التأمين 

بإنشاء    منوط    ن له  تمليك المؤمَّ   ن  أ  وهذا معناه    ،ن من المؤم    ن له  ك المؤمَّ الجديد يتمل  

هذا النحو    ولعلَّ   ،وليس تمليكاا قهرياا عند وقوع الخسارة  ، نعقد جديد من قبل المؤم  

من تصوير عقد التأمين على    +الخوئي   والسيد    +الحلي    حسين    الشيخ    هو ما عناه  

 . التعليق   وعلى هذا النحو لا يأتي إشكال   ،نحو الهبة المشروطة 

مالاا من    ن له  ن على أن يتملك المؤمَّ مالاا للمؤم    ن له  ك المؤمَّ ي مل    أن    النحوُالثاني:
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 . لا بإنشاء عقد جديد  ك  قهري  وهذا التمل   ، ن عند وقوع الخسارةالمؤم  

الفارق   أنه    وبكلمة:  النحوين رغم  التأمين على  بين  ما يشتركان في تخريج عقد 

على فعل إختياري وهو إنشاء    ف  يتوق   ن له  تمليك المؤمَّ  أساس الهبة المشروطة هو أن  

جديد ال   ،عقد  النحو  في  يتوق  بينما  حدوث    التمليك    ف  ثاني  وهو  قهري  أمر  على 

 . الخسارة 

على    هو معل ق    ن له  تمليك المؤمَّ   وذلك لأن    ؛ في النحو الثاني  التعليق يتمُّ   وإشكال  

مقابل تمليك لا    تمليك    فهو إذاا   ،ودق  وهذا عبارة عن التعليق في الع    ،حدوث الخسارة 

 . ى يدخل في باب البيع ملك مقابل ملك حت  

 .الملحظ الثاني هذا هو حاصل  

ُُُُالمناقشةُ ُُمكنُ ويُ  ما  _فيه: عن  النظر  في  إ  بغض  التعليق  بطلن  على  به  ستدل 

ُمنُخلالُوجهينُ_الذي هو الإجماع ود وق  الع  

ن  ما في شرطه فالمؤمَّ وإن    ، التعليق المذكور ليس في أصل العقد   ن  أ   الأول:ُُالوجهُ 

  ن له  وتمليك المؤمَّ  ،ن بدون شرط من خلل عقد التأمينالى المؤم   )الواهب( يهب   له  

 ن له  تمليك المؤمَّ   إن    : أي  ، في الشرط وهو التمليك  فالتعليق    بوقوع الخسارة  مشروط  

التأمين   ف  متوق   ن    ،على وقوع الخسارة لا أصل عقد  ما دلَّ   والمتيق  على    من بطلن 

 . بطلن التعليق هو بطلن التعليق في أصل العقد لا في شرطه

إلا     ،الشرط أيضاا   التعليق يشمل  على بطلن    ما دلَّ   لو سل منا بإن    الثاني:ُُالوجهُ 

التعليق    ص  التخل    مكن  ي    ه  أن   إشكال  عنه  من  الحديث  م  تقد  فساد    ن  أ وهو    بمبنى 
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العقد فساد  الى  يؤدي  عقد    ن  ألاسيما    ، الشرط لا  قبيل  من  ليست  المشروطة  الهبة 

ومن هنا لو    ،العقد    العوضين يفسد    في ما إذا فسد أحد    _كالبيع مثلا _المعاوضات  

زيد   عمرٍ   وهب  له    الى  يهب  أن  على  هذا    شيئاا  فساد  عند  الهبة  عقد  يفسد  لم  خمراا 

   .العوض

لُّه  هذا    . لا محذور فيه  ه  ضح أن  ت  إ في الإتجاه الأول و  ك 

ُتحتُُُالثانيُ:ُُالإتجاهُ  ُعقدُالضمانُُُإندراجه 

 هنا هو أن يقال   المصطلح المقابل للحوالة والكفالة وتقريبه    به الضمان    والمقصود  

)المؤم    إن   يضمن  الضامن  عنه    ن(  له  )المؤمَّ   للمضمون  يتعر  ن  ما  من    له    ض  ( 

على عقد    مةا سواء كانت هذه الخسارة في المستقبل أو كانت الخسارة متقد    ،خسارة 

ي شترط    فإن    ، الضمان الإمامي لا  الفقه  دين سابق على عقد    الضمان في  فيه وجود 

وبعد   ، هذا الشخص من خسارة كدين أو سرقة  له   ض  ما يتعر   ما يشمل  وإن   ، الضمان

   . ة الضامنالى ذم   المضمون عنه   ة  ذم    تمامية الضمان سوف تنتقل  

ُُمكنُ ويُ  ُتجاهملاحظُعدةُعلىُهذاُالإُتسجيل 

الحاصلة    ل الخسارة للمضمون له  تحم    الضامن له    ن  أ   المعروف    ول:الأُُالملحظُ 

بمقدار    الى المضمون له    يرجع    لها الضامن  فهنا الخسارة التي يتحم    ،بأمر المضمون له  

تحم   الخسارة  له  ما  الضامن    ،من  صالح  أو   عنه    المضمون    فلو  الدين  من  بجزء 

  عنه    الى المضمون    لا يرجع    الضامن    فهنا  ،الدين  ل  من ك    أبرئ الضامن    المضمون له  

وذلك   ؛ بشيء عليه  الضامن     لا يرجع  لي  وفي حالة الإبراء الك    ، لإلا  بمقدار ما تحم  
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 . هو الغارم  عنه    ما المضمون  وإن   ،الغارم هنا ليس الضامن لأن  

فلو لم    ،نالى المؤم    الأموال    يدفع    ن له  المؤمَّ   ن  أوعليه من الواضح في عقد التأمين  

دم وع   ، ن على الضامن بشيءالمؤم    لا يرجع    _وهي الخسارة_التأمين    يحدث موضوع  

 . الرجوع بشيء ينافي عقد الضمان

ن )الضامن( بما دفع  على المؤم    يرجع    ن له  المؤمَّ   ن  إلو    :بل أكثر من ذلك نقول  

  ، العقلئي من عقد التأمين  ينتفي الغرض    فإنه    من المال نتيجة عدم وقوع الخسارة 

تصحيح عقد مستحدث على أساس عنوان قديم لابد أن يأخذ    ن  أ ومن الواضح  

على    التركيز    يتمُّ   ه  لا أن    ، مة لهذا العقد المستحدثعتبار الخصوصيات المقو  بنظر الإ

  ل  شك   هذا ي  فإن    ،ود المتعارفة ق  أصل العقد وتصحيحه من خلل إندراجه تحت الع  

 . إلغاءا له  

ُُُوبهذاُيظهرُ  في عقد الضمان الضامن   ه  فإن  ُُبينُعقدُالتأمينُوعقدُالضمان:ُُالفرق 

ن  بينما في عقد التأمين المؤم   ،ل من الخسارةإلا  بمقدار ما تحم   عنه   المضمون   لا يرجع  

 . أو لم تقع  ويتملك الأموال سواء وقعت خسارة   ن له  الى المؤمَّ  يرجع  

ي دفعُ  التعه    ما يدفع  إن    ن له  المؤمَّ   بأن    :هذاُالملحظُالمذكورُُوقدُ د  أقساطاا مقابل 

  ؛الضامن من الدين أو الخسارة  ن وهو الضامن لا مقابل ما يبذله  الصادر من المؤم  

 . على ما دفع أن يأخذ زيادةا   له    الضامن لا يجوز   ن  أ في محذور   وذلك لئل نقع  

الضامن    ن  أ  وبكلمةُأوضح: يأخذ  أن  التي منعت  النصوص    ، نالمؤم    مدلول 

ا أخذ    ،من جهة تسديده للدين   ن له  بأزاء دين المؤمَّ   اه  الشركة زيادة على ما أد    :أي   وأم 
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أ   المضمون    ن  أفلو إفترضنا    ،خرى فليست ملحوظة للنصوصالزيادة من جهات 

له  )المؤم    عنه   فيرجع  ن  الضامن  مال  أتلف  قد  أد    الضامن    (  ما  بمقدار  من    اه  عليه 

جهة من    عقد التأمين ي عتبر    ومن الواضح إن    ،عنه    المضمون    وأيضاا ما أتلفه    ، الدين

لى أداء للضامن أخذ ما زاد ع   من قبل الضامن بإداء دينه فيجوز    د  الجهات فهو تعه  

 × الله  أبا عبد  فلحظ موثقة عمر بن يزيد قال: سألت   ، د الدين بلحاظ جهة التعه  

عليه  صالح  ثم  ضماناا  رجل  ن  ضم  رجل  لهُ »قال:    ،عن  صالحُُُُليسُ الذيُ إلُّ

  .«عليه

ن له بحسب الظاهر هو ُُما يبذله    ن  أ أولً:ُُُُُ:ويردّهُ  بدل عن الغرامات المحتملة  ُالمؤم 

د أو غير ذلك عتبار ن لا مقابل العناوين الإ التي يباشر بإدائها المؤم    . ية كعنوان التعه 

نا وقلنا إن    ثانياً: د  بحسب الظاهر يدفع    ه  لو تنزل  هناك    وجد  ت    إلا  أنه    ،مقابل التعه 

الزيادة مقابل   طلقة تشمل  وهي م  ،ا بذله  أن يأخذ أزيد م    امن  منعت الض  نصوص  

د التعه   × د بن قيس عن أب جعفر ظ صحيحة محم  فلح  ، الدين والزيادة مقابل 

ُويزيدونهُ ُُبنقدٍُُُليبتاعُلهمُبعيراًُُُنفرُ ُُأمرهُ ُُفيُرجلٍُُُ×ُُعليُ ُُالمؤمنينُُقضىُأميرُ »قال:  

فإب نظرةُ ذلكُ منهُ فوقُ يأخذُ أنُ ُ فمنعه  بعضهمُ ُ ومعه  بعيراًُ لهمُ ورقهُُُتاعُ ُفوقُ

   .«نظرة

 . تاماا  الأول يكون   الملحظ   إذاا 

 ففي باب الضمان ي شترط    ،عن باب الضمان  يختلف  باب التأمين    ن  أ  الثاني:ُُالملحظُ 

 

 . 7/ باب الصلح / الحديث   260/    5الكليني:  الشيخ ،( الكافي1)

 . 2/ باب النسيئة / الحديث   209/    5الشيخ الكليني:  ،( الكافي2)
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 الفقهاء    وعلل    ، الدين المؤجل   ولا يصحُّ   ثابتاا فعلا عند عقد الضمان   أن يكون الدين  

الثابت في ذم    ، لم يجب  ه  ضمان ماذلك بأن    سبب   ة بينما في عقد التأمين أساس الدين 

متأخر  المؤم   هو  المضمونة تحدث  لأن     العقد؛   عن   ن  المستقبل  الخسارات  فكيف   في 

ج   ر  الضمان  عقد    يخ  أساس  ال  ؟التأمين على  تعليق عقد  الى  ننتهي  تأمين على فسوف 

المستقبلية نقع    ، الخسارات  الع    وبالتالي  تعليق  مشكلة  الإق  في  قام  الذي  على   جماع  ود 

 .بطلنه

لاحقاا   ن  اشتراط التأمين لكي يحصل فيما إذا تحققت الخسارة  أ وبكلمةُأوضح:

 .ود ق  على بطلن التعليق في الع    م  ئ قا  جماع  والإ   ،ود ق  في حقيقته الى التعليق في الع    يرجع  

ُُُ ُللدفعُمنُوجوهُوفيُمقامُالتعليق:ُالملحظُالمذكورُقابل 

  ، جماعسوى الإ  ود عن التعليق لا مستند له  ق  ن  اشتراط خلو الع  أ  الأول:ُُالوجهُ 

ةو بحج  ليس  فهو  بتحققه  جزمنا  منشأه    ه  لأن    ؛إذا  يكون  أن  المحتمل    الوجوه    من 

قالأ   التي  الع  يخرى  في  التعليق  ببطلن  والقيمة   ،مدركياا   الاجماع    فيكون    ،ودق  لت 

 . للمدرك تكون  

ب ي    مع الإيمان بالإجماع فهو دليل    الثاني:ُُالوجهُ  ود التي  ق  الع    المتيقن منه    والقدر    ،ل 

التعليق   فيها  ي تعارف  ي    ،النكاح كعقد    لم  ما  ا  التعليق    تعارف  وأم    صيةكالو  فيها 

ق    وعقد    ،للإجماع  مشمولةا   فل تكون    ،التمليكية تعارف  التأمين هو من الع   ود التي ي 

 . الخسارة على تقدير تحققها خارجاا  ن له  للمؤمَّ   ن إن ما يضمن  فإن  المؤم   ،فيها التعليق  

التعليق  مبني    فحقيقته   إطلقات    ،على  شمول  من  مانع  لا   ﴿وعليه 
َ
ْ وفُ أ   وا
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 ِ ق    ﴾ودِ قُ العُ ب تعارف  لأنه    ؛ود التعليقية لهذا النحو من الع  وإن كانت   ،فيها التعليق    ا ي 

ق   الع  أن  هذه  إلا   نادرة  المعل قة  للنادرإ لا    ه  ود  المطلق  شمول  في   وإن ما  ،ستهجان 

 . هو في إختصاص المطلق بالنادر الإستهجان  

تمَّ أ  الثالث:ُُالوجهُ  ق    فهو لا يشمل    ن  الاجماع أيضاا لو  ود التي في حقيقتها  الع 

ب ما تكون  ق  بالع    ما يختصُّ وإن    ، مبنية على التعليق   ،معل قةا   وأحياناا تكون    زةا منج    ود التي ر 

بط  جماع  والإ ا الع    ، ودق  في مثل هكذا نوع من الع    التعليق    ل  ي  ود التي في حقيقتها  ق  وأم 

فيها   ضمان   وجد  إذ لا ي    ،ك ذلالتأمين هو ك  للإجماع وعقد    مشمولةا  ليق لا تكون  التع

 . إلا  على حدوث الخسارة

الأثر عن    ر حصول  نعقد هو لإجل أن لا يتأخ  إن  الاجماع الذي  أ  الرابع:ُُالوجهُ 

الع    ،القبول ا  التي يكون  ق  وأم  للقبول    الأثر    ود  البطلنمقارناا  وما    ،فل إجماع على 

في عقد    ففي باب الضمان بعد صدور الإيجاب من الضامن ي شترط    فيه كذلك  نحن  

  في مدة ما ثم حصل قبول    ( فلو صدر الإيجاب  الضمان قبول ورضا )المضمون له  

بعد مدة حينما يصدر    ورضا ولي   وهذا    ، تمامية للعقد  ل  ر تحصالمتأخ    القبول    الدين 

  ،يجاب في مدة سابقة ى لو كان الإالمذكور حت    العقد    ر يتمُّ في ظرف القبول المتأخ    معناه  

د أن يصدر القبول    ه  لأن    ؛ ف أثر الضمان عن القبولعدم تخل    وهذا معناه   ولو    بمجر 

 . اا ثابت  يكون أثره   والعقد   بعد حين يحصل  

ُُ يون الثابتة في  في عقد الضمان الإختصاص بضمان الد   ي شترط    الثالث:الملحظ 

ومن    ، عيان المغصوبةأو الأ  ،عيان المطلقة في ضمان الأ  ينعقد  ولا    ، ة الأشخاصذم  

أقسام  أالواضح   له   التأمين  عقد  الأ  ،عديدة   ن   على  التأمين  كالبيوت    ،عيان منها 
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بل قام   ،عيان لا دليل عليه في النصوص وضمان الأ  ،فن والسيارات والمصانعوالس  

بين عقد التأمين وبين عقد    جديدة    وهذه مفارقة    ، عيانعلى بطلن ضمان الأ  الإجماع  

 . الضمان

ُ:ُُمكنُ يُ وُ   فل تختصُّ   ، الفقهاء    المنطقة في الضمان العقدي هي أوسع ما ذكره    دفعه 

ودليلنا على التعميم هو تعريف الضمان الذي    ، مطلق الأشياء   بضمان الديون بل تشمل  

د وإشغال الذم  هو عبارة   د منطقة واسعة له و   ، ة بالدين عن التعه   . ذا التعه 

 الى أمرين عيان نحتاج  ى يشمل ضمان الأ خرى: الضمان حت  وبكلمة أ  

  ؛ وهو في الواقع كذلك  ،عيانننكر وجود إجماع على بطلن ضمان الأ  أن   الأول:

ة لابد فيه  ى يكون حج  حت   جماع  والإ  ، عى تكرر في كلمات المتأخرينجماع المد  لأن  الإ

 توف ر أمرين

 عن  جماع يكشف   الإن  أوذلك بإعتبار    ؛أن يكون معنوناا في كلمات القدماء  أولً:

 . هم القدماء ه   عنرتكاز والذي يكشف  الإ

زم    وجد  أن لا ي    ثانياً: تمل    بأيدينا ما يج  معتداا به من وجود مدرك    إحتمالاا   أو يح 

ى هنا تكرر من المتأخرين فقط جماع  والإ  ، لهذا الإجماع  . المدع 

ن    الثاني: الضمان في الأ   ثبت عدم أن  التأمين    ، عيانسفاهية  الواضح عقد  ومن 

على التأمين إلا     ن )الشركة( لا ت قدم  المؤم    فإن    ،الى عدم السفاهية في الطرفين  شير  ي  

راعي كبر الشخص وأمواله ودرجة  فهي ت    ، ن لهمبعد إجراء دقيق للأشخاص المؤمَّ 

وك   تمل    لَّ الخطورة  يح  التلف    ما  يكون  أمواله   أن  عن  يكون    ،بعيداا  داعياا    إذ  هذا 
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 على التأمين إلا  مع   ي قدم     فهو لان له  في المؤمَّ   وهكذا الحال    ، لإجراء عقد التأمين معه  

 . فل سفاهة في البين بينهما وقوع الخسارة المحتملة في أموالهمراعاة 

 .أيضاا مدفوع   هذا الملحظ   إذاا 

وفُواْ باِلعُقُودِ﴿اندراجُعقدُالتأمينُتحتُعموماتُُ:الثانيُالمقامُ 
َ
ُُ﴾أ

)عقد التأمين( تحت عنوان من العناوين  هذا العقد المستحدث    إندراج    لو لم يتم  

ك    مكن  فهل ي    ،الخاصة  ﴿ة المعاملت كآية  بعمومات أدل    التمس 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا  ﴾العُقُودِ ب

   ؟ذلك  مكن  ي   لا  وذاته أ بحد   مستقل    عقد   ه  ن  ألإثبات   ﴾اض  رَ ن تَ عَ   ةً ارَ تَِِ ﴿أو 

)حفظه   السيستاني  السيد    لاحظ ما ذكره    ،من المعاصرين الى ذلك  ذهب جماعة  

  ،أو سنوياا   ،شهرياا _التأمين  عقد  يلتزم  المؤمن له  بمقتضاه أن يدفع مبلغاا معي ناا  : )الله (

واحدة  دفعةا  المؤم    _أو  د  تعه  مقابل  في  ن  المؤم  المؤمَّ الى  الى  يؤدي  أن  الى ن  أو  له   ن 

أو أي عوض   ، أو إيراد مرتباا   ، المستفيد الذي اشترط التأمين  لصالحه مبلغاا من المال

ولاحظ أيضاا ما ذكره    ،(في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين  في العقد  ،مالي آخر 

لا في الهبة المعوضة ولا في الضمان    داخلا   فل يكون  : ))حفظه  الله (اض الشيخ  الفي  

 . آخر من عناوين المعاملت الخاصة عليه عنوان   ولا ينطبق   ،العقدي

  وإن لم يكن مشمولاا   ه  بأن    مدفوعة    ،بصحته   الحكم    مكن  على هذا لا ي    ه  ودعوى أن  

 

 . 1( المائدة:  1)

 . 29( النساء:  2)

 / عقد التأمين.   417/   1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين3)



 459التأمين..........................................................................عقد 

 

الأدل   تدلُّ لإطلق  التي  الخاصة  المعا  ة  صحة  بأسمائها  على  وإمضائها  ملت 

ن تكَُونَ تِِاَرَةً يكفي في الحكم بصحته عموم قوله تعالى: ﴿  ه  إلا  أن    المخصوصة
َ
إلََِّه أ

 .(له   مشمول   ه  فأن   ﴾عَن ترََاض  

م في   ود المستحدثةمستهل البحث الحديث  عن الموتقد  ق  ه  لا  وأن    نهج العام في الع 

ود المستحدثة فراجع ق  ة المعاملت للع     .مانع من شمول أدل 

ُالثالثُالمقا ُعقدُالتأمينُُ:ُم  ُموانع 

 عقد التأمين  هناك موانع ذ كرت للمنع منف

ُانطباقُعنوانُالقمارُعليهُُُالأولُ:ُُالمانعُ 

م    عقد    إندراج   يتقو  الذي  القمار  عنوان  تحت  والصدفة   التأمين    فيتمُّ   ،بالحظ 

ل   وإن ما ساعده  في  ،الى المال لا بإزاء عوض بدله ولا بإزاء خسارة حصلت له   التوص 

د  ن ق ن  المؤم  أ بإعتبار    ،إن  عقد التأمين كذلك  :وهنا قد ي قال   ،ذلك الحظ والصدفة 

خسارة للأشياء    له  فيما إذا صادفه  الحظ ولم تحصل أيُّ ن  على جميع ما بذله  المؤمَّ   يحصل  

أن    ع  ه  يتوق  فإن    ؛ن له  وكذلك المؤمَّ   ،خاسراا   وإذا عاكسه  الحظ فيكون    ،ن عليهاالمؤم  

   .الحظعادةا فيما إذا ساعده   يحصل على ضمان لإحتمال حصول الخسارة التي تحصل  

م    عنوان    إذاا  ال  التأمين يتقو  طرفين  بالحظ والصدفة بالحصول على العوض من 

 

 . 29( النساء:  1)

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 91محم 
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لقمار  بمحذور إنطباق عنوان ا   ن  عقد التأمين مبتلٍ أوبما    ،والذي هو عبارة عن القمار 

   . فيكون  حراما عليه

ح  _القمار _  وهذا العنوان نق  ل بأس بالحديث عن حقيقة  ففي كلمات الفقهاء    لم ي 

م  القمار ولو بشكلٍ مختصر فنقول      بركائز ثلث : إن  القمار يتقو 

اُلأولىُ:   لََّ وَ ﴿ بهذا السبب الباطل يندرج تحت آية    فما يؤخذ    ، عنوان الباطل   الركيزة 
 تَ 
ْ
ْ لُ كُ أ    وا

َ
ل  فإن  الم    ، ﴾ لِ اطِ الَْْ م بِ كُ نَ يْ م بَ كُ الَ وَ مْ أ  المال لا عن طريق  الى   قامر يتوص 

 . ن ساعده  على ذلك الحظ والصدفة وم    ، باطل طريق  عن    بل   ، شرعي وعقلئي 

من أموال هي في مقابل الحظ والصدفة    عليه المقامر    وبكلمة مختصرة: ما يحصل  

يحصل   ما  بإزاء  البائع    فيكون  المشتري   عليه  الى  المبيع  دفع  الحظ   وعنوان    ،عند 

 . رفيع    والصدفة باطل  

ُالثانية: م    الركيزة     عنه  قمار سبب باطل ي عبر     لُّ ه  ليس ك  لأن    ؛ باللعب  القمار يتقو 

الثانية    وهذه الركيزة    ،ولكن ليس فيها لعب    ،باطلة    والربا أسباب    السرقة  فالغصب  و

 أمرانمن خللها  رج  يخسوف 

باع    ،أوراق اليانصيب  :الأولُ   ، نعم  .عليها لعب    لا يصدق    فهذه الأوراق التي ت 

  من وراء بيع تلك الأوراق الحصول    فيما إذا كانت الغاية    ،هي أكل  للمال بالباطل 

   . على الأموال

البطاقة أو بيعها إقامة مشروع خيري من قبيل  من شيء هذه    وإذا كان الغرض  

 . عن كونه باطلا   فهذا يخرج   ،بناء مستشفى أو مدرسة

 

 . 188( البقرة:  1)
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مى في ع   الثاني: إن جاء زيد  فلك  ) : تقول   ، رف الناس بالشرطالرهان الذي ي س 

على أوراق اليانصيب   يصدق    ،نعم  .فهذا لا ي سمى لعباا   (فعليك كذا   كذا وإن لم يجئ

أيضاا إحتمال   إحتمال الفوز بها يوجد    على الورقة كما يوجد    الذي يحصل    لأن    ؛رهان  

 .اللعب  عليها عنوان   ولكن لا يصدق   ، عليها عنوان الرهان وهنا يصدق   ،الخسارة 

الثالثة: ُ الغلبة   الأمل    الركيزة  لهذا اللعب هو  فالداعي    ، في حصول الربح عند 

الأموال    الحصول   الخسارةإعلى  تجن ب  يدور    ؛ذا  القمار  أمر  ا  لأن   لغالب بين 

م القمار بحصول هذا الداعي من الطرفين   لا ي شترط  .  نعم  ،والمغلوب فلو    ،في تقو 

عنوان القمار    الأطراف قد رغب بالحصول على الأموال عند الغلبة يتحقق    كان أحد  

 . راغباا في ذلك  الآخر   وإن لم يكن الطرف  

ففي القمار المفروض    ، بين القمار وعقد التأمين  هناك فارق    يوجد    عليه:ُُلاحظُ ويُ 

الفوز   : أي  ،القضية المشترطة   فيه فعل ية  الربح عند  د   ولا   ، الحصول على  يكفي مجر 

)الشركة( حينما  ن  ن  عقد التأمين لا يكون المؤم  أ في ذلك    والسرُّ   ،القضية الشرطية

ن   أبل من المحتمل    ،بهذا الداعي   ينشأ عقداا بقصد الإسترباح ولا المؤمِن له  يدخل  

هذا   إذا حدثت خسارة    ن المؤم   بعينه   له   ن  المؤمَّ الى  يدفعها  الى   ،لا  يدفعها  قد  وإن ما 

ن آخر ن له  عدم الخسارة  فالغرض   ،مؤمَّ وهذا كما  ،من عقد التأمين بالنسبة الى المؤم 

وهذا    ،ية القضية الشرطية بعدم فعل    تحقق  يبفعل ية القضية الشرطية كذلك    تحقق  ي

فمن هنا   ،بالحصول على الأرباح والغلبة  بخلف المقامر فإن  عدم الخسارة منحصر  

الشرطية  ي شترط   القضية  فعل ية  القمار  حصول   :أي  ،في  عند  الربح  على  الحصول 
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 . الغلبة

ن له  في عقد التأمين لم ي  أخرى:ُوبكلمةُأُ  ة أن تحترق أمواله   نشأ العقد بنين  المؤم 

هو    ،نعم   .الداعي ليس موجوداا أساساا   فإن  هذا  ،ى يحصل على الأرباحصدفةا حت  

الخسارة  الحصول    يحتمل   حصول  عند  الأرباح  الذي   ، على  المقامر  من  هذا  وأين 

   ؟وز عليه والحصول على الأموالبالآخر للف  يترب ص  

ي قالو ما  معنى  هو  ي شترط  إن    :هذا  فعل    ه   القمار  الشرطيةفي  القضية    : أي  ، ية 

د القضية الشرطية في عقد التأمين ،الحصول على المال عند الغلبة  . ويكفي مجر 

ا يكون الربح     وإذا أردنا أن نقول أكثر: إن  التعاقد على اللعب بين الطرفين إم 

ا لا    ،ن من حقيقة القمارق  وهذا هو القدر المتي  ،غلوبعلى الم  للغالب والخسارة   وإم 

الثاني  ، كذلك  يكون الأمر   التعاقد  وعلى  ا يكون  بينهما على اللعب سبباا لتمليك    إم 

بإنشاء  :أي  ،الآخر الربح من جهة كونك  فليس    ، مثلا   هبة   الغالب  الحصول على 

د المغلوب بإنشاء وإن    ، غالباا  وعلى هذا الثاني    ، عقد جديد للتمليك   ما من جهة إلتزام وتعه 

ا ي دفع    المحتملة أربعة   الصور    فتكون    ، لطرف ثالث أو ي دفع للغالب خاصة   العوض    إم 

ع الربح   الأولى:  . للغالب دون المغلوب  :أي  ،بينهما أن يتوز 

 . لطرف ثالث أن يكون الربح  :ُالثانيةُ 

 . بإنشاء عقد جديد كالهبة أن يدفع المطلوب الربح الثالث :الثالثةُ 

د  :الرابعةُ   . أن يدفع المطلوب الربح للغالب عن طريق التعه 

ا الصورة    ،الأولى  قن من حقيقة القمار الصورة  القدر  المتي دفع  _وهي    الثانية    أم 

ثالث  لشخص  ن سل م  ف   _الأرباح  عليها  ل  القمار  عنوان  من    ؛إنطباق  المستفاد  فإن  
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حصول   هو  القمار  الأرباح  حقيقة  على  الى  ، الغالب  دفعها  ا  لم وأم  ثالث   شخص 

ب باطل بأخذه  بس  ،نعم _  ى الثالث لاعباا للقمارم  لا ي سيدخل معهما في لعبة القمار  

 : الثالثة وهي وهكذا الصورة   _هذا صحيح 

ثالث عن طريق_ الى  بدفعه  المغلوب  د  الرابعة    _إنشاء عقد جديد  تعه    وأيضاا 

الغ _وهي   الى  بدفعه  المغلوب  د  يتعه  جديدأن  عقد  إنشاء  دون  من  ما   _الب  فإنه 

ل    وذلك لأن    ؛خارجتان عن حقيقة القمار    ،الى الأرباح عند الغلبة  المستفاد منه  التوص 

إليها عن طريق إنشاء عقد جديد   ل  إذا توص  ا  إندراجه     _كالهبة _أم  فليس واضحاا 

   .تحت القمار 

على كونه سبباا    لأن  القمار يرتكز    ؛ن  عقد التأمين أجنبي  عن القمار أوعليه إت ضح  

وعلى كونه   ، وعلى كون القمار لعباا والتأمين ليس كذلك  ،باطلا والتأمين ليس كذلك 

إذ هو فقط يتفادى   ،من جهة لا يأمل حصول الأرباح  فالتأمين    ،لربحيأمل حصول ا 

إذ قد    ؛ن له  ثالث غير المؤمَّ   لطرف  ن  الأرباح قد ت دفع  أخرى  ة أ  ومن جه   ،الخسارة 

ن    الأموال    فع  ت د ن له  م  ما لطرف ثالث وإن كان ي سوإن    ،له  لا لشخص المؤمَّ   ى المؤمَّ

  وعليه ليس من الصحيح أن ي قاس عقد    ،ولكنه  ليس هو الذي أجرى عقد التأمين

لاسيما في التأمين على الحياة الذي هو عبارة عن تخصيص مرت ب   ،التأمين بعقد القمار 

فيد  شهري لمن يبلغ  وإن ما   ،قماراا أساساا   هذه ليست و  ، شهريةفع أقساطاا  سناا معي ناا 

ض  . هي عوض ومعو 
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ُأنّهُضمانُماُلمُيثبتُُُالثانيُ:ُُالمانعُ 

ن يضمن  أ    فقهية    وهناك قاعدة    ،الخسارات قبل أن تقع في الخارج  تدارك    ن  المؤم 

هو ضمان    والتأمين    ،على بطلنه   لإجماع  : إن  ضمان ما لم يجب )ما لم يثبت( قام امفادها

 . شيء لم يثبت 

صاحب   الحق    +الجواهر  ذكر  ك  )   :المضمون  في  ة   لُّ هو  الذم  في  ثابت    ،مالٍ 

ة وإن كان    ة والثبوت  المالي    شرط  مة من أن  للعل  (  القواعد )ومرجعه  الى ما في   في الذم 

ن على الأول )الثبوت  إ  :ل بل قي  ،  قبل الدخولوالمهر    ، كالثمن في مدة الخيار  متزلزلاا 

ا الغنية المستقر(  ظاهر  في  ومحكي  معلوم  وغيرها    ،لإجماع  فيها  الإجماع بل  أيضاا 

ي التذكرة لو قال لغيره مهما أعطيت فلناا فهو   على الثاني )المتزلزل( وفي محك صريحاا 

 .(علي  لم يصح

ُُمكنُ ويُ  ُالثانيُالمانعُعدةُعلىُملاحظُ ُتسجيل 

ة في الضمان الشرعي الذي هو    ن  إشتراط ثبوت  أ  الأول:ُُالملحظُ  المال في الذم 

يستلزم   لا  ة  ذم  الى  ة  ذم  نقل  عن  الضمانات    إعتبار    عبارة  في  ة  الذم  في  ثبوت شيء 

رفية رفية    ،هو في الضمانات الشرعية   فإن  معقد الإجماع لو تمَّ   ، الع  ا الضمانات الع  وأم 

د بالمال وكون مسؤوليته عليه  التي من دون انتقاله بالفعل   هي عبارة عن وجود تعه 

كما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط أو كون العين المستعارة _  تهِ الى ذم  

شيء بالعارية    إذ لا ينتقل    ؛فإن  ضمانها ليس بالمعنى المصطلح جزماا   _ذهباا أو فضة

 

د حسن النجفي:   ، ( جواهر الكلم1)  .  135/    26محم 
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ذم   ت  ،ة المستعيرالى  العين لا  الذم    الإنتقال    قبل  فإن   المستعير غيرالى   مشغول  ة وهو 

إلا  بمعنى كون مسؤوليته في عهدتها بحيث    ،لها قبل تلفها فليس ضمانها ة ببد الذم  

د بردها ولو مِ  ليس إلا  عبارة عن    والتأمين    ، عند تلفها  ثلا أو قيمةا يكون هو المتعه 

د  كون المؤم   ل    ن يتعه  د    ،في المستقبل   الخسارات التي تحصل  بتحم  الذي   وهذا التعه 

رفي للضمان كما يصحُّ  في   بما يكون    في الأعيان الخارجية كذلك يصحُّ   هو المعنى الع 

ة مثل هذا الضمان في الأعيان    وكيف كان فإذا صحَّ ):  +الخوئي   السيد    يقول    ،الذم 

ة أيضاا   _كموارد العارية _الخارجية     ه  لا يبعد  فإن    ؛ فليكن ثابتاا في الأمور الثابتة في الذم 

في الخارج فإن  أصحاب الجاه والشأن يضمنون المجاهيل   ،كونه  متعارفاا كثيراا دعوى  

ذمهم الى  بالفعل  المال  إنتقال  بذلك  ي قصد  أن  دون  من  الناس  به وإن    ،من  راد   ي  ما 

دهم به عند تخل ف المضمون عنه  عن أدائه   الضمان في المقام غير    اصل أن  لحوا   ،تعه 

رفي بفوعليه    ،(مستعمل في معناه المصطلح د المسؤولية ي مكن  هذا الضمان الع  تعه 

 دليلينبستدل له  أن ي  

ُ ك   الأول:الدليل    فإن  هذا النحو من الضمان متعارف   ، بالسيرة العقلئية التمس 

 متعددة   وإلا  لو أراد الردع لصدرت منه  بيانات   ،لم يردع عنه   والشارع   لدى العقلء

رة عند العقلءه  من الأ  لأن   ؛ ةيرلمقاومة تلك الس  . مور المتجذ 

ُ ك    الثاني:ُُالدليل  تعالى:    التمس  قوله   ﴿بعموم 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا هذا    ،﴾ودِ قُ العُ ب فإن  

 

 . 404و  403/   31أبو القاسم الخوئي:   ،( المستند في شرح العروة الوثقى1)

 . 1( المائدة:  2)
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ما دام لم يشتمل على عنصر معلوم   عقدٍ   ل  بك    الوفاء    يجب    العموم المذكور مضمونه  

 . البطلن من قبل الشارع

ثابتاا   الإجماع    الثاني:ُُالملحظُ  ليس  يثبت  لم  ما  ضمان  بطلن  الشيخ    ،في  فإن  

الج    إد عى   +الطوسي  مال  ضمان  المشروطصحة  العمل  إنجاز  قبل  وهذا    ، عالة 

ة هي  أ معناه     يح  ح التص ولا مجال   ،معقولة الضمان ن  الأشياء قبل أن تثبت في الذم 

المال   وضمان    ،الفعل والعقد   ،  الى سببين في الضمان عالة نحتاج  في عقد الج    ه  ن  ألدعوى  

عالة  ه  في عقد الج  ن  لأ  ،بل بضميمة العقد   ،قبل الفعل ليس هو سبباا لحصول الضمان 

للضمان  سبب  هو  بالعمل  والسبب    ،العقد  الإتيان  أن    مكن  في    ،الآخر  لشخص 

 . قبل مجيء العامل بالعمل المال   يضمن  

فإن  هذه النصوص    ،ببطلن هذا الإجماع  تشهد    هناك نصوص    الثالث:ُُالملحظُ 

كما في صحيحة    ،عليه  ضمان الشيء قبل ثبوته صحيح ولا غبار  واضحة جداا في أن  

  عن إبن  د بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن محم  بن الحسن  د  محم  

مير عن حبيب الخ : الرجل    ×الله  عن أب عبد   ثعميأب ع   عنده    يكون    قال: قلت  له 

ُوفاءُ»ُُ:فقال   ،منه  بغير إذن  المال وديعة يأخذ   :  :قال ُُ،«لُيأخذُإلُّأنُيكونُله  ُُقلت 

  ه أرأيت إن وجد من يضمنه  ولم يكن له  وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه  يأخذ

 .«نعمُُ»ُقال: ؟منه  

ة الضامن يضمن    وهذه واضحة بأن    . قبل ثبوت شيء في الذم 

ن حت  أ  الرابع:ُُالملحظُ  ى لا يقع في محذور ضمان ما لم يثبت فبإمكانه أن  ن  المؤمَّ

 

 .  1/ الحديث    8/ الباب   86/   19الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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د  بالفعل عند وقوع   ن يصدر  تارةا المؤم    :وذلك بأن نقول    ،الضمان   صيغة    ي غير   منه  تعه 

د ويكون    خرى ينشأ  وأ    ، وهذا ضمان ما لم يثبت  ،الخسارة  د    التعه   حاصلا  الفعلي    التعه 

د    فهذا ضمان    ،بعد وقوع الخسارة والغرق د  لشيء ثابت لا أن    وتعه   . قبل الثبوت  ه  تعه 

ُفيُهذاُالملحظُُمشكلتانُوجد ُتُهُ إلُّأنُّ

   .نشأبين الإنشاء والم   تفكيك   فيه :الأولىُ

 . فيه تعليق للعقد :ةالثاني

المستند على بطلن التعليق   لأن  ؛  ت واضحةالثاني ليس المشكلة   ت هذهوإن كان 

على قدره   قتصر  المستند هو الإجماع والإجماع ي    وذلك لأن    ؛ بعقد البيع فقط  يختصُّ 

   .ن وهو عقد البيعق المتي

   .تامٍ  الثاني غير   المانع   :لاصةُ الخُ 

ُاشتمالهُعلىُزيادةُربويةُُُالثالثُ:ُُالمانعُ 

نة تدفع    ،على زيادة ربوية   ن  عقد التأمين يشتمل  أ من    نسبةا   فإن  الشركات المؤمَّ

  عقد    ن  هذه الزيادة ربوية فيبطل  أالفقهاء    فذكر بعض    ،الأموال قبل حدوث الخسارة

   .جرَّ نفعاا فهو حرام   أو دينٍ   قرضٍ  لَّ ك    لأن    ؛التأمين

ه  لم يثبت هذه الفوائد  ولكن ذكر أن    ،+ ن إقتنع بهذا المانع الشيخ  حسين الحلي  وم  

م أن بي نا فيما سبق أن  )قال:    ، بل في بعضها  ،في جميع أنواع التأمين  ه  من الصعب تقد 

معينة أفراد  في  التأمين  أنواع  من    والمهمُّ   ،حصر  نتخل ص  أن  ن   نتمك  إن نا  بيان  هنا 

تترت   منها لا  كثيراا  أن   الأنواع  تلك  لطالب   ب  ملحظة  الشركة  تدفعها  فوائد  عليه 
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التأمين على الأموال التجارية تستعدُّ الشركة  بدفع مبلغ التأمين    ،التأمين فمثلا في 

أ كالحريق  ضده  المؤم ن  الخطر  حدوث  عند  الطرفين  بين  عليه  أو المتفق  الغرق  و 

أو    ،السرقة  سنوية  فوائد  بدفع  الشركة   تقوم   الأ خرى  الأنواع  بعض  في  هنا  لكن 

شهرية إضافة الى مبلغ التأمين المتفق على تسليمه الى طالب التأمين هو عند حدوث  

ن على حياته عند    ،الخطر : رجل  أم  وعلى سبيل التوضيح ن مث ل  لذلك مثالاا فنقول 

فإن  الشركة تستوفي منه     ،لف دينار أشرين سنة على مبلغ قدره   شركة التأمين لمدة ع

أقساطاا شهرية قدرها خمسة دنانير في قبال دفع المبلغ المذكور عند حدوث قدر عليه 

 وإن ما الإختلف    ، وبهذا المقدار لا تختلف  شركات  التأمين  ،في ضمن المدة الى ورثته 

م  به من التأمين فتلتزم  بدفع بعض المبالغ في أن  بعض الشركات ترغيباا منها كما تقو

ا فائدة  وحينئذٍ فلبد من معرفة حكم هذه    ، إضافة الى مبلغ التأمين الزيادة وهل أنه 

هذه الزيادات المدفوعة ما هي إلا  فوائد    أن    ويرى شيخنا الأستاذ  ؟لا  وربوية أ

المعاملت منز    ؛ ربوية النوع من  ل  على القرض الربوي حيث يكون  دفع  لأن  هذا 

ن له   دفع   وتكون    ،التأمين قرضاا الى الشركة   والذي هو طالب    ، المال من قبل المؤمَّ

وطبيعي أن  هذا النوع من    ،الفوائد إن ما هي في قبال المال الذي أقرضه  الى الشركة 

الوجه من  م شكلا  يكون   توجيهه     ،الشرعية  التأمين  يمكن   المعاملة ولا  أن   دام  ما 

فإن  هذه معاملة ربوية ولا    ؛نزل ه على صورة القرض وأخذ الفائدة في قبال ذلك م  

الشرعية  الطرق  بإحدى  تصحيحها  الى  غ    ،طريق  تسو  المعاملت    والتي  هذه  مثل 

 

 . + الشيخ حسين الحلي   ( السيد عز الدين بحر العلوم وهو الذي قرر درس 1)
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 . (فراراا من الربوية

من أن     الأموال    ى الموظ ف الذي يستثمر  حت  لا فقيه ولا  فلم يلتزم بها لا قانوني و

ن له  يدفع     الفوائد    تكون    وعليه   ،أحدٍ   المال على سبيل القرض ولم يخطر ببال أي    المؤمَّ

الشركة   تعطيها  تشجيعيه  التي  و  تبرعية  فوائد  أ  ؛ هي  جلب  من  لأجل  عدد  كثر 

 . العملء لهذه الشركة 

ُُويمكنُ  ُبجملةُمنُالتعليقاتُالتعليق  ُعلىُماُذكره 

ُ التأمين على عقد القرض لم يلتزم به فقيه  واحد     ن  تنزيل عقد  أ  الأول:ُُالتعليق 

أن   التأمين   من  ي قرض شركات  ن له   ه     ،المؤمَّ نزل  ي  ما  وإن    ،على عقد القرض بل هو لم 

ه  على أساس عقد الضمان ل    : فكيف يقول    ،نزل  نز  على    إن  هذا النوع من المعاملت م 

 . صدور هذا الأمر من السهو  في حتمل   ؟القرض الربوي

ُ  ﴿  :لقاعدة  يخضع    مستقل    ه  بناءا على أن  الضمان هو عقد  ن  أ  الثاني:ُُالتعليق 
َ
ْ وفُ أ   وا

 ِ ن يسعى الموظ فون لشركة  تكون    ،﴾ودِ قُ العُ ب  حقيقته  عملية تجارية بالنسبة الى المؤم 

ر عليهم أرباحاا كثيرة التأمين  . إستثمار تلك الأموال في مشاريع إستثمارية تدُّ

ُالثالث: ر على عدة أنحاءأ التعليق   ن  الربا ي مكن  أن ي تصو 

الأول: القرضي  النحوُ عن   ،الربا  عبارة  يكون   والذي  الربا  أنواع  أشهر   وهو 

كما لو تلكأ  _ضمان المال بزيادة ت دفع الى نهاية الأجل أو تطرأ الزيادة  في أثناء المدة  

 

:  ،بحوث  فقهية   (1)  . 43و   42حسين الحلي 

 . 2( المائدة:  2)
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ا دلَّ ن م  وهذا هو القدر المتيق  _دة يدفعهاالمقترض  بالدفع وطلب التأخير  بإزاء زيا

الربا  أن    ،على حرمة  في  الفقهاء  بين  كلم   يشتمل  على  وهناك  الذي  القرض  عقد   

 ؟ ه  صحيح  والشرط  هو الفاسدالزيادة الباطلة هل يبطل  رأساا أو أن  

نذكر  : يح ُوالصح أن  ك    لابد  في  الى  ضابطاا  يسري  هل  الشرط  فساد  إن   برى 

على أساس    التي يلتزم بدفعها المقترض لا تكون    الفائدة    : تارةا فنقول    ؟لا  والمشروط أ

وقعت على هذا    فالمعاملة    بهذه العملية أصل العقد مع شرطه  ما الملحوظ  وإن    ،العقد

وعلى    ،ولولا إحتمالية الحصول على الفوائد لما أقدم المقرض على الإقراض  ،النحو

  ، هذا الأساس هذه الفرضية ليست مصداقاا بأن  فساد الشرط لا يسري الى المشروط

الشرط   إن   لنا_بل  جاز  كجزء    _التعبير   إذا  عقد  أ خذ  صميم  من  وهو  العقد  في 

ت شترط  أخرى  وأ    ، القرض التي  الزيادة  عقد    ن   أن   لا  القرض  على  زائد  أمر   هي 

  عقد    كان يستهدف    ما المقرض  وإن    ،هذا العقد القرض مع الزيادة هو الداعي لإجراء  

بين الفقهاء في أن  فساد   النزاع    في هذه الحالة يظهر    ، القرض بضميمة أخذ الفوائد

   ؟ الشرط يسري الى المشروط أم لا

 . ة الثانية دون الأولىفي الفرضي صداق  لها م  ية يكون  ل  برى الك  هذه الك   إذاا   

لُّ  ر لعقد القرض ه  في مقام هذا ك   . الثبوت والتصو 

ا في مقام الإثبات والخارج لا يبعد   ومع    ، الأول   هو القرض   عقد المتفاهم من  أن    أم 

 . ود ق  وذلك تطبيقاا لأصالة الفساد في الع    ؛ أيضاا   ن رت ب الأثر على هذا العقد   الشك فل 

  ، المتجانسين مع زيادةالذي هو عبارة عن بيع  و   ،الربا المعاوضي  النحوُالثاني:

م   ، وأن يكونا من المكيل أو الموزون  مور ثلثةهذا الربا المعاوضي بأ   فيتقو 
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 . في الجنس  الإتحاد   أولً:

 . أن يكونا من المكيل أو الموزون ثانياً:

 .الزيادة   ثالثاً:

  يشمل    وبين الفقهاء في أن  الربا المعاوضي هل يختصُّ بالبيع فقط أ  وهناك خلف  

والإجارة  كالصلح  المعاوضات  الحرمة    ؟مطلق  تعميم  هو  الفقهاء  بين  المعروف 

 . لمطلق المعاوضات 

الثالث: المتعاقدين   النحوُ غير  من  ي سدد    ،الربا  الذي  أن   إفترضنا    الدين    فلو 

 ؟ لا  وفي الربا أ  ة عليه يدخل  فهل إشتراط دفع الزياد ، ثالث شخص  

الزيادة    بإختصاص حرمة الربا القرضي فيما إذا حصل دفع    :الفقهاء قال  بعض  

المقترض قبل  دفع    ،من  ا  آ  أم  شخص  من  الرباالزيادة  حرمة  على  دليل  فل    ،خر 

قي د بكون  على حرمة دفع الزيادة لم ت    حظنا سابقاا على هذا الكلم هو أن  ما دلَّ ولا

د القرض بغض النظر عن  ما المناط حصول فوائد على عقوإن    ،الدافع هو المقرض

 .الذي دفع الزيادة الطرف

وهو عبارة عن    ،التلكئ في تسديد الديون   ومعالجةالربا الجزائي    النحوُالرابع:

د به في ضمن العقد  ددها المتعاقدان جزاءا لما تعاقد عليه أو تعه  وهذا    ،الزيادة التي يح 

 له  أمثلة

المبيع في مكان معين  لو    ُ:الأولُ تسليم  المبيع في حالة عدم  البائع على    إشترط 

المبيع  ي ظهر  لو  أو  ذلك  على  غرامة  بدفع  د  للغير   تعه  الزوج    ،مستحقاا  قال  لو   أو 
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العقد عند  الطلق  )   :لزوجته  حصل  أو  عليكِ  تزوجت   د    إذا  متعه  بدفع   فأنا 

 . (الغرامة

المديون    :الثاني تكلئ  الأجل  إذا  حلول  عند  الدين    الدائن    فيشترط    ،بتسديد 

  الى عملئها بعض   ففي البنوك اليوم تبيع    ،في الدين لأجل التأخير في التسديد   زيادةا 

ى ببيع المرابحة بشراء الدار الفلنية برأس مال    وهو أن يقوم البنك    ،المنازل بما ي سم 

ولكن    ، دفوعالمشتري بتقسيط المبلغ الم   ثم يقوم    ، معين  وإخبار المشتري برأس المال 

تفا ي البنك  التسديد  من  المشتري  لتلكئ  بأن    شترط  دياا  الأمر  أول  تسددفي  لم  إذا   ه  

عنها بالجزاء  وي عبر     ،بدفعها على القسط  هناك زيادة أنت مرغم    القسط سوف تكون  

   ؟ لا وشرعاا أ  فهل يسوغ   ، في إشتراط ذلك فما هو الوجه   المالي

ن بين    أن   أو    الموقف    وقبل  العربون وبين الشرط  التفرقة بين  الشرعي لابد من 

 وأهم هذه الفوارق هي ،الجزاء المالي

المالي    بينما الجزاء    ،الخيار بالإنسحاب من العقدالعربون يعطي للمشتري    أولً:

ل  ليس له  الحق    . من التنص 

وإن ما لضمان تحقق    ،لا لأجل دفع ضرر على الطرف الآخر  العربون ي دفع    ثانياً:

 . بينما الجزاء المالي هو لدفع الضرر الذي يحصل ، البيع

 . لذلك  الجزائي قابل    بينما الشرط   ، العربون أمر  غير قابل للتخفيض ثالثاً:

الشريعة من الشرط الجزائي المالي عند التأخير في   فما هو موقف   ، حالٍ  ةِ أيوعلى  

الزيادة   منسوب    تزيد  ا  عاني منها البنوك الربوية فإنه  ت  وهذه المشكلة لا    ؟تسديد الدين 

   .في البنوك الإسلمية حصراا  وإن ما المشكلة   ،منسوب التسديد  عندما يزيد  
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ُعلىُنحوينُإنُّالمماطلةُفيُالدينُتكونُ 

 . عند حلول الأجل التسديد   ر المقترض  بأن يؤخ    ،المماطلة في القرض  الأول:

مؤج    الثاني: عقد  في  ببيع    لالمماطلة  ى  ي سم  بما  الحاضر  وقتنا  في  الدائر  هو  كما 

يقوم    ،المرابحة المشتري   البنك    إذ  إعلم  يتمُّ  مالٍ  برأس  دار  بشراء  الإسلمي 

على    ويتمُّ الإتفاق    ، ثم يبيع  البنك  عليه بمبلغ يزيد على رأس المال الحقيقي  ، بمقداره

وتفادياا لأي  تلكئ في التسديد    ،المشتري ي سدد المبلغ المذكور على نحو التقسيط   أن  

ه  يكون ملزماا بدفع زيادة على  المالي بأن    شرطاا هو عبارة عن الجزاء  عادةا   البنك    يضع  

 ؟ لا  وا الشرط يدخله  في حقيقة الربا أفهل هذ ،المبلغ المتفق على تسديده

  ، ن  النحو الأول من المماطلة في عقد القرض ي درجه  تحت عنوان الرباألا إشكال  

الثاني النحو  ا  خارج    فالصحيح    ،أم  الربا   هو  حقيقة  لأن    ؛عن  البنوك    وذلك 

إ   الإسلمية التي صارت تشعر   قترحت بالإضافة الى الجزاء بوجود هذا الخطر قد 

ض الى تلك الحلول التي منها    ،منها الجزاء المالي  ،المالي عدة حلول ولا بأس بالتعر 

 الكلم محلُّ 

اُلأولُ: لجوء البنوك الإسلمية الى المبالغة في جذب الرهونات والضمانات    الحل 

والتشدد في إعطاء قرض التحويل أو رفع مستوى الفائدة بما يعلو كثيراا عن الفوائد  

 . عن البنوك الربوية 

ُ   كذلك ي قلل  و  ، التعاقد إلا  مع الأغنياء  ي قلل  فرص    _كما هو واضح _  وهذاُالحل 

 . البنوك الإسلمية  في التعامل مع  الرغبة  
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ُالثاني:   ى التغريم المالي عندما تحصل  التعويض القضائي عن الضرر أو حت   الحل 

 . كرفع دعوى قضائية عند المماطلة   ،المماطلة  

ُ ُُُإلُّأنُّهذاُالحل  بنك تعويضاا  لصالح ال   ى لو تَّم الحكم  ه  حت  لأن    ؛المشكلةُ ُُلُيحل 

كما   ، فلبد من الأخذ بنظر الإعتبار طول الإجراءات القضائيةله  عن الضرر المالي  

 . في طول مدة حسم القضية تصاعدية   غرامة    ب  ه  لا تترت  أن  

ُالثالث: فهل هذا الشرط من مصاديق الربا الجاهلي    ،الجزائي المالي  الشرط    الحل 

 ن  الربا الجاهلي ي قصد  به أحد أمرينأمن الواضح   ؟ لا وأ

الأول: ُ يتمَّ   الأمر  البين   عقد    أن  في  فوائد  دون  من  وقت     ،القرض  جاء  فإذا 

على عقد    طارئ   الربا شيء   رب( وهذا معناه  إن  )أتقضي أم ت   :المقرض التسديد يقول  

   .عليه في وجوده عند الجاهلية متفق   وهذا مصداق   ،القرض

هنا    ،على الزيادة  ل الأمر ويبني العقد  من أو    المقرض ي نشأ الزيادة    الثاني:ُُالأمرُ 

الجاهلية  وقع الخلف   بعض    ، في وجوده في عصر  أن  ومن هنا ذهب  من  شرط    هم 

 . تحت الربا الفوائد عند إبتداء العقد لا يدخل  

م  الربا الجاهلي  :ولكنُالصحيحُ ولكن رغم ذلك إن  الشرط المالي   ، بأمرين يتقو 

مور  وذلك إذا التفتنا الى الأ   ،يه عنوان الربا الجاهلي بكل شق   تحت   الجزائي لا يندرج  

 التالية

ما    ؛الشرط هنا طبيعي ومتعارف    الأول:ُُالأمرُ  التسديد عادة  التأخير في  لأن  

  ، وضع الشرط المذكور   فتلفياا لهذا المحذور إقتضت العادة    ،تضرر الدائن   يوجب  

ما هو من  وإن    ،ن  الضرر المدفوع بهذا الشرط ليس هو حيثية تقيدية أ  ن ا نعتقد  وإن ك  
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  ،مع الناس يحصل التأخير في التسديد   بمعنى أن  طبيعة التعاقد   ،الحيثيات التعليلية 

رفية تمَّ   . الجزاء المالي لتفادي الضررعن  الحديث   فلأجل هذه النظرة الع 

ُالثاني: :  × التخل ف عن التسديد من قوله    ج  ر  ر المدين وإن كان يخ  إعسا  الأمر 

ُعرضهُ ُُليُالواجد» لأن  قبوله    ؛من ثبوت الشرط عليه  إلا  أن  هذا لا يمنع    «يحل 

 . السابق بهذا الشرط لا يتنافى مع عدم قدرته على الأداء عند حلول الأجل

الفرق  ن  أ  الثالث:ُُالأمرُ  المعروفة    ه  ظهر  العبارة  المالي وبين  بين الشرط الجزائي 

  ،ة المقترض ثابت  في ذم    رب( فإن  هذه العبارة بكل تفسيرها هناك شيء  )أتقضي أم ت  

ا من جهة أصل العقد أو من جهة طروء الزيادة عند التلكئ ا في محل    ، إم  الكلم   وأم 

ذم   يثبت في  داراا وإن    ،ته  أيُّ شيءفلم  له   أن يشتري  البنك  إبتداءا هو يطلب  من    ،ما 

  ،ته  في ذم    ثابت    والبنك  على هذا الأساس وضع هذا الجزاء المالي إذ لم يكن هناك شيء  

ُإذاُكانُُ»  :× من قوله  فيه    فيما نحن    وهكذا لا يدخل   شيئاًُفلاُُُُرُ يُُاًُقرضلُيصلح 

ا فيما نحن    ، وذلك لأن  هذا الحديث يدلُّ إن  العقد بطبيعته ربوياا   ؛«يصلح ُ فيه   أم 

  ،هذا الجزاء المالي  المالي إذا تخل ف عن التسديد وإذا لم يتخل ف فل يثبت    الجزاء    يثبت  

تداوله  في   وعليه ما يتمُّ   ، بين الجزاء المالي عند التلكئ في التسديد وبين الربا  ففرق  إذاا 

 . البنوك الإسلمية من وضع لهذا الشرط لا علقة له  في الربا

التأمين    عقد    خروج    ضح  من أقسام الربا يت  ه  لك  ا تلونام ضح  إذا إت    :لاصةُ الخُ 

 

 . 4/ الحديث    8/ الباب   90/   13الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 . 9/ الحديث   19/ الباب   356/   18الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)
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الربا  د الإشتراك معه  في وضع زيادة لا يكفي لإندراج عقد    لأن    ،؛من عنوان  مجر 

الزيادة المشروطة في عقد الربا يبرزها  لا سيما إذا إلتفتنا إن     ، التأمين في أقسام الربا

ل إنشاء العقد فل توجد تلك الزيادة بخلفه في عقد التأمين    وهذا  ،المقرض من أو 

ن له   ن والمؤمَّ ل إنشاء العقد بين المؤم  ن    إذا تمَّ   ، نعم  . من أو  ملحظة مجموع أفراد المؤمَّ

ن الخاص على زيادة  فبهذا اللحاظ قد يحصل    ، لهم ولكن ليست الزيادة   ،هذا المؤم 

طرفين خاصين بين  لهم   ،حصلت  ن  المؤمَّ ومجموع  ن  المؤم  بين  دلَّ   ،وإن ما  على    وما 

م بالزيادة دلَّ   . على الحرمة الحاصلة بين طرفين خاصين حرمة الربا المتقو 

ي قال الل   أن  إلا   دلَّ   :هم  ما  ينعقد    إن   المطابقي  المدلول  هذا  الربا  له     على حرمة 

سواء الزيادة المشترطة    أي:   ،قاا التزامي عرفي يدلُّ على حرمة أخذ الزيادة مطل  مدلول  

  . ودق  الزيادة الحاصلة من مجموع الع   مبين طرفي العقد أ

يره عقد التأمين على  بتصو  + من الشيخ حسين الحلي    نستغرب    ، حالٍ   ةِ وعلى أي  

ن له  لم يخطر بباله أبداا أن    ، أساس الربا الى شركة التأمين من باب    المال    نا ندفع  فإن  المؤم 

 . بحسب صور التأمين حفاظاا على بعض الأشياء وإن ما ندفع   ،القرض

ُعقدُالتأمينُغرريُُُالرابعُ:ُُالمانعُ 

  وهذا العنوان    ،المال بإزائه أكلا للمال بالباطل  أكل    ن  عقد التأمين غرري فيكون  أ

   .منهي  عنه  

ن له  مالاا   معاوضي   ن  التأمين هو عقد  أ والوجه  في ذلك:  بين طرفين فيبذل المؤمَّ

ولكن في كثير من    ،في مقابل الحصول على عوض وهو جبر الخسارة التي تحصل  
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ن  فيحصل    ،ن  الخسارة لم تحصل في الخارج أالأحيان   )الشركة( على أموال من  المؤم 

د  ق   والشارع    ،وهذا هو الغرر بعينه   حصل أكل للمال بسبب باطل   أي:   ،دون عوض 

  ،الأولي يدلُّ على النهي التكليفي   وأصله    وإن كان بحسب ظاهره  والنهي    ،نهى عنه  

د الإثمأي بمتى م  لكنه    ،: مجر    الظهور    ة سوف ينقلب  ا ورد في عبادة أو معاملة مرك 

د الإثم  لنهي التكليفي الى ظهور ثانويالأولي ا   . وهو الإرشاد الى الفساد لا مجر 

ُعنُالغرر ُمنهاُالنهي  ُأدلّةٍُقدُي ستفاد  ُُوهناكُعدة 

المنابذة  أن    ’  عن النبي  +الصدوق  الشيخ  ما رواه     الأولى:ُُالروايةُ  ه  نهى عن 

 . والملمسة وبيع الحصاة

ا     المتاع أو أنبذه  انبذ إلي الثوب أو غيره من    : أن يقول لصاحبه  فهي المنابذة  أم 

بكذا  ،إليك البيع  وجب  الرجل  وي    ،وكذا   وقد  يقول  أن  هو  إن ما  نبذت    :قال:  إذا 

:  الحصاة فقد وجب البيع    . نه  نهى عن بيع الحصاة إوهو معنى قوله 

  ، وكذا  بكذا  ثوبك فقد وجب البيع    إذا لمست ثوب أو لمست    : قولأن ت  والملمسة  

  ، البيع على ذلك  إليه فيقع    وي قال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر  

بيوع   أهل    وهذه  يتبايعونها   كان  رسول    ،الجاهلية  غرر  لأنه    ؛عنها  ’الله    فنهى   ا 

 .هالُّ ك  

السيد ُو ي    ابأنه    :اعليه+الخوئيُُُإعتراضُ لضعف    ؛ بها  الإحتجاج  مكن   لا 

 

 . 278الشيخ الصدوق:   ،( معاني الأخبار1)



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة478

 . للإحتجاج السند لكانت قابلةا  ن  الرواية لولا ضعف  أوهذا معناه    ،سندها

؛ ولكن من    ،وذلك لأن نا نسل م  بضعف سندها   وهذاُالإعتراضُليسُفيُمحلّه 

ك    مكن  جهة الدلالة لا ي   ، ’فقرة الإستدلال لم تصدر من النبي    لأن    ؛بها   التمس 

ى بالإدراج في المتن    ومعه  لا يصلح    ،وإن ما من قبل الشيخ الصدوق نفسه وهو ما ي سم 

   .+ بكلم الصدوقالإستشهاد  

وهكذا    ،ه  تفسير المنابذة التي هي جزماا قد صدرت من   :على ذلك هي  والقرينة  

لا معنى له  من    وهذا الترديد    ، بتفسيرين  والملمسة     المنابذة  إذ فسر    ، تفسير الملمسة

  كان أهل    قال هذه بيوع    ،وبعد أن فسر  ذلك مع وجود إحتمالين فيهما  ،’قبل النبي  

 . الجاهلية يتبايعونها وهي غررية

  ̂ ه عن عليبائآعن    ×  عن الرضا  +   الصدوق    الشيخ  ما رواه     الثانية:ُُالروايةُ 

ُ»نحوه:   .«وعنُبيعُالغررُ،عنُبيعُالمضطرُ’ُالُلهُوقدُنهىُرسول 

  مكن  ي    _من خلل المراجعة  كما يظهر  _بالإضافة الى ضعف سنده    وهذا النصُّ 

 في دلالتها من جهتين المناقشة  

 بدية التفرقة بين مطلبين من لا   )حفظه  الله (  الإيرواني ما ذكره  الشيخ    الأولىُ:ُُالجهةُ 

قبله  صدور  الأول: من  ي    :أي  ،’  نهي   أن    عبر   ما  النهي  ه  عنه   صدور    ، أنشأ 

 . (نهيتكم عن البيع الغرري)مثلا  : فيقول  

 

 . 39/    31أبو القاسم الخوئي:   ،كتاب الإجارة ،المستند في شرح العروة الوثقى( 1)

 . 3/ الحديث   40/ الباب   448/   17الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)
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 . نهى عن الغرر ’ ه  أن   ^من قبل الأئمة  الأخبار   الثاني:

المطلبين   الفرق   الأول  ن  أ  :بين  في  الإنشائي_ه   ك    مكن  ي    _النهي  بقاعدة  التمس   

ظاهر التحريم   النهي  ي شكك    ،في  قد  الثاني  المطلب  في  على    بينما  النهي  حمل  في 

ولا    ،بصدور نهي  ^إخبارنا من قبل الأئمة    تمَّ   ه  ن  أ  ه  أقصى ما يوجد  لأن    ؛التحريم

من    ه  نهي بصيغتهلعل    ،حمله  على الحرمةى نالنهي بمادته حت    ’نجزم قد صدر منه   

 قبيل إياك وبيع الغرر. 

   بين إحتمالات ثلثة نحن  وبكلمة:ُ

ُ   ؛ باطل    وهذا الإحتمال    ،النهي بمادته   ’ ما صدر منه  إفتراض    الأولُ:ُُالإحتمال 

مع صدور مادة النهي كذلك   كما ينسجم    المنقول    والنهي    ،’ النبي    ه  نهى ه  ن قل أن  لأن  

 . مع صيغتهِ 

ُ ها  لعل    وهذه الصيغة    ،النهي بصيغته   ’إفتراض ما صدر منه    الثاني:ُُالإحتمال 

ى  من قبيل )لا ينبغي للمؤمن أن يستعمل أجيراا حت    مع الكراهة  سنخ صيغة تجتمع  

(ي    . النهي في التحريم  ظهور    تطبيق   مكن  وبناءا عليه لا ي   ، علمه  أجره 

ُ مي  ي تحرنهي    ’  فل ندري هل ما صدر من النبي  ، الالإجم   الثالث:ُُالإحتمال 

 . عن الإستدلال  الرواية   ومع الإجمال تسقط   ؟نهي  كراهتي وأ

ل ي   اا ن  هناك مطلبأ  عليه:ُُلاحظُ ويُ  لابد أن    :لابد من الإلتفات إليه وحاصله    اا ك 

ق في مسألة الشك في الإرتكاز بين مطلبين  ن فر 

 

د باقر الإيرواني:  ،( البشارة في شرح الإجارة1)  . 68محم 
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ُالأول: عنه     وهو ما ي عبر     ،شك في أصل وجود الإرتكاز من عدمهي  أن    المطلب 

 . بالشك على نحو مفاد كان التامة 

ُالثاني:ُُ   ؟لا   وأ  الإرتكازِ   هل بلغ حد    لكننا نشك    عقلئي    تعارف    يوجد  المطلب 

   . مفاد كان الناقصة  عنه  بالشك في وهو ما ي عبر   

ُالأول: المطلب  الشك  _  أمّاُ بين    المعروف    _عدمه  في وجود الإرتكاز من   وهو 

ر   ه  صوليين إن  الأ   ذكر   + الصدروالسيد    ، ويبقى منعقداا   الإطلق    ولا يكسر    لا ي ؤث 

 تفصيلا في المقام حاصله  

تارةا  اللفظية  القرينة غير  الطارئة  تكون    إن   القرائن  هن  ،من  إحتمل  لو  اك  كما 

ل الى   هذا التعاهد إلا   تعاهد بين المتكل م )المعصوم( والمخاطب )زرارة( ولا ي توص 

بمقتضى أمانتهِ    فالمخاطب    ،فلو كان له  تأثير على كسر الإطلق  ، من قبل الناقل فقط

الإشارة إليه   وعدم    ، أن ي شير الى هذا الموقف  ×  ونقله لتمام ما صدر من المعصوم

الإيرواني من تلك القرائن غير اللفظية هذا    الشيخ   و كان يقصد  فل  ،عدمه    دليل على

نقل ذلك  فيلزم    ،دالتعاه  الناقل  ر    ،على  تؤث  على روح المطلب فحذف   إذ ما دامت 

 . هذه القرينة يتنافى مع أمانته ووثاقته في النقل

ل   خرى أن تكون القرائن  وتارةا أ   اا عاماا  جو    غير اللفظية ليست طارئة وإن ما ت شك 

 ؛ معها الإطلق    ينعقد  ن  هذه القرائن لا  أيرى    +ردفهنا السيد الص  ،من الوضوح 

نقل للراوي لتلك القرائن ليس    فعدم    ،ا ليست من سنخ القرائن القابلة للنقللأنه  

 

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 1)  . 237/    4محم 

 . 12/    2محمود الهاشمي:   ، الفقه )الخمس(( بحوث  في 2)
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ه الفكرة هذ  + ردالص   وقد طب ق السيد    ، في النقلولا يضرُّ بأمانتهِ   ،دليلا على عدمها

منها    ولا ي ستفاد    ،بغنائم دار الحربن  هذه الآية خاصة  أ فهو يرى    على آية الغنيمة

 . الغنيمة الصادق على أرباح المكاسب مطلق  

ليس ملزماا بنقل تلك  ن  الناقل  أمن    )حفظه  الله ( الإيرواني  الشيخ    فإذا كان يقصد  

 . بالإطلق ولكن وجودها يضرُّ  ،القرائن الإرتكازية صحيح 

  في أن    +ر دالص مع السيد  قد يختلف    )حفظه  الله (إن  الشيخ الإيرواني  إنُقلت:

ر    . على الإطلق وجود القرائن الإرتكازية تؤث 

: ح بذلك ،+ر دالص   السيد  ه  يتبن ى ما يراه  إن   قلت   .فقد صر 

ُ المطلب  ر  الثاني:ُُوأمّاُ الع  التباني  بلوغ  في  إذا شككنا  حد  ما  فهنا    ،الإرتكاز   في 

الص الش    +ر دالسيد  بحث  المحصورة  في  أن  بهة  يضر  ذكر  خروج   ،ه   بحث  وفي 

أن  الم  وفي هذا  ،لء لا يضر  تب الإ  الأطراف عن محل   ذكر  أن  طلب  لو شككنا في  ه  

:  يقول    ؟لا   و الإبتلء أ  الخروج عن محل    عليها عنوان    الأطراف هل يصدق    بعض

النجاسة    في أن    كما لو دار الأمر    الإبتلء   بخروج بعض الأطراف عن محل    نجزم    تارةا 

ضة  فهنا إرتكازية المناق  ؟يت السلطانهل وقعت في هذا الإناء الذي في جانبي أو في ب

ن  الغرض أمن المحتمل    ه  لأن    ؛لا تجريبين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي  

 

د باقر الإيرواني:  ، الفقه  الإستدلالي (1)  . 354/ 1محم 

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 2)  . 237/    5محم 

د باقر الصدر:  ،( بحوث  في علم الأ صول 3)  . 290/    4محم 
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الإناءالإلزامي   للتأمين    خروجه  عن محل    فيكون    ،النجاسة في ذاك  الإبتلء يكفي 

)الطهارة بل    في هذا الطرفالأصل    واقعاا فيبقى جريان   لنجس  عنه  فيما لو كان هو ا 

   .معارض( وهذه الصورة واضحة وليست هي محل الكلم

بين نجاسة    كما لو حصل الشك   ،الإبتلء  بعدم خروجه عن محل    خرى نجزم  وأ  

فيه آخر  إناء  ونجاسة  الإناء  إرتكاز    ،نفسه    البيت  ذا  م   فهنا  ق د  لو  فيما  المناقضة 

اللزومي موجودالغرض   الترخيصي على  الإناء    وثالثاا نشك    ،   لو كان  بيت   فيما  في 

الإرتكاز    في بلوغه حد    هذا التعارف نشك    :يقول    +رد الص   وهنا السيد    ، الجيران

مون الأغراض اللزومية على الأغراض الترخيصية    ن  أمن   رف بإرتكازهم لا ي قد  الع 

إن    الموجودأم  هو  المناقضة  عدم  شك    ،إرتكاز  حد    فحصل  التعارف  بلوغ    في 

مل الخطاب ،الإرتكاز من عدمه   . وهنا لا يج 

  القطع    الإرتكاز ي ساوق    ن  الشك في بلوغ التعارف أو التباني حد  أ  :والصحيح ُ

مور  من الأ    _الإبتلء  وهو الخروج عن محل  _بعدم الإرتكاز وإن كان منشأ الإرتكاز  

 التشكيكية وذلك لوجهين

ق بين الشك في الإرتكاز وبين الشك في منشأ    الأولُ:ُُالوجهُ  ن فر  لابد من أن 

الإبتلء كان هو    عن محل    فالخروج    ،فإن  الشك في منشأ الإرتكاز معقول    ،الإرتكاز 

الذي هو الخروج _هذا المنشأ    وذلك لأن    ؛لا   الإرتكاز أم  أ في بلوغ التعارف حد  المنش

الإبتلء  محل  واقعي    _عن  الشك    ي عقل    أمر   يكون  ض  و    فيه  المناقضة  إرتكاز    عه  

ش    ،موجوداا  يأتي  فل  الإرتكاز  أصل  في  الشك  ا بخلف  بين  المناقضة  لغرض بهة 

  :بأن نقول  ،وذلك إذا التفتنا الى تحليل واقع القضية  ،اللزومي والغرض الترخيصي
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التعارف والتباني العقلئي هل   إن  الشك في الإرتكاز وعدمه هو نتيجة الشك في أن  

رفيإذ إن  واقع الإرتكاز لا    لا؟  وأالإرتكاز    بلغ حدَّ   فالشك    ،حقيقة له  إلا  التباني الع 

حد    إذاا  رفي  الع  التباني  بلوغ  الش   في  الى  مرجعه   أم لا  التباني الإرتكاز  وجود  ك في 

 . الأصل يجري من دون معارض  ومعه  يبقى دليل   ، الع رفي

ه  لا فرق بين الشك في الإرتكاز ومنشأه  إلا  إن  العقلء  لو سل منا أن    الثاني:ُُالوجهُ 

إليهم الإرتكاز لا في وجوده الواقعي وإن  صول فيما  ة الأ  يرفعون اليد عن إطلق أدل  

ة الأ  ترت  تف  ، لم يصل أدل  اليد عن إطلق  صول في حالة وصول ب الآثار وهي رفع 

ا مع الشك في وجودها    ،إرتكاز المناقضة في بلوغ هذا التعارف   حدث شك    ه  لأن  _وأم 

 . لا معنى لترتيب الآثار  _الإرتكاز  حد  

ن  الإمام لو نقل النهي  من أ  )حفظه  الله ( الإيروانيالشيخ    وعليه إذا كان يقصد  

ولعل ه  نهي كراهتي وطالبناه   ي  نهي  تحريم  ’منه   لا نجزم بأن  ما صدر    ’عن النبي

قال لا يلزم على  ف  ،القرينة   ×فلما لا ينقل الإمام    اا كراهتي  الصادر    ه  لو كان النهي  بأن  

ي  الناقل أن يذكر القرائن فإن كان يقصد من هذه القرائن الإرتكازية   شك في التي 

 . فكلمه  صحيح ، الإرتكاز أم لا  بلوغها حد  

اُلثانيةُ: ا مختصة  بالبيع؛   الجهة  اُلنبيُ إذ قال:    أنه  اُلغرر«  ُ’  »نهى بُيع  فلم يشمل    عن

 .ختصاص النهي بخصوص البيع إومن المحتمل    ، المعاملت  مطلق   النهي  

وفق ضوابط معروفة التي    عن الخصوصية يتمُّ   ن  تجريد النص  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 

 

 . 30أبو القاسم الخوئي:   ،( المستند في شرح العروة الوثقى1)
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 وهذه الضوابط ،الذي ينهى عن بيع الغرر   عليها النصُّ  ينطبق  

 . التعميمإلغاء  على    أو خارجية   داخلية   أن توجد قرينة   أولً:

يتجن   ، متحقق    الضابط  وهذا   الغررية  المعاملت  العقلء    ب  فإن   ولا    عنها 

 .للبيع فقط يحتملون الخصوصية  

من    التعب دية تمنع    لأن    ؛أن يكون عقلئياا   :أي  ،تعب دياا   أن لا يكون المورد    ثانياً:

ن   أ وبما    ،دون الدرهم معفو  عنه  في الصلة الدم    كما ورد في أن    ،صوصية إلغاء الخ

البول دون الدرهم    الخصوصية الدم والذهاب الى أن    إلغاء    تعب دي فل يمكن  المورد  

   .أيضاا معفو  عنه  

  ، نعم  .فإن  المعاملت ليست توقيفية  ،عندنا  موجود   ومن الواضح هذا الضابط  

 . ه  أسسهالا أن    أعطاها بعض القيودالشارع  

قبل    كما قيل المبيع الذي يتلف    ،على خلف الأصل   أن لا يكون التجريد    اً:ثالث

فل    ،بالعقد   الملكية تنتقل    فهذا خلف الأصل بإعتبار أن    ، قبضه فهو من مال بائعه

المعاملت  يمكن   بقية  الى  ي  خلف   ،التعد  على  ليس  البيع  في  فثبوته   الغرر  ا  وأم 

ي الى غيره  الأصل فيجوز    . التعد 

  : أشكل على الرواية بإشكال سندي وقال  )حفظه  الله ( الإيروانيإن  الشيخ  ثم  

ا من يذهب    ،مع مبنى الوثاقة في قبول الخبر   وهذا ينسجم    ،السند   ا ضعيفة  نه  إ الى   وأم 

ا يردُّ لمروي  وثاقة  فل  الإشكال    )المضمون(  هذا  هذا    ، عليه  إن   الواضح  ومن 

 . مقبول   المضمون )وهو النهي عن بيع الغرر( مضمون  

ُتعليقاًُآخراًُعلىُمنُيتمسّكُبالرواياتُحاصلهُ   ثمُنضيف 
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  والإختلف    ، اللغة والفقهاء في تفسيره  إختلف أهل    ؟ به  إن  الغرر ماذا ي قصد  

 الى أحد تفسيرين محتملين يرجع  

وبناءا على    ،فقد أوقعه  في الخطر   اا آخر  نسان إذا غرَّ فالإ  ،ه  بمعنى الخطرن  أ الأول:

ن  أ وذلك    ،بمعنى الخطر  :أي  ،التأمين عقداا غررياا   عقد    هذا التفسير لا يكون   ن  المؤمَّ

يدفع   حينما  غررياا    له   أمراا  يعدُّ  لا  كبيرة  خسارات  تدارك  أجل  من  قليلة  أقساطاا 

يقوم  أ وهكذا    ،وخطيراا  حينما  ن  المؤم  على    ن   الحصول  نتيجة  الخسارات  بتدارك 

غررياا  أمراا  يعدُّ  لا  الناس  من  كثير  عدد  من  بمعنى    ، أقساطٍ  الغرر  فسر   لو  هذا 

 .الخطر

وما الغرر بمعنى   ، تحسين ما هو قبيح في الواقع :أي ،ه  بمعنى الخديعة أن   الثاني:

  ؛عقداا غررياا   التأمين    وعلى ضوئه أيضاا لا يكون    ،لازماا لهذا المعنى   الخطر إلا  كونه  

ن له  وذلك لأن  الم ن والمؤمَّ ما ما  وإن    ،خدعة في البين  على أي    لا تشتمل    عاملة بين المؤم 

  .الخسارات ليس أمراا قبيحاا في الواقعينتجه  الواقع من تدارك 

 . على عقد التأمين تفسيره  لا ينطبق   مُّ معنى يت  ن  الغرر بأي  أ:ُلاصةُ الخُ 

ُ الغررية _  ني:الثاُُالدليل  المعاملة  بطلن  الس  _على  إنعقاد  ة  يروهو دعوى عدم 

 . العقلئية على المعاملت الغررية

 نإحتمالا  يوجد   في ذلك ؟من هذا الدليل   ماذا ي قصد   عليه:ُُلاحظُ ويُ 

 

 . 88المحقق النراقي:   ،( عوائد  الأيام 1)

 . 252المحقق الأصفهاني:   ،( الإجارة2)
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في   :أي ،عدم تباني العقلء على الإقدام على المعاملت الغررية  المقصود   الأول:

 . من قبل العقلء  غررية    معاملت   الخارج لا توجد  

نهي الشارع عن    قول    ه  لو كان كذلك كيف ن فسر   لأن   ؛المنع  واضح    وهذا الكلم  

الذي لا يح  بل إن  إقد   ؟ المعاملت الغررية المعاوضة    تمل  ام العقلء على الغرر  فيه 

كبيرة  ثابت   القمار _  ،بدرجة  في  المعاوضة    _كما  على  الحصول  إحتمال  عدم  رغم 

نُّ  ، قدمون عليهانجدهم ي    الحصول    ك في المعاوضات التي من المحتمل أن يتمَّ فما ظ 

 ؟ وإن كانت غرريةا  فيها على عوضٍ 

لأ   الثاني: الغررية  المعاملت  صحة  عدم  ي قصد  السيرة  أن  إنعقاد  عدم  جل 

   .العقلئية

ُعليهُ  المعاملت لا    ن  أ  :وي لاحظ  قلئية  ينحصر  المستند لتصحيح  الع    ، بالسيرة 

ك  مات الإمضائية التي ي تفدونك الإطلقات والعمو  . بها لإثبات الصحة  مس 

ُ س    الثالث:ُُالدليل  معاملت  هي  الغررية  عن    والشارع    فهائيةالمعاملت  نهى 

الغرر معاملة  غرى  فالص    ،برىغرى وك  الى ص  هذا الدليل    ومرجع    ،تلك المعاملت 

 . فهائية باطلةبرى المعاملت الس  والك   ،فهائية س  

ُُُلاحظُ ويُ  وإلا  للزم   ،فهائية بالمنع من كون المعاملت الغررية س    غرى:علىُالص 

  ،فهائيةفي المبيع أن تكون تلك المعاملت س  على إشتراط الكيل أو الوزن    حمل ما دلَّ 

جعلوا    فإن  الفقهاء  ،فهائية المعاملة ملزمة بين كون الإقدام على الغرر وبين س    بل أي  

هذا الشيء    فلو باع شخص    ،وجوده من أوضح مصاديق الغرر هو بيع ما ي شك في  

تلك فهنا لو لم ي قدم على    ،تسليم المبيع للمشتري  ى يتمَّ تأخير الثمن حت    وإشتراط  
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 .سيما إذا حصل ما ي شك في وجودهالمعاملة لعاتبه  العقلء لا 

ة ناهية    ،فهائيةل دليل على بطلن المعاملت الس  ف   :برىالكُ ُُوأمّاُمنعُ    فإن  الأدل 

الس   المعاملة  لا  السفيه  معاملة  تعالى:  عن  قال  إذ  تُ لََّ وَ ﴿فهائية  ْ تُ ؤْ     ءَ آ هَ فَ الس    وا
 
َ
 .﴾مُ كُ الَ وَ مْ أ

ُ من شخص   ن  معاملة السفيه هي عبارة عن المعاملة التي تصدر  أ   :بينهماُُوالفرق 

قق   بينما المعاملت   ،غرض وهو كذلك طيلة فترة إجرائهِ للمعاملت  فيها أيَّ   لا يح 

أراد شخص   ولكن إذا  ،فهائية هي المعاملت التي تجري وفق الغرض العقلئي الس  

  . عنه   منهي   فهائية فهذا غير  أن يجري في حياته ولو لمرة واحدة معاملة س  

ُ الإقدام على المعاملت الغررية مدعاة للتناحر والإختلف    ن  أ  الرابع:ُُالدليل 

المتعاملين  الإجتماعيم    ،بين  الوضع  إرباك  الى  ذلك  يؤدي  النزاع   فحسم    ،ا  لمادة 

ط عدم الغرر  . ا شتر 

 . وليس مستنداا شرعياا في ذلك   ، لشرطية الغرر   كمؤيدٍ   هذا يصلح    ن  أ   عليهُ:ُُلاحظُ ويُ 

ُمنافاةُعقدُالتأمينُلحقيقةُالمعاوضةُُُالخامسُ:ُُالمانعُ 

عن دخول العوض  ن  عقد التأمين يتنافى مع حقيقة المعاوضة التي هي عبارة  إ

ض ا دخول    ،في كيس من خرج منه  المعو  ض    أم  فهذا    ،العوض فيمن لم يخرج منه  المعو 

ا بإعتبار أن    ، عقد التأمين  وبيان وجوده في  ، ينافي حقيقة المعاوضة ن له  حينما    إم  المؤمَّ

 

 . 5النساء:   (1)
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ض أموال زيد مثلا الى  _أقساطاا الى الشركة    يدفع   ا شهرياا أو سنوياا ولم يصادف تعر  أم 

الخسارة وإن    _الخسارة  عنده   حصلت  ما  شخص  تذهب    ، ما  زيدٍ أموال    فسوف  الى     

ن    ، شخص آخر    ، له  دفع الأموال الى الزوجة أو الإبن   أو بإعتبار فيما إذا إشترط المؤمَّ

ض    وهما ليسا طرفاا في المعاوضة فدخل العوض    . عند غير من خرج منه  المعو 

ُُولتوضيحُهذاُالمانعُأكثر

م    إن   تقو  اشترطوا  منه     المعاوضةِ   حقيقة    الفقهاء  فيمن خرج  العوض  بدخول 

ض   ذلك عدم    ،المعو  لنفسه    ورت بوا على  مال غيره  بيع شخص  إذن  جواز  مع  ولو 

ع    _مثلا _الإبن    لأن    ؛ذن البائع أالبائع وقالوا هذا باطل ولو   في   ما هو باطل    لا ي شر 

  ،باطل    وهكذا لو باع شيئاا بل ثمن فالبيع    ،ما هو مشروع  ما ي صححُّ وإن    ، نفسه  حد  

فكما   مة    ن  أوعليه  متقو  ض  المعاوضة  ومعو  عوض  المالكين    :أي   ، بوجود  بتبادل 

مة   ض    بأن يدخل العوض    كذلك متقو  التأمين في بعض    وعقد    ،فيمن خرج منه  المعو 

 . نافي هذه القاعدةصوره ي  

ُُُمكنُ ويُ  يرجعُ ُُالجواب  بعضهاُ وجوهُ منُ ُ الكُ ُُعنه  فيُ وأُ للمناقشةُ فيُُبرىُ خرىُ

ُ ُغرىُالص 

حقيقة  أ  الأولُ:ُُالوجهُ  مة    المعاوضةِ   ن   الملكين   متقو  بتبادل  ذاتها  ولا    ،بحسب 

ض   مها بدخول العوض في حق من خرج منه  المعو     .دليل على تقو 

  وتمت الموافقة    ،+الحلي    مة  ما عبارة ذكرها العل  وإن    ، لا دليل عليه  وهذا الكلم  

ُ. هذه القاعدة عليها من دون وجود مستند ي برر  

 

:  ، ( تذكرة  الفقهاء1)  . 105/   2العلمة  الحلي 
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أن    الثاني:ُُالوجهُ  إلا   القاعدة  بهذه  سل منا  يستلزم  لو  لا  غير    ه   إنتفع  لو    فيما 

ر شخصاا   الفقهاء  لا إشكال عند  لأن ه    ؛المتعاقدين بطلن هذا العقد في مسألة لو أج 

له     ن المنتفع لا يحقُّ أب على ذلك  وترت    ،لبناء أو هدم دار آخر بصحة عقد الإجارة 

 . ليس طرفاا في العقد  ه  لأن    ؛أن يفسخ العقد أو ي غرمه   _في العمل إذا تلكئ الأجير  _

ا أن    ،له  ذلك من باب النهي عن المنكر  قد يكون    ،نعم في فسخ    الحقَّ   ه  يملك  أم 

الى   جرة  الأ    فل ترجع    العقد    وهكذا لو فسخ الأجير    ،العقد فهذا من وظيفة المستأجر

   .المستأجر من حق    ما تكون  وإن   ،المنتفع 

هو    جرة  الأ    ومن يملك    ، الفسخ هو المستأجر    العمل وحقَّ   حقَّ   من يملك    إذاا 

  في حق    أن يدخل العوض    فلو كانت المعاوضة    ،لا علقة له  بذلك   والمنتفع    الأجير  

ض    . للزم بطلن عقد الإجارة من خرج منه  المعو 

ه  بالإمكان إبداء بعض صور التأمين بنحوٍ لا يتنافى مع القاعدة  ن  أ  الثالث:ُُالوجهُ 

 على صور أن ي كي ف التأمين    مكن   ي  بمعنى أنهُّ  ،المزعومة 

ن  أن    الأولى:ُُالصورةُ  ن له  على المؤم  )الشركة( أن ينتفع من العقد  يشترط المؤمَّ

الهبة  نحو  الملك  على  نحو  على  لا  آخر  هذه    سائغ    وهذا شرط    ،لشخص  نافي  ي  لا 

م حللاا  اا حرام  ل  عليه حل   ه  لا يصدق  بإعتبار أن   ، القاعدة  . أو حر 

رت ب هذا الثالث    ،ببذل المال لشخص ثالث  أن يكون الشرط    الثانية:ُُالصورةُ  وي 

  بسد    الثالث    كأن يقوم    ،على الملك  ف هذا الإنتفاع  آثار البذل عليه من دون أن يتوق  

 . بعض الديون عليه أو شيء من هذا القبيل 
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ُ ن    ف  شرط الهبة للثالث تتوق    ن  أ  بينُالصورتين:ُُالفارق  على القبول من قبل المؤم 

 .على القبول  ف  البذل لا يتوق   بخلف الثانية فإن   ،على أن يهب هذا المال الى الثالث 

 انوهذا له  شق   ،هو تمل ك المنتفع الثالث أن يكون الشرط   الثالثة:ُالصورةُ 

ُ على    كمن يشتري حاجة بثمن ويشترط    ، أن لا يكون بأزائه شيء  الأول:ُُالشق 

لفعل أو شرط  سواء كان على نحو شرط ا  وهذا الشرط   ، كه شيئاا زائداا البائع أن ي مل  

 النتيجة فل بأس به. 

ُ وهذا لا   ،ولكن في مقابل شيء  ، هو تمليك المنتفع  أن يكون الشرط    الثانيُ:ُُالشق 

ض   المحذور هو أن يدخل العوض    لأن   ؛ محذور فيه أيضاا   .في غير من خرج منه  المعو 

 . عقد التأمين عائقاا أمام ل  هذا المانع لا ي شك   ن  أ وعليه 

ُوالتخرياتُالفقهيةُلهُالتأمينُالجماعيُ:تتمةُ 

السيد   جماعة  )وهي:    مسألة الى    +الخوئي  أشار  إتفق  تأسيس شركة    إذا  على 

ن   أموالهم على نحو الإشتراك   رأس    يتكو  ك    ،مالها من  هم على  من   واحدٍ لُّ وإشترط 

دد نوعها( في ضمن  ه  على تقدير حدوث حادثة )ح الآخر في ضمن عقد الشركة أن  

بتدارك    نحو ذلك أن تقوم الشركة  سيارتهِ أو  أو    أو دارهِ   أو حياتهِ   الشرط على مالهِ 

 .(بذلك الشركة القيام  وجب على  ،خسارته في تلك الحادثة من أرباحها 

 تخريجان  يوجد    ؟لهذا النحو من التأمين  فما هو التخريج  

 

 .  31/ المسألة   421/    1أبو القاسم الخوئي:   ، منهاج الصالحين(  1)
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ُ وفوُاْ باِلعُقُودِ ُ﴿دخولهُتحتُعموماتُُُُالأولُ:ُُالتخريج 
َ
ُُ﴾أ

حنا داق  الع    ن  أ سابقاا    رج  لا  المستحدثة  المعامليةود  بنيويتها  تحليل  الى  ثم    ،عي 

ود المستحدثة تدخل ق  ما الع  وإن    ،ةتعارفود الم ق  عن إدراجها تحت عقد من الع    البحث  

 ﴿تحت عمومات  
َ
ْ وفُ أ ِ   وا يشتمل   وما دام لم  ، عليه عقد  فما دام يصدق    ،﴾ودِ قُ العُ ب

الشارع قبل  من  ببطلنه  ي علم  عنصر  لإ  ،على  يكفي  العموم فهذا  تحت  دراجه 

 . والتسمية ليست مهمة  ،ود المعروفة ق  في مقابل الع    مستقل    ه  عقد  وأن   ،المذكور

بدلاا من البحث عن  ف   ،على الفقهاء  المسافة    قة من التخريج ت قصر   يوهذه الطر

هذه الطريقة  إذ    ؛ ود القديمةق  ف لهذا العقد المستحدث بإرجاعه الى عقد من الع  يتكي 

  :فبالإمكان أن ن دخل هذا النحو من التأمين تحت عموم قوله تعالى  ،كبير    فيها تكل ف  

﴿ 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا  . ﴾ودِ قُ العُ ب

ُ ُدخولهُتحتُالصلحُالمشروطُُُالثانيُ:ُُالتخريج 

الص   المشروطيدخل تحت  أن    بأن    ،لح  على  بينهم  فيما  تصالحوا  الشركة    أفراد 

  ،في حالة نشوب خسارة من أحد الشركاء  فيه التعويض   ي شترط    الربح الذي يحصل  

 .بين المسلمين جائز   لح  والص  

 . هذا النحو من التأمين لا إشكال فيه ن  أ  ،حالٍ  وعلى أي  

ُ

 

 . 1( المائدة:  1)
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ُ

ُ



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُتوجد ُ المعاملاتُالمصرفيةُمتداولةُُُهناكُبعض 

نُ ُُ،اليوم بابُُُالضوءُ ُُطُ سلُّوسوفُ منُ عليهاُ

الفائدة وإتمامُ ُ،إكمالُ العناوينُُ هذهُ ومنُ

ُُ:الجديدة

ُ

ُ





ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الإجارة بشرط التمليك
ُ





ُ

ُ

 بشرط التمليك  الإجارةُ

 

 النزاع ل بينهما لتحديد محل  فص  صورتان هنا ينبغي أن ن   توجد  

ُالتمليكُعلىُنحوُشرطُالفعلُُ:الأولىُالصورةُ 

ل بعشرة  إذا كان للم  وتمت    ، ل بعشرين ألف ومؤج  آلاف  بيع ثمنان أحدهما معج 

ى بالبيع المؤج  فهذا    ، ل البيع على الثمن المؤج    صيغة    . لا إشكال فيه   وهذا   ، ل ي سم 

ُالتمليكُعلىُنحوُشرطُالنتيجةُُ:الثانيةُالصورةُ 

ن  ب الدار  معنى  ر  كذلك   ؤج  وأ جرة  معلومة  ط  وت    ،لمدة  عدد  قس  على  الأ جرة   

  اا )إذا دفعت القسط الأخير فتكون مالك  :الدار  أو صاحب   البنك   ول  ثم يق ،الأشهر

تقوم   بحيث  الإسلمية  البنوك  بعض  ارسها  تم  طريقة  وهذه  ببناء مجمعات    للدار( 

النزاع   هذا هو محلُّ   ،ك الى التملي  وفي نهاية دفع القسط الأخير ينتهي الأمر    ، سكنية

 . عندنا

ر  فيه أحدهما   ا عقد  بين الطرفين يؤج  إذاا المقصود  بـ)الإجارة بشرط التمليك( أنه 

  ، الآخر سلعةا معي نةا مقابل أ جرة معي نة يدفعها المستأجر  على أقساطٍ خلل مدة محددة
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 . وتنتقل  بعدها ملكية  السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد

ُ ُُ:ُإنُّفنقول  ُنصورتاالتمليكُله 

  القسط    )إذا دفعت    :أن يكون على نحو شرط الفعل بأن أقول  :الأولىُُصورةُ ال

 . والقبول   الى فعل وهو الإيجاب   عقد  يحتاج    لك الدار( والبيع   فأبيع   الأخير  

  القسط   )إذا دفعت   : أقول حو شرط النتيجة بأن  نعلى  كون أن ي  :ةالثانيُالصورةُ 

 . بشكل قهري بل حاجة الى إجراء عقدللدار(   فأنت مالك   الأخير  

ال الفقهاء  :الأولُىُُصورةُ أمّاُ بين  فيه  إشكال  نقطة    ،نعم  . فل  على  يحتوي  هو 

  ،ف الشرط ضعف وهي أن  البنك أو الدولة إذا لم يفِ بشرطه فللمستأجر خيار تخل  

 . لم يستحق الدار   ه  لو أعمل الخيار  لأن   ؛ فيه وهذا ضعف  

إن  الحاكم الشرعي    : برى القائلة بالك    آمن ا هذا الضعف فيما إذا    علج    مكن  ه  ي  إلا  أن  

ى الحاكم    ، الممتنع   وليُّ   . العقد   هو طرف    الشرعي ويكون    فبالإمكان أن يتصد 

الصورةُ  النتيجة _  :ةالثانيُُوأمّاُ شرط  ملكية    _وهو  تحصل  أن  الدار    وهي 

النتيجة    ، بشكل قهري من دون إيجاب أو قبول  للمستأجر فهنا أ شكل على شرط 

 الى أحد بيانين بإشكال يرجع  

السيد    الأول:ُُالبيانُ  :    ،+ الخوئي  ما ذكره   »المؤمنونُعندُُن  حديث  أ وحاصله 

ثبت    شروطهم« ي  تكليفياا  وإن    ، الشرط  مشروعية    لا  إلزاماا  عليه  المشروط  لزم  ي  ما 

 

التهذيب  (1) كما في  )الناس(  بلفظ  تارة  الحديث  هذا  وي  الطوسي:    ، ر  /    123/    9الشيخ 

/    4الشيخ الصدوق:    ،/ باب الوقوف والصدقات؛ ومن لا يحضره الفقيه   34الحديث  

الحديث  228 والرقبى  4/  والعمرى  السكنى  باب  في    ، /  كما  )المسلمون(  بلفظ  وروي 
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على أن  الشرط متى ما كان    فهو يدلُّ   ،بتنفيذ الشرط لشرط هو مشروع في رتبة سابقة 

ي شك في   ،الوفاء به  مشروعاا وسائغاا في رتبة سابقة فيجب   ي ثبت مشروعية ما  ولا 

في حد نفسه    فهذا مشروع    ،هو عبارة عن خياطة الثوب  فلو كان الشرط    ،مشروعيته

ا إذا كان الشرط    ،به  الوفاء    فيجب   ي شك في مشروعية  فهنا    ،هو الملكية القهرية  وأم 

ك    مكن  هذا الشرط فل ي   من    يكون    ه  لأن    ؛»المؤمنونُعندُشروطهم«بحديث    التمس 

ك بالعام في الش   ثبت    لأن    ؛بهة المصداقية وهو باطل  قبيل التمس   موضوع    الحكم لا ي 

العالم الذي هو الموضوع ثم    )أكرم العالم( لابد من أن يتحقق وجود    :فقولنا  ،نفسه

ك في مصداق من المصاديق في كونه    ،إكرامه    يجب   ك    مكن  فل ي    ،عالماا أما لو ش   التمس 

ثبت  أ معنى ذلك    لأن    ؛بإطلق أو عموم أكرم العالم   ، ن  هذا عالم  أ  ن  الحكم سوف ي 

بالإطلق أو  بالعموم  ك  نتمس  خطأ    ،ثم  د    ؛واضح    وهذا  يتول  الحكم  من    لأن  

داا له    الموضوع فكيف يكون    وعلى هذا شرط النتيجة باطل كما في محل    ؟موجداا ومول 

   .الكلم

قي د    : أي  ،مطلق    حديث    »المؤمنونُعندُشروطهم«حديث    ن  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ    لا ي 

الشرط    وجوب   أ حرز مشروعية  لما  بالشرط  سابقةالوفاء  رتبة  يدلُّ وإن    ،في  على    ما 

 

ود البيع؛ والاستبصار11و   10ث / الحدي 23/    7الشيخ الطوسي:   ، التهذيب ق    ، / باب ع 

الطوسي:   الحديث    48/    4الشيخ  باب    6/  في  18/  كما  )المؤمنون(  بلفظ  وروي  ؛ 

الحر    ، ؛ ووسائل الشيعة 142/ باب    4/ الحديث    31/    3الشيخ الطوسي:    ،الاستبصار

 .  20/ باب   4/ الحديث   30/   15العاملي: 

 . 228/    30أبو القاسم الخوئي:   ، كتاب الإجارة ،( المسند في شرح العروة الوثقى1)
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تمل   ،مشروعية الشرط وعلى لزوم الوفاء به  . في الحديث المذكور وهذا مح 

وذلك    ؛ ×  أن يبرزه  الإمام    ولا يحتاج    ، واضح في الحديثالقيد    إن    إنُق لت:

حد    وجوب    عقل  ي  لا    ه  لأن   في  مشروعاا  ليس  بشرط  تكليفاا    فقيد    ،نفسه  الوفاء 

 . فل معنى للإفصاح عنه   ومركوز   ومسل م   المشروعية أمر  واضح  

:   دلالة    ، له  دلالتان  بمعنى أن    ، أن ي فسر  بذلك  مكن  المذكور ي    الحديث   إن    قلت 

الشرط وهي مشروعية  به  ودلالة    ،مطابقية  الوفاء  وجوب  وهي  وعليه    ، إلتزامية 

و الدلالة    تكون   الإلتزامية  الحديث  من  مستفادتين  محتمل    ،المطابقية  حد    وهذا    في 

آخر داعي لإحتمال  أولاا وبعد ذلك وجوب    ،نفسه ولا  ن ثبت المشروعية  أن  وهو 

لها  في عرض المشروعية لا في طو   ن  وجوب الوفاء يكون  أ بل من المحتمل   ،الوفاء به

 . +الخوئي  السيد   كما قال 

ك    الثاني:ُُالبيانُ  شرط    التمس  عن  النهي  ظاهرها  والتي  النصوص  ببعض 

 النتيجة

ر عن جعفرموثقة    منها: بن أب    ن  علي  إالسلم(    عن أبيه )عليهما   إسحاق بن عما 

يقول  ُُ× طالب   ُُ»ُُ: كان  فليف  عندُُُنُّإفُُ؛بهُُلهاُُمنُشرطُلإمرأتهُشرطاًُ المسلمينُ

ُ  .«حراماًُُشروطهمُإلُّشرطاًُحرّمُحلالًُأوُأحل 

ج إمرأةا   رجل تزو  : قضى في× عن أب جعفر    د بن قيس محم    صحيحة    ومنها:

أن  وأصدقته  هي وا عليه  ُ»ُُفقال:  ،الجماع والطلق  بيدها  شترطت  الس  ُُ،نةخالفتُ

 

 . 5/ الحديث    6/ الباب   17/   18  الحر العاملي  ،( وسائل الشيعة 1)
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 .«نةماعُوذلكُالس ُعليهُالصداقُوبيدهُالجُ ُُفقضىُأنُُُّ،بأهلهُُتاًُليسوليتُحقُّو

سنانعبد   صحيحة    ومنها: بن  عبد  الله  أب  عندُُ»  :قال  ×  اللهعن  المسلمونُ

ُ شروطهمُإلُّ ل  ُُُشرطٍُُك  ُ.(2 ()«وجلُفلاُيوزُ ُاللهُعزُُخالفُكتاب 

الأمور  ه  لابد أن يجتمع في الشرط هذه  المستفاد من هذه الروايات أن    ن  أ  بتقريب:

عز  ،الثلثة  الله  لكتاب  المخالفة  عدم  نة   ، وجل  وهي  للس  المخالفة  لا    ،وعدم  وأن 

والمعنى الجامع لهذه الشروط الثلثة أن يكون    ،يكون محللا للحرام أو محرماا للحلل

العقد  الشرط   صحة  في  شرط  أخذه  على  سابقة  رتبة  في  في   ،مشروعاا  ك  ش  وإذا 

ي فل  الشروط  من  شرط  الجهة   الوفاء    صحُّ مشروعية  هذه  من  يكون    ،به    وعليه 

ك   ك بالعام   التمس  بهذه الروايات قبل إحراز مشروعية شرط ما هو من قبيل التمس 

   .في الشبهة المصداقية

ف  دفعت    ن  إوفي مقامنا كذلك  )إذا  الدولة  أو  أو المصرف  الدار    قول صاحب 

  ن  أمن المحتمل    لأن    ؛في مشروعيته  بصورة قهرية( ي شك    فإنك مالك    الأخير    القسط  

 . بشكل قهري الى سبب ولا تحصل   الملكية تحتاج  

ُعلىُهذاُالبيانُبعدةُملاحظُُُلاحظُ ويُ 

الى قيد    هذه الشروط الثلثة ترجع    ن  أصاحب البيان إعتقد    ن  أ  الأول:ُُالملحظُ 

صحيحاا   ،المشروعية  ليس  تتحد  فإنه    ، وهذا  عن    ث  ا  بعضها  مستقلة  شروط  عن 

 

 . 1/ الحديث   29/ الباب   289/   21الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)

 . 2/ الحديث    6/ الباب   16/   18  الحر العاملي  ،( وسائل الشيعة 2)
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كلمنا وهو أن تكون مالكاا عند دفع القسط الأخير ليس فيه مخالفة    وفي محل    ،الآخر

 . من هذه الشروط واحدٍ  لأي  

أن   ا  الكريم أم  للكتاب  ليس مخالفاا  يوجد    ؛ه   الكتاب لا بصراحته ولا    إذ لا  في 

أن   من  سببٍ   بمضمونه  من  لها  لابد  للكتاب    لشرط  فا  ،مل كٍ   الملكية  مخالفاا  ليس 

للسُّ   ،الكريم مخالفاا  ليس  فكذلكوأيضاا  السُّ   لأن    ؛ نة  لم تحصرها  بسببٍ الملكية   نة 

أن لا يكون محللا للحرام   بعض من فسر    سيما على  وهكذا في الثالث لا  ، خاصٍ 

بأن   بالعكس  الإسلم  أو  هدمه   ما  إحياء  منه   بعض    ،المقصود  أو  عادات  فهناك 

قال    _كبناء الكنائس_فإذا أ خذت كشرط    ،الطقوس ليست من الإسلم هذا    فهنا ي 

 . حراماا  ل  حل   شرط  

جواز    :أي  ،هذا الشرط  منها صحة    ي ستفاد  النصوص    هناك بعض    الثاني:ُُالملحظُ 

  اللهسألت  أبا عبد  : كما في صحيحة أب بصير  ، شرط الملكية على نحو شرط النتيجة

 .«لُبأسُ»ُفقال:ُ، بيني وبينك للرجل إبتع لي متاعاا والربح    يقول   ×

نصف  ملكه  لي والنصف  الآخر    (بيني وبينك  والربح  )ن  قول السائل  أ  بتقريب:

جديد  عقد  إجراء  دون  من  البائع  فإن    ،لك  هو  الأول  الطرف  الفرض  حسب  ه  

الربح   يكون  أن  له    وي فرض   عنه  الآ  والطرف    ،جميعاا  البيع  وكيلا في  إلا   ليس    ، خر 

 . الثاني بشكل قهري من دون سبب خاص للتمليك  فمل كه  النصف  

ى يكون ملزماا للأطراف لابد أن تتوف ر فيه جملة من  الشرط حت   الثالث:ُالملحظُ 

 

 . 57/   2لسيستاني: علي ا ، ( منهاج الصالحين1)
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المعروفة أن    ، الشروط  نعلم  ولم  ك  ش  مخالف    فإذا  هو  هل  المتعاقدان  اشترطه   ما 

ك    ؟ نةللكتاب أو مخالف للسُّ  فمثلا لو اشترطت   ، بأصالة عدم المخالفة  فهنا نتمس 

ك في شرعية هذا الشرط حيث   ، خرىج عليها بأ  على زوجها أن لا يتزو    الزوجة   وش 

  ، الزوجة عليه ى في حالة إشتراط  حت    :أي  ،المذكور للزوج مطلق    ن  الحق  أ  نحتمل  

ثابت  في فإذا شككنا فإن  أصل الحق    ، بحالة عدم الإشتراط  الحق مقي د    أن    ونحتمل  

الإشتراط(    عدم  )حالة   ضيقهوى لو اشترطت(  )حت    والشك  في سعته   ق  الجملة لها الح

بمعنى الأصل عدم مخالفة الشرط لهذه    ، بأصالة عدم المخالفة  فهنا نتمسك    ، ف  نتوق  

 .الأمور الثلثة

  

ُ

ُ

 

 . 31/    6مرتضى الأنصاري:   ،( المكاسب 1)
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ي ص  البنك  قد  ر  الشركة    د  لها    الحامل ن   أ   بمعنى   ، على خدمات   بطاقات تشتمل    أو 

دون و  التس   بإمكانه  من  البائع   ق  الى  نقداا  المال  ي    لأن    ؛ دفع  قد  الأموال  ضه  حمل  الى    عر 

 . يستعمل هذه البطاقة لأغراضه من البيع والشراء و فأمواله  محفوظة في البنوك    ، السرقة 

ل   البائع    وي شعر    ، بيعه  بواسطة البطاقة في ورقة خاصة  ما تمَّ   ثم إن  البائع ي سج 

 رسم يتراوح    منه    ن فيها مطروحاا بذلك على المبلغ المدو    ويحصل  بقيمة السلعة    البنك  

وهي أن  البطاقة    وهذه الطريقة    ، يقرب  ذلك من ثمن السلعةأو ما    (%  4  _  1من )

م   تقتصر    تقد  البيع والشراء  خدمات لا  تذاكر   ،على  إستعمالها في حجز  بإمكان  بل 

ر  أومن الواضح    ،السفر أو شراء الوقود أو ما شاكل ذلك  هذه    ن  البنك حينما ي صد 

  ؟رسوماا من حاملها سواء استفاد منها أم لا   قيام بتلك الخدمات يأخذ  لالبطاقة ل

  عقدان في البين  يوجد  ه  وهذا معناه  أن  

البطاقة  الأول:ُُالعقد ُ وحامل  رة  المصد  الجهة  رسومات   والعوض    ،بين    هنا 

   .خاصة على إصدارها 

رة    الثاني:ُُالعقد ُ رسوم  هنا    والعوض    ،وصاحب المحل التجاريبين الجهة المصد 

أو أكثر من سعر البضاعة على إختلف البطاقات الإنتمائية    (%  4  _  1تتراوح من )
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 . بإختلف الشيكات التي تصدرها

ُُ:أنواعُالبطاقاتُالإئتمانية

ُعلىُأنواعُثلاثةُوهذهُالبطاقاتُالموجودةُفيُالخارجُتكونُ 

ُالأول:ُالبطاقاتُالمغطاةُُُالنوعُ 

رة  إ المصد  لديه رصيد  كالبنك  ن  الجهة  كان  إذا  إلا   لا تمنح لحاملها الإستفادة 

 . فيستعملها بمقدر الرصيد ،مالي

ُالثاني:ُالبطاقاتُغيرُالمغطاةُُُالنوعُ 

القيام  إ منحت  رة  المصد  الجهة  أن    ن   رغم  له   يوجد  بخدمات  لا  أيُّ   ه     لحاملها 

يؤم    وصاحب    ،رصيد  التجاري  أن    البضاعة    له    ن  المحل  الجهة    من جهة علمه من 

 حامل    وفي هذه الحالة يلتزم    ، عند وصول الفاتورة إليها  ومسؤولة    دة  رة متعه  المصد  

عن    لشروط الإصدار بتسديد كامل مبلغ الفاتورة خلل فترة لا تزيد    البطاقة طبقاا 

بإلغاء عضوية   ر  المصد   يقوم   تلكئ في الدفعوإذا  ،من تأريخ استلمه لها ثلثين يوماا 

الإئتمان بطاقة   منه   وت سحب   البطاقة  القانونية    إضافةا   حامل  الإجراءات  الى بعض 

 . بحق هذا الشخص 

ُمعُعدمُسحبُالعضويةُفيُحالةُالتخلفُُُالثالث:ُالبطاقاتُغيرُالمغطاةُُُالنوعُ 

م الجهة بدفع تمام المبلغ عند تسل  عن النوع السابق بعد إلزام حامل البطاقة    تمتاز  و
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الباقي في   ويضل    بدفع نسبة ضئيلة منه    إلزامه    والغالب    ،رة للفاتورة الشهرية المصد  

رة لا تسحب  و   ، تهذم   وإن ما   ، التلكئ في التسديد  منه  في حالة   العضوية    لكن الجهة المصد 

ر في مدة التسديد  اا عليه فوائد تفرض   لُّما تأخ   .ك 

ُُ:تخرياتُالعقدُالحاصلُمنُجهةُالبنكُوحاملُالبطاقة

رة وحامل البطاقة لا إشكال    ن  إ:  ضح نقول  فإذا إت   العقد الأول بين الجهة المصد 

 ينتخريج د المستحدثة على أساس أحدوق  التعامل مع الع    تخريج   مكن  وي   ،فيه

ُالُ ُمنُمصاديقُعقدُالحوالةُُُالأولُ:ُُتخريج 

رة للبطاقة لقبول  د الجهة المصد  على أساس تعه    ، أن ه  من مصاديق عقد الحوالة

السلع والبضاعة بإبراز البطاقة    الحوالة من حاملها المدين للتاجر الذي اشترى منه  

في   دهابقبولها على أثر تعه    وهي ملزمة    ،على تلك الجهة  فإن ه  بعد الشراء يحمله    ،له  

 . عقد البطاقة وإن لم يكن له  رصيد  مالي  عندها 

ا إذا لم يستعملها فل    ،وهذا الوجه  لا بأس به إذا استعملها حامل  البطاقة  وأم 

 . يتمُّ عقد  الحوالة؛ لأن  قوامها إنشاء الإحالة من الم حيل على الم حال عليه

ُ ُمعاملةُمستقلةُُُالثانيُ:ُُالتخريج 

معاملة  أنه   مشمولة    مستقلة    عقلئية    ا  ﴿  بذاتها  تعالى:  قوله  وفُواْ  لعموم 
َ
أ
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ولا    ،عنه    الشرع    وعدم وجود ما يمنع    ،بعد صدق عنوان العقد عليها   ،﴾باِلعُقُودِ 

العقد؛ لأن   قرار أحدٍ   ريب في صدق عنوان    بقرار شخصٍ   العقد عبارة عن ربط 

لك الآخر ذ   ده  لآخر قبال أمر آخر تعه    هِ العقلء في دائرة حق    د بعض  فإذا تعه    ،آخر

 . تبط القراران وحصل بينهما تعاقد ار  قدف له  

كما    ،في مال المؤدي  ف  تصر    ه  عن الآخر بما أن    وفي مقامنا: إن أمر أداء شيء نيابةا 

في سلطانه الى المديون بنفسه وهو    ف  تصر    ه  بما أن    عنه    إذا أمر أداء دين شخص نيابةا 

ر أداء دين حامل البطاقة  د المصد  منهما بما إليه أمره فتعه    ل  د ك  تعه  فإذا    ،من حقوقه 

د تعاقد  وقبول الحامل بهذا التعه    إذا أحال إليه أداءه    ل نفسه أو بما عنده من حاملهاماب

 . بينهما ومن مصاديق العقد العقلئية 

بمعنى الجهالة هنا؛    هو إحتمال صدق الغررو   شرعياا   مانعاا   كونه    تمل  ا ما يح  وأم  

بأصل   ما لا يعلم  بل رب    ،بالبطاقة  بالمقدار الذي يشتري الحامل    ر لا يعلم  المصد    لأن  

 . للبطلن على الغرر وهو موجب   شرائه بها فقد اشتمل العقد  

: ل  مانعاا؛ لأن  الغرر بمعنى الخطر لا الجهالة  والصحيح  ومن الواضح    ،لا ي شك 

اه  المشتري رة مشتملة  على سقف لا يتعد  فإن لم يشتِر ببطاقتهِ شيئاا   ،أن  البطاقة المصد 

الى   الشراء    وإن اشترى بها فل محالة يكون    ،فلم يرد خطر على أحد الطرفين أصل

 . البطاقة    تحكي عنه  معين   حد  

 

 . 1( المائدة:  1)
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ُُ:وجهانُفيُأخذُالرسومُعلىُالبطاقة

ُبأحدُوجهينُهُ وأمّاُالوج ُفيُأخذُالرسومُعلىُإصدارُالبطاقةُفي مكن 

ُالأول: رة تبيع  البطاقة  أ   أي:  ،على أساس البيع  الوجه  وللبطاقة    ،ن  الجهة المصد 

  ،في مقابل البطاقة  فالرسومات )العوض( تكون    ، عليها العقلء  يتنافس    مالية    قيمة  

  ،لتلك البطاقة   قيمةٍ   أيَّ   ى لو لم يرى العقلء  على أساس البيع حت    التخريج    مكن  بل ي  

ت  المالي    في أن    +وذلك على مبنى السيد الخوئي  البيع  شترط  ة لا  البيع    ؛ في عقد    لأن  

 . المبادلة  محضُّ  عنده  

عقد   :الثانيُُالوجهُ  أساس  ر  أ  :أي   ، الإجارة  على  يؤج  البطاقة  حامل    الجهة    ن  

رة للقيام بخدمات  وهذا نظير    ،وما البطاقة إلا  رمز مشير الى تلك الخدمات   ،المصد 

اقة  وما البط ، قابل الكرسي في الطائرةمجرة التذكرة في واقع أ  اله  في  تذكرة السفر فإن  

   .إستئجرنا المعقد الذي في الطائرة  :ونتسامح ونقول   إلا  كونها مشيرة الى الكرسي

 . لا إشكال في العقد الأول ،حالٍ  وعلى أي  

ُالمحلُالتجاريُصاحبُُمنُالمأخوذةُالفقهيةُفيُالفائدةالتخرياتُ

من صاحب المحل    النسبة التي يأخذها البنك    أي:  ،فيُالعقدُالثانيُُإنّماُالكلامُ 

 ؟ ذلك تخريج    مكن  ي   وجهٍ  فبأي   (% 4_1التي تتراوح من ) التجاري 

 

 . 18/    36أبو القاسم الخوئي:   ،التنقيح في شرح المكاسب ، ( الموسوعة1)
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ُالأولُ: ُتقديمُالخدماتُالعقلائيةُُُالتخريج 

ا على أساس   إم  ج  ر  م  أيخ  ت قد  رة  المصد  المحل    عقلئية    خدمة    ن  الجهة  لصاحب 

 . في مقابلها عمولة ما فبإزاء ذلك تستحق   ،التجاري

ُ ي شكل  بأنُُُّوقدُ الثانيُ العقدُ يستلزمُ علىُ ُ بتقريب:ُُه  المحل  أ  الرباُ صاحب  ن  

فإن  البنك في الواقع قد    ؛ ةن ي  اا منه  نسبة معصومما باعه  مخ  قيمة    التجاري حينما يأخذ  

هي    (%4_1)  التي يأخذها البنك    وعليه الفوائد    ،أقرضه  نيابة عن صاحب البطاقة 

   . ولا يجوز   جرَّ فائدةا  وهذا قرض   ، البطاقةفي الواقع قد أخذها من صاحب 

ُُمكنُ ويُ  ُبجوابينُعليهُالجواب 

ُ التي    :أي  ،في النوع الثاني والثالث من أنواع البطاقات   ه  يتمُّ ن  أ  الأول:ُُالجواب 

ا النوع    ،للعميل فيها حساب    لا يكون   البطاقات المغطاة فما معنى إن     :أي  ،الأول  أم 

م بدفع المال له  على أساس قد    البنك حينما يدفع   الشيء صاحب المحل التجاري يقو 

البطاقة  البنك    ؟أقرض صاحب  ل من حسابه ويسددها لصاحب   يدفع    وإن ما  نز  وي 

 . المحل التجاري

ُ ن  النكتة في تصحيح  أوذلك    ؛ أنواع البطاقات  ل  في ك    ه  لا يتمُّ ن  أ  الثاني:ُُالجواب 

من صاحب المحل التجاري هو أن  البنك   النسبة    البطاقة المغطاة في أن  البنك يأخذ  

م   عقلئية  ي قد  المغطاة   ، خدمات  البطاقات  الأول  النوع  في  كما تجري  النكتة  وهذه 

الثاني النوع  في  أيضاا  تكون    ،تجري  أقرض   فل  قد  البنك  أن   نتيجة  الفوائد  هذه 

مه    ماوإن   ، صاحب البطاقة  . من الخدمات على أساس ما يقد 

لصاحب البطاقة أي   في حالة لم يكن    النسبة    أحياناا ي ضاعف    إذا كان البنك    ، نعم
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قال  فهنا قد يتوق ف    (%  6) رصيد بأن تكون أحياناا   إن  هذه النسبة ليست إزاء    :وي 

لماذا  لأن    ؛الخدمات البنوك    ارتفعته   الحال في  وواقع  المغطاة  البطاقة غير  في حالة 

المغطاة البطاقة غير  لصاحب  النسبة  تضاعف  يكشف    ،اليوم هو  النسبة  أ  وهذا  ن  

مه  البنك من قرض لصاحب البطاقة لأجل ما     .قد 

 . وبين غيرها فل يجوز   ، بين البطاقة المغطاة فيجوز   التفصيل   :فالصحيح ُ

ُُ ُعلىُأساسُالحوالةُُُالثانيُ:التخريج 

أو    إذا إشترى الحامل  مبيعاا ) :  قال  &د المؤمن اليزديمحم  الشيخ    وقد صار إليه

ملة ونقد بالبطاقة من   يعتمد البطاقة فوق ع البطاقة وأعطاها  خدمة أو حصل على ع 

ر )البنك(   البائع والمعطي فل ريب في أن   عمله  هذا إحالة للبائع أو المعطي على المصد 

ته  مشغولة به للبائعه  إشترى شيئاا بثمن معين  فإن   هو    قد توافق  ه  إلا  أن     وصارت ذم 

ر البطاقة  على أن يكون إعطاء    والبائع على    وينطبق    ،الثمن ودفعه على عهدة مصد 

  . ود المتعارفة ق  هذا العقد عنوان الحوالة من عناوين الع  

مال   ر  المصد  للحامل عند  كان  لو  قائلا:  ي ضيف  المد  ثم    ، يون فهي حوالة على 

 .(وإلا  فهي حوالة على البريء

ر البطاقة    ن  أوبكلمة أوضح:   ا أن يكون مشغول  )البنك( لا  مصد  ة  الذم    يخلو إم 

ل   والفوائد   ، الة عليهالحو  لحامل البطاقة فتجوز   ص  ر   ن  أعليها من باب  التي يح  المصد 

 

د المؤمن اليزدي:  ،( كلمات سديدة في مسائل جديدة1)  .  256محم 
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هِ   ،ة للحاملالذم    وإن كان مشغول     عليه بدعوى إن    الحوالة    أن يرفض    ولكن من حق 

ا أن    ،ما   بةٍ عن دفع الحق أو الدين لغيرك إلا  بنس  لك ولا أتنازل    تي مشغولة  ذم   وأم 

  فيقول   ،آنذاك على البريء  تكون   فالحوالة   ، ليس لديه رصيد في البنك يكون الحامل  

ُُُ.(لا أقبل الحوالة علي  إلا  بفوائد تدفعها لي) : البنك  

قال:  الله (  الفي اض)حفظه   الشيخ   التخريج  هذا  الى  مال  بين    )العلقة    وأيضاا 

المصد   والجهة  عليه التاجر  والم حال  الم حال  علقة  هي  للبطاقة  أن    ،رة  أساس    على 

رة   على تلك  التاجر    يل  حامل البطاقة يح   الجهة ويترت ب  على ذلك كون الجهة المصد 

   .مدينةا للتاجر(

ُ ُالله (ُالجواهريُحسنُ ُوأوردُالشيخ  ُعلىُهذاُالتخريجُبعدةُإيراداتُ)حفظه 

فمن    ،عند البنك  ما إذا كان للعميل رصيد    يرد    هذا التخريج  ن  أ  الأول:ُُالإيرادُ 

يل التاجر    حق   على البنك ليأخذ من حساب صاحب   العميل )حامل البطاقة( أن يح 

يقول    ،البطاقة  الصورة  من    يجب    الفقهاء    وفي هذه  التاجر  الى  يدفع  أن  البنك  على 

البطاقة  صاحب  مدين  لأن    ؛حساب  لصاحب   ويجب    ،له    ه   الدين  أداء  البنك  على 

مولة على قبول الحوالة حتى    البنك    وعليه فلماذا يأخذ    ،البطاقة أو لمن يحوله  عليه ع 

 . في هذه الصورة

  ، ة من صاحب البطاقة بريء الذم    فيما إذا كان البنك    هذا التخريج    يصحُّ   ،نعم

 .الحوالة عليه بعمولة  فهنا يقبل  

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 243محم 

 . 262/    1حسن الجواهري:  ،( بحوث  في الفقه المعاصر 2)
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  ة لصاحب البطاقة لا ي برر  الذم    ه  في صورة كون البنك مشغول  إن    عليه:ُُلاحظُ ويُ 

ة للدائن الخاص   ؛ عليه قبولها الحوالة عليه ولا يجب  قبول  لأن  المديون مشغول الذم 

ة لشخص آخر )صاحب المحل التجاري(  )صاحب البطاقة( وليس مشغول الذم 

فلبد أن ن مي ز بين أصل وجوب    ،فالحوالة  عليه ليست واجبة إلا  بفوائد يدفعها له  

الدين   عنده    ن  أبإعتبار  _رد  لرصيد    البنك  البطاقة   الرد    _صاحب  يكون  أن   وبين 

ا الردُّ   ،عليه أصل الرد  فما يجب    ،للدائن الخاص ولو لم يكن للدائن الخاص فليس    وأم 

   . على قبوله للحوالة لا بأس بها فالفائدة   ،واجباا عليه 

د بضمان    البنك    هذا التسهيل الذي أعطاه    ن  أ   الثاني:ُُالإيرادُ  ر البطاقة وتعه  لمصد 

أو   )البنك( عليه رسماا  البطاقة قد أخذ  ر  البطاقة    فإن    ؛ل الأمروقبول حوالة مصد 

ر   البطاقة    لما يشتريه صاحب    البنك ضامن    ن  أمنها    ، لها خدمات مصرفية  التي تصد 

 البنك يقبل    أو قل إن    ، من أصحاب الخدمات  من المؤسسات التجارية وما يستفيده  

ل على البنك  الحوالة   للبنك أن يأخذ على نفس    وعلى هذا كيف يجوز    ،عليه إذا حو 

من قبل البنك من صاحب البطاقة    الأخذ    وعليه فيكون    ؟ ثانيةا   هذا العمل أ جرة مرةا 

 .جائزٍ  ثانيةا أكلا للمال بالباطل وهو غير  

بإزاء الحصول على أصل    بين الرسومات التي ت دفع    هناك فرق    عليه:ُُوي لاحظُ 

 . التجاري البنك بعد مراجعة صاحب المحل   وبين النسبة التي ت دفع   ،البطاقة 

الرسومات التي أ خذت منه  أولاا هي ثابتة للبنك فعلا سواء تمت    ن  أ   والفارق  

 

 . 263/    1حسن الجواهري:  ،( بحوث  في الفقه المعاصر 1)
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  ،وعليه فالرسومات التي ت دفع بإزاء الخدمة ولو تقديراا   ،من البطاقة أم لا   الإستفادة  

زاء الإستفادة إ( هي ب% 4_1  مثلا )   أ خرى والتي تتراوح   مرةا   التي ت دفع   بينما النسبة  

 . الفعلية من البطاقة 

ن  ما د فع أولاا من الرسومات هو في مقابل الخدمة ولو تقديراا  أ  : أ خرىوبكلمة  

  ،فالأ جرة الأولى غير الأ جرة الثانية   ،بينما ما د فع ثانياا هي بإزاء الخدمة فعلا   ، للبطاقة

 . في طالب  حامل  البطاقة مرةا ثانيةا من دون أي  إشكالٍ 

ن  النسبة التي يأخذها البنك ثانيةا  أهو  ن  أصل هذا التخريج  أ  الثالث:ُُالإيرادُ 

بإزاء    ؛بإزاء الحوالة هو تلعب  في الألفاظ البنك النسبة إلا   إذ في الواقع لا يأخذ 

بإزاء   ولا  كمفهوم  الحوالة  بإزاء  لا  التجاري  المحل  الى صاحب  دفعه   الذي  المال 

 . ل التجاريدفعه  للمح في مقابل ما تَّمما وإن   ، عملية الإقتراض كمفهوم 

تخريج   له    أخذ    وعليه  موضوعي  واقع  لا  الحوالة  أساس  على    فيكون    ، النسبة 

غير    التخريج   الحوالة  أساس  و ):  قال  ، صحيحٍ   على  رفي  الع  الإرتكاز  العقلئي  إن  

إن  عملية الإقتراض أو قبول الحوالة أو قبوله  لعملية الضمان ليست ما ت قابل   يقول  

المال المقترض لا في مقابل نفس  أبل    ،بالمال بإزاء  ن  العمولة )الرسم( حقيقة هي 

أو قبول الحوالة وجعل العمولة في مقابل هذ العناوين    نفسه    نالضما  قتراض أوالإ

د لفظ فقط  . (هي مجر 

بر     نتكل م    نا تارةا إن    عليه:ُُلاحظُ ويُ  عن وجود رصيد لحامل البطاقة في البنك وع 

المغطاة بالبطاقة  نتحد  وأ    ،عنها  ى    ث  خرى  وتسم  لحاملها  رصيد  وجود  عدم  عن 

 

 . 264/    1حسن الجواهري:  ،( بحوث  في الفقه المعاصر 1)
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تارةا   ،بالبطاقة غير المغطاة البنك    ،حوالة على البريء  تكون    أو قل إن  الحوالة على 

ا الشق    ،على المديون   الحوالة    وأ خرى تكون   :  الأول أي  الحوالة على البريء فنقول    أم 

 إن  الحوالة لها معنيان

  يل ة المحذم    بعد قبول الحوالة تفرغ    :أي  ي:بالمعنىُالفقهيُالشرعُُالحوالةُ ُُالأول:

د تسديد الدين عنه    ، عليه  الم حال  ة  ذم    ديون( وتشتغل  )الم البطاقة(    وبمجر  )حامل 

ذلك  الرجوع    يحق   في  الم حيل  تفريغ   فالحوالة    ،الى  الى  ترجع   الشرعي  بالمعنى 

 . ة الم حال عليهة الم حيل واشتغال ذم  تفريغ ذم    :أي ، اشتغالو

الع رفي:ُُالحوالةُ   الثاني: ل  :  أن تقول لشخصب  بالمعنىُ أ حو    )أقرضني مالاا وأنا 

بِل   د وعد بأني    فالقبول    ،عليك شخصاا لأخذه( فق   ب  ويترت    ، سوف أ قرضك هنا مجر 

والإشتغال التفريغ  عدم  المعنى  هذا  تفرغ    ،على  تشتغل  ذم    فل  ولا  الم حيل  ة  ذم    ة 

عليه  المستقبلما  وإن    ،الم حال  في  بالإقراض  وعد  فقط  الأساس    ،هناك  هذا  وعلى 

يل عليه )البنك( أن يرفض قبول     ؛ الحوالة عليه  الحوالة بالمعنى الشرعي بإمكان المح 

رفي   ،على عنوان الحوالة   الفوائد    فت سجل    ،بريء إلا  بنسبة وفوائد   ه  لأن   بينما بالمعنى الع 

د وعدٌّ لأنه   ؛على الحوالة   الفائدة    لا يأخذ      .ولا حوالة في البين ا مجر 

على الحوالة وإن ما على المال المدفوع    واقع الأمر الفوائد لا تكون    فما ذكره  من أن  

رفي لا بالمعنى الشرعي  ومن الواضح ينبغي تنزيل الحوالة    ،فهذه حوالة بالمعنى الع 

 .رفيعلى المعنى الشرعي لا الع  

ا إذا كانت الحوالة على المديون    ه  هل ي عتبر  فوقع الخلف  بين الفقهاء في أن    ،وأم 
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 ؟ رضاه وإذنه  غير معتبر من الم حيل ولة أرضا الم حال عليه في قبول الحوا

  ، ن  إعتبار إذن الم حال عليه ضروري  في قبول الحوالةأ   :+ الجواهر  ذكر صاحب  

والصعوبة بالسهولة  مختلفون  الناس  بأن   ذلك  في   فبعض    ،وعلل   التلكئ  الناس 

معه   ذلك  يسهل   البعض    ،الدين  صعب    بينما  أمر   التلكئ  هذا    ، الآخر  فلأجل 

 .رضا الم حال عليه إعتبار   الإختلف يلزم  

وذلك    ؛بأن  إعتبار رضاه ليس صحيحاا   :وجماعة   +الخوئي   وعل ق عليه السيد  

بل يجوز    ،يجوز  أن لا يستوفي الدين مباشرةا من مديونه    ه  لا إشكال في أن  الدائن  ن  لأ

ذلك المديون أن يعترض بأني  لا أسدد إلا  لك ولا مجال   وهل يحقُّ   ، ل في ذلكأن يوك  

وكذلك هناك مسألة إذا تمت ي ستفاد   ، في ذلك  فليس له  الحق    ؟لبعث هذا الوكيل

فقيه     ولا يقول    ، منها عدم إعتبار رضا الم حال عليه وهي بيع الدين لثالث وهذا جائز  

   .آخر ه  تمت مواجهة المديون بدائن لأن    ؛ببطلن هذا البيع 

مستنداا علمياا    ل  بالسهولة والصعوبة فل ي شك    ن  الناس تختلف  أوما ذكره  من  

  .يثبت إذن ورضا الم حال عليه

 .+ والسيد الخوئي  + هذا حاصل المحاورة التي حصلت بين صاحب الجواهر 

ُُ: ف الغير في ماله لا يصحُّ أ بمعنى    ، إنشائياا   يكون    تارةا   الإذن  أقول  إلا     ن  تصر 

منه   البيع    ،بإذن  عقد  في  الحال  هو  مال  الذي  كما  مبادلة  المشتري هو  بمال    ،البائع 

ف في مالهِ على حصول  الن الذي يتوق ف   الإنشائي هو ذاك الإذن   فالإذن   قل والتصر 

 

د حسن النجفي:   ، ر الكلم( جواه 1)  . 162/    26محم 

 . 500/   31أبو القاسم الخوئي:   ،( المباني في شرح العروة الوثقى2)
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بيح  أ   : أي   ، الترخيصي   وأ خرى الإذن    ، منه  الإذن   ف    ن  الإذن ي  وليس شرطاا    هذا التصر 

ف لم يقع في مالهِ   ؛ في إنشاء العقد  ُ. من حقوقهِ   وقع في حق    ، نعم   . لأن  هذا التصر 

ف في مالهِ أو شأن    وبكلمة مختصرة: الإذن   الإنشائي عبارة عن الإذن في التصر 

 . من حقوقهِ  بحق   الذي يتعل ق    هو الإذن  الترخيصي  بينما الإذن   ،من شؤون مالهِ 

لن  الوكيل إذا أذن  أ بهذا المثال    ويظهر     فالإذن    ، له  في عقد البيع من قبل الموك 

إنشائي   إذن   هو  والشراء  ل  ؛بالبيع  الموك  أفعال  هي  الوكيل  أفعال  إذن   ،لأن   بينما 

إذن   الراهن هو  المرهونة من قبل  العين  لبيع  المرهونة   لأن    ؛ترخيصي    المرتهن  العين 

ف   فإذنه في البيع هو إذن   ، من حقوقه ما هي حقٌّ وإن   ، ليست ملكاا للمرتهن في التصر 

   .من حقوقه  في حق  

ل للوكيل إذن  وضعي   إذن    فإذاا  بينما    ،الوكيل  بيع    لولا الإذن لما صح    :أي  ،الموك 

تكليفي   للمرتهن  لراهنا  إذن   إذن  الم  :أي   ،هو  بيع  يتوق ف  رتهإباحة  إذن    ن  على 

 . إنشائياا  ى يكون الإذن  حت   العين المرهونة ليست ملكه   لأن   ؛ن الراه

ُضابطانُيوجد ُ ؟شخصٍُولمُيقعُطرفاًُفيُالمعاملةُفيُإعتبارُإذنُ ُماُهوُالضابطُ 

ُُ ف  أ  الأول:الضابط  اا من حقوقهن  التصر  نافي حق  فلبد من إعتبار إذن    ، لو كان ي 

الثالث  المرتهن  ففي حق    ،هذا  قبل  من  الإنشائي  للإذن  لأن     ؛ الرهانة لا موضوع 

ف ليس في ماله ه )المرتهن( إن  بيع الراهن للعين المرهونة هو  أ  ،نعم   .التصر  بطال لحق 

ف   التصر  كان  ما  حق    فمتى  الثالثي بطل  الطرف  حقوق  من  هو    فالإذن    ، اا  المعتبر 

الرهن _الإذن الترخيصي   م  _كما في عقد    بني  على رأي المشهور من أن  وهذا المثال 
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 لا ينتقل    لذلك لو مات الراهن    ،بالعين الموصوفة بكونها ملكاا للراهن   الرهن يتعل ق  

 . الى ملك الراهن لأن  بعد موته لم ت نسب العين    ؛هذا العقد الى الورثة

   . بموته الى الورثة   فهذا ينتقل    ، بالعين بما هي عين   ن  عقد الرهن يتعل ق  إ لو قيل    ، نعم 

كما في زواج بنت    ، الدليل الخاص على إعتبار إذن الطرف الآخر   الثانيُ:ُُالضابطُ 

 . ة أو الخالة فإن  الزواج بهن شرط بإذن العمة أو الخالة الأخ أو الأخت على العم  

ُفإذاُإتُّ فل    ،في باب الحوالة إذا كانت عبارة عن تغيير الدائن   :ضحُذلكُنقول 

لأن  الإذن الإنشائي لا موضوع له    ؛ ى لو كان مديوناا الم حال عليه حت    إذن    ي شترط  

ف في مال الغير   بإعتبار أن  _ الإذن  يشترط  ولا    _موضوع الإذن الإنشائي هو التصر 

   .من حقوقه  لأن  هذا لا يؤدي الى تلف حق   ؛ الترخيصي

  ؛ صحيحٍ   ه  غير  يبدو أن  من الحاجة الى الإذن    +الجواهر  عليه ما ذكره  صاحب  و

 . كل الضابطين عليه لعدم إنطباق

بطلن    ويت ضح   وذكروا    أيضاا  الجواهر  صاحب  على  أ ثير  الذي  الإشكال 

 ةشاق ن مكل الشاهدين قابلن لل  والحال أن   ، شاهدين

ا بطلن   الوكالة وبين الحوالة   ،وكالة ال شاهد    أم  الفرق بين    فالوكالة    ،فلوجود 

أن    ،إذن إنشائي ف    ه  سوف يحصل  بإعتبار  الغير  هناك تصر  للوكيل   فالإذن    في مال 

ل قد باع وافلو باع أو إشترى   ، إنشائي      . شترىالوكيل فكأن  الموك 

ا بطلن   مسألة بيع الدين    فإن   _الدين لثالث  وهو مسألة بيع  _الشاهد الثاني  وأم 

 . عل كشاهد عليهحتى تج   بين الفقهاء وليست محلَّ إتفاقٍ  هي محلُّ خلفٍ 

 

 . 1/ الحديث    30/ الباب   487/    2الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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ج   ، لإعتبار إذنهن  الم حال عليه لا وجه أ :النتيجةُ  ر  الفائدة من    أخذ   وعليه من يخ 

من البطاقة  تص  صاحب  الحوالة  أساس  على  البنك  الحوالة    حُّ قبل  كانت  على    إذا 

 . لعدم إحتياج إذنه  ؛البريء دون الحوالة على المديون 

ُ ُالعمليةُمركبةُمنُعقدينُعلىُنحوُالتركيبُالثالثُ:ُُالتخريج 

:    )حفظه  الله (الجواهري  حسن    ما ذكره  الشيخ   بة  أبما حاصله  ن  العملية مرك 

ر والمحل التجاري   عقد    ،من عقدين على نحو التركيب أن يبيعه  بأقل   على   بين المصد 

ر وصاحب البطاقة    وعقد    ،من الثمن أن يبيعه  البنك بأكثر من  على  آخر بين المصد 

 . الثمن

  هو المؤسسة    البطاقة والبائع    ن  المشتري هو صاحب  أ فما كن ا نفترضه  سابقاا من  

البنك    ،التجارية  القسيمة  ويكون  قيمة  بتسديد  داا  ن غير     ،متعه  التخريج  ا في هذا  أم 

: إن  البنك هو المشتري الحقيقي للبضاعة التي ي ريدها صاحب فنقول    ، الطريق  مسار  

 ات أربع لإثبات هذه الحقيقةشروهناك مؤ  ،البطاقة 

ُالمؤ بل    ،إليه   البطاقة ولا تطمئن    صاحب    المؤسسة التجارية لا تعرف    الأولُ:ُُشر 

رها وبالتالي الذي كان طرفاا في مقابل   ،هي تعرف البطاقة الائتمانية من خلل مصد 

 . امل البطاقة هي المؤسسة التجارية البنك دون ح

ُالمؤ  . وليس صاحب البطاقة هو البنك   القيمة   الذي يدفع   ن  أ الثاني:ُشر 

 

 . 265/    1حسن الجواهري:  ،( بحوث  في الفقه المعاصر 1)
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ُالمؤ ن من الحصول على    الثالث:ُُشر  لو إفترضنا أن  المؤسسة التجارية لو لم تتمك 

لها أن ترجع على حامل   فل يحق   ، البنك وهمية  لإفلس البنك مثلا أو  ؛قيمة السلعة 

 . البطاقة الذي إشترى منها

ُ بعد إتمام عملية الشراء ووافق التاجر    لو أعاد المشتري البضاعة  الرابع:ُُالمؤشر 

صاحب   فلو كان المشتري حقيقةا   ،هو البنك    منه  الأموال    فالذي يستلم    ، على ذلك

ه أن يتسل م المبلغ الذي يساوي البضاعة المرتجعة نا نرى إلا  أن    ، البطاقة كان من حق 

   .م لا ي سل مون الى العميل قيمة البضاعة أنه  

فإذا    ،بأن  المشتري حقيقة من المؤسسة التجارية هو البنك   ات تؤيد  شرهذه مؤ

ومفاد هذا العقد    ،بين البنك والمؤسسة التجارية   كان كذلك فطرفا العقد الأول يقع  

بين    آخر    عقد    ثم يحصل    ،نسبة من الثمناا منه   مبالسعر اليومي مخصو   بأن  البيع يقع  

ن  صاحب البطاقة يشتري هذه السلعة من البنك أومفاده     ،حامل البطاقة والبنك

 . بزيادة عن ثمنها اليومي بنسبة معينة

بين   عقد   :والثاني ،بين البنك والتاجر  عقد    :الأول   ،في الحقيقة عقدان  يوجد   إذاا 

نحو  فإذا ضممنا الى ذلك العقد بين صاحبها والبنك على  ،البنك وصاحب البطاقة 

والثمن هي الرسومات التي    ، الإجارة والمنفعة هي الإستفادة من البطاقة من الخدمات 

  فيحصل    ، الى ذلك رسوماا لتجديد البطاقة  وإذا ضممنا أيضاا   ، وهذا عقد ثالث   ، دفعها 

بةا   وداا أربعةا ق  فهذه أصبحت ع    ، رابع    عقد   ُ  . واحدٍ   في عقدٍ   مرك 

ُ. ود المركبة ق  وصحة هذا التخريج مرتبط بصحة وجود الع  
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ق ودُالمركّبةُ ُحقيقةُالع 

الع  أهل   بة  ق  ن   تتكو  ود المرك  المسائل المستحدثة  مستقلة  ود متعددة  ق  من ع    ن  في 

  ، عن الآخر لكنها مترابطة فيما بينها بنحوٍ يكون العقد الثاني مرتبطاا بالعقد الأول 

بة من    ،ود على نحو الترابط كما نقوله  في أجزاء الصلة ق  الع    ة  وهكذا بقي   إذ هي مرك 

بة هي ع  ق  أن  هذه الع    وأجزاء وشروط بنحو الترابط أ فيد  ا  ود بسيطة إلا  أنه  ق  ود المرك    ت 

بة ق  الع    أثر   ض إليها الفقهاء    ،ود المرك  أنه  يوجد    ،وهذه المسألة لم يتعر  نموذجان    إلا  

ب الع    . ود المستحدثةق  قريبان من مسألة ترك 

ي  من أن    ،+ النائيني  ما ذكره  المحقق    الأول:ُُنموذج ُال بين مختلفي    الجمع    مكن  ه  

ع    في المالكين  الإختلف   ،الإختلف  سواء كان منشأ   ،الحكم في عقد واحد كما لو جم 

ع بين بيع الحيوان    أو في اللزوم والجواز  ،ه بالمبيع بين ملك نفسه وملك غير كما لو جم 

الشاة والخنزير  أو في الصحة والفساد  ،وغيره فإن  الإنشاء وإن كان    ،كالجمع بين 

ع بين المختلفاتواحداا في هذه الموارد إلا  أن   إلتزامه  الى   منشأه  وفينحلُّ   ،ه  حيث جم 

 . حكمه  إذا كان المشتري عالماا بذلك واحدٍ  لُّ ك   فيتبع   ،متعدد

رث    الثاني:ُُالنموذج ُ الى الورثة    فإن  هذا الحق ينتقل    ،الخيار   وله  حقُّ   إذا مات المو 

نافي ذلك كون الحق واحداا في إبتداء العقد  ،بتعدد الوارث   الحق    ويتعدد   فنفى    ، ولا ي 

ك بفكرة   لل العقد الواحد الى نحإالميرزا النائيني غرابة هذا المعنى عن طريق التمس 

وهو عدم   ،في المقام  ود المتعددة موجود  ق  ن  مناط إنحلل العقد الى الع  أوذكر    ،متعدد

من الورثة   واحدٍ   لُّ فك    ، من الورثة بالنسبة الى نصيب الآخر ل واحدٍ إمكان إلتزام ك  
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   .الأطراف الأخرى بنصيبه من الإرث إلزام   مكن  لا ي   مستقل   طرف  

الع   ود على  ق  وعليه فمن خلل هذين النموذجين لا غرابة في إمكانية إنحلل 

ود المستحدثة  بعض    فتكييف   ، والتركيبنحو التعدد   ق  الى هذه   _كبطاقة الإئتمان _  الع 

 . وعالم الثبوت  من حيث الإمكان   مشكلةا   واجه  يود المتعددة لا ق  الع  

ا بحسب عالم الإثبات  ود    ،وأم  ق  فهل الصحيح  وما يساعد  عليه الدليل  وجود ع 

أن  الدليل يرى   و ولكن لها نحو من الترابط فيما بينها أ  ،الأ خرىمتعددة مستقلة عن  

ود ولا معنى للتعدد ق     ؟ بساطة هذه الع 

:   فعلا   فإن كان الإنشاء    ،هو التفصيل في ملحظة إنشاء العقد  الصحيح    الجواب 

المتعاملين ق  لع   قبل  من  متعددة  تكون    ،ود  المعاملة    فسوف  من    بةا مرك    معاملةا   هذه 

)إعتق عبدك عن ي( فقد    : نظير ما قالوه  ،عقد وجود آخر ل  واشترط ضمن ك    ، ودٍ ق  ع  

  لا  ه  لأن    ؛ح به وهو البيع وإن لم يصر    سابقاا   عقداا   ن  هذا الكلم يتضم    ن  أ  ذكر الفقهاء  

  حالة    مارس  من خلل البيع والشراء ثم ي    له    فلبد أن يكون مالكاا   ،  بملكعتق إلا  

الإنشاء    ،العتق كان  فهنا  واحداا   وإن  إلا    بحسب صورته  عن ي(  عبدك  أن  )إعتق   ه   

ولا حاجة الى التصريح بوجود   ،آخر وهو البيع   إنشاء عقد  ومضمونه    بحسب روحه  

آخر دون    ؛إنشاء عقد  الآخر من  العقد  تثبت محتوى  التي  الإقتضاء  دلالة  لكفاية 

به من خلل الإنشاء  التصريح  بطاقة    ج  ر  للعقد المستحدث يخ    ئ  فالمنش  ،حاجة الى 

الع   أساس  على  المركبة  ق  الإئتمان  صنعه  _ود  الجواهري  الشيخ    كما  هذا    _حسن 

هذا العقد فهل   طبيعة    الإنشاء هو الذي يحدد    فعالم    ، التركيب أو عدمه يلحظ الإنشاء

 

د حسين  ،( منية الطالب في شرح المكاسب1)  .   301/   3 النائيني: محم 
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ر    ، وإن كان الإنشاء فعلا لعقد واحد  ؟متعددة    ود  ق  ع    وأ  واحد    هو عقد     فل نتصو 

ود ق  ب الع     .مسألة ترك 

الع    ثم إن   الى إبراز هذه    على نحو التركيب يحتاج    ود المستحدثة أحياناا ق  تخريج 

  لا يكفي الإبراز    :أي   ،ود المجتمعة ق  عن وجود قصد لهذه الع    يكشف    ود بنحوٍ ق  الع  

  ؛ ود المجتمعةق  صود بتعدد الع  الق    المعاملي لها ما لم نقصد من وراء هذا الإبراز تعدد  

ود ق  صود كما تجري في العقد الواحد كذلك تجري في الع  ود للق  ق  فكرة تبعية الع    لأن  

 . منها الجامعِ  إذ لا يكفي قصد   ،واحدٍ  المتعددة لو إجتمعت بمبرزٍ 

ُالإئتمانُ ُ(الفيزاُكارت)بطاقات 

  ر  في هذه الشركة التي تصد    عضواا   ى يدخل الحامل  البطاقات حت    هناك بعض  

على التأخير فيما لو تلكئ    غرامةا   أو البنك    هذه الشركة    البطاقات أو البنك تفرض  

بالتسديد   حامل   الكلم    ،البطاقة  تلكئ    ووقع  لو  فيما  الغرامات  تخريج  كيفية  في 

وقد أشار الى هذا النوع   ،العضو الحامل للبطاقة بالدفع خلل الفترة المسموح بها

الشيخ   البطاقات  الله ( اضالفي    من  البط  تمتاز  ) بقوله:    )حفظه   النوع هذه  عن  اقة 

الب  تخلقه    الذي  الإئتمان  ن  أ:  السابق في نقطة وهي  إلزام حامل  طاقة بدفع هو عدم 

تماماا  تسل    المبلغ  الشهريةعند  للفاتورة  نسبة  إلزامه    والغالب    ،مه    ،منه    ضئيلة  بدفع 

 سب  تح و  ،بدفع فوائد التأخير   شهرياا   ويقوم    الباقي في ذمته)حامل البطاقة(  ويضل  
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 .(بطاقة فيزا) وأشهر  أنواع هذه البطاقة ، تبقيةالفوائد بصفة يومية على المبالغ الم 

من تلك    صِ للتخل    تخريجاتٍ   أن يذكر عدة    )حفظه  الله (اضالفي    حاول الشيخ  ثم  

 للبطاقة عند التلكئ الفوائد التي يدفعها الحامل  

ُُ ُالأول: البطاقة على عدم إلتزامه بهذا الشرط الفاسد  التخريج  أن يبني حامل  

:    ،الغرامات عند التأجيل في الدفعوهو دفع    ه  ه  لا مانع من دخوله فيها  أن  )قال ما نص 

ر الفائدة على تأخير الدين  المصد    ا إشتراط  وأم    ،وحصوله على البطاقة والتعامل بها

بإمكان حامل البطاقة عدم الإلتزام   ه  أن    إلا   ربوياا   ته فهو وإن كان شرطاا الثابت في ذم  

الشرط الفاسد    ى لو قلنا بأن  حت  وفساده  لا يوجب  فساد  العقد  ذلك    بل وظيفته    ،به

ليس شرطاا   فإن    ، مفسد   الشرط  بين    :أي   ، للعقد  هذا  الواقع  البطاقة    رصد  المعقد 

ة العميل عن    والعميل بل هو إشتراط فائدة محددة على تأخير الدين  للبطاقة على ذم 

  .(لفترة المسموح بها بموجب الحوالةا

  ، المشكلة أساساا   د عدم البناء على الإلتزام بالفائدة لا يحلُّ مجر    ن  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 

 ق بين قضيتينفر  إذ لابد من أن ن  

 . ولا تلويحاا   د عن شرط الزيادة لا تصريحاا بين الطرفين وهو مجر    أن يقع العقد    الأولىُ:

لا    _مثلا _المقترض     أن  إلا    ،بين الطرفين مع شرط الزيادة  أن يقع العقد    الثانية:

نا في الفرار  والذي ينفع    ،يبني على الشرط المذكور رغم التصريح بهذا الشرط الفاسد 

د  من محذور الربا  ا  وأم    ، عن شرط الزيادة  هو القضية الأولى وهو وقوع العقد مجر 

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  . 235محم 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك2)  . 252محم 
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بالزيادة فهذا يجتمع    البناء   أن    مع الشرط الذي لا إشكال  على عدم الإلتزام  ه  لو  في 

فعدم  البناء على الزيادة يجتمع  مع الشرط والبناء على   ،وجد الشرط  كان عقداا ربوياا 

عليه فالتخريج  المذكور  و  ،فأحدهما غير  الآخر  ،ى مع عدم الشرط الزيادة يجتمع  حت  

 . غير  تامٍ 

احتمله    ثاني:الُُالتخريج ُ الله (اضالفي    الشيخ    ما  المصد    ن  أ:  )حفظه   ر  البنك 

على    في شراء السلع أو الخدمات  عنه    في عقد البطاقة وكيلا   العميل    )البطاقة( يجعل  

ته ببيعها وكالةا   ثم يقوم    ، ذم  في ضمن    ويشترط    ،نفسه  ( علىالبنك)   هعن  )الوكيل( 

 ل  على رأس ك    )البنك( ديناراا   أن يدفع له    هذا البيع على نفسه من قبل البنك وكالةا 

بدفع   إلزامه    فإن    ، ليس رباا   ه  لأن    ؛ ولا مانع من ذلك  ،فيه عن دفع الثمن  ر  شهر يتأخ  

 . وليس في مقابل الأجل ، البيع لا بحكم عقد القرض  ما هو بحكمالدينار إن  

شهر    ل  في ك    ديناراا   للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له    مكن  كما ي    :وبكلمة

 ر  شهر يتأخ    ل  في ك    ديناراا   له    أن يشترط عليه أن يدفع   كذلك له    ،مثلا   الى ستة أشهر

  .فيه عن دفع الثمن

  ،على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة  الدينار مأخوذاا  أن يكون دفع    ويشترط  

  ، من خلله بهذا الشرط   الإلتزام    آخر يتمُّ   شرط الفعل هو أن يحصل عقد    بمعنى أن  

وبعد ذلك   ، على نفسه ثانياا   الوكيل    ما اشتراه    ثم يبيع    ،اشترى للبنك أولا  فالوكيل  

لابد    وهذا الشرط    ،أخير في التسديد في حالة الت  دينارٍ   على الوكيل دفع    اشترط البنك  

 

د إسحاق الفي اض:   ،( البنوك1)  .  250محم 
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 .وهذا لا إشكال فيه  ،لابد من وجود عقد آخر ثالث   :أي  ،أن يكون على نحو الفعل 

الشرط    ،نعم كان  بصورة    لو  الشرط  بمعنى حصول  النتيجة  نحو شرط  على 

  ،الدينار   دفع    فهنا يجب    ،الثاني فلو تلكئ في التسديد   د تحقق البيع  بمجر    : أي  ، قهرية

وهو   في الربا  فهذا سوف يدخل   ، على الأجل وصارت الزيادة   ل  الثمن مؤج    وبما أن  

 . بالدفع على نحو شرط الفعل وعليه فلبد أن يكون الشرط   ،جائزٍ  غير  

غروي  بإعتراض ص    )حفظه  الله (الفي اض  ثم إعترض على هذا التخريج الشيخ  

)عندما يأخذ     على أن يشترط العميل  على البنك في عقد البطاقة   ن  هذا مبني  أوهو:  

( أن يكون وكيلا عنه  في شراء البضائع ثم يبيعها على نفسه وكالةا    ،العميل  البطاقة 

فهذا التخريج  يكون  إفتراضياا ولا وجود له  في   ،وهذا غير  متحققٍ في الخارج  ،عنه  

   .الخارج

أوردناه     ،نعم الذي  الإشكال  عن  النظر  مع غض  تاماا  الأول  التخريج   يبقى 

 . عليه

ُ

ُ

ُ



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 عقد الاستصناع
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ





ُ

ُ

عقدُ الإستصناع 

ُ

أن    لو بناء    شخصاا   افترضنا  مدرسةٍ   مصنعٍ   أراد  دائرةٍ   أو  هذا    يذهب    ،ما   أو 

ويطلب   البنك  الى  التي    _مثلا _المصنع    بناء    منه    الشخص  المواصفات  على حسب 

في البنوك  سيما  لا   تارةا هنا    والبنك    ،على نحو التقسيط   تسديده    يتمُّ   والثمن    ،يريدها 

توجد   دائرة    الكبيرة  إليها   البنك    ويقوم    هندسية    عندهم  المشروع   وتقوم    ،بإحالة 

ذه  مع بعض الشركات المنف    يتفق    خرى البنك  وأ    ،بدورها بإنشاء وبناء هذا المشروع

 . ما إتفق به مع الشخص ولمدة أقل أيضاا   لفة أقل  على بناء المصنع بك  

تجلب    أن    علماا  الثاني  النحو  فوائد    هذا  الطريقة  وتسم    ، كبيرة    للبنك  هذه  ى 

موجوداا   ، بالإستصناع كان  العقد  هذا  السابق  ومفاد  الزمن  أراد   في  إذا  قبيل  من 

 . رسي له   من آخر صناعة كشخص  

   ؟هذه المعاملة   ود تدخل  ق  من الع   عقدٍ   في أي    ه  هو أن   والخلف  

   على ثلث حالات ر  تصو  الإستصناع ي   ن  أ للتوضيح أكثر: و

من البنك    ويطلب    ، راد إنشاءه مواد أولية لما ي  أن يكون للمستصنع    الأولى:ُُالحالةُ 

  الآمر يملك    ه الحالة في هذ   ه  فإن    ؛ تحت عقد الإجارة   تندرج    وهذه الحالة    ، ذلك   تصميم  

   . من القماش الى الخياط لخياطتها   كما لو دفع قطعةا   ، العمل    يملك    والمأمور    العين  
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 . الكلم  عن محل   وهذا لا إشكال فيه وخارج  

عليه )المستشفى أو دار الأيتام( هو    التعاقد    أن نفترض أن ما تمَّ   الثانية:ُُالحالةُ 

   . بشرائها على نحو التقسيط في دفع الثمن  فيقوم   ،لدى البنك   موجود  

 . في باب البيع داخل   ه  لأن   ؛الكلم   عن محل   خارج   وهذا أيضاا 

  _كما في الحالة الأولى_أن لا يوجد لدى المستصنع المواد الأولية    الثالثة:ُُالحالةُ 

من البنك   المستصنع    ما يطلب  وإن    _كما في الحالة الثانية_  الجاهز    التصميم    ولا يوجد  

 . لا إعمال وإنشاء هذه البناية بمواصفات محددة مع تسديد للثمن مؤج  

كما في إجارة    ، الإجارة هناك ملك للعين   لأن    ؛ تحت الإجارة   لا تدخل    وهذه الحالة  

وفي    ، قطعة القماش   _مثلا _  ففي إجارة الأعمال الآمر يملك    ، الاعيان وإجارة الأعمال 

  ، للمستصنع   ملكٍ   أيُّ   بينما في هذه الحالة لا يوجد    ، الدار   إجارة الأعيان المأمور به يملك  

كما في  _عليه    التعاقد    ارج تمَّ في الخ   شيء    لا يوجد    ه  وذلك لأن    ؛ تحت البيع   ولا تدخل  

 . والكلم    الثالثة هي التي وقع فيها البحث    والحالة    _الحالة الثانية 

ُوقبلُأنُنذكرُالتخرياتُالفنيةُلهذاُالعقدُينبغيُتمهيدُمقدمتين

الى تخريج فن ي صحيح فهذا لا يؤدي الى    لو إفترضنا أن ا لم ننتهِ   الأولىُ:ُُالمقدمةُ 

لٌّ حرمة التصر   ف يكفي لإباحة التصر    ه  فإن    ؛ وضين الى الآخرعمن ال   ف فيما إنتقل ك 

الحقيقي   الباطني  الرضا  التصر  وجود  الى في  والمعوض  العوض  من  ينتقل  فيما  ف 

التصر    أسباب    وأحد    ،الآخر الرضاجواز  هو  الرضا    ،ف  لا  المطلق  الرضا  ولكن 

ف الآخر سواء كان  ما هو يرضى بتصر  وإن    ،د بعدم الإلتفات الى بطلن المعاملةالمقي  

 . صحيحاا أو فاسداا  العقد  
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من    الإقتراض    :  مشكلةا حقيقيةا عندنا اليوم وهيأن تحلَّ   مكن  ومسألة الرضا ي  

على    الإعتماد    ي ة أخذ الفوائد إلا  إذ تمَّ لا طريق الى تصحيح حل    ه  فإن    ، البنوك الأهلية

  السيد    الباطني  وقد صار الى كفاية الرضا  ،ففكرة كفاية الرضا الباطني في التصر  

البنكية)حفظه  الله (  السيستاني الودائع  الفكرة   وتمَّ سابقاا   ،عند بحثه  المناقشة في 

 . المذكورة فراجع

ر   الحالة الثالثة التي هي محلُّ  الثانية:ُالمقدمةُ     على ثلثة صور الكلم ت تصو 

 إن شئت   المستصنع بعد التعاقد مع البنك على مشروع ما يخبره   الأولى:ُالصورةُ 

   . إشتريت  هذا وإلا  فل

الصورة   محل    وهذه  هي  للإستصناع  الكلم  ليست  ليست  لأنه    ؛والتخريج  ا 

 . في ترديدٍ  ما هي ترديد  وإن   ،بالشراءعقداا ولا وعداا 

البنك    الثانية:ُُالصورةُ  بر   يخ  المستقبل    المستصنع   في  المشروع  هذا  أشتري  بأني  

بالوعد    الوفاء    ن قيل يجب  إف  ،في القبول ي درجه في مسألة الوعد   وهذا التعليق    ،جزماا 

 آ يَ ﴿تعالى:    على ذلك قوله    كما دلَّ 
َ
هَ أ ِ يُه ْ ينَ  ا الَّا تَ   ءَامَنُوا مَا لََّ لمَِ  تَ قُولوُن    ۞  لُونَ عَ فْ  

مَقْ   كَبَُُ 
َ
أ اللِّ  عِندَ  ْ تاً  تَقُولوُا لََّ   ن  تَ مَا  بالمقتِ   فإن    ،﴾لُونَ عَ فْ   على    يدلُّ   التعبير 

ت على وجوب  دل    المباركة   هذه الآية  ن  إ   :ئن ي قال ولا معنى لِ   ،وجوب الوفاء بالوعد

تجدد له     ه  وجوب الوفاء لا أن    عدم    الأمر  لأضمر من أو  الوفاء بالوعد إذا كان قد  

 

 . 4/ مسألة    399/   1علي السيستاني:  ، منهاج الصالحين(  1)

 . 2  -1( الصف:  2)
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  ،من الوفاء  يمنعه    لو عرض مانع    .نعم  ،الكريمة  إطلق الآية  فهذا خلف    ،بعد ذلك 

 . آخر فهذا أمر  

ويبني    ،بدفع جزء من الثمن حالاا عند العقد   المستصنع    يقوم    الثالثة:ُُالصورةُ 

  تخريجٍ   عنها في أي    البحث    وهذه هي الصورة التي يتمُّ   ، على إلتزامه الفعلي بالشراء

 . لعقد الإستصناع المناسب   يكون  

إشتملت على    فهي وإن  ،إدراج الصورة الثانية في ضمن العقد  لا يتمُّ   لِم    إنُقلت:

 ﴿من دخولها تحت عموم    لكن هذا لا يمنع   ،قإلتزام معل  
َ
ْ وفُ أ ِ   وا   نعلم  و  ،﴾ودِ قُ العُ ب

 . الآخر فعلياا أو تعليقياا  إلتزام بإلتزام سواء كان الإلتزام   العقد هي ربط    حقيقة   أن  

: الربط    ن  إ  قلت  هو  العقد  من  المتيقن  منج    القدر  فعليين  إلتزامين    ، زينبين 

العقد   وي شك   عنوان  المعل ق تحت  الإلتزام  العقلء    لأن    ؛في دخول  بين    ن  أ المركوز 

المعل   وعد  الإلتزام  عقداا   ق هو  وليس  المعل    ،بالوفاء  الإلتزام  ك  في دخول  ق فإذا ش 

 ﴿تحت عموم  
َ
ْ وفُ أ ِ   وا ي    ﴾ودِ قُ العُ ب ك    مكن  لا  التمس  من    يكون    ه  لأن    ؛بالعموم  آنذاك 

ك بالعام في الش    . بهة المصداقيةقبيل التمس 

ُلعقدُالإستصناع ُالفقهية  ُُُالتخريات 

لهذه  ي  عن التخريج الفن    الثالثة( فهنا نسأل    وهو )الصورة    النزاعِ   ضح محلُّ فإذا إت  

   ود ق  من الع    عقدٍ   في أي    هذه المعاملة تندرج    في أن    عدة    تخريجات    وتوجد    ؟ الصورة 

 

 . 1( المائدة:  1)
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ُ ُمنُبابُالإجارةُُُالأولُ:ُُالتخريج 

البنك  أبمعنى   مع  يتعاقد   حينما  المستصنع  مستشفى   _مثلا _ن   بناء  فهو    ،على 

  الإجارة عقد    وعقد    ،وهو المستصنع    مستأجر    وهنا يوجد    ،الإجارة معه    يجري عقد  

تمس    ،مشروع   لَّ   أن  ت على  إذ دل    ،ودق  ا بإطلق آية الوفاء بالع  لمشروعيته إم    ك  وي   ك 

 ،لم يكن موجوداا في عصر الشارع  الجديد    به وإن كان هذا العقد    الوفاء    يجب    عقدٍ 

ك   تمس  ا ي     مصبَّ  بمشروعيته بالسيرة العقلئية بعد البناء على فكرة أن   وإم 
ِ
  الإمضاء

 . وراء العمل الصامت لا العمل الخارجي  الإرتكازية  هو النكتة

عليه: ينسجم    ن  أ  وأ شكلُ لا  الإستصناع  الإجارة  عقد  عقد  قوانين    لأن    ؛مع 

ا تكون   في تمليك المنفعة    أو تكون    _كما في إجارة الأعمال_في تمليك العمل    الإجارة إم 

  وفي هذا التخريج    ،وليست تمليكاا للأعيان وإلا  لكانت بيعاا   _كما في إجارة الأعيان_

 يملك    : أي  ،العين    المشروع سوف يملك    المستصنع بعد إنجاز  الى أن    ينتهي الحال  

 ؟ على نحو الإجارة ج  ر  فكيف تخ   _مثلا _ المستشفى 

ُُإلُّأنُّ اب  ُبعدةُأجوبةُهذاُالإشكالُقدُي  ُعنه 

ُ يستبطن    ن  أ  الأول:ُُالجواب  الإجارة  عقد    عقد    والمصحح    ،الوكالة   ضمناا 

 ذلك وتوضيح   ،الإشكال   الوكالة لا الإجارة فيندفع    للتمليك هو عقد  

هذا  ف   ،رهم على ذلكمن الجهة بناء مستشفى ويؤج    المستصنع حينما يطلب    إن  

 وعليه سوف يملك   ،هذه الجهة بشراء المواد الأولية لبناء المستشفى  توكيل   يستبطن  

ما على  وإن    ،الإجارة  ولكن لا على أساس  ،بعد الإنجاز   )المستشفى(  العين   المستصنع  
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 . أساس الوكالة المستبطنة ضمناا في عقد الإجارة

الجواب   التعليق    وهذا  يأتي  عقد    سوف  من تخريجات  الثاني  التخريج  في  عليه 

 . الإستصناع

ُ المستصنع    إلا  أن    العين  تمليك    لا ينتج    م  ه  في عقد الإجارة ن سل  أن    الثاني:ُُالجواب 

يملك   ة  عمل    سوف  المنفذ  تقول    ، الجهة  نمائه    ن  م    :وهناك قاعدة    ، ملك شيئاا ملك 

 . العمل هي العين المصنوعة وهي المستشفى ونماء  

   ن  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 
ِ
لها من كتاب    شرعي    مستند    لا يوجد    قاعدة التبعية في النماء

السيرة  وإن    ، نةأو سُّ  أن    ما مستندها هو  الدار    العقلئية في   يملك    _مثلا _من يملك 

النماء    ومجال    ،افعه  من العقلئية هو  ي شك    السيرة  للعين   ل  الذي    فإن    ،إمتداداا حقيقياا 

ا النماء    ،للدار  حقيقي    السكن نماء   في    إمتداداا مجازياا أو عرضياا نشك    ل  الذي ي شك    وأم 

عليه العقلئي  البناء  الشك   ،إنعقاد  يكفينا  تحتاج    لأن    ؛وهنا  العقلئية  الى   السيرة 

العين المصنوعة ليست إمتداداا   ومن الواضح أن    ، الجزم ولا جزم في المورد المذكور

والهيئة المصنوعة هي مأخوذة على نحو    ،مجازي   ما هي نماء  وإن    ،ونماءا حقيقياا للعمل

دخالة هذا النماء في هذه المسألة    وعدم    ، بثمنٍ   لذا لا ت قابل    ، ية للمادةالحيثية التعليل

صياداا وخرج مع السمك   فلو استأجرت    ،أولى من عدم دخالته في مسألة الحيازة 

للعامل   هذه المعادن فهل للمستأجر أو  لمن تكون    فهنا وقع الكلم    ،المعادن   بعض  

ي قال    ؟ الصياد إنه  فقد  للعامل:  تابعة    لأن    ؛ ا    + الجواهر   وصاحب    ،للعمل  الحيازة 

عليه   والإشكال    ، نمائه    يملك    العمل    من يملك    لأن    ؛قترح أن تكون للمستأجر إ

 

د حسن  ، ( جواهر الكلم1)  / كتاب الشركة.   334/    26النجفي:  محم 
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إن    واضح   ي قال:  أن  عدُّ   وهو  ي  الذي  النماء  في  تجري  القاعدة  حقيقياا    هذه  إمتداداا 

   .متداد المجازي العرضي للعمل دون الإ

 . تامٍ   غير   يكون    التخريج  وعليه فهذا  

ُ  وحاصله   ،بضم الشرط الضمني يحصل  للعين   ك  التمل  الثالث:ُُُالجواب 

 فالآمر    _لأجل خياطته  قماشاا الى شخصٍ   كما لو دفعت  _في باب إجارة الأعمال  

العمل   يملك   يملك    ،عليه  القماش كالخيوط    الأعيان    وأيضاا  ت في قطعة  ج  ز  التي 

التي الأشياء  القماش  وبعض  مع  عل  يمل  ،تج  كيف  مع    ك  فهنا  الأعيان    ن  أهذه 

 ؟ ليس فيها تمليكاا للعينُالإجارة

هناك   الضمنيأجابوا  الشرط  ي  : أي  ، عن طريق  أن    شترط  ضمناا  الخياط  على 

يضعه   ما  خيوط وغيرها  ي مل ك  من  القماش  قطعة  في   ،على  الفكرة  هذه  قبلنا  فإذا 

  التقاعد    حينما يتمُّ )البنك(     الصانعفإن    ، في الإستصناع  مسألة قطعة القماش فلت قبل  

بناء مستشفى  المصنوعة رغم كون العقد    المادة    سوف يملك    فالمستصنع    ،معه  على 

  لعين  ا   على بناء الدار فهو يملك    ر  يؤج    فمن   ،وذلك بالشرط الضمني   إجارةٍ   هو عقد  

 . المصنوعة 

إن    ن  أ  عليه:ُُوي لاحظُ  الضمني  الشرط  تتواجد  فكرة  ي ملك    ما  ما  لا    في  بالتبع 

القماش هي ملوكة بالأصالة وما وضع عليها من خيوط أو أشياء    فقطعة    ، بالأصالة

ا في باب الإستصناع فالعين    ،خرى صارت ملوكة بالتبع ببركة الشرط الضمنيأ     وأم 

  ؛فكرة الشرط الضمني  تطبيق    مكن  فل ي    ، المصنوعة هي ملوكة بالأصالة لا بالتبع
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 .الأصلية ا تجري لتمليك الأشياء التابعة لا الأشياء لأنه  

ُ قلت  ك    :إنُ نتمس  لا  الضمني  لماذا  الشرط  بفكرة  التمليك    فنملك    ،بإطلق 

 ؟ التبعية والأصلية  الأشياء  

: السيرة    ن  أ  قلت  هو  الضمني  بالشرط  الحاصل  التمليك    ، العقلئية  مستند 

ب ي   ا ما ي ملك    ، بالتبع  وقدرها المتيقن هو ما ي ملك    ودليلها ل  كالعين  _بالأصالة    وأم 

 . بإنعقاد السيرة العقلئية عليه  ي شك  ف _المصنوعة 

ر  _الأول    التخريج   :لاصةُ الخُ   . باطل   _على نحو الإجارة  ج  وهو أن يخ 

ُ ُمركُُُّالثاني:ُعقد ُُُالتخريج  ُالإجارةُمنُالوكالةُوُُُب 

ل    المستصنع   ي وك  المواد    الصانع    أولاا  له   يشتري  أن  في  لبناء  )البنك(  الأولية 

مثلا  يتعاقد    ،المستشفى  المشروع  وثانياا  هذا  له   يبني  أن  إجارة في  بعقد  وهذا    ،معه  

العقد  التركيب   الأول  فائدته    في  التخريج  في  إشكال    ن  أكيف  وهو    ،الجواب عن 

   ؟ موردها هو تمليك المنفعة أو العمل  الإجارة تنتهي الى تمليك الأعيان مع أن  

قال:   واضح   والجواب   تمليك العين المصنوعة بحسب هذا التخريج  ن  إ وهو أن ي 

 .ما على أساس عقد الوكالةوإن    ، ى يأتي هذا الإشكال  ليس على عقد الإجارة حت  

ُبأربعةُإشكالتُ+الهاشميُوأشكلُعليهُالسيد ُ

ُ التخريج    ن  أ   الأول:ُُالأشكال  ترك  _هذا  الإستصناع من عقدين    عقد    ب  وهو 

التعاقد   _وكالة وإجارة  ري هذا  العقلئي بين من يج  المرتكز    ن  أ  : أي  ،على خلف 

 البنك( في شراء المواد الأولية ثم يستأجر  )الصانع    أولاا توكيل    المستصنع لا يقصد  
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  ود تابعة  ق  الع    لأن    ؛باطلا   هذا التخريج    فيقع    ، الوكالة ليس موجوداا   فقصد    ، البنك  

 . أولاا   صود وهو لم يقصد الوكالة  للق  

العقلئي  ن  أ  :وجوابهُ  المرتكز  ليست على خلف  أولاا  الوكالة  فرضية    ، إبداء 

المستصنع   ن  أبإعتبار    ،له   وهو ضمناا قاصد   ما بإمكان المستصنع أن يقصد التوكيل  وإن  

 ،عنده  هذه المواد  عنده  المواد الأولية للإستصناع والبناء ولا الصانع توجد   لا توجد  

يطلب   بيتاا فيتضمن    فحينما  المواد الأولية  منه  أن يصنع  التوكيل لشراء    ،ذلك أولاا 

 . وثانياا العمل بهذه المواد لبناء دار مثلا 

ُ فبناءا على كون الإستصناع    ،قبل إكمال البناء  ه  لو تلفت المادة  ن  أ  الثاني:ُُالإشكال 

الخسارة  توكيلا    ي مث ل   تكون  أن  المستصنع  في فترض  في  وهذا خلف  ،على   الواقع 

أن    ،الخارج يتحم    إذ  الخسارة  من  يكشف    ل  وهذا  )البنك(  الصانع  عدم   عن  هو 

البين  في  وكالة  أن  ):  قال   ،وجود  المادة    كما  تكون  أن  ذلك  لوازم  قبل   المشتراة    من 

 .(نع ملكاا للمستصنع وعليه تلفها وخسارتها لو تلفتالص  

ه  بالإمكان الإلتزام بجعل الخسارة على المستصنع ونخالف  ن  أ  عليه:ُُلاحظُ ويُ 

وذلك بالإلتزام بفكرة   ،الواقع الخارجي لهذا العقد من كون الضمان على الصانع

له  ما تعاقد عليه من     يتم   المستصنع لو لمفي أن    ضمني    شرط    فيوجد    ،الشرط الضمني

الشرط الضمني فيما    لأن    ؛ل ضمانها وخسارتهاخلل تلف المواد الأولية فل يتحم  

منعقد   لم يحصل  بينهما  الفرض  وحسب  المشروع  تنجيز  وجود   ،على  من  فبالرغم 
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المواد  الصانع    فقد جعلت  وكالة في الشراء   مالكاا لهذه  يتحم    ،)البنك(  ل ولكن لا 

متعاقد  لأن    ؛الخسارة   المصنوعة  ه   العين  إكمال  ويتنج    ،على  لم يحصل  ذلكفلو  فل    ز 

 . خسارةٍ   ل أيَّ يتحم  

رغم كونه ليس    الخسارة    ل الصانع  في أن يتحم    ما الضير    ه  ن  أ  :إضافة الى ذلك

فبالإمكان    ما أراد المستصنع    إذ ما دام لم يتم    ، مالكاا للمواد الأولية للعين المصنوعة

 . الضمان عليه توجيه  

الإستصناع   عقد   تخريج   لو تم   الخسارة   ل  الصانع لا يتحم    من أن   هذا اللزم   إذاا 

 . للدفع والمناقشة على الوكالة قابل  

ُ المستصنع لو رجع عن فكرة بناء المشروع قبل المباشرة به    ن  أ  الثالث:ُُالإشكال 

للصانع أن يذهب الى المستصنع    فهنا هل يحقُّ   ،شراء المواد الأولية للمشروع  وقد تم  

إشتراه    وي طاله   ما  للصانع   بثمن  المستصنع  توكيل  وهو  التخريج  هذا  على  بناءا 

أ   ، بالشراء بالثمن   نفالمفروض  ي  ؟ي طالبه  الخارجي  الواقع  تراجع    ن  أ  رىولكن 

عن   وهذا يكشف    ، للصانع )البنك( بالرجوع إليه  المستصنع عن فكرة المشروع لا يحقُّ 

المستصنع لو رجع عن قصده قبل بدء الصانع   إن  ): قال  ،توكيل في البين   وجودِ  عدمِ 

 .( شتريت له  أ  ا لأنه    ؛شتراها الصانع  االتي   لزمه  أن يأخذ المادة   نعِ بالص  

على فكرة الشرط    توجيه  خسارة البنك لمن اشتراه    ه  بالإمكانن  أ  عليه:ُُوي لاحظُ 

إنجاز ما تعاقد    إذا تم    الصانع    بدفع ما اشتراه    المستصنع هو متعهد    فإن    ،الضمني 

   ل أي  ليس ملزما بتحم    قبل ذلك فالمستصنع    ا إذا حصل التراجع  وأم    ، عليه
ٍ
  ،شيء

 .  فيما بينهم  موجود    وهذا الشرط  
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اُلرابع: لت ك بشراء المواد الأولية    :أي  ، ه  بناءا على فرضية التوكيلن  أ  الإشكال  )وك 

  ؛أن يدفع هذه المواد لمشروع آخر ولا لشخص آخر  لوكيلٍ   لبناء المشروع( فل يحقُّ 

لبنك(  الصانع )ا  أن    والحال    ،هذه المواد صارت بفكرة التوكيل ملكاا للمستصنع  لأن  

لا يجوز إحداث  ا ت بنى فيها دار فلن أو  د الأولية لا يلتزم بأنه  حينما يشتري هذه الموا 

ف تكشف   ، آخر شخص  من قبيل بناء دار ل   ، ها شيء آخر في  عن    وهذه السعة في التصر 

مسبق  توكيل  وجود  يحقُّ ) قال:    ، عدم  لا  ف    وأن  التصر  إذنهِ يها  ف   للصانع    بدون 

 . ( نع فرد آخر للمستصنع للغير وص  وإعطائها    )المستصنع( 

كن الغرض الرئيس من ذلك  الشراء لله  في  ن وك   المستصنع وإن  أ  عليه:ُُلاحظُ يُ 

ا مادة الإنشاء هل لابد أن    ، هذا هو روح المعاملةعليه    التعاقد    ما تمَّ هو إنجاز   أم 

لُّ   ؟تكون بهذه المواد الشخصية دون غيرها   ان ما دام يحصل  ها في نظر المستصنع سي  ك 

تمَّ   الغرض   بناء ما  المواد الأولية    ،عليه  التعاقد    النهائي وهو  بشرط أن تكون هذه 

لُّ  الرئيس هو    ما الشيء  وإن    ،عليه ملغاة  التعاقد    فخصوصية ما تمَّ   ،ها على نحو واحدك 

 . الحصول على المشروع كاملا 

ُ ُعلىُأساسُعقدُالسلمُ)الشيخُمحمدُاليزديُ(ُُالثالثُ:ُُالتخريج 

العقد    بمعنى أن    ،السلمه  على أساس عقد  من أن    :&د اليزديمحم    ما ذكره  الشيخ  

المستصنع   السلم بين  بيع  أساس  على  هو  يرجع    والبنك  المثمن    الذي  تأجيل  الى 
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 وقال في تصوير ذلك ، وقبض الثمن

   الإستصناع قد يكون    إن  
ٍ
ٍ   على شيء لي    على أمرٍ   وقد يكون    شخصٍي   معين  ففي    ، ك 

  فالظاهر    ، نع سفينة كبيرة أمراا شخصياا كأن إستصنع ص    هذه الصورة إن كان المستصنع  

على صاحبها    ويشترط    ، الموجود منها   المستصنع يشتري هذا   حقيقة إستصناعها أن    أن  

ل    وإن كان المستصنع    ، صنعها   أن يتمَّ  نع هو  المفروض إشتراط الص    ياا فحيث أن  أمراا ك 

   . ع بعد زمان لاحق المتا   تسليم    الى مضي مدة فل محال يكون    يحتاج  

عقدُالإستصناعُُُُبينماُفكرةُ ُُ،حالًُُُالثمنُفيُبيعُالسلمُي دفعُ ُُالمشكلةُفيهُأنُُُّإلُّأنُّ

ُُُ،لاًُالثمنُأيضاًُمؤجُُُّالموجودةُفيُواقعناُالحاضرُإنُّ فيُقبالُهذاُالتخريجُهوُُُفماُيقف 

ُ ُ.بيعُالسلمُوهذاُينافيُعقد ُُ،الثمنُتأجيل 

ي شكك   أن  هنا حاول  أن    ومن  ي شترط    في  السلم  تسليم    عقد  حالاا    فيه  الثمن 

 للمناقشة ها قابلة  لُّ ك  مور وعبارة عن مجموع أ    إذ الدليل    ،لا دليل عليه  :وقال

ترجع    الأول:ُُالأمرُ  الذي  الفساد  أصالة  وهو  العملي  بالأصل  ك  الى    التمس 

الشرط   هذا  نحرز  لم  إذا  مالكه  ملك  على  الملك  بقاء  التعجيل  _إستصحاب  وهو 

الثمن نشك    ، _بتسليم  أ    إذ  حالاا السلم    عقد    جريلو  الثمن  تسليم  دون    ،من 

 . النقل والإنتقال   عدم   فنستصحب  

عليه: له    أن    ولحظُ مجال  لا  الأصل  الى  عمومات    الرجوع  تعالى:  بعد  قوله 

﴿ 
َ
ْ وفُ أ ِ   وا   فإن    ،وما شاكل ذلك   ،﴾اض  رَ ن تَ عَ   ةً ارَ تَِِ ﴿  قوله تعالى:و  ،﴾ودِ قُ العُ ب

 

 . 1( المائدة:  1)

 . 29( النساء:  2)
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الأدل   ت  هذه  أن    ؤسس  ة  ك    في  في  الأولي  خرج   ل  الأصل  ما  إلا   الصحة  هو  معاملة 

 . لابدية تسليم الثمن فوراا في عقد السلم   ثبت  ولا دليل الى الآن ي   ، بالدليل

بأن    الثاني:ُُالأمرُ  ك  بناءا   التمس  اللغوي وبحسب  التفسير  السلم بحسب    عقد 

عقداا مع آخر   فحينما ت نشئ    ،على تأجيل المثمن وتعجيل الثمن   مبني    رف له  عقد  الع  

من إنشاء هذا العقد بصيغة السلم هو أن    ك هذا الشيء( فالمفهوم  )أسلمت    :وتقول  

زه  عن بيع النسيئة الذي ي سلم وهذا هو الذي مي    ،حالاا   لا والثمن  مؤج    يكون المثمن  

ويؤج    المثمن   الثمنحالاا  الع    فالفارق    ،ل  البناء  وبحسب  اللغة  أن  بحسب  في    رفي 

تختلف   النسيئة  بيع  حقيقة  عن  السلم  عقد  أن    حقيقة  الثمن  في  ي سلم  السلم  في  ه  

ك    مكن  ي  وعليه لا  ، وفي بيع النسيئة على العكس ، ل المثمنويؤج   ة صحة  بأدل   التمس 

ك بها بعد عدم تسليم الثمن ي شك في إنطباق عنوان    وذلك لأن    ؛عقد السلم التمس 

ك    ،السلم عليه ك بالعام في الشبهة المصداقية  دل  بتلك الأ  فالتمس  ة هو من قبيل التمس 

 . جائز  وهو غير  

  ة السلم لا تنطبق  دل  أ  به في هذا الطرح هو أن    أقصى ما ننتفع    ن  أ  ولحظُعليه:

إنطباق   فعدم    ، منها عدم الصحة آنذاك  ولا ي ستفاد    ، في الثمن  فيما إذا حصل التأجيل  

  ،ة السلم شيء آخر عدم الصحة في حال التأجيل من أدل    واستفادة ة عليها شيء  الأدل  

نا  ة صحة بيع السلم بإعتبار أن  منا بعدم الإعتماد على أدل  وإذا تجاوزنا هذه النقطة وسل  

ك بالعام في الشبهات المصداقية  نقع   فبإمكان تعويض هذا العقد    ، في مشكلة التمس 

  على أن    هذه الآية تدلُّ   ن  إف  ،ودق  الع    ة عمومات صحةالخالي عن تسليم الثمن بأدل  
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لَّ  وما يجري في الخارج بين المستصنع والجهة    ،بين طرفين هو الصحة   يحصل    عقدٍ   ك 

 ﴿ قوله تعالى:  عموم تحت   بين طرفين فيندرج   الصانعة هو عقد  
َ
ْ وفُ أ ِ   وا  . ﴾ودِ قُ العُ ب

ك بموثقة عبد   الثالث:ُُالأمرُ    رجل   ×الله  أبا عبدلت   الله بن بكير قال: سأ التمس 

ولم يستوفِ سلفه    )ثمارها(  افيه من الثمار فذهب زمانه  الناس    لف  أسلف في شيء يس

ُ»قال:    .«مالهُأوُلينظرهُ ُفليأخذُرأس 

م    ن  أ   وهذا معناه    ، إقترح عليه أن يأخذ رأس ماله   ×   ه  أن    بتقريب:    عقد السلم متقو 

 . دفع الثمن في العقد المذكور   منه  شرطية    وهذا ي ستفاد    ، بدفع الثمن عند العقد 

ما  وإن    ،تعجيل الثمن  منها شرطية    الرواية المذكورة لا ي ستفاد    ن  أ  ولحظُعليه:

ناظرة   فإن    هي  المتعارفة  الحالة  ي دفع    الى  المثمن  ويؤج    الثمن    فيها  لا    والتعارف    ، ل 

 . لقضية شرعية يؤسس  

  : إبتداءا كأن يقول    ×   الثمن من كلم الإمامبين أن ي ستفاد دفع    كلمة: فرق  وب

ط  إقتراحاا في الذي تور    ×  م الإمام  قد  )من أسلف في شيء فليدفع الثمن( وبين أن ي  

  لأن    ؛ التأسيس أي تأسيس دفع الثمنمنه     وعلى الثاني لا ي ستفاد    ، في مبيع لم يستلمه  

في أمثال هذه الموارد   والتعارف    ،المنظور فيه الحالة المتعارفة   يكون    عن سؤال  الجواب

ي عج   التعارف    ،الثمن    ل  هو  ي شك    وهذا  من    ل  لا  لشرط  تؤسس  شرعية  قضية 

 . الشروط

ك    الرابع:ُُالأمرُ  عبدالتمس  أب  عن  زيد  بن  طلحة  بموثقة  قال    ×الله    قال: 
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باعُ ُ» :’ الله   رسول    .«ينُ بالدُُّينُ الدُُّلُي 

الى الفساد قد أ خذ في موضوعه مقابلة الدين   النهي الذي هو إرشاد   ن  أبتقريب: 

الثمن مع كون المثمن مؤج    ،بالدين  التأجيل في دفع  يندرج  وفي حالة   بيع    لا سوف 

 .لابد من تسليم الثمن حالاا صاا من ذلك  فتخل   ، السلم تحت النهي المذكور

قبل   بيع الدين بالدين ثابت   ن  أ  منهاالرواية المذكورة ي ستظهر   ن  أ ولحظُعليه:

ة آخر مال وشخص آخر لديه  شخصاا له  في ذم    كما لو إفترضنا أن    ،العقد لا بعده  

بينهما فأجريا عقداا بهذه الصيغة )بعت  لك ما في   ة آخر وحصل الإتفاق  مال في ذم  

 ثابت    فالدين    ،هو مضمون الرواية  ( هذاتك لفلنة فلن على أن تبيعني ما في ذم  ذم  

مديوناا للمشتري   السلم لما صار البائع    ه  لولا عقد  فإن    ،كلمنا   قبل العقد بخلف محل  

ل  ن  أبإعتبار  _ المثمن مؤج  الثمن  رت  ون    _  المشتري  يدفع  أن  صار    ه  لأن    ؛ب على ذلك 

ي عن بيع الدين قبل ا النه الكلم ومضمونه  عن محل    أجنبية    فالرواية    ،مديوناا بالعقد

ا لو حصل بعد العقد فليس هذا محلُّ  ،العقد  .الكلم  وأم 

النسبة بين الدين المنهي عنه  وعدم القبض المشروط في عقد    ن  أالى ذلك:    أضف  

ولكن لم ي قبض في   ،مالاا خارجياا  العوض    ه  قد يكون  فإن    ، من وجه  السلم هي عموم  

  الدين أعمَّ   بإعتبار أن  _في مجلس العقد    إقباضه    ديناا وقد تمَّ   وقد يكون    ، مجلس العقد

 .  فل ملزمة بينهما _هو دين   قرضٍ   ل  وليس ك   هو قرض   دينٍ  لُّ من القرض فك  

ك    الخامسُ:ُُالأمرُ   . قبض في بيع السلم في مجلس العقد بالإجماع على شرطية ال   التمس 
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وذلك    ؛ه  مدركي  لأن    ؛منه  هنا مشكل    ×   كشف رأي المعصوم  ن  أ  ولحظُعليه:

عى أكثر   ، مةلإحتمال إستناد المجمعين الى بعض لوجوه المتقد   فل قيمة للإجماع المد 

 .التي عرفت حالها  من تلك الوجوه

اُلسيد ُوعلُّ   عقد    تخريج  _هذه المحاولة    أن    والإنصاف  )بقوله:ُُُُ+الهاشميُُُقُعليه

السلم بيع  أساس  على  من    بدرجةٍ   المذكور    الإجماع    لأن    ؛تامةٍ   غير    _الإستصناع 

ل  المجمعين فيه الى عند فقهاء الإمامية والعامة بحيث    الوضوحِ  تمل  إستناد  ك  لا يح 

الوجوه تلك  القدماء  ،مثل  الفقهاء  قبل  من  ت طرح  لم  الوجوه   هذه  إن   م   ،ثم  ن  بل 

  .(وعليه فالإجماع  لا يكون  مدركياا  ،المتأخرين 

ُُ للمناقشة؛ ُ قابل  ُ التعليق  حت  ُُلأن  وهذاُ يكون  الإجماع   ةا   ى  توف ر    ،حج  من  لابد 

 : هأ مورٍ ثلثة في

 . في نقل الإجماع الإستفاضة   الأول:ُالأمرُ 

 . الخلف  عدم   الثاني:ُالأمرُ 

من    الثالث:ُُالأمرُ  القدماء  كلمات  من  مباشرة  الثمن  تسليم  شرطية  تحصيل 

 . الفقهاء

الإجماع في بعض    نقل    فقد تمَّ   _وهو إستفاضة نقل الإجماع_  :الأولُُُاُالأمرُ أمُّ

المعيار في قبول هذه الكلمات هو    ن  أ الإستفاضة لاسيما    الكلمات التي لم تصل الى حد  

من  )الطوسي:    قال الشيخ    +الصادر من الفقهاء القدماء على المحقق الحلي    الإجماع  

 

د المؤمن اليزدي:  ،( كلمات سديدة في مسائل جديدة1)  . 214  _ 208محم 

 . 260/  2محمود الهاشمي:   ، ( قراءات فقهية معاصرة2)
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ه  متى  دليلنا: أن ا أجمعنا على أن  .....  قالمال قبل التفر  رأس   قبض    ،شرط صحة السلم 

  فوجب إعتبار    ،على صحته قبل قبض الثمن  ولم يدل دليل    ، العقد   قبض الثمن صحَّ 

 .(ما قلناه  

ماا لعقد السلم ا هذا الشرط ووقد ذكر في مكان آخر   عِ  ولكنه  لم يد    ،عتبره  مقو 

 .الإجماع المذكور

ا السلم  )في فصل من كتاب البيع:    +زهرة  بن  إوقال أبو المكارم     فشرائطه    وأم 

ذكر    ه  التي تخص    الزائدة   المعلوم  أربعة:  التسليم   وذكر    ، الأجل  وأن يكون    ،موضع 

 .(وأن ي قبض في مجلس العقد بدليل الإجماع من الطائفة ،المال مشاهداا   رأس  

:  مسألة  )في الفصل التاسع من كتاب التجارة الذي في السلف:    +مة  وقال العل  

عقيل   بن  او  قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه الشيخ    أن    المشهور  

الذي به بيع السلم أكثر من    ر الثمن  نيد: ولا أختار أن يتأخ  الج    وقال إبن    ،وغيرهم 

 . (ر الإقباضبمفهومه على جواز تأخ   وهو يدلُّ  ، ثلثة أيام

الشهيد   الجنيد جواز    إبن    وظاهر    ،بل إجماع    هذا هو المشهور  ) :  +الثاني   وقال 

 .(وهو متروك ،تأخير القبض ثلثة أيام

 

 / المسألة السادسة.   201  _ 200/  3خ الطوسي:  الشي ،( الخلف 1)

 الشرط السابع. ، / في بحث شرائط السلم  173/    2سي:  الشيخ الطو  ، ( المبسوط2)

 / الفصل الثالث.   227حمزة بن علي بن زهرة الحلبي:    ، غنية  النزوع الى علمي الأ صول والفروع (  3)

:  ، ( مختلف  الشيعة4)  . 149 _ 148/   5العل مة  الحلي 

 . 412/   3الشهيد الثاني:   ،( مسالك  الأفهام5)
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السلم    ،فإن تفارقا قبل القبض   ، قبله  التفرقة    لا يجوز  ):  +مة  وقال العل     بطل 

 . (عند علمائنا أجمع

 . في نقل الإجماع صل عندنا إستفاضة  تح في الأمر الأول لم  والمهمُّ 

وجود الخلف في الإجماع يضرُّ    فإن    _نقل الخلف  عدم  وهو _ُُ:الثانيُُاُالأمرُ وأمُّ

ي الحكم على نحو الإرتكاز والوضوح  لأن    ؛في حجيته   ،الإجماع هو عبارة عن تلق 

فإن كان من المتفاعلين مع    ،فمع وجود مخالف فلبد من دراسة نوعي ة هذا المخالف

ومن   العلمي  للبحث  المتصدين  وأخذاا وعطاءا ومن  وتدريساا  درساا  العلمي  الجو 

  لأن    ؛فهذا خلفه  يضرُّ بالإجماع  ،الأولى من الفقهاء وله  مجامع علمية كبيرة   ةالطبق

كيف يخفى على    _على اللزوم  وهو عبارة عن وضوح قضية في الذهن تدلُّ _الإرتكاز  

ي ليس ه  فإن    ؟المخالف بهذا الحجمهذا   و الوحيد في الوصول ملحظة العامل الكم 

لون قيمةا   لأن    ؛بل لابد من ملحظة العامل الكيفي  ،الى الإرتكاز   بعض الفقهاء ي شك 

إرتكاز  تكشف    كبيرةا   إحتماليةا  وجود  إبن    ،عن  هو  الشرطية  هذه  في    والمخالف 

ذلك   + الجنيد في  مكرراا  خلفه   ش    ،ون قل  دفعنا  الى وإذا  إستنباطاته  في  ميله  بهة 

إن   الحنفي وقلنا  الداخلي  القياس  النقد  قول   ، للخبر  القياس عنده  هو  كما جاء في 

الله«  :×الإمام   كتابُ ُعلىُ كانت هذه طريقته    ،»فقسه  ذلك _فإذا  إحتمل  كما 

الله (  السيستاني  السيد   إبن    _فيه  )حفظه   مسلك    +نيدالج    يكون  في   متشدد    لديه 

 

:  ، الفقهاء( تذكرة  1)  .494/ مسألة    335/   11العلمة الحلي 

 .  40/ الحديث    9/ الباب   121/   27الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 2)

 .  12  _  11منير السيد عدنان القطيفي:    ، تقرير بحث السيد السيستاني   ، الرافد في علم الأ صول ( 3)
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الأخبار تكون    ،قبول  ت  وعليه  أنه  مخالفته   لاسيما  بالإجماع  الشيخ    ضرُّ  أساتذة  من 

ى للزعامة الدينية لفترة من الفترات +المفيد   . وقد تصد 

وهو تحصيل الشرطية من كلمات القدماء من الفقهاء على _  :الثالثُُوأمّاُالأمرُ 

ح بالشرطية المذكورةم   وافر   عدد   فل يوجد   _المحقق الحلي    . ن صر 

ن    أضف   أن  ذلك: لابد  التي  الى  الأصلية  القضايا  في  الإجماع  دعوى  بين  ق  فر 

 التي يحصل   :أي  ،ودعوى الإجماع على المسائل الفرعية  ، أن يصدر فيها نصٌّ  نترق ب  

  :× كما في قول الإمام  النص    وتشقيق    من خلل مارسة عملية الإجتهاد  التفريع  

إلقاءُ  التفريعُ ُُصولُ الأ ُُُ»عليناُ كان   ،«وعليكمُ لهذا    توجد    توإن  أ خرى  معانٍ 

 . الحديث

القضايا   الفرعية فكون منشئ الإجماع مدركياا  فدعوى الإجماع إن كانت على 

شرطية لزوم القبض في عقد السلم هي    ن  أومن الواضح    ، كبيرةٍ   ثابتاا بدرجةٍ   يكون  

 . أهمية  فيها أقلَّ  الإجماع    من القضايا التفريعية التي يكون  

 . ولا بأس به  تام    هذا التخريج    ن  أ لاصة:الخُ 

ُ ُمركُُُّالرابع:ُإلزامُ ُُالتخريج  ُمنُإلتزاميُنُُب 

 . نع دار للمستصنعبص   الجهة الصانعة )البنك( تلتزم   ن  أ الأول:ُالإلتزامُ 

  الإستصناع يرجع    وبما أن    ، بشراء الدار بعد ذلك  المستصنع    يلتزم    الثاني:ُُالإلتزامُ 

 

 . 52/ الحديث    6/ الباب   62  /  27الحر العاملي:   ،وسائل الشيعة  (1)
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 . إلتزام بإلتزام تحت ضابطة العقد والذي هو ربط   الى إلتزامين فيدخل  

ه   هذا الإلتزام الثاني من قبل المستصنع بما أن    بأن    :+الهاشميُُُوأوردُعليهُالسيد ُ

ما   لأن   ؛في ضمن الوعد   ما يدخل  وإن    ، في ضمن العقد  زاا فل يدخل  ليس فعلياا ومنج  

التكليفي الحكم  بالإلتزام فقط هو  أن    ، حصل  يلتزم   بمعنى  لم  إذا  يؤثم  المستصنع 

ا الحكم    ،بالشراء ما وإن    ،بالعقد   الوضعي وهو ملكية العين المصنوعة فل تحصل    وأم 

بالشراء   تحصل   إلتزم  وعد    ،إذا  عقداا   وهذا  وليس  عن    فإن    ، بالشراء  عبارة  العقد 

ا من كل الطرفين أو    ،زينإلتزامين منج   ا إذا إشتمل على إلتزام معل ق إم  من طرف وإم 

 وإن لم يكن في البين إنشاء  ):  قال  ،وعداا   بل يكون    ،عقداا   الإلتزام    واحد فل يكون  

الص    حقٍ  وجوب  د  مجر  بل  على  أصلا  الشراء  ووجوب  تكليفاا  الصانع  على  نع 

 .(المستصنع بعد ذلك فهذا ليس عقداا 

بين    ة لكن لابد من التفرق  ، به  الإلتزام    الوعد لا يجب    ن  أ   م  سل  ن    عليه:ُُلاحظُ ويُ 

 نحوين منه  

بر    ،الإبتدائي  الوعد    النحوُالأول: فهنا قام    ،يز قضية الى غدٍ شخصاا بتنج   كأن تخ 

عليه    المؤمن    ،نعم  .على عدم لزوم وعدم حرمة مخالفة هذا الوعد الإبتدائي  الإجماع  

ا إلزام   ،أن يفي بوعده   . فل وأم 

  كما في حال هذا التخريج فقد تمَّ   ، بين طرفين  الذي يحصل    الوعد    النحوُالثاني:

وإلتزام  الإلتزام   الصانع  قبل  المستصنع   من  قبل  ي    ،من  الوعد   ي قال  مكن  فهذا    :أن 

  :تحت قوله تعالى  فيدخل    ،من المخالفة  هناك ضرر    جواز مخالفته ما دام يحصل    عدم  

 

 . 254/  2محمود الهاشمي:   ، قراءات  فقهية  معاصرة    (1)
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 آ ي﴿ 
َ
هَ أ ِ ي  ُ نُوا لمَِ تَقُ ينَ ءَامَ ا الَّا  اللِّ   ندَ تاً عِ قْ مَ   بَُُ كَ   ۞  ونَ لُ فعَ  تَ ا لََّ مَ   ونَ ول

َ
ُ قُ تَ ن   أ وا  ول

   .﴾ ونَ لُ عَ فْ  تَ ا لََّ مَ 

ولا    ، والإجماع  المنعقد على عدم وجوب الوفاء بالوعد يختصُّ بالوعود الإبتدائية

 . يشمل  الوعود  التي تحصل  بين طرفين 

ن  هذا التخريج هو على  أ قد ي شكل  على هذا التخريج بإشكالٍ آخر وهو:    ،نعم

محل   صو    خلف  الذي  م    رناه  النزاع  الإستصناعفي  عقد  عن  الحديث  فقد    ،ستهل 

د الصانع    ، الى إلتزاميين فعليين  العقد يرجع  هذا    ذكرنا أن   د   بأن يتعه    ببناء الدار ويتعه 

ويدفع    المستصنع   يحصل    بعض    بشرائها  التي  منه     الأموال  الوثوق  خللها  من 

محلُّ   ، شراءبال هو  الذي   هذا  تخريجٍ   النزاع  إيجاد  الى  له  فن   توجهنا  كون    ،ي  ا  وأم 

يلتزم   لا  ويعل قه    المستصنع  فعلا  محل    بالشراء  عن  خارجة  فهذه صورة  ذلك   بعد 

ره  _به    الوفاء    ولا يجب    وعد  ه   لا لأن    ؛باطل    وعليه فالتخريج    ، النزاع   السيد    كما صو 

رجنا عن محل  لأن   ؛ما وإن   _الهاشمي  . النزاع ه  يخ 

ُ ُالغرامةُُُنُالخامس:ُمنُبابُضمُاُُالتخريج 

 على قسمين  ينقسم   الضمان  

المعاملة  الأول:ُُالقسمُ  العقد  : أي  ، ضمان  نتيجة  حصل    أحد  فيضمن     الذي 

ل   المتعاقدين الى الآخر تسليم    . من الثمن والمثمن الى الآخر ك 

 

 . 3  _ 2( الصف:  1)
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ى أيضاا    ،من دون عقد في البين  ضمان الغرامة وهو ما يحصل    الثاني:ُُالقسمُ  وي سم 

بالعمل يستدعي الضمانالأ رفي هو من يذهب    ،مر  الع  لون الحلقة  الى صا  والمثال 

إذ لم _الأمر بالعمل    فإن    ،أو ما نفعله  أحياناا في أ جرة السيارة  ويأمره  بحلقة الشعر

ى ضمان الغرامة الأ    يستدعي ضمان    _شف منه  المجانيةستكي   التي    :أي  ،جرة وت سم 

وهذا بخلف ضمان    ،جرة المثلالى أ    ومقدارها يرجع    ،حصلت نتيجة الأمر بالعمل

 . جرة المسماةبالأ   ه  يكون  فإن   ؛ المعاوضة

  ، له  هو أمر بالعمل  من البنك ببناء دارٍ   المستصنع حينما يطلب  ف  ، فإذا عرفنا ذلك

 . جرة مثل هذا العملللبنك أ   فيدفع   وهذا يستدعي الضمان  

تمل    العقلئية    هو السيرة    :في ضمان الغرامة  والمستند     رةا نشوئها متأخ    التي لا يح 

 . الإمضاء   في ستكشف  ا لم ي ردع عنها وبما أنه   ، عن عصر الشارع

مستند ضمان الغرامة هو    بأن   :علىُالتخريجُالمذكورُُ+الهاشميُُولحظُالسيد ُ

أ    السيرة   إلا  ضمان  يستدعي  لا  المثلالعقلئية  أن    ، جرة  ا  فل  وأم  تمليكاا  يستدعي  ه  

عة في باب  على توس    ف  هذا التخريج تتوق    فصحة    ،من الأمر بالعمل التمليك  ي ستفاد  

المستند    لأن    ؛جرة المثل الى تمليك المال وهذا ما لا دليل عليهالأمر بالعمل من ضمان أ  

جرة المثل ن ضمان أ  وقدرها المتيق   ،في ضمان الغرامة أو الإقدام على عمل هو السيرة  

عى توس    صحته    ف  هذا التخريج تتوق    إلا  أن  ):  قال  ، لا التمليك د  عة في باب  على أن ي 

أن    وتوضيح    ،مرالضمان بالأ  إذا أمره  ذلك:  ه  لا إشكال في ضمان الأمر للعمل كما 

هذه    .... إلا  أن  ( مالك في البحر وعليه ضمانه    ألقِ )   :أو كما إذا قال  (ن يخيط ثوبه  بأ)

بالإتلف   الأمر    فيكون    ،على مال الغيربصب ه    ها من باب الإتلف للعمللُّ الموارد ك  
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ا ضمان   لا    وفي المقام  ،أو ضمان شيء آخر  الغرامةعلى وجه الضمان موجباا للضمان أم 

  : وعندئذٍ قد ي قال   ، ما نقل للملك وتمليك للعين المصنوعةوإن    ،للمال   إتلف    يوجد  

إلا  موارد الإتلف لمال    عة لقاعدة ضمان الإتلف فل تشمل  توس  ضمان الأمر    ن  إب

ا  ،الغير   . (في المقام هذا التخريج   فل يتمُّ  ،التمليك فهي بحاجة الى سبب وأم 

الغرامة  أن    ن سل م    عليه:ُُوي لاحظُ  ضمان  هو  العقلئية  السيرة    : أي   ،مقتضى 

ع من مفاد السيرة الى التمليك أيضاا   ،جرة المسماةالأ     ؟ولكن ما المحذور في أن نوس 

  ، جرة المسماةالإمضاء لم ينصب على العمل الخارجي الذي هو ضمان الأ   بدعوى أن  

شيئاا سواء   الأمر بالعمل ي وجب    ن  أ على النكتة من وراء العمل وهي    ما إنصبَّ وإن  

د كون مورد السيرة تدلُّ   ،ك ضمان أ جرة المثل أو التملي  كان هذا الشيء   ا مجر  على    وأم 

آخر للسيرة   نوع    فقد يوجد    ، جرة فهذا لا يستدعي حصر مفادها بذلك ضمان الأ  

أ   الى ضمان  وهو  بالإضافة  المثل  د    ن  أجرة  يول  قد  بالعمل    ن  أ علماا    ، التمليك  الأمر 

 العمل ب  وراء العمل لا  الإرتكازية  بالنكتة  ق  الإمضاء يتعل    ن  أ يرى    +السيد الهاشمي 

 .نفسه

ُ ُُُالسادس:ُعقد ُُُالتخريج  ُمستقل 

وهناك    _كما حاولت التخريجات المتقدمة_ود  ق  من الع    عقدٍ   تحت أي    لا يندرج  

 تقريبان لإثبات إستقللية عقد الإستصناع

 

 . 265محمود الهاشمي:   ، ( بحوث  فقهية  معاصرة  1)

 . 87محمود الهاشمي:   ، بحوث  في الفقه الزراعي( 2)
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ُ وفُواْ باِلعُقُودِ بقوله تعالى: ﴿  ك  التمس    الأول:ُُالتقريب 
َ
الدالة على وجوب    ،﴾أ

وقد عالجنا    ،من تحققه  شرعي    العقد ومتى لم يثبت مانع    الوفاء متى ما تحقق عنوان  

  الإشكالات التي أ ثيرت حول هذه الآية   في مقدمة الحديث عن المعاملت المصرفية

 . ود المتعارفةق  بالع   ا مختصةُّ وأنه   المباركة

  : قال  ؟المنشئ بهذا العقد الجديد ما هو   من أن  :ُُ+الهاشميُُُوأوردُعليهُالسيد ُ

   بين عدة إحتمالات يدور  

ُ ه   لأن    ؛العمل للآمر )المستصنع( وهذا باطل    المنشئ هو تمليك    الأول:ُُالإحتمال 

مستقلا   يرجع   عقداا  وليس  الإجارة  أثرناه    ، الى  الذي  الإشكال  الى  عند    بالإضافة 

 . تمليكاا  ن  الإجارة كانت تتضم   إستعراض تخريج كونه  إجارة من كون أن  

ُ الدار  المنشئ    الثاني:ُُالإحتمال  تمليك  ه  _مثلا _  عبارة عن  وليس  وهذا  البيع  و 

 . ود المعروفةق  عقداا جديداا غير الع   ن ريد   والحال أن نا ،عقداا مستقلا 

ُ   إعتباري    المنشئ أمر    لأن    ؛وهذا باطل    نعالص    هو طلب    المنشئ    الثالث:ُُالإحتمال 

ا طلب   ، كالتمليك  . غير قابل للإنشاء  تكويني   نع فهو أمر  الص   وأم 

ا أن يكون إجار  :الإعتراض   لصة  فخ   ة أو  المنشئ بعقد الإستصناع لا يخلو إم 

للإ قابل  غير  أمراا  أو  يكون  بيعاا  فكيف  مستقلا   نشاء    مكن  وي  ):  +قال   ؟عقداا 

نع وهو مفهوم الإستصناع ليس إلا  بمعنى طلب الص    على هذا البيان بأن    ة  الملحظ

بل  ،تكويني لا إنشائي إعتباري كالبيع أو الإجارة أو غيرهما من عناوين المعاملت

ا تمليك ال   لابد أن يرجع الإنشاء   أو تمليك   ،وهذا بيع   ،عين الى أمر إعتباري وهو إم 

 

 . 1( المائدة:  1)
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 .(المستقل العقد  فأين  ، إجارة العمل وهذه

  الإستصناع تمليك    رابعاا وهو أن    إحتمالاا بالإمكان أن نفترض    عليه:ُُلاحظُ ويُ 

المصنوعة العين  لتمليك  المصاحب  يدخل    فكونه    ،العمل  لا  مستقلا  تحت   عقداا 

  ، للعمل فقط  ا تمليك  لأنه    ؛تحت الإجارة  ولا يدخل    ،للعين  البيع تمليك    لأن    ؛ البيع

أن   يرى  الرابع  معاا   تمليك    الإستصناع   والإحتمال  يكون    ،لهما  اللحاظ  عقداا    فبهذا 

 . بل البيع وفي مقابل الإجارة امستقلا في مق 

  ؛ السلم   ية فهذا بيع  ل  منه  تمليك العين الك    تمليك العين إن كان ي قصد    إنُقلت:

المثمن    لأن   يكون  ي قصد    ،ياا ل  ك    فيه  كان  غير    تمليك    وإن  فهي  الشخصية  العين 

 . تمليك العين المعدومة فل يجوز   ، موجودة

: المنشئ    الإشكال    يردُّ   قلت  كان  لو  فقط  المذكور  العين  ي قال   ،تمليك  ا  نه  إ  :إذ 

ا بحسب الإحتمال الرابع    ، ية والجزئيةل  بين الك    مرددة    هو العمل    يكون    المنشئ  فوأم 

 . ية أو الجزئية أبداا ل  العين الك    وعليه فل يأتي إشكال   ،بضميمة العين 

ُ ك    الثاني:ُُالتقريب  ا  إذ أنه    ،من السيرة العقلئية والمتشرعية  بالسيرة الأعم    التمس 

تمل    ،قد جرت على عقد الإستصناع ا المتشرعة لم  أحداا من العقلء وهكذ  أن    فل يح 

الإمضاء لم   أن    وبما  ،مور البسيطة وإن كانت بدايته في الأ    إستصناعٍ   يجرِ في حياته عقد  

العملوإن    ،يتحدد بالعمل الصامت بالنكتة من وراء هذا    أمضى نكتة    فالشارع    ، ما 

  ، الإستصناع أمراا شرعياا   عقد    وعليه يكون    ،من المصاديق  الإستصناع وهي أوسع  

 

 . 252محمود الهاشمي:   ، ( بحوث  فقهية  معاصرة  1)
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ب    مكن  وي   ا تحت عقد مرك  ب منمن ا أن يندرج إم    لوكالة والإجارة أو عقد مرك 

الأمر بالعمل ي وجب الضمان أو يكون    في أن    إلتزاميين أو تحت عقد السلم أو يدخل  

وبعد إستبعاد التخريج الأول الذي يرى دخوله  تحت عقد الإجارة   ،عقداا مستقلا 

الإستصناع  التخريجات    تكون   لعقد  تختلف    ، نعم  .شرعية  المتبقية    بعض    قد 

 . التخريجات عن البعض الآخر من حيث الآثار

 . لا بأس به وهو شرعي   الإستصناع عقد   عقد   :النتيجةُ 

ُ

ُ

ُ



ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ

 السرقفلية 
 )حق الخلو(

ُ





ُ

ُ

 الخلو( )حقّ السرقفليةُ

ُ

 محاور ضمنِ  عن السرقفليةِ  ث  نتحد  

ُ  . معنى السرقفلية :ولُالأالمحور 

ُالثاني  . السرقفليةِ  يةِ لحل    التخريجات   :المحور 

الثالث ُ ي    المستأجرِ   : هل من حق  المحور  ى    بالسرقفليةِ   طالب المالك  أن  بما يسم 

 ؟  بحق  الكسب

ُالرابع:ُ  . كيفية اشتراط السرقفلية المحور 

ُالخامس:ُ  . وجوب الخمس في حق  المطالبة بالسرقفليةالمحور 

ُالأول ُالسرقفليةُ معنىُُ:المحور 

 معانٍ  على عدةِ  طلق  وت   ،فارسية   فهي كلمة   ،الخلو عليها بحقِ   صطلح  قد ي  

أو ما شابه    الأول:المعنىُُ البيت  التجاري أو  تنازل صاحب المحل  عبارة عن 

  إذا آجر ملكه    _مثلا _تجاري  المحل ال  صاحب    فإن    ، في مقابل التخلية  هِ ذلك عن حق  

لزم    سنةا  من دون   البقاء    له    الملك ولا يحقُّ  بتخليةِ   المستأجر    فبعد إنتهاء مدة الإجارة ي 

ى لو صدر  في البقاء أطول من مدة الإجارة حت   شرعي   مبرر    فل يوجد   ، رضا المالك



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة560

  فإن    ،ى مع دفع إجارة مساوية لما سبق أو أكثربل حت    ،البقاء  ز له  يجو    رسمي    قانون  

  البقاء  
ِ
لصاحب المحل التجاري  ويحق   غة شرعاا ليست مسو   الإجارةِ  مدةِ   بعد إنتهاء

ولكن بإمكان    ،من دون رضاه   في ملك صاحبهِ   تصرفاا   عدُّ ي    وهذا البقاء    ،بتخليتهِ   أمره  

ه مقابل مقدار من المال بشرط أن يكون المال بنفس  تنازل صاحب المحل عن حق  

من    وهذا المقدار   ،م بالأموال ى وإن حصل تضخ  جرة الأولى بل زيادة حت  مقدار الأ  

من    وقد أشار الى هذا المعنى جمع    ،أو السرقفلية   التخليةِ   بحق    عنه    عبر   المال هو الذي ي  

على تنازل المالك  أيضاا   طلق  وت  ):  ه  قال ما نص    )حفظه  الله ( كالسيد السيستاني  هاءالفق

حق   عن  إخراجهِ للمستأجر  في  المحل  ه  مدة  ة  دازي أو    من  نهاية  بعد  الإيجار  بدل 

 . (زاء مقدار من المال يتفقان بشأنهإالإجارة 

تنازل  الثاني:المعنىُُ عن  عما    المستأجر    عبارة  المحل     تحت تصرفهِ الأول  بإيجار 

يشغله   التنازل    ويكون    ، ثانٍ   لمستأجرٍ   الذي  يتفق    هذا  المال  من  مقدار  عليه   بإزاء 

  أنا لا أتنازل  )  : للمستأجر الأول  صاحب المحل التجاري يقول    ك  المالف   ،الطرفان 

فلك   ( استأجر الملك المذكور  إنسانٍ   ل  ما لك ولك  وإن    ،لك فقط مقابل جزء من المال

تؤج  أيهُّ   الحقُّ  أن  الأول  المستأجر  السنة  ا  نهاية  في  المحل  دون    _مثلا _ر  من  لغيرك 

الأ   وبنفس  السابقةمراجعتي  يأخذ    ، جرة  الأول  إزاء   مقداراا   والمستأجر  المال  من 

 أن يعمل هكذا مع  مكن  في المستأجر الثاني ي    وهكذا الحال    ،عن الملك لغيره   تنازلهِ 

 . ثالثال

السرقفلية هو    حقَّ   في المعنى الأول الذي يدفع    ،المعنى الأول عن الثاني  فرق  و
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ثاني بينما في المعنى ال   ، جرة والسرقفليةعلى الأ    الأول الى المالك فهو يحصل    المستأجر  

  له    المستأجر الأول يحقُّ    أن  إلا    جرةعلى الأ    ويحافظ    التخليةِ   على حق    يحافظ    المالك ف

 . من المستأجر الثاني وهكذا مع الثالث  التخليةِ  أن يأخذ حقَّ 

ولكن من    ،من محلت الكسب والتجارة   وهو ما إذا آجر محلا   المعنىُالثالثُ:

الملك شيئاا  يد    ،بإسم السرقفلية  دون أن يدفع الى  المستأجر الأول  أن  بل فقط    عي 

ي    ،وقيمةا   في المحل طيلة مدة الإجارة أضفى عليه شهرةا   عمله   ى عند  سم  وهذا ما 

معروفية وزبائن في أوساط   هذا المحل صارت له   باعتبار أن  _ الكسبِ   رف بحق  الع  

ومقدار من    له    دفع حق  ب  أنا لا أخرج عن هذا المحل إلا    :ول  يق   فالمستأجر    _الناس

 .الشهرة والقيمة التي حصلت للمحل  المال مقابل حق  

ُالثانيالم ُلحليةُالسرقفليةُلفقهيةالتخرياتُاُ:حور 

 والحديث عنها يقع في المعنيين الأوليين: 

ُتخرياتٍُُُفيُهذاُالصددُعدةُ ُيوجد ُ

ُ ُالسرقفليةُجزءُالعوضُ)السيدُالروحانيُ(ُُالأولُ:ُُالتخريج 

ذكره   الروحانيمحم    السيد    ما  صادق  الله )د    تكون    السرقفلية  ):  بقولهِ   (حفظه  

أن    ،العوضِ   جزء     سنوي يضيفه    التجاري بمبلغٍ   المحل    ر  المالك حينما يؤج    بمعنى 

 . ()العوض(جرة من الأ   جزءا  وهذا الإضافة تكون   ،بعنوان السرقفلية  عليه مالاا 

 

د صادق الروحاني:   ،( فقه  المسائل المستحدثة 1)  . 23محم 
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الإجارة    عقدِ   الك في ضمنِ على الم  أن المستأجر يشترط    نفترض    :ذلكُُتوضيح ُ

من المحل بعد إنتهاء    عليه عدم إخراجهِ   عدم زيادة مبلغ الإجارة أو يشترط    _مثلا _

وفي مقابل هذا    ، السابقةِ   جرةِ الأ    بنفسِ   عليه التجديد ويكون    مدة الإجارة أو يشترط  

 عليها سلفاا   جرة المتفقِ من الأ    جزءا   هذا العوض    يكون    عوضاا   المستأجر    الشرط يدفع  

العوض    ، العوض   جزء    فالسرقفلية   الإخراج   حق    قابل  ي    وهذا  عن  هذا    ،التنازل 

 . بلحاظ المعنى الأول

  في أن يتنازل    الحقُّ   المستأجر الأول له    ن  إ الذي قلنا  _عنى الثاني  ا بلحاظ الموأم  

 الأول   فمن الممكن أن يأخذ المستأجر    _مقابل حق    للمستأجر الثاني أيضاا  عن المحلِ 

الأول   زاحم المستأجر  جزء من الإجارة من المستأجر الثاني لكن مقابل أن لا ي    بعنوانِ 

تكون    ،الثاني  المستأجر   المأخوذ  جزء    الإجارة    وبالتالي  نص    ،العوض  ما  أن  )  : ه  قال 

  مع إضافة مأخوذة بعنوان السرقفلية بحيث تكون    سنوياا   بمبلغٍ   ر المالك ماله  يؤج  

 ـ  )المالك(  ويشترط    ، للعوض  جزء    الإضافة   في   في الجلوسِ   جر أن لا يزاحمه  تأللمس

على نحو المبلغ   مدتها  بعد إنتهاء  الإجارة    السنوي ويجدد    في كرائهِ   ولا يزيد    ،المحلِ 

 وأعطاه    المحل    )الأول(   المستأجر    لو خلى    ه  وأن    _ذا بلحاظ المعنى الأوله _السنوي  

ئتين  اوم  بألفٍ   ر الفندق  يؤج    _مثلا _مع الثالث على ذلك المنهج    آخر يعامل    لشخصٍ 

ك    سنوياا   اناا توم تومان   شهرٍ   ل  في  تومان  مائة  آلاف  خمسة  إضافة    ويشترط    ، مع 

  لوسِ بعد إنتهاء المدة في الج في الفندقِ  الحريةِ   كامل   للمستأجر أن يكون له    )المالك(

بتلك الإجارة   غيره    ويسكنه    ل عنه  و  ئة تومان وأن يتحشهر ما  ل  فيه مع الإجارة في ك  

وبعد    ، جزء للعوض في الإجارة  ا مأخوذة  لأنه    _للمالك  فخمسة آلاف تومان تحلُّ _
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   إنتهاء المدة يجب  
ِ
للمستأجر القديم    ره  الفندق ويؤج    على المالك أن لا يزيد في كراء

عن تنفيذ هذا  _  ولو امتنع المالك    ،القديم بمقتضى الشرط   أو الجديد الذي انتخبه  

مقتضى النصوص ذلك مقتضى الشرط الواجب الوفاء ب  لأن    ؛ عليه  بر:يج    _الشرط

 . (والفتاوى

ُعليه ُُُأنُُُّوي لاحظ  قابل  التخريجُ إن  حق  ُُ:للمناقشةُ ُُهذاُ قوله    فماذا يقصد  من 

 يوجد إحتمالانُ؟ السرقفلية يكون جزءا من العوض

ُ    .أن يكون مقصوده  من العوض مبلغ الإجارة الأول:ُالإحتمال 

؛ لأن ه      جرة  بل الأ   ،منه   ليست جزءا   من الواضح السرقفلية  وهذا الإحتمال باطل 

العوض   التنازل بشهادة أن    آخر مقابل حق    شيء    والسرقفلية    ، ى بالعوضسم  ي    شيء  

المحل من  الإنتفاع  بإنتهاء  من    المستأجرِ   منها هو تمكين    الغاية    والسرقفلية    ،ينتهي 

  عن أن   وهذا يكشف    ،آخر  من تأجيرها الى مؤجرٍ   المستأجرِ   أو تمكين   الإجارةِ   تجديدِ 

 ؟ السرقفلية عوض فكيف يقول   ،السرقفلية غير    شيء    العوض  

ُ من العوض مقابل    جرة جزء  الأ    من أن    في ثنايا كلمهِ   ما ذكره    الثاني:ُُالإحتمال 

   على الخروج ولا يزيد    تجديد البقاء فل يجبره  
ِ
لا    ه  بمعنى أن    ،الفندقِ   المالك في كراء

   .السنوي  في كرائهِ  يزيد  

لأن ه   أيضاا؛  باطل   الإحتمال   ينطبق    وهذا  الواقعِ   لا  قضيةِ   السائدِ   على    في 

  ،حسب مقتضيات الظروف والأحوال  الإجارةِ   مبلغ    يجدد    المالك    فإن    ، الإيجاراتِ 

 

د صادق الروحاني:   ،( فقه  المسائل المستحدثة 1)    . 23محم 
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على    منطبقٍ   فهذا غير    ،قبل خمسين سنة   _مثلا _  ين   الفندق بمبلغ ع    إيجار    مكن  فكيف ي  

 ؟ الواقعِ 

ُ ُعلىُأساسُالوكالةُ)السيدُالروحانيُ(ُُالثانيُ:ُُالتخريج 

على أساس    أخذ المال يكون    من أن    :(حفظه  الله  )الروحاني  السيد    أيضاا   ما ذكره  

من المستأجر المال بمقابل الوكالة التي منحها المالك   المالك يأخذ    بمعنى أن    ،الوكالة

 والمالك يجعل    ،إذ بعد انقضاء مدة الإجارة كان على المستأجر الخروج  ،للمستأجر

أنت وكيلي وبعد نهاية  )  : له  المحل لذات المستأجر فيقول    في إيجار   وكيلا   المستأجر  

الوكالة   وهذه  نفسك(  على  ولو  المحل  استئجار  لك  المالك    المدة  أعطاها   التي 

 في مقابلِ   يكون    السرقفليةِ   بعنوانِ   المأخوذ   فالمال    ،مالاا  بإزائها  للمستأجر أراد المالك  

المالك    الوكالةِ  منحها  نص    ،للمستأجر  التي  ما  يتوافق   الطريق  ):  ه  قال  أن  الثاني: 

  ويشترط   ، من المال كألف تومان بمبلغ سنوياا  الفندق   ر  مع المستأجر بأن يؤج   المالك  

   الفندقِ   في إيجارِ   أن يكون المستأجر وكيلا   الإجارةِ   في ضمنِ   (المالك)
ِ
المدة   بعد إنتهاء

بإزاء   ويجعل  _الوكالة    واعطائهِ   الثالثِ   في توكيلِ   بذلك المبلغ ووكيلا   لغيرهِ   أو  لنفسهِ 

وهذه    ،بإزاء هذا المبلغ  هو الوكالة  فالشرط    _كخمسة آلاف تومان  هذه الوكالة مبلغاا 

وليس    لازمةا   اللزم وهي الإجارة تكون    العقدِ   في ضمنِ   ا مشروطة  بما أنه    الوكالة  

 . هبعد موت  الوكيلِ  الى ورثةِ  فتنتقل   لهذه الوكالة مالية    وحيث إن   ، للموكل عزله

  حيث ذكروا في بابِ  _من الأصحاب كما يظهر  _ ث  ور  لا ت   الوكالة   فإن قيل: إن  

بيعِ   لو شرط وكالة    ه  أن    الرهنِ     المرهونةِ   العينِ   المرتهن في 
ِ
ولو مات    صحَّ   دينهِ   لوفاء
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   . لم ينتقل الى وارثه المرتهن  

   .في المقام للوكالةِ  ةِ المالي   بثبوتِ  وما ذكروه   بين المقامِ  بالفرقِ  :أولًُُأجبناُعنهُ 

في    شترط  في  بالإنتقالِ مع الشرط    حواصر    في تلك المسألةِ   الأصحاب    ن  أ  :ثانياًُ

   . المقام الإنتقال

اللزمة    ما في الوكالةِ سي    الموكلِ   الأظهر عندنا عدم بطلن الوكالة بموتِ   وبما أن  

 وعلى هذا فيحلُّ   ،الموكل   بعد موتِ   باقيةا   تكون    فهذه الوكالة    _هِ في محل    قناه  كما حق  _

  الحريةِ   كامل    وله    بمقتضى الوكالة مختار    والمستأجر    ،بإزاء الوكالة   ما يأخذه    للمالكِ 

  .(بعد إنتهاء المدة بنفسه أو لغيره الفندق   ر  في أن يؤج  

: لاصة  المالك توكيلهِ   المستأجر    يشترط    الخ  إم    في تجديدِ   على  نفسهِ الإيجار    ا على 

من المستأجر بإزاء هذه الوكالة    المالك    ويأخذ    ،وبنفس مبلغ الإجارة أو على غيره

أن    ،السرقفليةِ   مبلغ   حق    ه  كما  مبلغ    المستأجرِ   من  يأخذ  أن  من    السرقفليةِ   الأول 

إليه  الأمر  تفويض  باب  من  الثاني  الوكالة    ،المستأجر  تقبل    وهذه  ا  لأنه    ؛العزل    لا 

الى   انتقلت هذه الوكالة    وإذا مات الوكيل    ،اللزم  العقدِ   لزمت بشرطها في ضمنِ 

 ولو لم نقبل الإنتقال    ،ةلها قيمة ومالي    لأن    ؛المفروض لا تنتقل    مع أن    لِ الوكي  ورثةِ 

   .فلنقبلها بالشرطِ  غير قابلة للإنتقالِ  الوكالة   أن   على أساسِ 

ُالله ُ)الروحانيُالسيد ُُوماُذكرهُ  ُُ(حفظه  ُمنُوجهينُللمناقشةُ ُقابل 

أن    الأول: تنفسخ    ذكر  اللزمةلا   الموكلِ   بموتِ   الوكالة لا  الوكالة  فلو    ، سيما 

 

د صادق الروحاني: ،( فقه  المسائل المستحدثة 1)  . 24  محم 
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الانفساخ فيما يبقى تحت ملك ما عدم  وإن    ،الموكلِ   منا عدم إنفساخ الوكالة بموتِ سل  

  لا تنفسخ    فهنا الوكالة    ، فلبد من وجود مقدار من المال للموكلِ   ، الموكل بعد موته

الميت فلو أوصى به فهذا يبقى    كما في الثلث فهو من حق  _بما يبقى للموكل من المال  

بعد موت الموكل   أن تبقى الوكالة    مكن  وعليه ي    _عد موتهولو ب  الموكلِ   ملكِ   تحت  

   . بهذا المقدار )الثلث(

الوكالة مطلقاا وأم   بقاء  لو خرج عن ملكِ حت    ا دعوى  فهذه دعوى    الموكلِ   ى 

 أيُّ   له    وجد  ولا ي    فإذا مات الموكل    ،المستأجر  كانت على ما يدفعه    الوكالة    لأن    ؛غريبة 

 
ٍ
يكون لها    والوكالة    ، ملك الموكل   فيما خرج عن  باقيةا   الوكالة    معنى تكون    فبأي    شيء

 
ٍ
   . فيما لو أوصى به   _الثلث   مثلا _على ملك الموكل وهو   يبقى  معنى في شيء

  ذلك بأن   وعللَّ  ،بالإرث فيما لو مات الوكيل   هذه الوكالة تنتقل   أن  ذكر  الثاني:

مالي   لها  الوكالة  فتنتقل  هذه  موته  ة  بعد  الوكيل  ورثة  أن  إلا    الى  الدعوى غير      هذه 

تعالى:    المقصود  لأن    ؛ صحيحة قوله  عَ كُتِ ﴿من  حَضََ ذَ إِ   مْ كُ يْ لَ بَ   ا 
َ
أ   حَدَكُمُ  

إِ وْ المْ  ترََ تُ  خَ ن  ْ يَْ كَ  ال للِوَ صِيا وَ اً  وَ الَِ ةُ   ينِ 
َ
ِ قْ ال ِ رب ب حَ رُ عْ المَ يَ  عََلَ قا وفِ    اً 

 قائماا   الذي يكون    المذكور في الآية المباركة هو الأمر    بالخيرِ   والمقصود    ،﴾يَ تاقِ المُ 

 وليس المقصود    ،بذاتهِ   قائم    الخارجي عن الميت فهو أمر    بعد موت الميت باستقللهِ 

الأمر   المتقو    من الخير  بالميتِ الإضافي  الحق    م  بالشخص أو  م  يتقو  الذي  أو   كالملك 

 فيصدق    مة بالمالكما هي متقو  وإن    ،لا وجود إستقللي لها  ية  إضاف  مور  فهذه أ    ،الوكالة

الميت  التركِ   عنوان   موت  بعد  القائم  المستقل  المال  فل  وأم    ،بلحاظ  الإضافات  ا 

 

 . 180( البقرة:  1)
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  وتنتهي الإضافة    بالشخصِ   مة  هذه الإضافات متقو    لأن    ؛ ترك خيراا   ه  عليها أن    يصدق  

 ق الحق  ومتعل    ق الملكِ متعل    بلحاظِ   ما يصدق  الترك إن    فعنوان    ،هذا الشخصِ   بموتِ 

الوكالةِ ومتعل   بلحاظِ   ق  نفسها  لا  الإضافية  العناوين  ي    وعنوان    ،هذه  به   راد  الخير 

أو    رفاا والمفهوم ع    ،ق الإضافات لا نفسهامتعل   المال الخارجي من عين  انتقال  من 

من عالم الملكية وليس الإنتقال في عالم الإضافات بما   منفعة الى الوارث هو انتقالهِ 

 . فيها الوكالة

ُالثالثُ: ُمعاملةُمستقلةُُُالتخريج 

بنى على أن  أخذ المال هو عبارة عن معاملةٍ مستقلةٍ كبقيةِ المعاملتِ المعروفةِ   ي 

فكما ي وجد  عندنا معاملة  للبيعِ ومعاملة للإجارةِ فلن عبر  عن هذه    ،والمعهودةِ عندنا

ب التخلية  السرقفليةِ أو معاملة حق   أن  عموم  قوله  تعالى:  المعاملة بمعاملةِ  ناءا على 

باِلعُقُودِ ﴿ وفُواْ 
َ
م وهذا    ،لا يختصُّ بالمعاملتِ المعهودةِ والمتعارفةِ   ،﴾أ المعنى تقد 

 . الكلم  عنه  في ضمن الأبحاث التمهيدية للمسائل المستحدثة 

ُ ُُُُوتقريب  نقول: أنُ هوُ التخريجُ حق   هذاُ الأولي  بالعنوان  له   كان  المالك   إن  

بتجديدِ الإجارةِ وعدمه  ف في مالهِ وتعيين مصيرهِ  له  الحق  في   ،التصر  أيضاا  وكان 

لُّ ذلك   ،تبديلِ المستأجرِ وعدمه وزيادة مبلغ الإجارة وعدمه  وهذا    ،فالمهم كان له  ك 

لأن  الضابط في قابلية هذا الحق  للنقلِ أو الإسقاطِ فيما   ،الحق  قابل  للإسقاطِ والنقلِ 

 

 . 1المائدة:  ( 1)
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رفا بعنصٍر خاصٍ   ،إذا كان هذا الحق  لمصلحةِ المالك ماا ع  فبعض     ، بالمالك وليس متقو 

مة بعنصٍر خاصٍ فل ي     _مثلا _مكن  نقل  هذا الحق  الى الغير  الحقوق إذا كانت متقو 

مة بمالكٍ خاصٍ  م    ،كحقِ الولايةِ وحق  الوصايةِ فإن  هذه الحقوق متقو  وهذا التقو 

فمتى ما    ،بالمالك الخاص يكون  من الصعبِ نقل هذا الحق الى غير المالك الخاص

مة للحق  لم يجز نقله     ذي الحق  وجدت في ا متقو  خصوصية  ت رى بالنظر العقلئي أنه 

الخصوصية تلك  يملك   لا  ما  غيره  بالنظر    ، الى  الخصوصية  مية  مقو  ن فيت  وإن 

ه  لخصوصيةٍ  فحقُّ الولاية الم عطى للحاكمِ أو الأبِ ي رى عقلئياا أن    ،العقلئي جاز

الغيرفل معنى    ،في الحاكمِ أو الأبِ  التي أوكلها    ، لنقلهِ الى  وكذلك حقُّ الوصايةِ 

إليه بالخصوصِ فل   الميت   فيه ونظر  إليه لخصوصيةٍ  إن ما أوكلها  الميت  الى شخصٍ 

وحقُّ الشفعةِ المجعول للشريك يرى أن  التضرر  اللحق به    ،معنى لنقلهِ الى الغير

 . وهكذا حقُّ الرهانِ  ،مقوماا له  فل معنى لنقلِ هذا الحق  الى غير الشريك 

أي  حالٍ  لنقلهِ مت  ،وعلى  معنى  فل  بعنصٍر خاصٍ  الحقُّ  هذا  م  ت قو  ما  ومن    ،ى 

ماا بعنصٍر خاصٍ فيجوز  نقله  الى ا أ الواضح  ومن هنا   ،لغيرن  حق  التخلية ليس متقو 

الى   هذا الحق  الى المستأجر الأول أو نقل المستأجر الأول هذا الحق    يصحُّ للمالكِ نقل  

فتكون  معاملةا مستقلةا بنفسها    ،ويجعل  في مقابل ذلك مبلغ  السرقفلية   ،ثالث وهكذا

 . ولا معنى لإرجاعها الى معاملةٍ قديمةٍ معهودةٍ 

نا من دليل الإرث  فإن فهم  ،له  الحق    ثم مات المستأجر  المنقول   فإذا تمَّ هذا الحقُّ 

إنتقال متعل ق الحق  الى الوارثِ في عالمِ الحقِ كما ينتقلِ في عالمِ الملك فل إشكال في 

لم نفهم من دليلِ الإرثِ إنتقال  الحق  فينحصر  آنذاك حلُّ الإشكالِ   : وإلا  أي  ،ذلك
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خللِ   وذلك من   ، بالنسبةِ الى ورثةِ المستأجر بتعميم الشرط في ضمنِ عقدِ الإجارةِ 

المستأجر موت  بعد  للوارثِ  الحقِ  ثبوتِ  الناقل    ،اشتراطِ  المالك   مات  إذا   وهكذا 

للحق  فبالإمكان تخريج  بقاء  الحق  للمستأجرِ وعدم جواز نقضهِ من قبل الورثة بأن  

الباقية  للمحلِ التجاري للورثةِ قد تضيقت أن    ،نقول: إن  المنفعة   ه  لا تنتقل  بمعنى 

وإن ما عندما دفع المالك  وقبض  السرقفلية تضيقت   ،المنفعة بعرضها العريضإليهم  

وهذا يشبه  العين الموروثة التي    ،منفعة  هذا المحل التجاري عندما تنتقل  الى الورثة

 . هي تحت إيجار الآخرين فانتقلت الى الورثةِ مسلوبة  المنفعةِ 

فتو العين  محملة  بحق  السرقفليةِ  أن   إرثِ  وبكلمة:  قبيلِ  الشكل من  رث  بهذا 

 . العيِن المحملة بحق  الرهانِ وهكذا 

أنُّ ُفيُهذاُالتخريجُبإحدىُروايتينإلُ  ناقش  ُقدُي  ُه 

البجلي    الأولى: رافع  بن  قال: سألته  عن رجلٍ    ×الله عن أب عبد  ، عن خالد 

كنى دار له  يعني صاحب الدار حياته فلما  مات صاحب  الدارِ أراد  عل  لرجلٍ س  ج 

ُالىُُقال: فقال:    ؟ورثتهِ أن يخرجوه ألهم ذلك  »أرىُأنُيقوّمُالدارُبقيمةٍُعادلةٍُوينظر 

ُأنُيخرجوه ُفليسُللورثة  ُالدار  ُبثمن  يط  ُماُيح  نُكانُوإُُ،ثلثُالميتُفإنُكانُفيُثلثه 

ُفلهمُأنُيخرجوه« ُالدار  ُبثمن  يط  ُلُيح  : أرأيت إن مات  الرجل  الذي   ،الثلث  قيل له 

له    عل  ج  الذي  لعقبِ  كنى  الس  يكون   الدار  موتِ صاحبِ  بعد  كنى  الس  له   عل  ج 

كنى  .»ل«ُقال:   ؟الس 

 

 . 23/ باب    39/ الحديث   41/    7الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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كنى لو لم يدخل في الثلث    بتقريب: أن  هذه الرواية دل ت على أن  متعل ق  حق  الس 

بمعنى أن  حقَّ السرقفليةِ    ،فكذلك الأمر  فيما نحن  فيه  ،انتقضى الحقُّ بموتِ المالك 

   . إن لم يدخل في الثلث انتقضى هذا الحقُّ 

: الجواب  ُ نحن    وي مكن  ما  بين  فارقاا  كونه   تمل   يح  فرقاا  هناك  ومورد  بأن   فيه   

ف  المالك في موردِ الحديثِ كان مج اناا فلم يأخذ مقابل  حق   الحديث وهو: أن  تصر 

كنى من الآخر شيئاا  اني نافذ  شرعاا بمقدار حياتهِ   ،الس  ف  المج  ا في موردِ   ،والتصر  وأم 

خذ  وهذا يعني أن ه  أ   ،السرقفليةِ فالمالك  أعطى الحقَّ للمستأجر بإزاء مبلغ السرقفلية 

المنفعة  المستقبلية  في حالِ حياتهِ فهو شبيه بما لو آجر الدار  لمدةٍ من الزمنِ ثم مات   

فهنا يرث  الوارث  الدار  مسلوبة  المنفعةِ ويرث  الأ جرة  لو كانت   ، قبل إنتهاء الإيجار

 . باقيةا 

ُُ إبن أب ليلى فقضى في  الثانية: قال: كنت  شاهداا عن  أ ذينة  بن  رجلٍ  عن عمر 

عل  لبعضِ قرابتهِ غلة  دارهِ ولم يؤقَّت وقتاا فمات الرجل  فحضر ورثته  إبن أب ليلى   ج 

عل له  الدار فقال إبن أب ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها    ، وحضر قرابته  الذي ج 

د بن مسلم ال   ،صاحبها ا إن  علي  بن أب طالب  فقال له  محم  قد قضى في   × ثقفي: أم 

د  فقال: وما علمك؟ قال: سمعت  أبا جعفر محم    ،هذا المسجد بخلف ما قضيت

:    ×بن علي   ُالمؤمنينُعليُبنُأبيُطالبُُُُ»قضىُيقول  ُالحبيسُوإنفاذُُُُ×أمير  بردِّ

قال: فأرسل وائتني  ُُ،نعمُُقال:  ؟فقال إبن أب ليلى: هذا عندك في كتابٍ ُُ،المواريث«

د بن مسلم:   قال: لك  ،على أن لا تنظر في الكتاب إلا  في ذلك الحديثبه قال له  محم 
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  .في الكتابِ فردَّ قضيته   ×ب جعفر  فأراه  الحديث  عن أ:ُقال ،ذلك

نقول: إذا كان الحديث  يردُّ    ، أن ه  بعد حذف الخصوصية لموردِ الحبسِ   بتقريبٍ:

 . الى الورثةِ فكذلك حقُّ السرقفلية

: ُالجواب  فالحبس  عبارة     ، بأن ه  ي وجد  هناك فارق  بين الحبسِ والسرقفليةِ   وي مكن 

أي من دون أن ينتفع  المالك  _عن تخصيصِ المنافعِ للمحبوسِ له  دون أكل المالك  

 
ٍ
ض  أن  المالك  أكل فيه وأن ه  إستفاد شيئاا في وهذا خلف ما نحن  فيه فالمفرو  _بشيء

وهذا العوض  لو كان باقياا ولم يصرفه    ،مقابلِ حق  السرقفليةِ فهذا عوض ذلك الحق  

ولو كان مصروفاا كانت العين  هي    ،المالك  كان هو الذي ينتقل  الى الوارثِ بالإرثِ 

 . التي تورث  فحسب ولكنها تورث  مسلوبة  المنفعةِ 

 . فيكون  هذا التخريج  تاماا ولا ضير  فيهِ 

ُالرابعُ: ُمقابلُالتنازلُعنُالحقُُُالتخريج 

  من المستأجر الأول إزاء   _المال  في قبالِ حق  التنازلِ _أن  المالك  يأخذ  السرقفلية   

ك بمعنى أن  المالك  يشترط  على    ، نى للمستأجر في ضمنِ عقدِ الإجارةِ جعل حق  الس 

كنى بعد إنتهاء مدة الإجارة   سنة بشرطِ أن    _مثلا _المستأجر الأول أن  لك  حق  الس 

كنى للمستأجر الأول إلى مدة ما بعد    ،يدفع المستأجر  للمالك مالاا  السنة  فحقُّ الس 

ة   ال: )آجرت ك  المحل  كما لو ق اشترطت في ضمن عقد الإجارة التجاري بأ جرة مسما 

 

 . 23/ الباب    27/ الحديث   37/    7الشيخ الكليني:  ،( الكافي1)
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كنى بإزاء مبلغ زيادة على الأ جرة  الى سنة(   ،واشترط  المالك  للمستأجر أن  له  حق  الس 

ى بالسرقفليةِ   . فهذا المبلغ ي سم 

: باعتبار أن  المستأجر   _ألا يلزم التنافي بين ملكية منفعة المحل التجاري    إنُقلت 

المنفعة   الإجارةومل  _يملك   مال  غير  آخر  بعوض  كنى  الس  حق   ملكية     ، كية  لأن  

لحق   ملكيةٍ  وجودِ  وعدم  للمنفعةِ  ملكيةٍ  وجودِ  عن  للحديث  معنى  لا  المنفعةِ 

كنى حق    ،الس  يملك  أن  منه   يلزم   المنفعة   يملك  من  أن   في  خارجي   تلزم   فهناك 

المنفعةِ  كنى في هذه  المال   ،الس  إن   ي قال:  أن  للمستأجر:  فما معنى  يقول   آجرت ك  )ك 

دينار  بزمنٍ أزيد من مدةِ    (المحل بعشرة مليين  كنى  الس  وأيضاا يشترط  عليه حق  

ن  من يملك  حقَّ المنفعةِ هو يملك  حقَّ  أومن الواضح    ،الإجارةِ بمبلغٍ آخر من المال

كنى  . الس 

: فإن  من يملك المنفعة  في مدة الإجارة هو    ،نسل م  عدم  التغاير الذاتي بينهما   قلت 

كنى في تلك المدة   يملك  حقَّ    ؛ه  عدم التغاير الذاتي لا يعني أن  هناك تنافٍ إلا  أن    الس 

كنى في عالمِ الإعتبارِ لأن   وفي   ،ه  ي وجد  تغاير  بين ملكيةِ المنفعةِ وبين ملكيةِ حق  الس 

ي م  عالم بينهماالإعتبار  :    ،كن  إحداث  تغاير  بسبب الأ جرة   هو يملك  المنفعة  فنقول 

كنى بمبلغٍ من المال  _الذي هو غير عقد الإجارة_وبسببِ الشرطِ     ، يكون  له  حق  الس 

كنى ثبت بالشرطِ الذي وقع في عقدِ الإجارةِ   ،فالمنفعة  ثبتت بعقدِ الإجارةِ  وحق  الس 

 . وهذا كافٍ في التصحيحِ بينهما ،فحصل التغاير  الإعتباري  بينهما

أن    ، نعم افترضنا  لشخصٍ  لو  الدار   آجر  مثلا _ه   كنى  وج  _زيد  الس  حقَّ  عل 

ل إذ لا معنى أن نقول للأو   ، فهنا يقع  التزاحم  في الإستيفاء  _عمر_  لشخصٍ آخر
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المنفعة   تملك   كنى  ، أنت  الس  حقَّ  تملك   لا  حقَّ   ،ولكن  تملك   أنت  للثاني  ونقول  

كنى وعليه لابد من فسخِ اللحقِ   ، ولكن لا تملك  حقَّ المنفعةِ فهذا غير  صحيحٍ   ، الس 

كنى  لُّه  باطلا  ،لكي يتمت ع الأول  بالمنفعةِ وحق  الس   . أو يكون  العقد  ك 

لُّه  في المعنى   . الأول للسرقفلية هذا ك 

الثانيوأمُّ المعنىُ الصلحية  _  وهو  :اُ تلك  للمستأجر الأول  ي منح  قبل    أن  من 

وهكذا الثالث   ه مالاا بمعنى أن يأخذ من المستأجر الثاني إزاء التنازل عن حق    ،المالك

 عل  كنى الذي يج  الس    حق    وذلك بأن نقول: إن    ،أيضاًُُُفيأتيُهذاُالتخريج ُ  _والرابع

على    عل  خرى يج  وأ   ،فقط هو يسكن   : أي ،على نحو المباشرة  يكون    فتارةا  ،للمستأجر

 للمستأجر الأول أن ينقل حقَّ   فإذا كان كذلك فهنا يجوز    ، ومن غيره  نحو الأعم منه  

المستأجر  الس   فيأخذها  السرقفلية  بأزاء  غيره  الى  الثاني   كنى  المستأجر  من  الأول 

وكيفية    للمحلِ   المالكِ   هو بيدِ   وضيقاا   سعةا   هذا الحق    فإن    ،والثاني من الثالث وهكذا 

 . مع المستأجر بالإطلق والتقييد  اشتراطه  

ُُُفيُمقامُ    نى صحيح  ك الس    من التغاير بين تمليك المنفعة وحق    ما ذكره    ن  أ  :التعليق 

وي مل ك  له     الإجارةِ   بعقدِ   المنفعة    هو يملك    :إذ نقول    ،في عالم الإعتبار فهما متغايران

كنى بالسرقفلية  حق   ن  أنا نسأل وذلك لأن   ؛مصداقاا  واحد   ولكن هما شيء   ،حق  الس 

كنى  الس    حق    ا أن نفترض أن  وإم    ،بمدة الإجارة   ا أن يكون محدداا كنى لا يخلو إم  الس  

الإجارة    أوسع   مدة  الثالث  وهذا_من  التخريج  صاحب  مقصود  كان    _هو  فإن 

  ،المقصود    فهنا لا يتمُّ   _مع مدة الإجارة   كنى متطابق  الس    حق    أن    :أي_الأول    يقصد  
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   لي المحل  بعد إنتهاء الإجارة على المستأجر أن يخ    ه  لأن  
ِ
كل    التجاري للمالك لإنتهاء

 ؛وهذا خلف المقصود  _نى كالس    إنتهاء ملكية المنفعة وإنتهاء ملكية حق  _الأمرين  

فهو    وهكذا المالك    ،الإجارةِ   بعد إنتهاء مدةِ   لكي يمدد البقاء    المستأجر دفع مالاا   لأن  

المال   البقاء  حت    أخذ  قلنا    ،للمستأجر   ى يمدد  يتطابق  الس    حق    ن  إ فإذا  مع مدة    كنى 

   . الإجارة فهذا خلف المقصود من السرقفلية

ُُفيردُ   _بعد إنتهاء مدة الإجارة   د  كنى يتول  الس    حق    أن    :أي _الثاني    وإن كان يقصد  

 عليه

  ، الإجارةِ   تجديد    إيجار المحل التجاري وبعد إنتهاء مدة الإجارة هنا يتمُّ   إن    :أولًُ

في أن يطلب   الحق    بعد إنتهاء مدة الإجارة فللمالكِ   والمفروض أن يخرج المستأجر  

فلبد    بقي المستأجر  أن ي    وفي الفترة الثانية إذا أراد المالك    ،ية المحلمن المستأجر تخل  

  ،كنى مالاا الس    الفترة الثانية أخذ مقابل حق    افترضنا أن    ونحن    ،من الإجارة الثانية

وقلنا    ، كنىالس    من جديد وهو إتحاد ملكية المنفعة مع حق    الإشكال    فسوف يرجع  

  د من السرقفلية كنى المتول  الس    د من الإجارة لا يتنافى مع حق  الإنتفاع المتول    حق    أن  

 . شيئين متغايرين عن وجودِ  فل معنى للحديثِ 

للمستأجر في السنة الثانية  كنى  الس    السرقفلية تعطي حق    إن    :حينما نقول    :ثانياًُو

يمنع    ، والثالثة الإجارة  وهذا  عقد  لأجلِ   لأن    ، من  الثاني  الإجارة   الإنتفاعِ   عقد 

 دد  كيف يج    ومعه    ،كنى في العقد الأولالس    حق    يملك    ه  افترضنا أن    ونحن    ،بالمحلِ 

 ؟ كنى الس   الذي هو عبارة عن إعطاء حق   الإيجار  

  لا يوجد    ه  الإشكال الأول الى أن    مرجع    بين الإشكالين هو أن    وبكلمة: الفارق  
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  إذ هما شيء    ، كنى لا معنى له  الس    إيجار الدار مع ملحظة حق    لأن    ؛ للإجارةِ   موضوع  

النظر عن حق    والحديث    ، واحد   الدار مع صرف  أمر  كنى  الس    عن إيجار    غير    هذا 

 لحق    بمالكٍ   ولكن لست    ،المنفعة    أنت تملك    :قال فل معنى لئن ي    عند العقلء  معتبرٍ 

افترضنا    ه  لأن    ؛لغو    الثانية أمر    الإيجار في المدة  أن    الثاني مرجعه    والإشكال    ، كنىالس  

العقد الأولالس    حق    له    أن   بالعقد فل معنى  الس    فإذا وقع عقد    ، كنى بسبب  كنى 

 . الأول بالعقدِ  المفروض قد ملكه   أن   باعتبارِ  الإيجارِ   لتجديدِ 

ُالثالثُ ُحقُالمطالبةُبماُيسمىُبحقُالكسبُ:المحور 

المستأجر أن    هل من حق    ه  بمعنى أن    ، حول المعنى الثالث   الكلم    وهي ما تتضمن  

  بأن ي عطى المستأجر    ، وقي العام رف الس  في الع    السرقفليةِ  ى بحق  سم  بما ي    المالك    طالب  ي  

قبلِ   مالاا  المستأجر  حت    المالكِ   من  يخرج  المحل    ى  يذكره    ؟ من  لم  المعنى    السيد    وهذا 

   . )حفظه  الله ( السيستاني   السيد    ما ذكره  وإن    ، في مستحدثات المسائل   + الخوئي 

  و المحل أى يخرج من  حت    هذا الحق    من المالكِ   المسـتأجر أن يطالب    فهل من حق  

   ؟ في ذلك الحق   ليس له  

  ولا منشأ لمطالبةِ   ،المستأجر أخذ مبلغ من المال من المالك ليس من حق    ه  يبدو أن  

الخروج  المالكِ  الأعيان    ،مقابل  )استئجار  الله (:  السيستاني)حفظه   السيد   قال 

اا للمستأجر فيها بحيث ي مك  دث  حق  نه   المستأجرة كمحل ت الكسب والتجارة لا يح 

 

 . 41/ مستحدثات المسائل / المسألة    419/  1علي السيستاني:  ، ( منهاج الصالحين1)
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ر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه  بمقدار بدل إيجارها السابق بعد   إلزام المؤج 

الموجبة   مكسبه  ووجاهته في  المحل،  المستأجر في  إقامة  وكذا طول  الإجارة،  نهاية 

اا له   ، لا يوجب  شيء من ذلك حق  في البقاء، بل إذا   لتعزيز الموقع التجاري للمحل 

ة الإجارة يجب عليه تخلية المحل  وتسليمه إلى صاحبه(    .تم ت مد 

ي قال: القيمة    المحلَّ   أن    باعتبارِ   القيمةِ   خالق    المستأجر    ن  إ  لا  تلك  فيه  ليس 

قيمة    فلوجاهتهِ  قاعدة    ،المحل    ارتفعت  يملكها    القيمةِ   خالق    إن    :تقول    وهناك 

ل أو ق    ، الإضافية لهذا المحل    القيمة    هذا المستأجر هو الذي خلق    ن  أوحسب الفرض  

عن هذه   اليد    لا يرفع    ه  إن    :قالوعليه قد ي    ،الإضافية  هذه القيمةِ   ساهم في خلقِ   ه  إن  

 .للمستأجرِ  المالك   قابل مال يدفعه   مالتي خلقها إلا   القيمةِ 

  قيمةِ   في رفعِ   يساهم    من الأحيانِ   في كثيرٍ   المستأجرِ   عمل    في أن    ولا نشك    م  سل  ن  

ذه القيمة  تلك المساهمة كافية في إمتلك المستأجر له   في كونِ   ولكننا نناقش    ،المحل  

 .ن يطالب المستأجر بتلك القيمة بعنوان السرقفلية ويأخذها المرتفعة أو جزء منها أ

  وأ  عقلي    التي خلقها فهل هذا الحكم    القيمةِ   بإمتلكِ   الحكم    إن    :المناقشةُ ُُمكنُ ويُ 

قيل   ؟عقلئي   عقلي    أن    :فإن  الحكم  قيمةا   بأن    يحكم    فالعقل    هذا  فإن    من يخلق   ه  ما 

فليس المقصود هنا بالملكية الإعتبارية    ؟يملكها   ه  من أن    ولكن ما المقصود    ، يملكها

ي  حت   العقلء ونحن    :قال ى   بل لعلَّ   ،العقلِ   عن حكمِ   م  نتكل    هذه مجعولة من قبل 

هو أولى   :أي   ،العقلية    لقت بسبب المستأجر هي الأولوية  التي خ    من الملكيةِ   المقصود  

 من قبيل ما  العقلية    وهذه الأولوية    ،بالمحل    كناه  س    إذا طالت مدة    خصوصاا   بالسكنِ 

 

 .41/ مسألة    419/   1( منهاج الصالحين، علي السيستاني: 1)
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د     الإنسانِ   هو أولوية    فالمقصود    عمله    ويملك    جوارحه    يملك    الإنسان    من أن    عىي 

 .العقليةِ   بالأولويةِ   بالملكيةِ   فإن كان يقصد    ،الآخرين   من الناسِ   وعملهِ   على جوارحهِ 

ُ عن    التي تنفصل    من هذا القبيل في القيمةِ   العقلِ   بحكمِ   نا لا نشعر  إن    :فالجواب 

فهناك    العملِ  وتول  نفسه  قيمة  عمل  العمل  إضافية    دت   بعملهِ   فالمستأجر    ،لهذا 

القيمة  تول    ووجاهتهِ  تنفصل    فالقيمة    ،دت هذه  العملِ   التي  ليست هي    عن  نفسه 

 . عقلياا  حكماا 

ي  وم    ، عقلئي    حكم  هي    ،نعم بكونهِ   ه  نب  ا  الوجدان  هو    عقلئياا   حكماا   عليه 

المج وبأزمنةٍ تإختلف  المختلفة  قبولِ   متعددةٍ   معات  القيمةِ   في  عن    المخلوقةِ   هذه 

لما اختلفت بلحاظ المجتمعات    عقلياا   إذ لو كانت حكماا   ،العمل نفسه وعدم قبولها

  احد في زمانٍ داخل المجتمع الو  بل هذا التفكيك موجود    ، متعددةٍ   المختلفة وبأزمنةٍ 

ليست   المنفصلة عن العملِ   فالقيمة    ، من مصاديق خلق القيمة بين مصداقين  واحدٍ 

  قيمةِ   في رفعِ   كان مساهماا   ه  لأن    ؛السرقفلية  للمستأجر حق    قال إن  ي    _مثلا _  عقلياا   حكماا 

ي    ،المحل   لا  بمثلِ ولكن  رجلٍ   قال  في  الناس    يتهافت    ألمعيٍ   ذلك  في   عليه  وسكن 

قليلةِ  زيادة وأد    كانِ الس    منطقة  أو  المنطقة  تلك  بيوت  أسعار  غلء  الى  ذلك  ى 

الناس على مجاورتهِ لِ   ؛إيجاراتها  أنابيب    ،تهافت    الغاز أو أسلك    أو في شركة مدت 

 
ِ
 الى منطقة ما وأد    الكهرباء

ِ
فهنا لا    ، أسعار بيوتها أو ما شابه ذلك  ى ذلك الى غلء

  في بعضِ   عن العملِ   التي تنفصل    الإضافية    فالقيمة    ،السرقفلية  حق  ب  مطالبة    وجد  ت  

إذا قيل في بعض المجتمعات وبعضها لا تقبل   ض  عو  ي    القيمةِ   خالق    المصاديق نجد أن  
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 .  لما اختلفت به المجتمعات  وإلا   الحكم المذكور ليس عقلياا  أن   وهذا يكشف   ،ذلك

  القيمةِ   خالق    حكموا بأن    فالعقلء    عقلئي    هذا الحكم هو حكم    ن  إ ا إذا قيل  وأم  

يتنازل   ولا  يملكها  إلا    هو  السرقفليةعنها  بعنوان  نقول  فإن    ،   إن  نا  الحكم  :    هذا 

رة السرقفلية من المسائل المتأخ    لأن    ؛ ر عن عصر التشريع الإلزاميالعقلئي متأخ  

  ع دليلا فليس سكوت المشر  
ِ
 . على الإمضاء

ُُُنإ   بالعملِ   لا يتحدد    الإمضاء    من أن    + على مبنى السيد الصدر  بناءا   ه  إن    :قلت 

   ما بالنكتةِ وإن    ،الصامت 
ِ
 من العملِ   مصداقاا   أوسع    وهذه النكتة    ،هذا العمل  من وراء

وما جرى   ،هذا الإمضاء جميع مصاديق النكتة   وعليه يشمل    ،الذي حصل في الخارج 

أن    خارجاا  لا  النكتة  لهذه  المتداولة  المصاديق  أحد  عن  عبارة  كان  المصاديق    من 

كانت فيما سبق   الحيازة    أن    نعلم  ف  ، من حاز ملك  _مثلا _الإمضاء قد انحصر فيها  

  أمضى الحيازة    فهنا الشارع    _من قبيل حيازة الحطب وما شابه ذلك_مور البدائية  للأ  

الإمضاء   كان  ي    الصامتِ   بالعملِ   قاا متعل    فلو  حل    ستفاد  فل  الجديدة  آنذاك  المواد  ية 

وهذه لم تكن    ،ق بمقدار العمل الخارجيتعل    الإمضاء    لأن    ؛كحيازة النفط والكهرباء

 فإن    ؛+ د الصدريا على مبنى الس وأم    _+هذا مبنى السيد الخوئي_آنذاك    موجودةا 

  هذا حكم    الإضافيةِ   القيمةِ   مالك    : إن  فهنا نقول    ،من المصاديق  أوسع    تكون    النكتة  

ذلك  والشارع    عقلئي   الإمضاء    ، أمضى  تحت   داخلةا   فتكون    مصاديق    له    وهذا 

 
ِ
 . الإمضاء

ُ التوسعةِ   ق  فر  ن    أن  من  لابد    ُ:قلت  مصاديقِ   بين  التوسعةِ   الإرتكازِ   في  في    وبين 

 

 . 273/   2أبو القاسم الخوئي:   ،( التنقيح في شرح العروة الوثقى1)
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من    ستجد  لما ي    التعميم    مكن  آنذاك ي    ق بالإرتكازِ إذا تعل    الإمضاء    فإن    ، نفسه   الإرتكازِ 

في    ا إذا حصلت توسعة  وأم    ، الإرتكازِ   في مصاديقِ   وهذا إذا حصلت توسعة    ، المصاديقِ 

  ، على إمضائهِ   دليلا   الشارعِ   سكوت    فل يكون    مستجد    نفسه وهذا الإرتكازِ   الإرتكازِ 

 . نفسه   في الإرتكازِ   وبين التوسعةِ   الإرتكازِ   في مصاديقِ   بين التوسعةِ   ففرق  

ُالرابع ُكيفيةُاشتراطُالسرقفليةُُ:المحور 

ر  على نحوينإ  ن  شرط  السرقفليةِ ي مكن  أن ي تصو 

الأول: للمستأجر    النحوُ المالك   يقول   مقابلِ    :أن  المالِ في  من  مقداراا  ادفع لي 

سنةٍ  تجديدِ  ل   ك  في  الإجارةِ  عقدِ  أ  _  بأ جرة  ا  وإم  السابقةِ  بالأ جرة  ا  يتفقان  إم  خرى 

هو تجديد  العقدِ وتجديد  العقدِ شرط  قد صاغه  المالك  بنحو شرطِ    فالمقابل  إذاا   _عليها 

وإن ما اشترط المالك  على    ،ةٍ قهريةٍ أن  تجديد  عقد الإجارةِ لم يحصل بصور  :أي  ،الفعلِ 

أن   دد  عقد  الإجارة  مرة أ خرى بحيث يكون  فيه  نفسهِ   عقدِ الإجارةِ يج 
ِ
انتهاء ه  بعد 

ى هذا الشرط بشرطِ الفعلِ   ، إيجاب  وقبول   أن  المالك  يقوم  بإجراء عقدِ    :أي   ، وي سم 

 . الإجارةِ مرة أ خرى

اُلثاني: تأجرِ ادفع لي مقداراا من المالِ بشرطِ أن يكون  أن يقول  المالك  للمس  النحو

 وحق  اشغال المحل  من دون تجديدٍ لعقدِ الإجارةِ 
ِ
البقاء أن  المقابل   : أي  ، لك حقُّ 

بمعنى لا يوجد  عقد  إجارةٍ من قبل   ،للمالِ هو البقاء في المحل  بنحوِ شرطِ النتيجةِ 

المستأجر بعنوانِ الإجارةِ مقابل أن    ،المالك مع  المستأجر  بصورةٍ قهريةٍ  يبقى  وإن ما 

وإن ما المستأجر  سوف   ،وهنا لم ي نشأ المالك  عقد  الإجارةِ   ،يدفع المستأجر  مالاا للمالكِ 
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ى    ،للمالكِ   ولكن بشرط أن يدفع مالاا   ،يبقى من دونِ عقدِ الإجارةِ  ي سم  وهذا ما 

 . بشرطِ النتيجةِ 

 أن يكون  بعت ك  هذا الكتاب  بشرطِ   :وبعبارةٍ أ خرى: تارةا يقول  البائع  للمشتري

)للبائع( أو أن تكون دارك مستأجرة لي من دون عقدِ تمليكٍ للخاتمِ  خاتمك ملكاا لي  

أن  الشرط  هو الذي بمعنى    ، فهذا الشرط  هو شرط  النتيجةِ   ،أو عقدِ إجارةٍ للبيتِ 

الدارِ  إستئجار   قق   يح  الذي  وهو  للخاتمِ  الملكية   الشرط    ،يحقق   هذا  نتيجة   فتكون  

  :وأ خرى يقول  البائع  للمشتري  ،ونتيجة هذا الشرط استئجار الدار  ، تمليك  الخاتم

تم   أن  الكتاب  بشرط  هذا  الدارل  بعت ك   إستئجار  الخاتم وبشرط  يقع    ،كني  لا  فهنا 

 . تمليك  الخاتمِ إلا  عن طريقِ عقدِ البيعِ وعقدِ الإجارةِ 

أن    الفعلِ من  بالشكلِ الأول على نحو شرط  فالفارق  بين اشتراطِ السرقفليةِ 

 
ِ
 مدة الإجارة لا ينفع  في البقاء

ِ
 في المحل  التجاري بعد انتهاء

ِ
وإن ما المالك   ،مجرد  البقاء

دد  عقد  الإجارةِ  بينما الشكل  الثاني إن  الذي يحقق  البقاء  بعد مدةِ الإجارةِ هذا    ،يج 

   .وي عبر   عنه  بشرطِ النتيجةِ  ، الشرط

ُللنحوُالأول: ويجب  على المالكِ    ،فل إشكال  في صحةِ شرطِ الفعلِ   أمّاُبالنسبة 

ل  سنةٍ تجديد  العقدِ  المالك  من    ولكن لو امتنع  ،ي نشأ عقد  الإجارةِ   :أي   ،في نهايةِ ك 

 فهنا في المقامِ توجد  أسئلة  ثلثة  وهي ،تجديدِ عقدِ الإجارةِ 

ُ قبل    الأول:  السؤال  من  الشرطِ  تنفيذِ  على  )المالك(  عليه  المشروط   بر   يج  هل 

   ؟ المشروط له  )المستأجر(

ُالثاني:   لا إشكال إذا تخل ف المالك  ولم يجدد له  عقد  الإجارةِ فله  الخيار   السؤال 
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رةٍ عن الإجبارِ لا  أن   إ ن على    ،السؤال  هل يقع  الخيار  في رتبةٍ متأخ  بمعنى إذا لم يتمك 

ما في رتبةٍ واحدةٍ فكما يجوز  له  إعمال  إجبارهِ على تنفيذِ الشرطِ فيرجع  للخيارِ أم أنه 

   ؟الخيار يجوز  له  إعمال الإجبار

ُالثالث: فعت القضية  للحاكمِ الشرعي  السؤال  ي بتجديدِ    ،لو ر  فهل له  التصد 

باعتبار أن  الحاكم  الشرعي  أو السلطان     ،لكِ عقدِ الإجارةِ من دون الرجوعِ الى الما 

 ؟  لا يجوز  له  ذلك وولي  الممتنع أ

الأول: ُ السؤال  الىُ ُ بالنسبة  عليه _  أمّاُ المشروط  إجبار  له   للمشروط  أن     _وهو 

 يوجد  قولان في المسألة

ُالأول: إذ    ؛ما ذهب إليه جماعة  من المحققين منهم الشيخ  الأنصاري  القول 

 ويوجد  تقريبان لهذا القول ،ذكر أن  للمشروطِ له  إجبار المشروط عليه

ُالأول: ا الإلتزام  ن  التزام  المشروط عليه حينما التزم بالشرطِ ول د هذ أ  التقريب 

اا للمشروط له   وعلى المشروطِ عليه الإلتزام بتنفيذِ هذا    ،فيوجد  حق  للمشروطِ له    حق 

هِ  ،الحق   لُّ شخصٍ يكون  له  إجبار  الغيِر على تنفيذِ حق     .فإذا كان كذلك فك 

أنُّ الإلُّ أنُّ علىُ ُ الشاهد  هوُ ماُ ُ لهُ ه  ُ
للمشروط  حقّاًُ ُ ي ولّد  ُ عندنا  ُُ؟شرط  توجد  

ُشواهد  ثلثة  وهي

اُلأول: منُشرطُلإمرأتهُشرطاًُُ»ُُ: ×ما وردَّ في بعضِ الأخبار من قولهِ    الشاهد 
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ُُ ُلها ُحراماًُفليف    ، )1)«بهُفإنُّالمسلمينُعندُشروطهمُإلُّشرطاًُحرّمُحلالًُأوُأحل 

«ُُباللم  عبر    ×ه   فالملحظ أن   ُلهاُبه  وهذا التعبير  يظهر  منه  أن  الشرط  حق    »فليف 

الزوج على نفسه  :أي  ،لها نتيجة اشتراط  اا للمرأةِ  فإذا أصبح    ، أصبح أن  هناك حق 

ُ. فيجوز  للمشروطِ له  المطالبة  به  هناك حقٌّ 

ُالثاني: ك  بالسيرةِ العقلئيةِ   الشاهد  اا على المشروطِ    ؛التمس  فإن  العقلء  يرون حق 

لزم  بتنفيذهِ إذا اشترط على نفسه ونجدهم يطالبون به في رفيةعليه وي    ،  المحاكم الع 

له  على   للمشروطِ  وجودِ حق   شف عن  ك  لما  رفية  الع  بالمحاكم  المطالبة   هذه  ولولا 

   .المشروطِ عليه 

ُالثالث: بل هو من سنخِ الحقوقِ    ،ن  الشرط  ليس من سنخِ الأحكامِ أ  الشاهد 

هِ أو  بدليل أن     ، عن الشرطِ ه  قابل  للإسقاطِ فيجوز  للمشروطِ له  أن يتنازل عن حق 

 بينما الحقُّ   ،وهناك فارق  بين الحكمِ وبين الحق  وهو أن  الحكم  غير  قابلٍ للإسقاطِ 

 . وبما أن  الشرط  قابل  للإسقاطِ فيكون  من سنخِ الحقوقِ  ،قابل  للإسقاطِ 

الثاني: ُ ي قال:    التقريب  اا للمشروطِ له    الشرط  أن  د  ملكاا    ، لا يول د  حق  وإن ما يول 

للشرطِ للمشرو مالكاا  يكون   له  سوف  فالمشروط   له   مالكٍ   ،طِ  لُّ  ك  الواضح  ومن 

ه  لابد من تسليم أجزاء العوضين  ي طالبِ  بملكهِ وإن  الشرط  كأحدِ العوضين فكما أن  

 . ه  كالجزء ولابد من تسليمهِ الى مالكهِ لأن    ؛ الى مالكها كذلك الشرط

ُُ ُقابل  التقريب  :إلُّأنُّهذاُ أن    للمناقشة  ه  لا دليل  على أن  المشروط  له   من جهةِ 

د  ملكية  المشروط له    ؛ يملك  الشرط    شرط في العقد هل يول 
ٍ
أن  أخذ شيء فل    ؟إذ 

 

 . 4/ الحديث   40/ الباب   300/   21الحر العاملي:   ،( وسائل الشيعة 1)
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ولا ي ستفاد  من الروايات أن  المشروط  له  يكون  مالكاا    ،يوجد  دليل  واضح  على ذلك

   .للشرطِ 

أن   فيلزم  في حالةِ    لو كان  :ه  والشاهد  على ذلك هو  مالكاا للشرطِ  له   المشروط  

تركتهِ  جملةِ  من  الشرط   يكون  أن  له   المشروط  أن    ، موتِ  الواضح  مات  ومن  لو  ه  

فهذه   ،ه  لابد أن يخرج  من تركتهِ تهِ بالشرطِ وأن  المشروط  عليه فل يوجب  اشتغال  ذم  

د  الملكية    . قرينة  واضحة  على أن  الشرط  الذي يؤخذ  في العقدِ لا يول 

ُالثاني: ه  لو تخل ف  المشروط  عليه ليس  من أن    +ما ذكره  المحقق  الكركي  القول 

 
ِ
بالعقدِ    فإن لم يرض    ، الخيار له    لأن  المشروط  له  حق    ؛للمشروطِ له  إجباره  بالوفاء

المعاملة   فليفسخ  عليه  المشروط  التزام  عدم  أن    ،نتيجةِ  فل  وبما  الخيارِ  من  ن   يتمك  ه  

غ  له  الإجبار    .ي سو 

من    +   ا ذكره  الشيخ  الأنصاري ولكن لا على أساس م  ،المناقشةُفيماُذكرهُمجالو

أن  المشروط له  يثبت  حق  المطالبة له    :وإنّماُمنُجهة _أن  الخيار يقع  في طول الإجبار

ن     ، ه  لو ول د حكماا تكليفياا لأن    ؛ لأن  الشرط لا يول د  حكماا تكليفياا   ؛ بالشرط فل يتمك 

اا للمشروط له    ،المشروط له  إجبار المشروط عليه د  حق  ن له  فإذا كا  ،وإن ما الشرط يول 

الفسخ  من  ن  تمك  لو  حينئذ  إجبارهِ  من  مانعٍ  فأيُّ  بنفعهِ   ؛الحق   ليس  فسخه   لعلَّ  إذ 

ناا من الفسخ وكونه  كذلك فل يكون  مانعاا من   _مثلا _لإرتفاع القيمة   فيكون  متمك 

بل حاجة الى ما قاله  المحقق    وعليه إذا كان الخيار  يول د الحقَّ فيعمل هذا الحق    ، الإجبار
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  . من أن  الخيار ي مكن  أن يرفع الضرر  عن المكلف  + الكركي

اُلثاني:ُُ اُلسؤال إُلى بُالنسبة أن  الخيار  يقع  في مرتبةٍ    +فذكر الشيخ  الأنصاري وأمّا

رةٍ عن الإجبارِ  ن من دفع ضررهِ   إذا لم :أي   ، متأخ     بالإجبارِ تصل النوبة  للخيارِ يتمك 

وإن ما تصل  النوبة  الى الخيارِ إذا   ، فل معنى لإعمالِ الخيارِ في رتبةٍ سابقةٍ على الإجبارِ 

ر الإجبار   ن  من الإجبارِ فل معنى للخيارِ وبما أن   ،تعذ  ُُ.ه  يتمك 

ُالأنصاري الشيخ  ُ ُليسُصحيحاًُُُ+وماُذكره  ُالإجبار  ُفيُطول  أنُّالخيار    ، منُ

فهما في عرض واحد  يقع  في عرضِ الإجبار  الخيار   أن   الصحيح   إذا   ،وإن ما  وذلك 

ل ف  من أن  للمشروط له  الخيار إذا تخ_ مدرك الخيار عند تخل ف الشرط  رجعنا الى

 ت ثلثة وهي نجد أن  المدرك مردد  بين إحتمالا  _المشروط عليه من إعمال الشرط

ُالأول: أي: قام الإجماع على إعمال الخيار    ،أن يكون عبارة عن الإجماع  الإحتمال 

الشرط إعمال  من  عليه  المشروط  تخل ف  من    ، إذا  فلبد  كذلك  الأمر   كان  فإذا 

ب ية _الإقتصار على القدر المتيقن   ة الل  والقدر المتيقن من    _باعتبار أن  الإجماع من الأدل 

ن من الإجبار إعمال الخيا  ن من الإجبار    ،ر هو في صورة عدم التمك  ا مع التمك  وأم 

ن من   ، يقين بانعقاد الإجماع على ثبوت الخيارفل   فل محالة يثبت  الخيار  بعد عدم التمك 

 ،صحيحة ومحفوظة  + وهنا مسألة الطولية التي ذكرها الشيخ الأنصاري  ، الإجبار

ن من  فالخيار  يقع  في طول الإجبار؛ لأن  الإجماع وقع على الخيار في صورة عدم التمك 

ن من الإجبار فل إجماع على الخيار   ، الإجبار ا مع التمك    .وأم 

الثاني: ُ قاعدة )لا    الإحتمال  الخيار هو  ثبوت  المدرك في  أن يكون  المحتمل  من 
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ك به الشيخ  الأنصاري _ضرر(   ن من  ف  _+وهذا ما تمس  هنا الخيار  لا يثبت مع التمك 

ه  عليه ضرر  حت ى يدفع بالخيار نهِ من الإجبار لا يتوج    ،الإجبار أيضاا؛ لأن ه  مع تمك 

 . : إن  الخيار في طول الإجبار لا في عرضه+ولهذا قال الشيخ  الأنصاري

 . ولكن  الصحيح  ليس المدرك لثبوت خيار تخل ف الشرط هو قاعدة )لا ضرر(

اُلثالث: أي:   ،هو الشرط الضمنيأن يكون المدرك لخيار تخل ف الشرط    الإحتمال 

الخ  هذا  يعمل  لا  من  المعاملة أن   هذه  على  ن قدم   فل  المعاملة   يار  هذه  على  فالإقدام  

الشرط بهذا  عليه  المشروط  إعمال  هذه    ، تتضمن  على  أقدمنا  لما  الشرط  هذا  ولولا 

ن من الإجباروبناءا على هذا يكون     ، المعاملة  وتوضيح  ذلك   ، الخيار  ثابتاا مع التمك 

إن  التزام المشروط عليه بالشرط وإن كان متحققاا بحسب الحدوث؛ لذا نقول:  

ل ق عليه بتحقق المع  إلا  أن ه  إن التزم بالشرط بحسب البقاء   املة والبيع لحصول ما ع 

بالمعاملة  أيضاا  له   المشروط  فيلتزم  بالشرط    ،أيضاا  عليه  المشروط  يلتزم  لم  إذا  ا  وأم 

فكما يجب    ،بحسب البقاء فللمشروط له  أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة وله  حقُّ الفسخِ 

بقاءا  بالشرط  الإلتزام  يجب   كذلك  حدوثاا  بالشرط  الخيار     ،الإلتزام  فيثبت   وعليه 

ومعنى    ، ه به بقاءللمشروط له  بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزام

ناا من رفع اليد عن التزامه  ومن الواضح إذا لم يلتزم المشروط    ،خياره  هو كونه  متمك 

بالشرط الإلتزام  البقاء لا داعي الى  بالشرط بحسب  ي مكن  إعمال    ،عليه  فإذا كان 

ن من الإجبار لأن  هذه كلفة زائدة ولا    ،الخيار فل معنى لتقييد الخيار بعدم التمك 

 . ل عليها دلي
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 . + على الشيخ الأنصاريبه رد  هذا ما ي مكن  أن ي  

أن يكون شرط  تجديدِ العقدِ مقابل  مقدارٍ من المالِ على  _وهو    وأمّاُالنحوُالثاني:

ن  الشرط  أفي صحتهِ بدعوى    +ستشكل السيد  الخوئي إ فلقد    _ةنحو شرط النتيج

  ومن المحتمل أن    ، تجديد عقده  قد اشترط ثبوت الحق  من دون  لأن    ؛ المذكور باطل  

د  إلا  بتجديد العقد  الحقَّ  لا    _وهي ثبوت الحق  _أن  النتيجة المذكورة    : أي  ، لا يتولُّ

ومعه  كيف نثبت تحقق   ،إلا  بسبب خاص وهو تجديد العقد فهذا أمر  محتمل    تتحقق  

ط ليس  الحق  بالإشتراط وحده بل حاجة الى تجديد العقد بعد الإلتفات الى أن  الشر

عاا   .؟مشر 

: ك  بعموم أو بإطلق  إنُقلت  إذ هذا    ،»المسلمونُعندُشروطهم«لِم  لا نتمس 

الفعل  بشرط  إختصاصهِ  دون  من  بالشرطِ   
ِ
الوفاء لزوم   يرى  يشمل    ،الحديث  بل 

   ؟ط  الفعلِ وشرط  النتيجةِ أيضاا شر

: نا   قلت  بالشرط  ظهذا الحديث  الوفاء  لزوم  الى  يقول    ،المشروعر   لُّ    :وكأنه   ك 

شرطٍ إذا كان مشروعاا في نفسه وفي رتبة سابقة فيجب  الوفاء  به ولا يجوز  التخل ف  

ا إذا لم تكن مشروعية الشرط محرزة   ،عنه   ك    ،وأم  ي مكن  آنذاك التمس  بحديث   فل 

ك  ن  لأ  ؛لإثبات اللزوم  »المسلمونُعندُشروطهم« بالعام في ه  يكون من قبيل التمس 

ك    ،المصداقية  اتالشبه  )أعطي  قيل  لو  ما  في    فقيرٍ   لَّ نظير  وشككنا  فقر  درهماا( 

أن    ، شخصٍ  م لإثبات  المتقد  بالعموم  ك  التمس  ي مكن   فقير  فل  يثبت   لأن  الحكم    ؛ ه    لا 

 

 . 288/    30أبو القاسم الخوئي:   ،كتاب الإجارة ،المستند في شرح العروة الوثقى( 1)

ود البيع / الحديث    23/   7الشيخ الطوسي:   ،تهذيب الأحكام (  2) ق   . 10/ باب ع 
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ا أن    ، دليله  إذا ثبت أن  هذا فقير فله  درهم   بل يقول    ، موضوع  نفسه  ه  فقير  بالفعل أو  وأم 

 . نفسه    عموم الدليل من  لا فهذه قضية  لابد من إحرازها من الخارج وليس  

: حديث  لُّ شرطٍ صحيح يكون   :يقول    »المسلمونُعندُشروطهمُ«وهنا نقول  ك 

ك    ،فلبد من إثبات المشروعية والصحة في المرحلة الأولى  ،لازماا  ثم بعد ذلك نتمس 

الحديث بهذا  اللزوم  بمجرد   ،لإثبات  الحق   ثبوت  تحقق   نحرز   لا  مقامنا  وفي 

ونحتمل  توق فه  على تجديد العقد فل ي مكن  آنذاك الحكم  بصحة الشرط   ، الإشتراط

الثاني النحو  الإشتراط  ،في  بمجرد  الحق   بتحقق  الحكم   ي مكن   لا  وهذا    ،وبالتالي 

ل  ما ي مكن  أن يكون من قبيل شرط النتيجةالكلم يجري في وينحصر  الشرط     ،  ك 

ا شرط النتيجة فباطل    ،الصحيح بشرط الفعل فقط  بعت ك  هذا بشرط  )  :فلو قيل  ،وأم 

أن يكون خاتمك ملكاا لي أو بشرط أن تكون دارك مستأجرة لي بكذا مقدار من دون  

كم  بالبطلن  (عقد إيجار لَّ هذا يح  نا نحتمل  توق ف النتائج على العقد ولا  لأن   ؛فإن  ك 

الشرط النتائج    ،يكفي في تحققها  بتحقق  الحكم   ي مكن   فل  ذلك  نحتمل   دمنا  وما 

عاا   ؛المذكورة بالشرط  وأن  الحديث  المذكور ناضر  الى إثبات    ،لأن  الشرط ليس مشر 

كنا بهذا الحديث لإثبات    ، لزوم الشرط الثابت المشروعية في المرحلة السابقة فلو تمس 

ك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز  ، المشروعية لكان ذلك من قبيل التمس 

الخوئي السيد  يذكر  لم  الإشكال  لهذا  المسائل) في    + ولعل ه   صياغة     ( مستحدثات 

 . الشرطية بالشكل الثاني واقتصر في مسألة السرقفلية على الشكل الأول 

ُالسيد ُ لا    »المسلمونُعندُشروطهمُ«من دعوى حديث  _  + الخوئيُُوماُذكره 
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ُللمناقشة  _يدلُّ على إثبات المشروعية  ن  المستفاد إ إذ ي مكن  أن ي قال:    ؛دعوىُقابلة 

ل  شرطٍ من   الشروط بل حاجة الى أن تثبت صحته  في مرتبة  من الحديث صحة  ك 

لازماا   ، سابقة فيكون  صحيح   هو  شرطٍ  لُّ  ك  الحديث   ، بل  من  اللزوم   ونستفيد  

ولا حاجة الى إثبات الصحة في   ، بالدلالة المطابقية والمشروعية بالدلالة الإلتزامية

اللزوم لإثبات  الحديث   يأتي  ثم  سابقة  الإ  ،رتبة  يجب    
ٍ
شيء لُّ  ك  فهو  بل  به  لتزام  

بالدليل  خرج  ما  إلا   تعالى:  ،صحيح   قوله  في  ي ذكر  ما  نظير  ُوهذا  ُ﴿ ْ وفُوا
َ
  أ

 ِ لا تدلُّ على تشريع ما   الكريمة  ذهب الى أن  الآية    +فإن  السيد الصدر  ،﴾العُقُودِ ب

بل تدلُّ على أن  العقد الثابت الشرعي من الخارج هو الذي يكون    ،لم تثبت شرعيته  

 الكريمة   ولكن بعقد مشروع لا أن  الآية  ، فهي ناظرة  الى الإلزام  ، لازماا على الطرفين

العقد ع  مشروعية   به  فالعقد    ، تشر  الوفاء   يجب   فهنا  كان شرعياا  هذا    ،إذا  وعلى 

ق   الع  في  بالآية  ك  التمس  ي شكل   والجديدة الأساس  المستحدثة  هذا  _ه   لأن    ؛ود  على 

اللزوم على ما كان مشروعاا    بل تدلُّ على  ، لتشريع العقد وامضائهِ   لم ترد الآية    _الرأي

ق    والحل  أن نا قيل في حديث نفسه     هذا الكلم  و  ،ود الجديدة نشك  في مشروعية الع 

  .نُعندُشروطهمُ«»المسلمو

ُواضح ُ إن  الآية  المباركة وكذلك الحديث يدلان   وهوُأنُنقول:ُ،إلُّأنُّالجواب 

بالالتزام عقدٍ  أو  شرطٍ  ل   ك  وامضاء  شرعية  بالدلالة    ،على  اللزوم  على  ويدلان 

وإن ما ي ستفاد   ،ولا يدلان على لزوم ما ثبتت مشروعيته  في رتبة سابقة فقط  ،المطابقية 

 

 . 1( المائدة:  1)

د باقر الصدر:   ،( اقتصادنا 2)  . 862محم 
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اللزوم  بالدلالة المطابقية وت ستفاد  المشروعية  بالدلالة الإلتزامية ولا معنى للتفكيك 

   .بين الدلالتين

الثاني النحو  في  السرقفلية  في  إشكال  لا  الأساس  هذا  ي مكن     ،وعلى  وعليه 

ا على نحو شرط النتيجة أو على نحو    ،ق  مقابل مقدار من المال صياغة  تجدد الح إم 

   . شرط الفعل

وهو أن  المشروط عليه إذا امتنع بما ألتزم به  _  وأمّاُبالنسبةُإلىُالسؤالُالثالث:

فلم يثبت أن     _فكان الشرط أمراا قابلا للنيابة كالإنشائيات نظير بيع الشيء أو هبته

 . للحاكم الشرعي ولاية على الممتنع؛ لعدم الدليل عليه 

ُالخامس ُوجوبُتخميسُحقُالسرقفليةُ:المحور 

  و  ضمن أرباح السنة فيجب  تخميسها أحق  المطالبة بالسرقفلية هل يدخل  فين   إ

   ؟لا

ُ إذا ف رض أن  المستأجر الأول له  حقُّ المطالبة بالسرقفلية من المستأجر    :الجواب 

  ،ففي مثل ذلك إذا آجر العين على المستأجر الجديد وأخذ مقدار السرقفلية  ،الثاني

رباح التي  فل إشكال في أن  هذا ربح  جديد  يجب  تخميسه في نهاية السنة كسائر الأ 

ر العين على    ، وهذا المعنى واضح    ، يحصل  عليها الإنسان  وإن ما الكلم  في ما إذا لم تؤج 

)الثاني(   الجديد  للمستأجر  المستأجر  كان  الإيجار    _مثلا _الأول  ولكن  في  الحق  

إعمال_ في  له   أذن  قد  الأصلي  المالك  أن   غيره  باعتبار  مع  يكون     _السرقفلية  فهنا 

وفي نهاية    ، للمستأجر الأول الحق  في إيجار المحل وأخذ السرقفلية من المستأجر الثاني
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ر  قيمة    ، يحسب أرباحه  السنة إذا أراد أن  س   فهل ي قد  سه  كما يخم  م  حق  السرقفلية ويخ 

ل حق  السرقفلية الى مال  ؛سائر الأرباح أو لا يجب  عليه تخميسه     ؟لأنه  بعد لم يتحو 

الخوئي  السيد   ه    +ذكر  نص  ما  قال  تخميسه   يجب   الحق   هذا  كان  أن   )وإذا   :

المالك به كان ذلك من  )السرقفلية( من غيره وإن لم يرض  للمستأجر حق  في أخذ

التجارة وجب إخراج   القيمة وربما نقصت وربما    أرباح  بقيمتهِ وربما زادت  خمسه 

 .(ساوت ما دفعه

الخوئي  السيد  عند  مبنى  هناك  يوجد    : باب    +وتوضيحه  في  به  ك   يتمس 

وذكر أن  هذا الحق  هو من جملة الأرباح  ، )الخمس( وهو لزوم تخميس مال التجارة

رفاا  قابل  بالمال ع  ل هذا  _غايته  ليس مالاا نقدياا  ،بل هو مال  ،باعتبار أن ه  ي  لأن ه  لم يتحو 

نا هذا قد  والمتعارف في يوم   ،ولعل  قيمته  مرتفعة بلحاظ ما سبق   _الحق  بالفعل بعد  

ثم في نهاية السنة ترتفع   ،يأخذ  المستأجر  الأول المحل  بسرقفلية مقدارها مليون دينار 

م الحق  المذكور بمقدار قيمته الفعلية  ،الى خمسة مليين قو   .وفي مثل ذلك يلزم  أن ي 

إلا  أن  في كتاب    ه  أطلق تخميس هذا المالفي هذه الفتوى كأن    +السيد الخوئيو

لديه تفصيل  في تخميس مال التجارة بين كون مال التجارة يزيد عن مؤنة    )الخ مس(

وعليه يلزم  تقييد  المسألة    ،أرباحه وبين عدم زيادة ماله التجاري عن مؤنة أرباحه

بما إذا زادت القيمة    _وهي ما كانت تتضمن  لزوم تخميس حق  السرقفلية_السابقة  

فيما إذا كان  _فإن  حق  السرقفلية ي عدُّ من جملة رأس السنة    ،عن مقدار مؤونة السنة 

  يختار    + والسيد  الخوئي  ، فيلحقه  حكم رأس المال  _المحل اتخذ للتكسب والتجارة

 

 . 445لة  / مسأ 94أبو القاسم الخوئي: المعاملت:  ، ( منهاج الصالحين1)
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السنوية المؤونة  الزائد عن  بالمقدار  المال  المال وجوب تخميس رأس  فلو    ،في رأس 

فيلزم   مليون  السنوية  المؤونة  المال عشرون مليون ومقدار  أن  مجموع رأس  ف رض 

   .عليه تخميس تسعة عشر مليون، هكذا ذكر

ُوجوبُالخمس ُعدم  لأن  الإنسان كما يحتاج  الى أكل وشرب    ؛ لكنُّالصحيح 

لُّ ذلك من المؤونة فكذلك إتخاذ مقدار من المال للتكسب به بالمقدار  وسي ارة ويعدُّ ك 

رفاا  ع  المؤونة  من  يعدُّ  بالإنسان  من    ،اللئق  المؤونة  إستثناء   : يجب   تقول  والقاعدة  

فرأس  المال إذا كان بالمقدار الذي يليق  بحاله يعدُّ من المؤونة نظير    ،وجوب الخمس

 . لمؤونة لا خمس فيهاالأكل والشرب وا

بقاء الشيء على حاله  إنُقلت: المؤونة الصرف وعدم  وهنا    ،إن  شرط صدق 

نا قلنا    ، رأس  المال هو باقٍ على حاله من دون صرف ولا إستهلك ن  له  الحق  ولم إلأن 

ل هذا الحق  بعد   وعليه لا يصدق  على هذا الحق  ما    ،والمؤونة  منوطة  بالصرف   ،ي فع 

ل الى مال بالفعل أن    . ه  من المؤونة دام لم يتحو 

: السيارة هي باقية    _مثلا _والشاهد أن     ، لا يقوم  بالصرف  إن  عنوان المؤونة  قلت 

والحال أن  الجميع  متفق  على صدق عنوان المؤونة    ،على حالها وأموال باقية على حالها 

 ؟ ول  إن  المؤونة منوطة  بالصرف فمن أين تق  ،عليها 

قلتُ: بالصرف   إنُ مة  متقو  غير  المؤونة  مة    ، ن سل م   متقو  تكون   ولكن 

ا    ، ي ستفاد  منها في البيت وهذا إستخدام   فالثلجة    بالإستخدام  مة إم  والمؤونة متقو 

  الأمرين منتفي  عن حق  السرقفلية وبما أن  كل    ، بالصرف أو الإستخدام الفعلي 
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له  صاحبه    ، فل هو صرف ولا هو إستخدام  فع  د حق  ولم ي  فل يصدق     ، بل هو مجر 

   .  عنوان  المؤونة عليه 

:ُ كما في المنظر الجميل    ، يصدق  أحياناا عنوان  المؤونة بل إستخدام فعلي   قلت 

فإن  قيمته  عالية  المعروضة للعرض   ، الموضوع في المجلس  الت حف  إذ    ؛ أو بعض 

فعلي   إستخدام   يوجد   ولا  فقط  والزينة  للنظر  عليها    ، يوضع   يطلق   كان  فإذا 

حقُّ  فليكن  فعلياا   إستخدام  استخداماا  مستخدماا  بنحو    ، السرقفلية  ولكن 

  كما أن  إستخدام المنظر الجميل بعرضهِ وبرؤيتهِ فكذلك إستخدام    : أي   ، مناسب 

   .تجاري تفادة من المحل ل ن من الإس ك  يكون  بإبقائه ليتم ق  السرقفلية ح 
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 . خير  ما نبتدئ  بهالقرآن  الكريم 

د حسين النائيني   ، أبو القاسم الخوئي  ، أجود  التقريرات  -1   ،تقرير بحث محم 

 1430الطبعة الثانية:    ،رجب ،تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر عجل الله فرجه

 .ه

نشر مؤسسة    ،جعفر السبحاني  ،أحكام  البيع في الشريعة الإسلمية الغراء  -2

 هـ.  1429الطبعة الأولى   ،إيران ، قم  ×الإمام الصادق 

المصرفية  -3 العمليات  الراوي  ، إدارة   وهيب  للنشر    ،خالد  المناهج  دار 

 م. 2016بغداد:  ،والتوزيع 

مؤسسة    ،الميرزا جواد التبريزي  ، إرشاد  الطالب الى التعليق على المكاسب  -4

 هـ.  1416ثة: الطبعة الثال ،إيران   ،قم ،إسماعليان 

الصدر  ،إقتصادنا   -5 باقر  د  للمطبوعات  ، محم  التعارف  لبنان:    ،بيروت   ، دار 

 . م 1982

د حسين الأصفهاني   ، الإجارة  -6 النجف    ،دار الكتب الإسلمية   ،الشيخ محم 

 هـ. 1475الأشرف: عام 
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والحياة  -7 الدين    ، الإجتهاد   شمس  مهدي  د  ومحم  الله  فضل  حسين  د  محم 

د الحسيني  ،)وآخرون( الطبعة    ،إيران   ،مركز الغدير للدراسات والنشر   ، إعداد محم 

 .م 1997الثانية: 

القيم   ،أبو منصور أحمد بن علي بن أب طالب الطبرسي   ، الإحتجاج    -8   ،دار 

  .م 2010ه /  1431الطبعة الأولى:  ،لبنان   ،بيروت

د بن الحسن الطوسي  ،تبصار  الإس  -9 الطبعة    ،طبعة دار الأضواء   ،الشيخ محم 

تب الأربعة  2010ه /  1431الأولى:   . م / الطبعة التي تضم  الك 

تقريراا لبحث الشيخ   ، يوسف أحمد الإحسائي ، البشارة  في شرح الإجارة -10

الإيرواني باقر  د  والنشر   ،محم  للتحقيق  رى  الق  أم    ، ة الأولىالطبع  ،الناشر: مؤسسة 

 . لبنان   ،بيروت

الإسلم  -11 في  اللربوي  الصدر  ،البنك   باقر  د  التعارف    ،محم  دار  الناشر: 

 .م 2011ه /  1432الطبعة الثالثة:  ،للمطبوعات 

الفي اض  ،البنوك  -12 إسحاق  د  البذرة   ،محم  دار  الخامسة:    ،الناشر  الطبعة 

 م. 2011ه/  1413

  ، وهبة بن مصطفى الزحيلي   ، العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في    -13

 هـ. 1428الطبعة الثانية:  ،دار الفكر المعاصر  ،دمشق  ،بيروت

الوثقى   -14 العروة  الغروي  ،التنقيح  في شرح  أبو    ،علي  السيد  بحث  تقرير 

 هـ. 1422إيران:   ،قم ،مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي   ،القاسم الخوئي

مؤسسة إحياء آثار الإمام    ،أبو القاسم الخوئي   ،شرح المكاسبالتنقيح  في    -15
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 . م 2005ه /  1425الطبعة الأولى:  ،الخوئي 

يوسف بن أحمد بن إبراهيم    ،الحدائق  الناضرة في أحكام العترة الطاهرة  -16

البحراني  عصفور  بقم    ،آل  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلمي  النشر  مؤسسة 

 هـ. 1405الأولى:  الطبعة ، إيران ،المشرفة

المدنية    -17 إمامي  ،الحقوق   )بل    ، حسن  طهران  جامعة  في  الحقوق  ل ية  ك 

 . تأريخ(

 هـ. 1389تحقيق علي أكبر الغفاري:  ،الشيخ الصدوق ،الخصال   -18

د بن الحسن الطوسي   ، الخلف    -19 طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلمي    ، محم 

  1418سنة    ، الطبعة الخامسة   ، إيران   ، قم   ، التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية 

 هـ. 

  20رقم:    ،بحوث  في طهارة الإنسان   ، كمال الحيدري  ،الدروس  الفقهية   -20

/ والمنشورة على الموقع    14رقم الدرس    ،؛ بحوث  في فقه المرأة  53و    35و    32و  

 . الرسمي 

الأ صول  -21 علم  في  القطيفي  ، الرافد   الخباز  السيد    ، منير  بحث  تقرير 

الطبعة الأولى بتأريخ    ،الناشر: مكتبة آية الله العظمى السيد السيستاني   ،السيستاني 

 . هـ 1414جمادى الآخرة: 

الناشر    ،بقلم السيد هاشم الهاشمي   ،السيد علي الحسيني السيستاني  ،الربا  -22

 هـ. 1440الطبعة الأولى:   ،إسماعليان 
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الطوسي  ،الرجال  -23 د بن الحسن  القيومي الأصفهاني  ، محم    ، تحقيق: جواد 

 هـ. 1415عام  ، إيران ،قم  ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين

الوثقى   -24 اليزدي  ،العروة   كاظم  د  التابعة    ،محم  الإسلمي  النشر  مؤسسة 

 . لجماعة المدرسين بقم المشرفة

د حسين    ، العروة  الوثقى  -25 د كاظم اليزدي مع تعليقة الميرزا محم  السيد محم 

 هـ. 1349عام  ،مطبعة صيدا  ،النائيني 

د بن الحسن الطوسي   ،الغيبة  -26 تحقيق الشيخ عماد الله الطهراني والشيخ    ،محم 

 هـ.  1411الطبعة الأولى:    ،إيران  ، قم  ،مؤسسة المعارف الإسلمية  ،علي أحمد ناجح 

الجديدة   -27 التبريزي  ،الفتاوى  جواد  للطباعة    ، قم  ،الميرزا  الإعتصام  دار 

 هـ. 1417الطبعة الأولى:  ،والنشر 

منشورات مدرسة الإمام   ،قم ،ناصر مكارم الشيرازي  ،الفتاوى الجديدة  -28

 هـ.  1427الطبعة الثالثة:  ×علي بن أب طالب 

المكاسب(   -29 )قبال  الإستدلالي  الإيرواني   ،الفقه   باقر  د  دار    ،محم  الناشر: 

 .م 2014ه /  1435السنة:  ، الطبعة الثالثة ،البذرة في النجف الأشرف 

والمصلحة    -30 دوست  ،الفقه   علي  القاسم  العلمية   ، أبو  المعارف  دار    ، نشر 

 . م 2017ه /  1438عام:  ،لبنان   ،بيروت

د بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ،القاموس المحيط  -31   ، مجد الدين محم 

 . )بدون تأريخ( ، لبنان ،بيروت  ، دار المعرفة

د بن يعقوب الكليني  ،الكافي   -32   ، لنشر طبعة دار الأضواء للطباعة وا  ، محم 
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الفقيه  جواد  د  محم  العلمة  البقاعي  ،تحقيق  يوسف  الدكتور  وتصحيح    ،فهرست 

تب الأربعة 2010ه /  1431الطبعة الثانية:   . م الطبعة التي تضم  الك 

المستحدثة   -33 المسائل  فقه  في  الأ صولية  علي  ،المباني  أحمد  الدين    ، شهاب 

 هـ. 1442مطبعة عاشوراء:   ،الناشر: مكتبة الأبرار

د تقي الخوئي  ،المباني في شرح العروة الوثقى  -34 تقرير بحث السيد أبو    ،محم 

ه /   1426الطبعة الثالثة:    ،نشر مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي  ،القاسم الخوئي 

 . م 2005

الإمامية  -35 فقه  في  الطوسي   ،المبسوط   الحسن  بن  د  تقي    ،محم  د  محم  تحقيق 

 . المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية ،الكشفي 

الناشر: مؤسسة    ،أجوبة إستفتاءات أبو القاسم الخوئي   ،المسائل  الشرعية   -36

 .م 2003ه /  1424الطبعة الخامسة تأريخ الطبع:  ،الخوئي الإسلمية 

المستحدثة   -37 الروحاني  ،المسائل  صادق  د  وإخراج  ،محم  العلمة    مراجعة 

 الطبعة السادسة  ، ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي

تقرير بحث السيد   ،مرتضى البروجردي  ،المستند  في شرح العروة الوثقى  -38

 . م 2005ه /  1426الطبعة الثانية:  ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ،الخوئي 

  ، الأعظم إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ    ، مرتضى الأنصاري  ،المكاسب    -39

 هـ. 1431 ، الطبعة السادسة عشر ، الناشر: مجمع الفكر الإسلمي

د علي إبن أب المعالي الطباطبائي الحائري  ،المناهل    -40 د بن علي بن محم    ، محم 
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 هـ. 1236إيران: 

تقرير بحث الشيخ حسين    ،السيد عز الدين بحر العلوم  ،بحوث  فقهية    -41

 .مؤسسة المنار )بدون(  ،الحلي  

معاصرة    -42 فقهية   الدين   ،بحوث   زين  الدين  الشيخ   ،ضياء  لبحث  تقريراا 

 . م 2009ه /  1430الطبعة الثانية:  ،المطبعة الرائد   ،بشير حسين النجفي

الناشر: مدرسة الإمام علي    ،ناصر مكارم الشيرازي   ، بحوث  فقهية  هامة    -43

 هـ.  1428الطبعة الثانية:  ،إيران  ،قم ×بن أب طالب 

الصدر(  ب  -44 السيد  عن  )نقله   الهاشمي  محمود  )الخمس(  الفقه  في  حوث  

 هـ.  1425الطبعة الثانية:  ،مؤسسة دار الفقه الإسلمي

مؤسسة دائرة المعارف الفقه    ، محمود الهاشمي  ، بحوث  في الفقه الزراعي  -45

   هـ. 1426الطبعة الأولى:  ،إيران   ،قم  ،̂ الإسلمي وفق مذهب أهل البيت 

  ، بيروت  ،دار الذخائر  ،الشيخ حسن الجواهري  ،في الفقه المعاصربحوث     -46

 . الطبعة الأولى ، لبنان

د باقر الصدر  ، بحوث  في شرح العروة الوثقى  -47 إعداد وتحقيق لجنة    ،محم 

 هـ.  1421تأريخ الطبع:   ، الطبعة الأولى ،التحقيق التابعة لمؤتمر الشهيد الصدر 

د باقر    ،محمود الهاشمي  ،بحوث  في علم الأ صول  -48 تقرير بحث السيد محم 

 2010ه /    1431الطبعة الرابعة:    ، الناشر: دائرة معارف الفقه الإسلمي ،الصدر 

 .م

بيروت:    ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   ،الزبيدي  ، تاج  العروس  -49
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 . م 1994ه /  1414

المجل ة  -50 الغط   ،تحرير  كاشف  حسين  د  م  ، اءمحم  الإمام  الناشر:  ؤسسة 

 . ×الصادق

الوسيلة  -51 الخميني  ، تحرير  الله  الآداب  ، روح  الأشرف  ، المطبعة   ، النجف 

 هـ. 1390الطبعة الثالثة:  ،الناشر: دار الكتب العلمية 

تحقيق ونشر آل البيت لإحياء    ، الحسن بن يوسف الحلي    ، تذكرة  الفقهاء  -52

 هـ.  1414الطبعة الأولى:   ،إيران ، قم  ،التراث

د إسحاق الفي اض ،تعاليق مبسوطة -53  . محلتي إيران ، محم 

المكاسب  -54 على  الغروي  ،تعليقة   الإيرواني  علي  طهران    ، الميرزا  في  طبع 

 .1379الطبعة الثانية:  ،بمطبعة رشدية بالأفست

لعلمية  المحقق: اللجنة ا   ، السيد عبد الحسين اللري   ، تعليقة على المكاسب   -55

الإسلمية  ،للمؤتمر المعارف  الإسلمية   ، مؤسسة  المعارف  مؤسسة    ، قم  ،الناشر: 

 . إيران

البحث الفقهي  -56 باقر الإيرواني   ، تقريرات  د    ، موقع مدرسة الفقاهة  ، محم 

 هـ. 1440ربيع الأول؛  25ه / 1436ربيع الأول؛  22ه / 1429

الأحكام  -57 الطوسي   ،تهذيب   الحسن  بن  د  للطباعة    ،محم  الأضواء  دار 

الفقيه   ،والنشر  جواد  د  محم  الشيخ  العلمة  الدكتور    ،تحقيق  وتصحيح  فهرست 

تب   2010ه /    1431الطبعة الثانية:    ،يوسف البقاعي م / الطبعة التي تضم الك 
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 . الأربعة

الأعمال  -58 ي  ، ثواب   م  الق  بابويه  بن  الحسين  بن  بن علي  د  ورات  منش   ، محم 

 هـ. 1392 _النجف الأشرف_المطبعة الحيدرية 

القرآن  -59 آي  تأويل  البيان عن  بن جرير  ،جامع  د  محم  تقديم:    ،أبو جعفر 

الميس  العطار  ،خليل  جميل  صدقي  وتخريج:  وتوثيق  للطباعة    ،ضبط  الفكر  دار 

 . م 1995 ه / 1415لبنان:   ،والنشر والتوزيع

الرواة  -60 الأر  ،جامع   علي  بن  د  الأضواء  ،دبيلي محم  دار  في    ، بيروت   ،طبع 

 هـ. 1430 ، لبنان

الشتات   -61 ي  ،جامع   م  الق  كيهان   ،الميرزا  مؤسسة  الطبع    ،الناشر:  تأريخ 

 . إيران ،ه / طهران 1413

د فاضل اللنكراني ،جامع  المسائل  -62 الطبعة الخامسة:    ،مطبعة أمير   ،قم   ،محم 

 . ش هـ.137

شرح    -63 في  المقاصد  علي  ،القواعد جامع   الكركي  الشيخ  الحسين    ، بن 

  ،قم   ،لإحياء التراث  ^)المحقق الثاني( تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيتالمعروف بـ

 هـ. 1414عام   ،الطبعة الثانية  ، إيران

الكلم  -64 النجفي  ،جواهر   حسن  د  الإسلمية   ،محم  الكتب  دار    ، الناشر: 

 هـ.  1266الطبعة الثالثة: عام  ، المطبعة خورشيد آخوند

المكاسب  -65 الأصفهاني  ، حاشية  الغروي  حسين  د  مجمع    ، محم  منشورات 

 . إيران ، قم ،الذخائر الإسلمية
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تحقيق مؤسسة العلمة    ،الوحيد البهبهاني  ، حاشية مجمع الفائدة والبرهان  -66

ه / المطبعة    1417الطبعة الأولى سنة الطبع: صفر المظفر:    ،المجدد الوحيد البهبهاني

 . الناشر: منشورات مؤسسة العلمة المجدد الوحيد البهبهاني ،أمير 

المحرمة  -67 المكاسب  في  المنتظري  ،دراسات  علي  الأولى  ،حسين    ، الطبعة 

 هـ. 1417 ،قم  ،مكتب آية الله العظمى المنتظري

د    ،دروس في علم الأ صول  -68 النشر الإسلمي    ،باقر الصدر محم  مؤسسة 

 . التابعة لجماعة المدرسين في قم

أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي    ،رجال  النجاشي  -69

المدرسين   ،الكوفي لجماعة  التابعة  الإسلمي  النشر  الطبعة    ،إيران  ،قم   ،مؤسسة 

 هـ. 1416الخامسة: 

تحقيق:    ،بن عبد القوي الطوفي الحنبليسليمان    ،رسالة في رعاية المصالح  -70

 .م 1993الطبعة الأولى:  ،الدار المصرية اللبنانية  ،أحمد عبد الرحيم السايح 

النجاة  -71 أبو    ، صراط   السيد  العظمى  الله  آية  لسماحة  إستفتاءات  أجوبة 

  ،القاسم الخوئي مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي

 هـ.  1418الطبعة الأولى عام:  ، قم ،مركز التوزيع: المركز الثقافي أمين

الطبعة    ،دار الصديقة الشهيدة   ، قم  ،الميرزا جواد التبريزي  ، صراط  النجاة  -72

 هـ. 1427الأولى: 

النراقي   ، عوائد  الأيام  -73 د بن مهدي  تحقيق مركز الأبحاث    ،أحمد بن محم 
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الطبعة    ، إيران  ، قم  ،بع لمكتب الإعلم الإسلمي نشر مركز النشر التا  ، والدراسات

 هـ.  1417الأولى: 

ي   ، عيون أخبار الرضا  -74 م  د بن علي بن الحسين بن بابويه الق  تحقيق:    ،محم 

الأعلمي حسين  الأعلمي   ، الشيخ  الأولى:    ،لبنان   ،بيروت  ،مؤسسة  الطبعة 

 هـ. 1404

نية  النزوع الى علمي الأ صول والفروع  -75 ب المكارم حمزة بن علي  السيد أ  ،غ 

بابن )زهره( المعروف  الحلبي  الصادق    ، بن زهرة  الإمام  الطبعة    ، قم  ×مؤسسة 

 هـ.  1417الأولى: 

د جواد مغنية  ،×فقه  الإمام الصادق    -76 مؤسسة أنصاريان للطباعة    ، محم 

 . قم ،والنشر 

 هـ. 1407كتابفروشي داوري:  ، الميرزا حبيب الله الرشتي  ،فقه  الإمامية -77

البنوك   -78 الإيرواني  ،فقه   باقر  د  والنشر:    ،محم  للطباعة  القرى  أم  مؤسسة 

 هـ. 1437

ود  -79 ق  الطبعة    ، قم  ،الناشر: مجمع الفكر الإسلمي   ،كاظم الحائري  ، فقه  الع 

 هـ.  1421الأولى: 

المستحدثة  -80 المسائل  الموسوي  ،فقه   عباس  ا  ،علي  معهد  لفقه  الإعداد 

 .م 2009ه /  1430الطبعة الأولى:   ،قم ،والحقوق

د    ، مصطفى الأسكندري  ،فقه  المصارف والنقود  -81 تقرير بحث الشيخ محم 

 .م 2018ه /  1440إيران:   ، قم  ،الناشر: محبين ،السند 
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المصلحة  -82 الله  ،فقه   حب  والتوزيع  ،حيدر  والنشر  للطباعة  روافد    ، دار 

   .م 2019ه /  1440الطبعة الأولى:  ،لبنان   ،بيروت

  ،بيروت   ،مطبعة دار الهادي  ،عبد الجبار الرفاعي   ،فلسفة  الفقه والمقاصد  -83

 هـ.1428لبنان: 

تب الشيعة   -84 د بن الحسن الطوسي   ،فهرست ك  تحقيق السيد عبد العزيز    ، محم 

 هـ. 1420الطبعة الأولى:  ، إيران  ،الطباطبائي التابعة لمكتبة المحقق الطباطبائي 

الأ صول   -85 الكاظمي   ،فوائد   علي  د  النائيني   ،محم  الشيخ  لبحث    ، تقريراا 

 . الطبعة الخامسة ،إيران  ، قم  ،مؤسسة النشر الإسلمي التابعة لجماعة المدرسين 

 . حسين سعيد عبد البر  )بدون مشخصات(  ،حلل أم حرام  فوائد البنك  -86

 ^الناشر: مركز أهل البيت    ،محمود الهاشمي  ،قراءات  فقهية  معاصرة    -87

 . م 2010ه /  1433الطبعة الأولى:  ، للفقه والمعارف الإسلمية

د كاظم    ،قطرات من براع بحر العلوم وشذرات من عقدها المنظوم  -88 محم 

 هـ. 1331سنة الطبع:   ،الخراساني

مؤسسة النشر الإسلمي التابعة    ،روح الله الموسوي الخميني  ، كتاب  البيع  -89

  هـ.  1415الطبعة الخامسة:  ،إيران   ،لجماعة المدرسين

  1414طبعة إيران:    ، ترتيب أسعد الطيب   ، الخليل الفراهيدي   ، كتاب  العين   -90

 هـ. 

د كاظم الخراساني   ،ل كفاية  الأ صو  -91   ، الناشر: مجمع الفكر الإسلمي   ،محم 
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 هـ. 1432إيران:   ، قم ،الطبعة الثانية

جديدة  -92 مسائل  في  سديدة   اليزدي  ، كلمات   د  النشر    ،محم  مؤسسة  طبعة 

 هـ. 1415الطبعة الأولى:   ،الإسلمي 

النعمة  -93 وتمام  الدين  الصدوق  ،كمال   الغفاري   ،الشيخ  أكبر  علي    ، تحقيق 

 . مؤسسة النشر الإسلمي 

العرب   -94 الأفريقي   ،لسان   منظور  بن    ،إبن  د  محم  الدين  الفضل جمال  أبو 

 هـ.  1405طهران:   ،قم ،نشر أدب الحوزة ،مكرم المصري

القاسم الخوئي  ، مباني تكملة  منهاج الصالحين  -95 آثار    ، أبو  مؤسسة إحياء 

 هـ. 1422عام   ،إيران ، قم  ،الإمام الخوئي

تصدر عن مركز الدراسات الفقهية المعاصرة    ،مجل ة الإجتهاد والتجديد   -96

 . م 2006ه /  1427السنة الأولى:  ،العدد الثاني ، في بيروت

م    ، مجلة فصلية يصدرها مجمع الفكر الإسلمي  ،مجل ة  الفكر الإسلمي   -97 محر 

 هـ.1422 العدد الحادي عشر  ،ربيع الأول

الإسلمي  -98 الفكر  الفقهي  ،مجل ة  وتكييفها  الصيانة  علي    ، عقد  د  محم 

 . 11العدد  ،التسخيري 

العدد    ،^تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت    ، مجل ة  رسالة الثقلين  -99

 .م 1997السنة الثانية:   ،الثامن والتاسع

البيت    -100 أهل  فقه  عن    ،^مجل ة   تصدر  فصلية  تخصصية  فقهية  مجلة 

العدد الأول   ^دائرة معارف الفقه الإسلمي طبقاا لمذهب أهل البيت  مؤسسة  
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   .والعدد السابع 

  ،طهران   ،نشر المكتبة المرتضوية   ،فخر الدين الطريحي   ،مجمع  البحرين   -101

 هـ.  1395الطبعة الثانية:  ، إيران

الجعفري  -102 الفقه  في  الخوئي  ، محاضرات   القاسم  علي    ، أبو  السيد  بقلم 

الشاهرودي الإسلمي   ،الهاشمي  الفقه  معارف  دائرة  الأولى:    ،مؤسسة  الطبعة 

  هـ. 1417

جمال الدين الحسن بن يوسف بن    ،مختلف  الشيعة في أحكام الشريعة   -103

ر مؤسسة النشر الإسلمي التابعة    ،تصحيح وتقديم: حسن حسن زاده آملي   ،المطه 

 هـ.  1416الطبعة السادسة:  ،إيران ، قم ،لجماعة المدرسين

  ، زين الدين الجبعي العاملي   ،مسالك  الإفهام الى تنقيح شرائع الإسلم  -104

 هـ. 1425الطبعة الثالثة:  ، إيران ،قم  ،مؤسسة المعارف الإسلمية 

  ̂ تحقيق مؤسسة آل البيت   ،ين النوريالميرزا حس   ،مستدرك  الوسائل  -105

 هـ. 1421الطبعة الأولى:   ،لإحياء التراث

الوثقى   -106 العروة  الحكيم  ،مستمسك  السيد    ، محسن  مكتبة  الناشر: 

 هـ.  1404المرعشي: 

الوسيلة  -107 الموسوي   ،مستند  تحرير  الله  المطهري  ،روح  نشر    ،تقرير أحمد 

 هـ.  1418مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني: 

الأ صول  -108 الواعظي   ، مصباح   سرور  د  القاسم    ،محم  أبو  بحث  تقرير 
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 . م 2005ه /  1426الطبعة الثانية:  ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ،الخوئي 

الفقاهة   -109 التوحيدي  ،مصباح   علي  د  أبو    ،محم  السيد  بحث  تقريرات 

 هـ. 1417مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر:    ،القاسم الخوئي

د رضا الهمداني  أغا  ، مصباح  الفقيه  -110 د الباقري    ،محم  نور    _التحقيق: محم 

د الميرزائي _علي النوري    . نشر: المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ،محم 

ي   ،معاني الأخبار  -111 م  د بن علي بن الحسين بن بابويه الق  تصحيح علي    ،محم 

الغفاري  المدرسين  ،أكبر  لجماعة  التابعة  الإسلمي  النشر  ان:  إير  ، قم  ،مؤسسة 

 .م1982

 هـ. 1413الطبعة الخامسة:  ،السيد الخوئي  ،معجم  رجال الحديث -112

اللغة  -113 مقاييس  زكريا  ،معجم   بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  تحقيق    ،أبو 

هارون  بن  د  محم  عبدالسلم  الحياة   ،وضبط  الأولى:    ،لبنان  ،بيروت  ،دار  الطبعة 

 . م 1991

ترجمة وإعداد وتقديم    ،يوسف الصانعي  ،مقاربات في التجديد الفقهي   -114

 2010الطبعة الأولى: عام    ،لبنان  ،بيروت   ،مؤسسة الإنتشار العرب  ،حيدر حب الله 

 .م

د علي آيازي  ،مقاصد  الأحكام الشرعية وغاياتها   -115 مركز الحضارة    ،محم 

 . لتنمية الفكر الإسلمي

الفقيه  -116 لا يحضره   الص  ، من  بابويه  بن  علي  بن  د  دار    ، دوقمحم  مطبعة 

الفقيه   ، الأضواء د جواد  العلمة محم  يوسف    ،تحقيق  الدكتور  فهرست وتصحيح 
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تب الأربعة 2010ه /  1431الطبعة الأولى:   ،البقاعي  . م / الطبعة التي تضم  الك 

النجف    ،دار البذرة للطباعة والنشر   ،السيد الخوئي   ،منهاج  الصالحين  -117

 . الأشرف

حارة    ، بيروت  ، دار المؤرخ العرب  ، السيد السيستاني  ،منهاج  الصالحين   -118

 .م 2017ه /  1438الطبعة الثانية:  ،حريك

الصالحين  -119 الهاشمي  ، منهاج   محمود  الفقه    ، السيد  مؤسسة  الناشر: 

 . م 2012ه /  1433الطبعة الخامسة:  ̂ ومعارف أهل البيت 

المكاسب   -120 في شرح  الطالب  الخونساري   ،منية   النجفي  تقرير    ،موسى 

النائيني الميرزا  المدرسين  ، بحث  لجماعة  التابعة  الإسلمي  النشر    ،إيران  ، مؤسسة 

 هـ. 1418الطبعة الأولى: 

ب  الأحكام  -121 تأريخ    ، مؤسسة المنار  ،السيد عبد الأعلى السبزواري  ،مهذ 

   هـ. 1413الطبع: 

الأفكار   -122 البروجردي  ،نهاية   تقي  د  أغا ضياء    ،محم  الشيخ  بحث  تقرير 

 هـ.  1422الطبعة الرابعة:   ،مؤسسة النشر الإسلمي ، الدين العراقي

الشريعة   -123 مسائل  تحصيل  الى  الشيعة  الحر    ، وسائل   الحسن  بن  د  محم 

 1429الطبعة الثالثة:    ، إيران  ، قم  ، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث  ،العاملي 

 . م 2008ه / 

د باقر    ،د باقر الصدرمحم    ،ومضات  -124 ضمن موسوعة الإمام الشهيد محم 
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 هـ. 1429الطبعة الأولى:   ،الصدر )طبعة المؤتمر العالمي( نشر دار الصدر
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 5 .................................................................... : المقدمة 

ود المستحدثة  ق   7 ............................................. منهجنا العام في الع 

ود  :المحور الأول ق   7 ................... المستحدثة هناك منهجان في تكييف الع 

 7 ........................................................ مناهج  التخريج: 

 9 ..................................... الفارق  بين المنهجين من الناحية التطبيقية: 

ود المتعارفة والمستحدثة:  ق  ة إثبات التعميم لمطلق الع   15 ... النقطة  الأولى: أدل 

ود المتعارفة النقطة  الثانية:  ق  ة المعاملت بالع   28 .. : المؤاخذات  على إختصاص أدل 

ود المالي ة للشكل أو المضمون  :المحور  الثاني  ق   35 .................. مدخلي ة الع 

ود المالي ة:  ق   35 .............................. أولاا: الإتجاهات الفقهية في الع 

ود الشكلية ق   38 ............................... :ثانياا: المعالجات الفقهية للع 

 45 .............. حضور  ملكات الأحكام في باب المعاملت  : المحور  الثالث

 53 ......... ثة تأثير الرضا الباطني في صحة المعاملت المستحد   :المحور  الرابع

 53 ........ كفاية الرضا الباطني في مشروعية العقود المستحدثة :  النقطة الأولى

 :  53 .................................... الأنموذج  الأول: الودائع  المصرفية 
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 57 .................................... الأنموذج  الثاني: أوراق  اليانصيب: 

مة:   59 ................................ الأنموذج  الثالث: بيع  الأسهم المحر 

 60 .... مناقشة كفاية الرضا الباطني في تصحيح بعض العقود المستحدثة  :ثانياا 

 65 ............................................................... أقسام  البنوك 

 67 ............................................. البنوك  الأهليةِ  : القسم  الأول

يجات  الفقهية  لحل ية الإقتراضِ من المصارفِ الأهليةِ:   68 .............. التخر 

يج  الأول: البيع  بشرط القرض   69 ................................... التخر 

 84 .................................... التخريج  الثاني: بيع العملة بجنسها 

 100 .............................. التخريج  الثالث: بيع العملة بغير جنسها 

 105 ...............التخريج  الرابع: البيع الى البائع الأول مع زيادة في الثمن

 107 ............................ التخريج  الخامس: الفائدة مقابل الإقراض 

 115 ................................. التخريج  السادس: البيع  مع الضميمة 

ا أضعاف  مضاعفة    116 ......... التخريج  السابع: الفوائد  غير الموصوفة بأنه 

 120 ......................................... التخريج  الثامن: بيع المرابحة

 122 .................................... محاولة لضبط التخريجات المتقدمة: 

 129 ...........................................البنوك  الحكومية  :القسم  الثاني
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 131 ............................... تحقيق  الحال في مالكية الدولة  : المقام  الأول

 132 ............... : التمسك بالارتكاز العقلئي الممضى شرعاا  : الدليل  الأول

 140 .................... ما يقبل الملك يقبل ترتب الآثار ارتكازاا   :الدليل  الثاني

 142 ............................... التمسك بالاطلق المقامي : الدليل الثالث 

ك  بإطلق قوله تعالى: الدليل  الرابع ﴾ : التمس  ب ي ع  لَّ الله  ال   147 .......... : ﴿أ ح 

ة الوقف  الدليل  الخامس ك بأدل   152 ....................................التمس 

ك بمبدأ ولاية الفقيه  :الدليل  السادس   154 ............................ التمس 

ك   : الدليل  السابع  157 ........................ بآثار الشخصيات المعنوية  التمس 

 160 ...... عدم الفرق بين ملكية الأشخاص والعناوين المعنوية   :الدليل  الثامن

ك  بفكرة الشرط الإرتكازي  :الدليل  التاسع   161 ....................... التمس 

ك  بفكرة الحرج النوعي  : الدليل  العاشر  162 ........................... التمس 

 165 .................. مصير  الأموالِ بناءا على عدم مالكية الدولة  :المقام  الثاني

 165 ............................................. مجهول المالك: القول الأول 

 166 ...... الفحص عن المالك المجهول والتصدق به بعد اليأس :  النقطة الأولى

 182 ............. الحاجة  الى كسب الإجازة من الحاكم الشرعي : النقطة  الثانية 

 187 ............................... بعض  الأبحاث المرتبطة بحكم مجهول المالك 
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 187 ........................ حكم لو ظهر المالك بعد التصدق  :البحث  الأول 

 192 .... احتساب دفع الصدقة على المتصدق نفسه في حال فقره   :البحث  الثاني

 193 ..... القول بمجهولية المالك لمال الدولة اللوازم المترتبة  على : النقطة  الثالثة

 193 ............................. اللزم  الأول: الفورية في وجوب الخمس 

 194 ........................... اللزم  الثاني: انتفاء عقد القرض مع البنوك 

 195 ...................................... اللزم  الثالث: التخميس مكرراا 

 196 ......................................... اللزم  الرابع: سقوط الخمس 

 196 ................ اللزم  الخامس: تحول المال الشخصي إلى مجهول المالك

 197 ........................ اللزم  السادس: تسلط الفقير على مال الوديعة 

 198 ........... اللزم  السابع: تصدق المواطنين على ما يتقاضونه من الدولة 

 199 ................. اللزم  الثامن: لا يحق للتجار استرجاع أموال الوديعة 

 200 ............ اللزم  التاسع: زوال بعض العناوين الشرعية كحق السادة 

 200 ......................................... : نتائج القول بعدم ملكية الدولة 

 202 ... التفريق  بين مالكية البنوك دون الدولة )نظرية الشيخ الفياض حفظه الله( 

 206 ................................... مال الدولة معلوم المالك  : القول  الثاني

 213 ............................................. بنوك  الكفار : القسم  الثالث
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 213 ...................................... إقراض الكفار بفائدة : المقام  الأول

 221 ................................. الإقتراض  من الكافر بفائدة   :المقام  الثاني

 225 ........................................................... الودائع  المصرفية 

 225 ................. الاحتمالات الثبوتية لما يدفعه الزبون للبنك: المقام الأول

 226 ................................ الاحتمال الأول: وديعة بالمعنى الفقهي 

ا عقد إعارة   231 ........................................ الإحتمال  الثاني: أنه 

 233 ........................................ الإحتمال  الثالث: هبة مشروطة 

ا عقد قرض  234 ....................................... الإحتمال  الرابع: أنه 

 234 ............................ مقصود المتعاملين والعقلء إثباتاا   :المقام  الثاني

 238 ........................................... : البنوك  الأهلية : القسم الأول

 239 ............................ : التخريجات الفقهية للفوائد الممنوحة للزبون 

 239 ....................... التخريج الأول: بيع العملة النقدية بذاتها للبنك 

 241 .................................التخريج الثاني: الفائدة في مقابل الهبة: 

 244 ............... العملة النقدية بعملة مغايرة للبنكالتخريج الثالث: بيع  

 244 .............. التخريج الرابع: إحراز الرضا الباطني للبنك في التصرف 

 248 ... التخريج الخامس: رجوع الودائع البنكية إلى ثلثة عقود )السيد الصدر( 
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 268 .................. :التخريجات الفقهية لأخذ الفائدة من البنوك الحكومية 

 268 ......... التخريج الأول: البناء النفس على عدم مطالبة الزبون بالفائدة 

 272 ............................................... التخريج الثاني: الإيداع  

 274 ............. التخريج الثالث: الإبداع مع الإذن والترخيص بالتصرف 

 279 ...................................................... الاعتمادات المستندية 
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 282 ................................ التخريجات الفقهية للعتمادات المستندية 
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 283 ...................................... التخريج  الثاني: من باب الج عالة 
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 285 ..... : التصويرات الفقهية في العمولة التي يأخذها البنك من فاتح الاستيراد 
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 285 ..................................... التصوير  الأول: من باب الإجارة 

 288 ....................................... التصوير  الثاني: من باب الجعالة 

 290 ................................. التصوير  الثالث: تبديل القرض بالبيع 

 293 ......................... التصوير  الرابع: أن يكون المستورد دائناا للبنك 

 294 .................... التصوير  الخامس: الاشتراط على نحو شرط الفعل 

 299 ............................................................. خزن  البضائع 

 299 ......................................................... : أنواع التخزين
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 329 ........................ (. البيع)التكييف الفقهي للأسهم :  النقطة  الأولى

 331 .......................................... تحقيق  الحال في بيع الأسهم:

مة )الشيخ الفياض( :   337 . محاولة تصحيح بيع السندات في الشركات المحر 
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 372 .. الصورة الثاني: إذا كان الغرض من إعلن الجائزة هو جذب المودعين 

 375 ....................................................... تحصيل  الكمبيالات 

 376 ................................................ : أنحاء تحصيل الكمبيالة

: تقديم المستفيد كمبيالة إلى بنك غير محول عليه أساساا   376 .... النحو الأول 

 377 ................ النحو الثاني: تقديم المستفيد كمبيالة إلى بنك محولة عليه 



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة622

 378 النحو الثالث: تقديم المستفيد كمبيالة إلى البنك مع عدم وجود رصيد مالي له 

 383 .................................................... السحب  على المكشوف 

 383 ......... : التخريجات لحية أخذ الفوائد من البنوك على السحب المكشوف 

 383 ........................... التخريج  الأول: المال المدفوع مجهول المالك 

 385 ............................. التخريج  الثاني: مقابل الخدمات المصرفية 

 385 .................................. التخريج  الثالث: الفوائد مقابل الهبة 

 386 .............................. التخريج  الرابع: الإقراض من مال الغير 

 387 ............................ التخريج  الخامس: على أساس عقد الشركة 

 387 .......................... التخريج  السادس: على أساس عقد المضاربة 

 391 ........................................................ خصم  الكمبيالات 

 392 ............... تنزيل الكمبيالة الحقيقية وتخريجاتها الفقهية : المبحث  الأول 

 392 ................... :أن يكون من باب البيع، وله تقريبان   :التخريج  الأول

 392 ..................... التقريب  الأول: بيع الدين المؤجل بأقل منه حالاا: 

 393 ...................................... تحقيق الحال في الأوراق النقدية: 

 394 ...................... أدلة المشهور بأن  الأوراق النقدية مال بحد ذاتها: 

 394 ......... الدليل  الأول: متابعة الآثار الفقهية لاقتناص الارتكاز العرفي 
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 396 ................................... الوجه في قيمة الارتكازات العرفية: 

 399 .................................. الدليل  الثاني: الأدوار التاريخية للنقد 

 404 ............... صياغة أخرى لحقيقة الأوراق النقدية التي مر بها النقد:

 405 .................. مناقشة الدليل الثاني: الأدوار التي مر بها النقد تاريخياا 

 413 .................................. روايتان تمنعان من بيع الدين بالأقل: 

 415 ................... التقريب  الثاني: على أساس البيع، وله  ثلثة بيانات: 

 415 .............................. البيان  الأول: متعلق البيع ذات الكمبيالة 

 417 ......................................... البيان  الثاني: التنازل عن الحق

 417 ..................................... البيان  الثالث: هبة مقدار التفاوت 

 417 ........................................ من باب القرض :التخريج  الثاني 

 418 ........................................... عقد مستقل  :التخريج  الثالث

 418 ............... تنزيل الكمبيالة الصورية وتخريجاتها الفقهية : المبحث  الثاني

 420 ............................ التخريجات لصحة تنزيل كمبيالة المجاملة: 

 420 ......................... التخريج  الأول: يرجع إلى وكالتين مع حوالة: 

 427 ................................... التخريج  الثاني: على أساس القرض 

 429 ........................ التخريج  الثالث: البيع بأقل من القيمة الواقعية 



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة624

 429 ........................... التخريج  الرابع: يدخل ضمن مجهول المالك 

عب البنوك   433 .................................................... العمل  في ش 

 445 ............................................................... عقد  التأمين 

 446 ......................................... حقيقة عقد التأمين : المقام الأول

 446 ........................... الإتجاه  الأول: اندراجه تحت الهبة المشروطة 

 452 .............................. الإتجاه  الثاني: إندراجه  تحت عقد الضمان 

ودِ اندراج عقد التأمين تحت عمومات ﴿   :المقام  الثاني ق  وا  باِلع   458 ....... ﴾أ وف 

 459 ........................................ موانع  عقد التأمين : المقام  الثالث 

 459 ................................ المانع  الأول: انطباق عنوان القمار عليه 

 464 ...................................... ضمان ما لم يثبت المانع  الثاني: أن ه 

 467 ................................. المانع  الثالث: اشتماله على زيادة ربوية 

 476 ...................................... المانع  الرابع: عقد التأمين غرري

 487 .................... المانع  الخامس: منافاة عقد التأمين لحقيقة المعاوضة 

 490 ............................ التأمين الجماعي والتخريجات الفقهية له  : تتمة  

ودِ﴾ ق   491 ............. التخريج  الأول: دخوله تحت عمومات ﴿أ وف وا  بِالع 

 491 ......................... التخريج  الثاني: دخوله تحت الصلح المشروط 
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 497 ................................................... الإجارة  بشرط التمليك 

 497 .......................... التمليك على نحو شرط الفعل  : الصورة  الأولى

 497 .......................... التمليك على نحو شرط النتيجة  :الصورة  الثانية

 507 ........................................................... بطاقات الإئتمان 

 508 ............................................... : أنواع البطاقات الإئتمانية 

 508 ........................................ النوع  الأول: البطاقات المغطاة

 508 ..................................... النوع  الثاني: البطاقات غير المغطاة 

 508 . النوع  الثالث: البطاقات غير المغطاة مع عدم سحب العضوية في حالة التخلف 

 509 ................. : تخريجات العقد الحاصل من جهة البنك وحامل البطاقة

 509 ............................. التخريج  الأول: من مصاديق عقد الحوالة 

 509 ........................................ التخريج  الثاني: معاملة مستقلة 

 511 ..................................... : وجهان في أخذ الرسوم على البطاقة

 511 ....... صاحب المحل التجاري  من  التخريجات الفقهية في الفائدة المأخوذة

 512 ............................ التخريج  الأول: تقديم الخدمات العقلئية 

 513 .................................... التخريج  الثاني: على أساس الحوالة 

 521 .......... التخريج  الثالث:العملية مركبة من عقدين على نحو التركيب 



 ...............................................بحوث في فقه المسائل المصرفية المعاصرة626

بة:  ود المرك  ق   523 ................................................. حقيقة الع 

 525 ......................................... ( الفيزا كارت)بطاقات  الإئتمان 

 531 ........................................................... عقد  الإستصناع

 534 ................................... : التخريجات  الفقهية  لعقد الإستصناع

 535 ..................................... التخريج  الأول: من باب الإجارة 

ب  من الوكالة والإجارة   538 ..................... التخريج  الثاني: عقد  مرك 

 541 ........ التخريج  الثالث: على أساس عقد السلم )الشيخ محمد اليزدي(

ب  من إلتزامين   549 ............................. التخريج  الرابع: إلزام  مرك 

 551 ............................. التخريج  الخامس: من باب ضمان الغرامة 

 553 ....................................... التخريج  السادس: عقد  مستقل  

 559 .................................................... السرقفلية  )حق  الخلو( 

 559 .......................................... معنى السرقفلية    :المحور  الأول

 561 ........................ التخريجات الفقهية لحلية السرقفلية  :المحور  الثاني 

 561 ........... التخريج  الأول: السرقفلية جزء العوض )السيد الروحاني(

 564 ................. التخريج  الثاني: على أساس الوكالة )السيد الروحاني( 

 567 ...................................... التخريج  الثالث: معاملة مستقلة 
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 571 ............................... التخريج  الرابع: مقابل التنازل عن الحق 

 575 ...................... حق المطالبة بما يسمى بحق الكسب  : المحور  الثالث

 579 .................................. كيفية اشتراط السرقفلية :  المحور  الرابع

 589 ......................... وجوب تخميس حق السرقفلية  :المحور  الخامس 

 595 ................................................................... المصادر  

 613 ................................................................. الفهرست 

 

 

 تم بحمد الله تعالى 

 
ُشيخُشهابُالدينُأحمد:منُمؤلفاتُال

 قريباا.  ال اللمعة( في جزئين والثالث ـ محاضرات في الفقه الإستدلالي )شرح قب1

 الفقه الإستدلالي )في قبال المكاسب( صدر جزءاا واحداا. ـ بحوث في شرح 2

 ـ المباني الأصولية في فقه المسائل المستحدثة في جزئين. 3

 )وهو الكتاب الماثل بين يديك(.    فقه المسائل المصرفية المعاصرةـ بحوث في4

ـ أثر اختلف المباني الأصولية على الاستنباط )مقارنة بين آراء السيد الخوئي  5

 سيصدر قريباا إن شاء الله تعالى.   لسيد محمد باقر الصدر(وا


